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 مقدمة 

عندما يسلط الض وء عل ى لتل ف ال نظم ، المقارن  الفقه الدستوري  لها  ر  ظ   ن  ي   التطبيقات التي    تتباين
ها ئالتي تنش  الهيئات اختلاف  من خلال إظهار  القوانين في الدساتير المقارنة،    المعتمدة للرقابة على دستورية

 آلي  ات الاتص  ال به  ا و ، وك  ذاالهيئ ات ختصاص ات ال  تي تكفله  ا له  ذه المه  ام و الاالغ  ر ، و  االدس اتير له  ذ
 حجي ة وأرر الأخ ير، و في يسمح له م الاتص ال به االإجراءات المتبعة أمامها، و المؤسسات والأفراد الذين 

 .الهيئات هذه عن  القرارات التي تصدر

العدال ة الدس تورية م ن خ لال اعتم اد ن و    هيئ ات ة الاخ تلاف ب ين  س حاول الفق ه الدس توري درا
تحلي ل  طبيع ة الجه از  م ن خ لال، الهيئ ات فه م ه ذه و تس هيل م ن تيس ير  ن  ك  ي   الذي من التقسيم النظري 

يق وم ، ووفق أي إج راءات الرقابةذه به يقومالذي يؤدي وظيفة الرقابة على دستورية القوانين، وفي أي زمن 
 وكذلك الآرر التي ترتبها القرارات التي تصدر عن هذا الجهاز. بها

استعمال    وقد  الفقه وهو بصدد  )طبيعة الجهاز(خلص  النو  من   معيار  فهم هذا  المساعد على 
التمييزالمؤسسات الدستورية   القوانين    إلى  و بالتبعية فالرقابة  بين جهازين احدهما قضائي لمراقبة دستورية 

و بالتبعية لذلك تكون الرقابة   و الآخر سياسي لمراقبة دستورية القوانينالتي يارسها من طبيعة قضائية،  
 . التي يارسها من طبيعة سياسية

يستلزم منهم ضرورة التفريق كبيرا وعميق  هذا الوضع جعل فقهاء القانون الدستوري أمام إشكال  
ما عمل    بين  في  والسياسي  القضائي  بوظيفة  هو  المكلفة  القوانينالمؤسسات  دستورية  على  ،  الرقابة 

أن  ويعتبر  القضائية،  الرقابة  يتبنى  فريق  إلى  القوانين    وقسمهم  دستورية  على  المراقبة  جهاز    يكون جهاز 
مبادئ  قريبة من    إجراءات هي    أمامه المتبعة    الإجراءات تكون  ، و قضائي حين ما يكون له وصف محكمة

ضمانات المحاكمة  و هية،  ا الوجو  المرافعات،    شفوية علنية الجلسات،  ك  -المتبعة في المحاكم العادية    المحاكمة
كله يتشكل الجهاز  ، بالإضافة إلى ضرورة أن  -العادلة التي نجدها في القضاء العادي و القضاء الدستوري

   محترفون.  و متمرسون و من قضاة معينون

إسناد مهمة    ويدافع أنصار الرقابة القضائية على دستورية القوانين على موقفهم هذا انطلاقا من أن
  بإمكانه و    في أداء مهمته،   اكبر  ونجاعة  يضمن فعالية  أن   بإمكانهومهنية    ة  ي  ف  ر  الرقابة لجهاز تتمتع تركيبته ب   
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هي سلطة مستقلة عن  في نظرهم    لان السلطة القضائيةفي أداءه لهذه الوظيفة،  ستقلالية اكبر  با   يتمتع  أن
يبثون في نزاعات    وقضاة ممتهنين لحرفة القانون    بإمكانو انه    ،و عن السلطة التنفيذيةالسلطة التشريعية  

 . بنفس الحيادية و التجرد وبنفس الضمانات المنازعات الدستورية  في  أيضا أن يبثوا أخرى

إيكال   أن  انطلاقا من  إلى جهاز سياسي  القوانين  الرقابة على دستورية  مهمة  إسناد  ينتقدون    و 
، على اعتبار أن إعطاء صلاحية تشكيل فعالية و استقلال اقلبالضرورة  لجهاز سياسي يعن    كهذهمهمة  

النهاية   منه في  الدولة سيجعل  السياسية في  المؤسسات  إلى  الجهاز  السياسة  هذا  للاختيارات  تابع  مجرد 
  فيفقد  ،هذا الجهاز سوف يدينون بالولاء للمؤسسات التي عينتهم   أعضاء  أنو    لهذه السلطات،المسبقة  
الجهاز    حينها لذلك   ،الاستقلالية  ميزةفيه وهي    ميزة  أهمهذا  بالتبعية  الاستقلالية على    و  فقدان  يؤثر 

 ويجعل منه مجرد أداة تستخدم لأغرا  سياسية أو حزبية.  فعالية هذا الجهاز

ذلك    من  العكس  أنصاروعلى  من  الثاني  الفريق  فقهاء  الوثيقة    أنالسياسية    الرقابة  يرى  طبيعة 
هذه الوثيقة  ، وان  ييزها عن القانون العاديلكنها تمتاز ببعد سياسي  الدستورية و التي هي وثيقة قانونية  

 سياسي.  قفأ  عمل مؤسسات سياسية ولها برنامج و  أيضاالسياسي تنظم و البعد  المنشأذات 

 أ  ش البث في المنازعات التي ن    أمريوكل    أنستدعي  تطبيعة هذه الوثيقة    بالتبعية لذلك يعتبرون أنو  
ينظ ر في   أنيكون هذا الجهاز محكمة عادية، ولا    أن  يتصورونو لا   ،لجهاز ذو طبيعة خاصة  اعن تطبيقه

المنازعات   من  النو   عاديونهذا  العاديون  لأ  ؛قضاة  القضاة  يستأنسونن  نظرهم  القوانين   بإعمال  في 
  وإنما   قانونية،  في خلق قواعدلا يتمثل  عملهم  على اعتبار أن    ولا يكنهم لالفتها؛  المشر   إرادة  يقدسونو 

تكييف   التطبيق    إعمالو    عليهم المعروضة    الوقائع في  الواجبة  القانونية  في  عليها،  القاعدة  البث  و 
 قضائية. إجراءات المنازعات وفق ضمانات و  

جهاز سياسي مستقل عن السلطتين    إلى  لقوانيناتخويل وظيفة الرقابة على دستورية    ويرون ضرورة
تراعى في    ،والتشريعية  التنفيذية السياسية و  تركيبته الحساسية  تراعى في  الوثيقة    إجراءاتهلكن  خصوصية 
 . السياسي البعدهذا  وقراراته راعى في مظاهره ولرجاته يكما    ، الدستورية

القوانين لجهاز من  و ويركز   الرقابة على دستورية  انتقادهم لتخويل مهمة  طبيعة قضائية؛ على  ن في 
للقضاة  أن الصرف  القضائي  حسن  ينعهم    قد  التكوين  و  الدستورية  للوثيقة  السياسي  البعد  فهم  من 
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  الجوهر الذي ييز الوثيقة الدستورية البعد أو  هذا    ،)نقصد البعد السياسي للوثيقة الدستورية(   التعامل معه
 و غايتها وافقها السياسي.  منشأهابين  أيضا يجعلها وثيقة تزاوج بين طابعها القانوني و لكن و 

رر مجددا و بشكل حاد عقب ما يسمى   المختلفين،  بين هذين المنظورينالفقهي  الصرا   إن هذا  
بثورات الربيع العربي، خصوصا بين فقهاء القانون الدستوري في تونس و الجزائر و مازال قائما إلى الآن  

 . مراقبة دستورية القوانينوظيفة فعالية و استقلالية   أفضللكي يؤدي بشكل  الأصلح طبيعة الجهاز حول 

من انطلاقا  الديقراطية  أن    و  الدولة  في  بالغة  أهمية  عموما  يكتسي  الدستوري  القضاء  موضو  
الذي   الرائد  والدور  الدولة،  القانونية في  القواعد  يتضمن اسمي  الذي  بداية بالدستور  المعاصرة، لارتباطه 

التشريعي للبرلمان   القضاء الدستوري  تقوم به مؤسسات  النتاج  القوانين، لاسيما  الرقابة على دستورية  في 
 وحجر الزاوية في بناء الديقراطية التمثيلية.مصدر الحقوق و الحريان ممثل الشعب، 

الفقه الدستوري المعاصر أن  يعتبر   القضاء الدستوري اسمي و أعلى مراتب قضاء  جانب كبير من 
القانون العام، باعتباره قضاء متميز عن أي قضاء آخر، لأنه يحكم وفقا لنصوص الدستور، التي تحتوي  
في الغالب على مبادئ و قيم عامة و نادرا ما تحتوي قواعد تفصيلية، وهو قضاء حقوق الإنسان و لهذا  

 . كان هو حارس الشرعية، وحامي الدستور، و الحقوق الفردية ضد تعسف الدولة و سلطاتها المختلفة

مع التسليم بطبيعته القانونية، و بالرغم من انه لا يكن إنكار الجانب القانوني للرقابة الدستورية  و   
بما تحتاجه من خبرة فنية خاصة لا تتوفر إلا بالقضاة بما لهم من ضمانات، و حصانات تكفل استقلالهم،  
إنكار   فانه يصعب  القانونية،  و  الدستورية  النصوص  فهم  و  دراسة  لديهم من تخصص يكنهم من  وما 
الطبيعة السياسية للرقابة الدستورية، بما يجعل القضاء الدستوري يتأثر بالعوامل السياسية، و الاقتصادية،  

 و الاجتماعية، المحيطة به و يؤثر فيها.   

على القضاء الدستوري اسم القضاء السياسي و ذالك    1قد أطلق بعض فقهاء القانون الدستوري ف
الدستوري قضاء مسيس،   القضاء  يوحي بان  قد  فيها، و هذا  التي يفصل  للمنازعات  السياسي  للطابع 
خاضع للسياسة، غير أن نقطة الخلاف الرئيسية بين القضاء الدستوري و القضاء المسيس، هي أن الأول 
تتجلى مهمته في إخضا  السياسة للقانون في إطار دسترة السياسة أي ضبط العملية السياسية و جعلها  

 
 . 82، ص 1988سليمان الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري )دراسة مقارنة(، دار الفكر العربي،  -  1



 مقدمة 
 

 

- 4 - 
 

خاضعة لأحكام الدستور، وتقنين و تطوير قواعد العمل في الحياة السياسية بما تتضمنه من مؤسسات و 
سياسات و أفكار سياسية و خضو  الجميع لأحكام القانون الدستوري و خاصة القائمين على شؤون  

 السلطة السياسية، التنفيذية على وجه التحديد في الدولة و المجتمع. 

القض   اء المس   يس( عل   ى إخض   ا  الق   انون للسياس   ة فيم   ا يع   رف نقص   د في ح   ين يعم   ل الث   اني )
بتسييس القوانين، وهنا لا ينظر إلى القض اء بوص فه جه ة محاي دة تفص ل في النزاع ات و إن كان ة الس لطة 
التنفيذي    ة اح    د أطرافه    ا و إنم    ا في ه    ذه الحال    ة يعت    بر القض    اء الدس    توري أداة في ي    د الحكوم    ة ) الس    لطة 

 .-.المحاكم الحكومة نفسهاتمثل -التنفيذية ( نفسها أي 

فيع  د الح  ديث ع  ن الطبيع  ة السياس  ية لم  ا يؤدي  ه القض  اء الدس  توري م  ن مه  ام، خط  ا فاص  لا ب  ين 
ض  مان ع  دم تس  يس القض  اء م  ن ناحي  ة، وض  مان إح  دا  الت  وازن المطل  وت في العلاق  ة ب  ين الس  لطات م  ن 
ناحية رنية، وضمان قيام القضاء بواجبه و الاحتفاظ بمصداقيته من ناحية أخيرة وهو ما يعبر عنه القضاة 

 .1أنفسهم عبر تأكيدهم على استقلالية القضاء، وعدم تسيسه

وبه    ذا فك    ل تع    ديل ي    س القض    اء الدس    توري في أي دول    ة في الع    ا   م    ل من    ه جع    ل القض    اء 
الدستوري  على مسافة واحدة  من كل السلطات في الدولة بيث يكون قضاء مستقلا عنها جميعه ا  بم ا 
فيهم السلطة القضائية حتى يكون هو الضامن لع دم ا اوز أي س لطة عل ى الس لطات الأخ رى أو ااوزه ا 

 على أحكام الدستور. 

انعكس ه ذا الج دل الفقه ي عل ى واق ع الحرك ة الدس تورانية في البل دين، م ن خ لال تخل ي المؤس س 
ب  رزت حي  ث  2014الدس  توري التونس  ي ع  ن المجل  س الدس  توري و تعويض  ه بمحكم  ة دس  تورية في دس  تور 

" ك   ردة فع   ل عل   ى الواق   ع الق   انوني في 2011ج   انفي  14فك   رة إنش   اء محكم   ة دس   تورية في ت   ونس بع   د" 
المرحل  ة ال  تي س  بقة ه  ذا الت  اريز و ال  تي تمي  زت بوج  ود المجل  س الدس  توري ال  ذي   يك  ن غ  ير هيك  ل ل  دى 

فك   ادت ام   ع ب   رامج الأح   زات السياس   ية عل   ى اخ   تلاف مش   اربهم بمناس   بة انتخ   ات  ،2رئ   يس الجمهوري   ة
المجل  س ال  وطن التأسيس  ي عل  ى ض  رورة إنش  اء محكم  ة دس  تورية في ت  ونس وه  و م  ا ظ  ل حاض  را طيل  ة ف  ترة 

ج انفي  27وص ولا إلى دس تور  2012أوت  06إعداد الدستور انطلاقا م ن مش رو  الدس تور الم ؤر  في 
 

 .1، ص 2015،  ، لبنان دار الفكر العربي احمد خميس كامل، تأثيرات التوافق السياسي على عملية وضع الدستور، 1
2 BEN ACHOUR (R.), « Le Conseil constitutionnel tunisien », Mélanges J. Robert, Paris, Montchrestien, 1998, pp. 

455 et ss. 
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خاص    ة بالمحكم    ة الدس    تورية وردت بالقس    م الث    اني م    ن الب    ات  حك    امأوتض    من ه    ذا الدس    تور ، 2014
 .1من الدستور( 124 إلى 118الخامس المتعلق بالسلطة القضائية )الفصول من  

ويتخل   ى ع   ن المجل   س  2020ليلتح   ق ب   ه المؤس   س الدس   توري الجزائ   ري في التع   ديل الدس   توري  
، من خلال 2016دستور  188الدستوري، ويعوضه بمحكمة دستورية بعد أن مهد لهذا التخلي بالمادة 

 2020دس تور وتض من تبن الرقابة البعدية على دستورية القوانين عن طري ق آلي ة ال دفع بع دم الدس تورية، 
 الم واد)بالبات الرابع المعن ون مؤسس ات الرقاب ة، في الفص ل الأول خاصة بالمحكمة الدستورية وردت   حكامأ

 .2من الدستور( 198 إلى 185من 

ال  تي اخترناه  ا كزاوي  ة للبح  ث في  الإش  كاليةبع  ض الض  وء عل  ى  ال  ذي يس  لطالم  دخل و  ابع  د ه  ذ
الرقاب   ة القض  ائية عل   ى دس   تورية  إلىالتح  ول م   ن الرقاب   ة السياس  ية عل   ى دس  تورية الق   وانين حقيق   ة موض  و  
و التي تبناها المؤسس الدستوري في التجربتين الجزائري ة و التونس ية موض و  ه ذه الدراس ة، و ال تي   ،القوانين

إلى مج اراة  2020اضطر المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التع ديل الدس توري كيف سنبين من خلالها  
، م ن حي ث الرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين، عن د -وم ن بينه ا الدس تور التونس ي  -اغلب الدس اتير المقارن ة  

اعتماده المحكمة الدستورية، وتخليه عن المجلس الدستوري، وهل يؤكد ه ذا الواق ع انتقال ه م ن رقاب ة سياس ية 
عل  ى دس  تورية الق  وانين إلى رقاب  ة قض  ائية ت  دعم دور القض  اء الدس  توري في الجزائ  ر  والى إي م  دى تنطب  ق 

    والتجربة التونسية

بالإض   افة إلى المي   ول و ال   دوافع  القض   اء الدس   توري في التاس   يس لدول   ة الق   انون، وض   و  فأهمي   ة م
محاول  ة لفه  م أهمي  ة مؤسس  ات كالشخص  ية، مثل  ة أه  م الأس  بات ال  تي دفع  ة  للبح  ث في ه  ذا الموض  و   
 ك ل بل د م ن بل دان المنطق ة  س عيالرقابة على دستورية القوانين ودورها السياس ي في الدول ة، خصوص ا بع د 

ث  ورات  تص  دي لتح  ديات في المقارب  ة خاص  ة ب  ه العربي  ة، عق  ب م  ا يس  مى بث  ورات الربي  ع الع  ربي إلى تب  ن 
فرص ة لن ا مم ا ي وفر الربيع العربي، و التي من ضمنها إعادة تنظيم مؤسس ات الرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين، 

 بعضها البعض.اارت البلدان من لتعلم مهمة 
 

 157، السنة  2014فيفري    10، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريز  2014جانفي    27، ختم بتاريز  2014دستور تونس لسنة    -  1
 عدد خاص .

، يتعلق بإصدار 2020ديسمبر    30، المؤر  في  20/442المرسوم الرئاسي رقم  ، الصادر بموجب  2020التعديل الدستوري الجزائري لسنة    -  2
 .2020ديسمبر  30، بتاريز 82، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 2020التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 
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في نظ ر  المثالي ة النم اذج ه ذه على التركيزسنسعى من خلال تقدمنا لهذه الأطروحة أن نتجنب و 
إنت اج  به دف لتلف ة نم اذج م ن عناص ر م زج تتض من الدس اتير الحديث ة م ن العدي د لأن أقل ه ،المتعص بين له ا

 عدالة دستورية محلية تكون في نظر واضعيها الأنسب و الأصلح لبلادهم.

 الوطني ة م ن الحل ول عناص رال ب ين قارن ةالم ذل ك  في مقاب ل ونس تهدف م ن خ لال دراس تنا ه ذه 
نظ  ام  م  ن خ  لال الس  عي المتواص  ل لتط  ويرج  اراة التج  ارت الرائ  دة في اس  يد مب  دأ سم  و الدس  تور بم المتعلق ة

، المعتم دة في التج ربتين الدس توري القض اء إلى الأف راد بوص ول ، و الس ماحالرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين
 الجزائرية و التونسية. 

و عل  ى ال  رغم م  ن الص  عوبات ال  تي واجه  ة بثن  ا خصوص  ا بالنس  بة للتجرب  ة التونس  ية و التع  ديل 
و ال   ذي م   س كث   يرا المحكم   ة  2022لس   نة  -المت   أخر بالنس   بة إلى زم   ن انطلاقن   ا في البح   ث-الدس   توري 

، بالإض افة إلى تأخ ر 2014الدستوري و التي هي في الأصل   تتجسد على ار  الواقع في ظ ل دس تور 
ص    دور التنظيم     ات و النص    وص القانوني     ة المنظم     ة للمحكم    ة الدس     تورية الجزائري     ة إلى غاي    ة  اي     ة س     نة 

، بالإضافة إلى نقص الكتابات المعمقة و المتخصصة في الموضو  إلا أنن ا توفقن ا في الأخ ير لانج از 2022
 هذا البحث. 

بالإض  افة إلى كم  نهج رئيس  ي،   م  ن خ  لال اعتم  اد الم  نهج المق  ارن الإش  كاليةتم معالج  ة ه  ذا وق  د 
فه م ال دروس الايجابي ة ال تي يك ن الاس تفادة منه ا في   كمنهج ين رن ويين به دفالوص ف و التحلي ل  المنهج  

أنظم  ة دس  تورية الرائ  دة و تع  ديلها و اعتماده  ا في أنظم  ة دس  تورية أخ  رى ل  تلاءم خصوص  ياتها السياس  ية و 
 الاجتماعية و الثقافية.

تطلب تحقيق أهداف البحث، ومعالجة الإشكالية التي يثيرها، وما ينطوي تحتها من تساؤلات  و 
تكوين وخصائص الهيئة   فرعية، اعتماد التقسيم الثنائي للخطة، حيث تم التطرق في  البات الأول  إلى:

، و  -في الجزائر وتونس ) المعيار العضوي( -بالرقابة على دستورية القوانين كمحدد لط بيعة الرقابة المكلفة
تقدير الرقابة على دستورية القوانين عن    الذي بدوره قسمناه إلى فصلين حيث تناولنا في الفصل الأول: 

الفصل الثاني ، كما تناولنا في والذي قسمناه بدوره إلى مبحثين وتحديد طبيعتها  طريق مجلس دستوري
 .مبحثين وقسمناه بدوره إلى ، تركيبة المحكمة الدستورية والية الاتصال بها
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فتم التط رق م ن خلال ه إلى اختصاص ات ولرج ات المحكم ة الدس تورية كمح دد البات الثاني   أما 
إلى فصلين حيث تطرقنا و الذي قسمناه بدوره  ،-الموضوعي(في الجزائر وتونس ) المعيار  -  لطبيعة الرقابة

و الذي قسمناه إلى مبحثين بينم ا  الطبيعة القضائية لاختصاصات المحكمة الدستورية  في الفصل الأول إلى
، وب   دوره تم تقس    يمه إلى وأرره   الرج   ات المحكم   ة الدس   تورية حجيته   ا ش   كلها تناولن   ا في الفص   ل الث   اني 

 .مبحثين اثنين

 



 بالرقابة على دستورية القوانين )المعيار العضوي( المكلفةالباب الأول: تكوين وخصائص الهيئة 
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 بالرقابة على دستورية القوانين  المكلفة الباب الأول: تكوين وخصائص الهيئة 
 كمحـــدد لطـبيعة الرقـابة 

 -في الجزائر وتونس ) المعيار العضوي( -
 

ير لأش كال الفقه الدستوري  حاول الأنظم ة  تص نيف خ لال م ن العدال ة الدس تورية، م ن مثالي ةالت نظ  
أو مجل س  دس تورية محكم ة وج ودكمركزي ة الرقاب ة أو لا مركزيته ا، و  مح ددة، لمع ايير وفق ا   القائم ة القانوني ة
 ، و الآرر المترتبة على قراراتها. مراجعة القوانين فيه تتم الذيلزمن وا، اموطبيعته، اموصلاحياته دستوري،
يق ارن  ال ذي ،"الأمريك ي بالنم وذج" ي ع رف م ا وص ف ع بر الأحي ان أغل ب في التصنيف هذا يجريو 

ال ذي  ،"الفرنس ي" النم وذج ع ن يختل ف أن ه عل ى ب دوره يوص ف ال ذي ،"الكلس ن - الأوروبي" بالنم وذج
 .ليةبالق المراجعة يتبنى

المجل  س  المؤس  س الدس  توري في التج  ربتين التونس  ية و الجزائري  ة ع  نتخل  ي م  ن خ  لال دراس  ة دلالات 
عل   ى دس   تورية  الرقاب   ة السياس   يةوحقيق   ة اس   تبعاد اعتم   اد نظ   ام  دس   تورية،الدس   توري وتعويض   ه بمحكم   ة 

قض ائية عل ى دس تورية ال للرقاب ةتب ن نظ ام  و ،الفترة الاستعمارية الفرنسية في البلدين  المورو  عن  القوانين،
الأكث  ر نجاع  ة و ق  درة عل  ى حماي  ة الحق  وق و الح  ريات  -نقص  د نظ  ام الرقاب  ة القض  ائية –، باعتب  اره الق  وانين

الأساسية للمواطن، بسبب م ا تتمت ع ب ه المحكم ة الدس تورية في ظ ل ه ذا الن و  م ن الأنظم ة م ن اس تقلالية 
 في نظر المستبشرين المتفائلين  بهذا التحول. عن السلطة التنفيذية و التشريعية

 مج  رد تغي   ير للتس   ميةعل  ى العك   س تمام  ا م   ن المتوجس  ين المتش   ائمين ال  ذين يعتق   دون أن الأم  ر كل   ه  
يه   دف م   ن خلال   ه أص   حات ه   ذا التغي   ير إخم   اد تواب   ع اله   زة السياس   ية ال   تي مس   ة الأنظم   ة السياس   ية في 
المنطقة العربي ة عق ب م ا يس مى بث ورات الربي ع الع ربي، وال تي كان ة الس بب المباش ر له ذا التح ول في الكث ير 

 من البلدان ومن بينها تونس و الجزائر.
ولا يتس   نى لن   ا التحق   ق م   ن الن   وايا الحقيقي   ة لأص   حات المب   ادرة بتغي   ير أنظم   ة الرقاب   ة الدس   تورية في 

  ،للهيئ ةالاس تغلال السياس ي عل ى  التجربتين الجزائرية و التونسية، إلا من خ لال استقص اء حقيق ة التخل ي
وتكوينها وفق أسس وضمانات قانونية تمنحه ا اس تقلالية حقيق ة ع ن الس لطات المتدخل ة في تش كيلها، و 

 .ككلعلى دستورية القوانين   على الطبيعة السياسية للرقابة التخلي بالتبعية



 بالرقابة على دستورية القوانين )المعيار العضوي( المكلفةالباب الأول: تكوين وخصائص الهيئة 
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هذه الخطوة ال تي ق ام به ا  دراسة وتحليلعند في البات الأول من هذه الأطروحة هذا ما سنكتشفه    
، م   ن خ   لال دراس   ة مقارن   ة لتك   وين وخص   ائص الهيئ   ة المختص   ة بالرقاب   ة المؤس   س الدس   توري في التج   ربتين

، و نح   اول تس   ليط بتقي   يم التج   ربتين في ظ   ل المجل   س الدس   توري الأولحي   ث نق   وم في الفص   ل  الدس   تورية،
تركيب ة مقارن ة لوفي الفص ل الث اني نق وم بدراس ة   الضوء على دوافع التخلي عنه كمؤسسة للرقاب ة الدس تورية،

في التجربتين الجزائرية و التونس ية و آلي ة الاتص ال به ا، لتب ين م دى ص دق ني ة أص حات المحكمة الدستورية  
 المبادرة بالتحول إلى نظام قضائي للرقابة على دستورية القوانين.

 
 الفصل الأول: تقدير الرقابة على دستورية القوانين عن طريق مجلس دستوري

 وتحديد طبيعتها 
يس   تنتج أن  ؛إن المتتب   ع للتط   ور الت   اريخي للعدال   ة الدس   تورية الفرنس   ية م   ن ب   دايتها إلى يومن   ا الح   الي

، وهم بصدد محاولة التوفيق بين ضرورات التمثيل  1958واضعو دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة  
الديقراطي وعقلنه الحياة السياسية، من خلال إقامة نظام برلماني متطور، بسيادة تشريعية مقيدة بمبدأ سم و 
الدس   تور، وبه   دف إ    اء هيمن   ة البرلم   ان، وال   تحكم في المنازع   ات الناش   ئة ب   ين الحكوم   ة والبرلم   ان لتحقي   ق 
التوازن المؤسساتي ومنع البرلمان من الاعت داء عل ى المج ال التش ريعي ع ن طري ق التش ريع باللائح ة الممن وح ل ه 

 .19581من دستور  38بموجب المادة 
ق   د نجح   وا في ذل   ك ع   ن طري   ق مؤسس   ات جدي   دة تمك   ن الدول   ة الفرنس   ية م   ن مواجه   ة التط   ورات  

ال   ذي خص   ه المؤس   س الدس   توري الفرنس   ي  ، 3م   ن أبرزه   ا مؤسس   ة المجل   س الدس   توري 2الحديث   ة للمجتم   ع
بالبات السابع ليقوم بوظائف عديدة أهمها الرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين قب ل إص دارها،   1958لدستور  

 

 -بموج ب مراس يم خ لال م دة مح ددة –لم ان بان تتخ ذ بر م ن ال تطلب أن  للحكومة يجوزعلى "  1958من دستور الجمهورية الفرنسية  38تنص المادة  -  1
تي ت دخل في نط اق تدابير تدخل عادة في نطاق اختصاص القانون من اج ل تنفي ذ برنامجه ا... لا يج وز تع ديل المراس يم مج ددا إلا بمقتض ى ق انون في المواض يع ال 

 اختصاص القانون."
وم  ة ، مجل  ة الق  انون المق  ارن ، الع  دد كانظ  ر: حس  ان محم  د ش  فيق الع  اني، مؤسس  ات الجمهوري  ة الخامس  ة والح  د م  ن أزم  ة ع  دم الاس  تقرار السياس  ي للح -  2

 .22-14، ص ص 1985السابع عشر ، السنة الثانية عشر، 
. ص رح وزي ر الع دل 53، ص  2013، 1المؤسسة الحديثة للكتات، لبنان، ط -دراسة مقارنة –عصام سعيد عبد احمد، الرقابة على دستورية القوانين  -  3

الإرادة الخاص ة بإخض ا  ق رار البرلم ان إلى " إن إنش اء المجل س الدس توري يظه ر  1958ابري ل  27في  (MICHEL DEBRE)الفرنسي ميش يل دي بري 
 القاعدة المنصوص عليها دستوريا، وان الدستور المنشأ يعد أيضا بمثابة سلاح ضد انحراف النظام البرلماني" 



 بالرقابة على دستورية القوانين )المعيار العضوي( المكلفةالباب الأول: تكوين وخصائص الهيئة 
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وبمرور الزمن تطور دور المجلس الدس توري الفرنس ي إلى أن يك ون ب ق الض امن لاح ترام الحق وق و الح ريات 
 وعدم الاعتداء عليها من قبل المشر .

 معظ م ال دول ش رعة  الفرنس ي، ان دحارا الاس تعمار بع دو العش رين  الق رن م ن الث اني النص ف في و

 الوطني ة، للدول ة وض ع دس تور م ن خ لال س يادتها الوطني ة، مقوم ات  اس تكمال الاس تقلال عن ه في حديث ة

 شم ال في العربي ة ال دول التوج ه ه ذا شم ل الدول ة المس تقلة، وق د ش كل لاس تكمال الرئيس ية المتطلب ات  كأح د

 .-موضو  دراستنا هذه -أفريقيا الخاضعة سابقا للاستعمار الفرنسي كالجزائر وتونس 
ولتق  دير الرقاب  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين بواس  طة مجل  س دس  توري فان  ه ينبغ  ي أن نب  ين الم  زايا والعي  وت  

، بالإضافة إلى إبراز الخلاف الكبير في الفقه المقارن حول تحديد ) المبحث الأول(التي قيلة بهذا الصدد 
طبيعة المجلس الدستوري والذي انقس م في ذل ك إلى اا اهين رئيس يين الأول ي رى بان الرقاب ة عل ى دس تورية 
القوانين بواسطة المجل س الدس توري م ن طبيع ة سياس ية وي رى الاا اه الث اني م ن الفق ه أن طبع ة ه ذه الرقاب ة 

لنص  ل في النهاي   ة إلى اس   تنتاج الأس  بات الحقيقي   ة ال  تي أدت إلى التخل   ي ع   ن  ) المبحـــث الثـــا  (قض  ائية 
 المجلس الدستوري وتعويضه بمحكمة دستورية في التجربتين الجزائرية والتونسية.

 

 المبحث الأول: تقدير الرقابة على دستورية القوانين بواسطة المجلس الدستوري 
 

ايمانويــــل تع   ود فك    رة الرقاب    ة عل    ى دس    تورية الق   وانين في فرنس    ا إلى الفقي    ه الفرنس    ي ورج    ل ال   دين "
، حي  ث اق ترح ه  ذا الأخ ير خ  لال خط  ات 1795أوت  22" وذل  ك خ لال إع  داد دس تور ســيزجوزيــ  

أل  زام مش  هور ل  ه، إح  دا  لجن  ة تتمث  ل مهمته  ا في النظ  ر في م  دى تط  ابق الق  وانين م  ع الدس  تور، وم  ن ثم  ة 
النظام السياسي باحترامه، ويندرج هذا الاقتراح في إطار محاربة التعسف في استعمال الس لطة المم ارس م ن 

 .1طرف الهيئة التنفيذية، خاصة في ظل النظام الملكي المطلق للعهد القديم قبل الثورة
 

تأث  ر المؤس  س الدس  توري الجزائ  ري بالتجرب  ة الفرنس  ية به  ذا الخص  وص، ش  انه في ذل  ك ش  ان المؤس  س 
الدس توري التونس  ي، حي  ث تب نى المؤس  س الدس  توري الجزائ ري نظ  ام للرقاب  ة عل ى دس  تورية الق  وانين بواس  طة 

تاري  ز  1987مجل  س دس  توري مباش  رة بع  د الاس  تقلال ع  ن فرنس  ا، بينم  ا تأخ  ر نظ  يره التونس  ي إلى غاي  ة 
 -إنشاء أول مجلس دستوري تونسي، في محاولة منهما لتبنى نظام ديقراط ي حقيق ي )عل ى الأق ل ظ اهريا( 

يعتم  د عل  ى آلي  ة تقني  ة تس  مح بمكافح  ة دكتاتوري  ة  -نقص  د المؤس  س الدس  توري الجزائ  ري ونظ  يره التونس  ي
 

 .37-36، ص 2014انظر بهذا الصدد :محمد سعيد بوسعدية ، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر  -  1
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الأغلبية، من خلال اعتماد نظ ام للرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين، خصوص ا أن التجرب ة العملي ة أظه رت أن 
ال  نص عل  ى لتل  ف مراح  ل العملي  ة التش  ريعية وتقس  يمها ب  ين الس  لطتين التش  ريعية والتنفيذي  ة   يق  در عل  ى 
ض  مان تط  ابق ه  ذه التش  ريعات م  ع أحك  ام الدس  تور في الأنظم  ة المعتم  دة عل  ى التعددي  ة الحزبي  ة في برلم  ان 
تسيطر عليه أغلبية و تتحكم في صناعة القرار السياسي، و تنتهك الدستور ومب دأ الفص ل ب ين الس لطات 

 .-اتفاق الأغلبية في البرلمان مع السلطة التنفيذية -
ولتبيان نجاح ما ك ان يص بو إلي ه المؤس س الدس توري في التج ربتين الجزائري ة والتونس ية م ن عدم ه كم ا 

( من هذا المبحث: ايجابيات اعتماد مجلس دستوري كآلية للرقابة على المطلب الأولفسرنا، سنتناول في )
( س  لبيات ه  ذه التجرب  ة المطلــب الثـــا الجزائري  ة و التونس  ية، ونتن  اول في )دس  تورية الق  وانين في التج  ربتين 

باعتباره   ا الأس   بات الرئيس   ية ال   تي جعل   ة المؤس   س الدس   توري في التج   ربتين يتراج   ع ع   ن اعتم   اد المجل   س 
   دستوري كهيئة للرقابة على دستورية القوانين واستبداله بمحكمة دستورية.

 للرقابة على دستورية القوانين  المطلب الأول: ايجابيات اعتماد هيئة المجلس دستوري
 

بالرغم من كل التعديلات التي طرأت على المجلس الدستوري في تشكيله أو اختصاصاته ع بر ف ترات 
لتلفة من اعتماده كآلية للرقابة على دس تورية الق وانين في التج ربتين الجزائري ة والتونس ية، وبال رغم م ن تخل ي 
المؤس  س الدس  توري في التج  ربتين ع  ن مؤسس  ة المجل  س الدس  توري، وتب  ن المحكم  ة الدس  تورية كهيئ  ة جدي  دة 
للرقاب   ة عل   ى دس   تورية الق   وانين، لا يك   ن لي ح   ال م   ن الأح   وال إنك   ار أن مؤسس   ة المجل   س الدس   توري 

، و أس    همة في  )الفـــــرل الأول(ش    كلة ض    ابطا إض    افيا لعقلن    ه العم    ل التش    ريعي وتط     ويره في الب     لدين
ة ، كم  ا س  اهمة في قونن  )الفــرل الثــا (التأس  يس لمب  دأ الفص  ل ب  ين الس  لطات في النظ  ام السياس  ي للبل  دين

 . )الفرل الرابع(، و ساهمة في التأسيس لدولة القانون و المؤسسات )الفرل الثالث(الصرا  السياسي
 

 الفرل الأول: إسهام المجلس الدستوري في العمل التشريعي
 

أس  ندت الدس  اتير وتع  ديلاتها المتعاقب  ة في التج  ربتين الجزائري  ة والتونس  ية مهم  ة الرقاب  ة عل  ى دس  تورية 
القوانين للمجلس الدستوري، وعلى الرغم من اختلاف تشكيلة وصلاحيات هذه الهيئ ة بإخ لاف المراح ل 
التاريخية التي مرت بها التجربة في البلدين، وعلى الرغم من سلبيات هذه التجرب ة وال تي أدت في النهاي ة إلى 
التخل    ي ع    ن المجل    س الدس    توري واس    تبداله بمحكم    ة دس    تورية. اجم    ع الفق    ه الق    انوني المق    ارن أن المجل    س 
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الدس   توري كمؤسس   ة رقابي   ة ق   دم إس   هامات كب   يرة في العم   ل التش   ريعي بمناس   بة ممارس   ته لوظيفت   ه الرقابي   ة، 
 .1جعلة منه بمثابة المشر  الثانوي

نلاحظ من خلال تفح ص أراء وق رارات المجل س الدس توري في التج ربتين الجزائري ة و التونس ية، أن   و
تتض من تص ويبات وتص حيحات تم س في بع ض الأحي ان ال نص   -نقصد الآراء والق رارات   -هذه الأخيرة  

، 2الق  انوني موض   و  الرقاب  ة، ق   د تص   ل إلى ح  د تق   ديم ص  ياغات جدي   دة ل   بعض النص  وص المعروض   ة علي   ه
 بهدف التصريح بدستوريتها و تفادي إلغائها.

كم  ا نلاح  ظ أن المجل  س الدس  توري في البل  دين ك  ان ح  ريص عل  ى تق  ديم مس  اهمه ايجابي  ة في عملي  ة   
التش  ريع كك  ل في ح  دود اختصاص   ه الرق  ابي و اح  ترام الاختص  اص التش   ريعي الأص  يل للبرلم  ان أو الس   لطة 
التنفيذي   ة في ك   ل الأح   وال، حي   ث ك   ان يس   اهم في البن   اء اللغ   وي للنص   وص التش   ريعية خصوص   ا في ح   ال 
اكتشافه لصياغة خاطئة تحتاج إلى إضافة أو تعديل، مستخدما صلاحياته الدستورية وال تي كم ا تمكن ه م ن 
التدخل بمناسبة رقابته لدستورية النص التشريعي المعرو  عليه بتقديم تحفظ حيادي يتمثل في إعلان عدم 

المخالف للدستور، تسمح له دستورية النص أو جزء منه دون أي تدخل في الصياغة أو في تصحيح الجزء 
ومراجع   ة ص   ياغة ال   نص المع   رو  علي   ه وتع   ويض  ،3أيض   ا أن يت   دخل ع   ن طري   ق تق   ديم تحف   ظ تص   حيحي

العب   ارات غ   ير الدس   تورية أو ال   تي يك   ن تع   ديلها لتص   بح ص   حيحة ومطابق   ة للدس   تور، لك   ن علي   ه في ك   ل 
الأحوال تبرير هذا التدخل من خلال توضيح الفقرة غير الدستورية و تبيان ما يعارضها في الدستور أو م ا 

 .4يجعلها غير دستورية 
كما نلاحظ أن مساهمة المجلس الدستوري في التجربة الجزائرية على غرار نظيرتها التونسية   تتوق ف   

و التص حيح اللغ وي لعب ارات ال نص مح ل الرقاب ة، ب ل تع دتها إلى إص دار تفس يرات وتحل يلات أعند التعديل  
للنص   وص ال   تي تقب   ل التأوي   ل، س   واء لنص   وص الدس   تور باعتب   اره أس   اس عملي   ة الرقاب   ة وركيزته   ا أو لل   نص 

 

 .   122ص ،2012الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سعيد بوشعير، المجلس  - 1
يتعلق بالرقابة على دستورية القانون  2001يناير  13الموافق  1421شوال عام  18المؤر  في  12/01انظر رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم:  - 2

 المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان. 
" تعد مطابقة جزئيا على أن تعاد "أو عبارة مطابق جزئيا على أن تصاغ الفقرة كما يلي...عادة ما يستعمل المجلس الدستوري الجزائري عبارة "  -3

 " صياغتها كما يلي...
، 2020الرابع العدد الثاني،  ، مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعي، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد  بلبكري مريم و بن جلول مصطفى  -  4

 .299ص 
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الق    انوني المراق    ب مهم    ا كان    ة درجت    ه في س    لم ت    درج القواع    د القانوني    ة، بالإض    افة إلى تق    ديم توجيه    ات 
 للسلطة التشريعية من اجل قيامها بعملها التشريعي والتزام اختصاصها الدستوري.
في معالجتهم  ا للنص  وص  1اس  تخدم المجل  س الدس  توري الجزائ  ري و التونس  ي تقني  ة ال  تحفظ التفس  يري

المشوبة بعيب عدم الدستورية، خصوصا في الحالات التي عرضة عليهما فيها نصوص مشوبة بعيب عدم 
. حي  ث يق  وم المجل  س الدس  توري بإخ  لاء ه  ذه النص  وص 2الدس  تورية و أرادا بال  رغم م  ن ذل  ك المحافظ  ة علي  ه

 3م ن العي وت ال تي تش وبها، م ع مراع اة ض مان إعطائه  ا تفس يرا يتوق ف عليه ا تلاؤمه ا م ع أحك ام الدس  تور
حيث تمس هذه التحفظات موضو  النص لا صياغته، ك أن يع ر  عل ى المجل س الدس توري ن ص بص ياغة 
مطابق    ة لأحك    ام الدس    تور لك    ن روح ال    نص قابل    ة للتأوي    ل بص    ورة تخ    الف الدس    تور ك    أن يك    ون لل    نص 
تفس   يرات لتلف   ة يك   ن أن تخ   الف بعض   ها أحك   ام الدس   تور فيض   طر المجل   س الدس   توري إلى تق   ديم تفس   ير 

 مسبق يلزم من خلاله المخاطبين بالقانون و المكلفين بتطبيقه معا. 
و نلاح   ظ ذل   ك م   ن خ   لال اس   تخدام المجل   س الدس   توري في ه   ذا الن   و  م   ن التحفظ   ات عب   ارة " 

ــار أعــ ه ــتحفر المث ، حي  ث ان  ه يش  ترط 4"علــى أن يراعــى هــفا التفســ  " أو عب  ارة " شــريطة مراعــاة ال
للتص  ريح بدس  تورية ال  نص مح  ل الرقاب  ة المع  رو  علي  ه ارتب  اط دس  توريته بقراءت  ه ل  ه أي ان  ه يص  رح بدس  تورية 
النص بشرط التقي د بتفس يره نص ا وروح ا، م ع العل م أن المجل س الدس توري لا يلج ا له ذا الن و  م ن ال تحفظ 
إلا نادرا بالمقارنة مع النو  الأول من التحفظ، على أساس أنه يشكل سلاحا خطيرا في يد جهات الرقابة 

 .5الدستورية ليس فقط للتأثير على السلطة التشريعية، ولكن للحلول محلها في ممارسة العمل التشريعي
من خلال ما سبق يكننا الجزم أن المجلس الدستوري و باعتباره مؤسسة رقابية في التجربتين الجزائرية 
والتونس    ية ق    دم إس    هاما كب    يرا في العم    ل التش    ريعي م    ن خ    لال التص    ويب والتص    حيح، وك    ذلك التفس    ير 
والتوجيه، كما تظهر إسهاماته ومس اعداته جلي ة م ن خ لال المس اهمة في البن اء اللغ وي للنص وص التش ريعية 

 

 تع   رف التحفظ   ات التفس   يرية ل    ا "تفس   يرات تحم   ل تحدي   دات ومف   اهيم في ش   كل أوام   ر، لتح   ترم م   ن الس   لطات المكلف   ة بتطبي   ق الق   انون، وتب   ين ه   ذه - 1
حس  اني، مس  اهمة المجل  س الدس  توري في العم  ل التش  ريعي، رس  الة التحفظ  ات التفس  يرية كيفي  ة التطبي  ق الدس  توري للق  انون م  ن ط  رف المخ  اطبين به".محم  د من  ير 

 .65، ص 2009/2010، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ) الجزائر(، -تحولات الدولة -مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتورة
 .301بلبكري مريم و بن جلول مصطفى، المرجع نفسه، ص   - 2
، يل  س ش  اوش بش  ير، تقني  ة التحفظ  ات التفس  يرية، مداخل  ة مقدم  ة بملتق  ى مدرس  ة ال  دكتورة، س  يدي ف  رج ح  ول مفه  وم تقني  ة المطابق  ة ب  تحفظ وأنواعه  ا - 3

 .  11، ص 2013
، المتعل   ق بمراقب   ة مطابق   ة 2018غش   ة س   نة  02المواف   ق  1439ذي القع   دة ع   ام  20م   ؤر  في  02/18انظ   ر رأي المجل   س الدس   توري الجزائ   ري رق   م  - 4

 القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية للدستور.
 .12يلس شاوش بشير، المرجع السابق، ص   - 5
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واوي    دها، م    ع التزام    ه و تقي    ده في ك    ل الأح    ول باختصاص    ه الرق    ابي وع    دم الاعت    داء عل    ى الاختص    اص 
 التشريعي المحجوز للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

عم  ل المجل  س الدس  توري عم  لا تش  ريعيا اس  تثنائيا بمناس  بة ممارس  ته لوظيفت  ه الرقابي  ة وس  اهم في توس  يع 
وتنوي   ع اجتهادات   ه الدس   تورية، غ   ير أن ه   ذا التوس   يع ال   ذي ق   ام ب   ه المجل   س الدس   توري   يج   رده م   ن ص   فته  

  .كجهاز رقابي و  يعطي له صفة التشريع أو التنظيم لكن في حقيقة الأمر اعل منه مشر 
 

 الفرل الثا : إسهام المجلس الدستوري في تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات 
 

بنظ  ام الحك  م في الدول  ة، فه  و ال  ذي ينش     -م  ن حي  ث الأص  ل -لم  ا ك  ان الق  انون الدس  توري يه  تم 
السلطات العامة ويرسم نطاق نشاطها، ومن ثم فلابد م ن تقي د تل ك الس لطات بالقواع د الدس تورية، لان 

، وم ن ثم ف ان الدس تور يعل و عل ى الحك ام  -نقصد الدستور -لالفتها تعن بلا شك التنكر لسند وجودها
 .1و على القوانين التي يضعو ا، بل ويلزمهم باحترام قواعده في كل ما يصدر عنهم من تصرفات 

غير أن هذا الس مو يص بح حكم ه م ن دون أي مع نى إذا   يتحق ق ن و  م ن ض مان اس يد واح ترام 
ه  ذا الس  مو ال  ذي يتمت  ع ب  ه الدس  تور، وذل  ك ع  ن طري  ق الرقاب  ة عل  ى جمي  ع الق  وانين ال  تي يص  درها المش  ر ، 

 -مهم ا كان ة طبيعته ا -لان ضمان هذا السمو يعن أن لا تخالف القواعد القانوني ة ال تي يض عها المش ر  
خالف  ة ه  ذه  -نقص  د الق  وانين بمفهومه  ا الع  ام -الأحك  ام أو النص  وص ال  تي ج  اء به  ا الدس  تور، ف  ان ه  ي

ق د ع دلة الق وانين الدس تورية  -باختلاف طبيعتها -الأحكام أو النصوص فمعنى هذا أن القوانين العادية
وبالت الي م ن جم ود، فالدس تور الجام د لا يك ن تعديل ه  وهذا مالا يطبق نظ را لم ا يتمت ع ب ه الدس تور م ن سم و
 من قبل المشر  العادي شانه كشأن القوانين العادية. 

ويعت  بر مب  دأ الفص  ل ب  ين الس  لطات م  ن المب  ادئ المكرس  ة في فق  ه الق  انون الدس  توري، حي  ث اس  تمد 
القض  اء الدس توري ل يس فق  ط باعتب اره ض مانة للحق وق والح  ريات العام ة، ب ل الأكث  ر قيمت ه الدس تورية م ن 

يكفل التزام ك ل  -نقصد مبدأ الفصل بين السلطات  -من ذلك فإن تكريسه في النظام السياسي للدولة 
( ح دود اختصاص ها المق رر دس توريا، تنفيفية، تشــريعية، قضــائيةسلطة من السلطات الدستورية الثلاث ة ) 

باح   ترام توزي   ع ه   ذا الاختص   اص، وع   دم الطغي   ان عل   ى ص   لاحيات الس   لطات الأخ   رى، وبالت   الي ويلزمه   ا 

 

 وما بعدها .  163، مكتبة صباح، بغداد، بلا سنة طبع، ص طبعة الاولىالحنان محمد القيسي، الوجيز في نظرية الدستور،  :انظر - 1
       .91، ص1993الوطنية ، عمان ، الأردن، ، المطبعة 1لقمان احمد الخطيب، مبادئ القانون الدستوري، ط -
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اس تقلال ك  ل م  ن الس لطة التش  ريعية والتنفيذي  ة م  ن جه ة، واس  تقلال الس  لطة القض  ائية ع ن ك  ل م  ن ه  اتين 
 .1السلطتين من جهة رنية، مع كفالة ممارسة الحقوق والحريات الأساسية

و  1959  يتط   رق ص   راحة المؤس   س الدس   توري التونس   ي لمب   دأ الفص   ل ب   ين الس   لطات في دس   تور 
 الس لطات  ب ين الفص ل الدستوري الجزائري صراحة بمبدأ المؤسس يعترف التعديلات اللاحقة عليه، كما  

 ه ذا كفال ة على ضرورة الدستور ديباجة في أك د ، حيث2016لسنة  الدستوري التعديل من خلال إلا
 تس وده مجتم ع في العمومي ة عم ل الس لطات  رقاب ة القانوني ة، وك ذا والحماي ة العدالة باستقلالية وربطه المبدأ

عل ى أن الدول ة  المعدل ة الدس تور ( م ن15عش ر) الخامس ة الفق رة الأولى م ن الم ادة نص ة ، كم ا2الش رعية
 الاجتماعية.تقوم على مبادئ التنظيم الديقراطي و الفصل بين السلطات و العدالة 

 وإرس اء للدول ة ال ديقراطي للتنظ يم أساس ية دعام ة حي ث رأى المجل س الدس توري أن ه ذا المب دأ ه و
 تس يير الش ؤون في المش اركة في حق ه فيه ا بم ا وحريات ه، الم واطن لحق وق ض مانة اعت بره دول ة الق انون، كم ا

الدستور و التي تس مى في التج ربتين الجزائري ة وبالتالي فان الهيئة الدستورية المكلفة بضمان سمو  ،  3العمومية
ممارس كل سلطة من السلطات الدستورية  والتونسية المجلس الدستوري، مارسة وظيفتها المتمثلة في مراقبة

الثلاث  ة لص  لاحياتها في المج  ال الق  انوني ال  ذي رسم  ه له  ا الدس  تور وفق  ا لمب  دأ الفص  ل ب  ين الس  لطات، بص  ور 
 .متفاوتة

ــاده مبــــدأ الفصــــل بــــين أك    د المجل    س الجزائ    ري وبص    ورة قاطع    ة،"  أن المؤســــس الدســــتوري باعتمــ
السلطات كمبدأ أساسي لتنظيم السلطات العمومية، قد عمد إلى تحديــد اختصــا  كــل منهــا، والــ  

و بالتبعي ة أل زم  4لا يمكن أن تمارسه إلا في المجالات ووفق الكيفيات ال  حددها لها الدســتور صــراحة"
باحترام ح دود اختصاص ها وح رص عل ى من ع تع دي الس لطات  -نقصد السلطات الثلاثة  -هذه الأخيرة  

عل   ى بعض    ها ال   بعض م    ن خ    لال المحافظ   ة عل    ى قاع    دة الت   وازن في إط    ار التع    اون ب   ين الس    لطة التنفيذي    ة 
يجــب علــى كــل ســلطة أن تلــزم دائمــا حــدود والتش  ريعية، وه  و م  ا ع  بر عن  ه المجل  س الدس  توري بالق  ول " 

 

الج   زء الأول  -  1 المطبوع   ات الجامعي   ة  المقارن   ة، دي   وان  السياس   ية  الدس   توري وال   نظم  الق   انون  السادس   ةس   عيد بوش   عير،  الطبع   ة  ، ص  2004  ،الجزائ   ر  ،، 
215. 

 . 2016الدستور الجزائري لسنة من ديباجة  13انظر الفقرة  - 2
، المؤرخة في 2016لسنة  06الجريدة الرسمية عدد  الدستوري،المتعلق بمشرو  القانون المتضمن التعديل  28/01/2016في  المؤر  01 رقم الرأي - 3

 .03، ص 03/02/2016
 .19/02/1997مؤر  في  97/ر ا/ م.د/4رأي المجلس الدستوري الجزائري  رقم   - 4
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 الرقابة توفر بيث فصل مطلق، وجود استحالة ظل في  ،1"اختصاصاتها لتضمن التوازن التأسيسي المقام
 .2تفر  احترام هذا التوازن التي المرجعية الدستورية

كم   ا أن ممارس   ة المجل   س الدس   توري للرقاب   ة الس   ابقة عل   ى إص   دار الق   وانين ع   ن طري   ق الحيلول   ة دون 
التنظ يم  أوو انطلاقا من أن السلطات المختصة بإص دار الق انون  ،للدستورإصدار قانون أو تنظيم لالف 

تحم   ل الطبيع   ة السياس   ية يعطي   ه ش   رعية ويجع   ل رقابت   ه اق   رت إلى القب   ول م   ن جان   ب الس   لطتين التش   ريعية 
والتنفيذية باعتبارها رقابة ذاتية،  أكثر من المحكمة الدستورية باعتبارها تنتم ي إلى الس لطة القض ائية وقب ول 

 رقابتها القبلية يعتبر مساس بمبدأ الفصل بين السلطات. 
في  3كم    ا ض    من المجل    س الدس    توري اس    تقلال الس    لطة القض    ائية ع    ن باق    ي الس    لطات في البل    دين

مناسبات عديدة تكريسا لما اقره الدستور صراحة باستقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات في ن ص 
أك   د عل  ى أن مب  دأ اس   تقلالية الس  لطة القض   ائية ال  وارد ذك   ره في ، أي  ن 20164م  ن دس   تور  156الم  ادة 
المنبث ق ع ن المب دأ الدس توري القاض ي بالفص ل ب ين الس لطات، يس تمد   ،من الدس تور الجزائ ري  156المادة  

م   ن الدس   تور، وه   ذه  166/ 164/165مفهوم  ه م   ن الض   مانات الدس   تورية المنص   وص عليه  ا في الم   واد 
 . 5المواد تتضمن الضمانات التي يعطيها الدستور للقاضي والتي تؤمن استقلال القاضي

وخ  ير مث  ال عل  ى ذل  ك رأي المجل  س الدس  توري حص  وص الإخ  لال لحك  ام الفق  رة الأولى م  ن الم  ادة 
م     ن الدس     تور الجزائ     ري بمناس     بة التقس     يم القض     ائي المص     ادق م     ن ط     رف المجل     س ال     وطن بت     اريز  143
من ذات الأمر على أن تحديد عدد ومقر  02، بموجب أمر رئاسي حيث نصة المادة 06/01/1997

ودوائ  ر اختص  اص المح  اكم يص  در بموج  ب مرس  وم رئاس  ي، ف  اعتبر المجل  س الدس  توري ذل  ك خ  رق لأحك  ام 
الدس  تور باعتب   ار أن مج   ال ممارس   ة الس   لطة التنظيمي   ة ل  رئيس الجمهوري   ة يك   ون في المس   ائل غ   ير المخصص   ة 

 

 ،  الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الجزائري: 30/08/1989مؤر  في  89/02قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم    - 1
-www.conseil constitutionnel.dz 

-154، ص ص 2002، لبنان  للكتات، الحديثة ، المؤسسة-دراسة مقارنة - القانون  دولة إرساء في الدستوري القضاء عاطف صليبا، دور أمين - 2
162 . 

في ختم    1959وفي أول جوان    1378ذي القعدة    25مؤر  في    1959لسنة    57من الدستور التونسي الصادر بموجب القانون عدد    65الفصل    -  3
 .دستور الجمهورية التونسية وإصداره " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"

 " السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون" 2016من دستور  156المادة  - 4
 .19/05/1998مؤر  في  98/ر.ق. / ق. / م.د/ 6رأي المجلس الدستوري الجزائري  رقم   - 5
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م  ن الدس  تور، أن تطبي  ق الق  انون  143/02للق  انون، كم  ا اعت  بر أن المؤس  س الدس  توري ق  د اق  ر في الم  ادة 
 يندرج في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة سابقا ) الوزير الأول حاليا(.

و عل  ى خ  لاف ارب  ة المجل  س الدس  توري الجزائ  ري لا تب  دو الص  ورة  به  ذا الوض  وح في اجته  اد المجل  س 
الدس    توري التونس    ي كم    ا ه    و الش    أن في الدس    تور الجزائ    ري، ولع    ل الس    بب يكم    ن في أن طبيع    ة النظ    ام 
السياس  ي التونس  ي المنبث  ق م  ن دس  تور يتمي  ز بض  بابية وهلامي  ة الح  دود الفاص  لة ب  ين الس  لطات السياس   ية 

بــن واختصاصاتها، من جهة ومن جهة أخرى الحكم الفردي المطلق الذي تميزت به فترة ال رئيس التونس ي "
المجل  س الدس  توري، لك  ن باختصاص  ات استش  ارية  دس  ترة" باعتباره  ا الف  ترة ال  تي ش  هدت تأس  يس و علــى

 . فقط لدى رئيس الجمهورية
وعلي   ه وم   ن خ   لال م   ا أوج   زنا أع   لاه يظه   ر ال   دور اله   ام و المح   وري ال   ذي لعب   ه المجل   س الدس   توري  

الجزائ   ري في ت   نظم العلاق   ات ب   ين الس   لطات والحي   اة السياس   ية في ف   ترة خدمت   ه واس   يد مب   دأ الفص   ل ب   ين 
السلطات في الواقع القانوني للنظام السياسي الجزائري، عل ى خ لاف نظ يره التونس ي ال ذي فش ل في القي ام 

 بهذا الدور في نظرنا.
 

 

 الفرل الثالث: إسهام المجلس الدستوري في تجسيد دولة القانون والمؤسسات
 

 

بوجود نظام سياسي يؤسس لدولة قانون ومؤسسات من المتعارف عليه انه من غير المعقول الادعاء 
حقيقية بالمعنى الصحيح والعميق للكلم ة، دون أن يتض من ه ذا النظ ام آلي ة للرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين 

 وتطابقها مع أحكام الدستور، خصوصا منها تلك المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
لن  قناع ة عل ى تب نى الرقاب ة في المختص ة المؤسس ات  تحك م ال تي العام ة الفلس فة أن ش ك  م ن م ا و
سياس ي   نظام كل على تطرح التي المسائل في والفيصل المرجع أي ؛الأمان صمام يكون أن يجب الدستور

الس لطات  ب ين الفص ل عل ى وبالعم ل وتثبيته ا بمايته ا وذل ك  والحريات  للحقوق الفعلية الضمانة أنه كما
 .الجمهوري للنظام تكريسا تواز ا وحفظ

في التج ربتين الجزائري ة و التونس ية، لا يك ن لي  ودون اعتم اد و دس ترة مؤسس ة المجل س الدس توري
حال م ن الأح وال الق ول بوج ود دول ة الق انون، فحلق ات الدول ة لا يك ن أن تك ون مكتمل ة بغي ات حلق ة 
القض  اء الدس  توري باعتب  اره حلق  ة أساس  ية لا يكتم  ل بغيابه  ا عق  د دول  ة الق  انون وعق  د المؤسس  ات في أي 

ال  ذي يت  ولى  ؛ذل  ك ان  ه أذا كان  ة أعم  ال الإدارة تخض  ع للطع  ن بالإلغ  اء أم  ام مجل  س الدول  ة .نظ  ام سياس  ي
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في مفهومه   ا -النظ   ر في ش   رعية ه   ذه الأعم   ال وفي قانونيته   ا، ف   إن غي   ات الرقاب   ة عل   ى دس   تورية الق   وانين 
التي يقرها المشر  يعطيه نو  من السلطة التقديري ة غ ير المقي دة وغ ير الم بررة تس مح ل ه بس ن ق وانين   ،-العام

، وغ  ير قابل  ة للمراجع  ة، -و س  لطة تنفيذي  ة أنقص  د المش  ر  س  واء ك  ان برلم  ان  –لالف  ة لأحك  ام الدس  تور
وأكث  ر م  ن ذل  ك تك  ون ملزم  ة للس  لطة التنفيذي  ة ول  تدارة، تح  ة طائل  ة تع  ر  أعماله  ا لتبط  ال، كم  ا ه  ي 

 ملزمة للقضاء في الوقة ذاته.
مؤسس  ة المجل  س الدس  توري في التج  ربتين الجزائري  ة و التونس  ية أس  هم في إخض  ا  ك  ل أعم  ال  فاعتم اد

، وق   د أحس   ن -نقص   د أعم   ال الدول   ة -الدول   ة للرقاب   ة، و اص   بلم عليه   ا المزي   د م   ن  المص   داقية والش   رعية 
المؤسس الدستوري في التجربتين الجزائرية و التونسية بتوسيع مجال الاختصاص الرقابي للمجلس الدس توري 

، و أحسن أكثر بان جع ل الرقاب ة عل ى  الق وانين العض وية 1من جهة كل القوانين في الدولة بمفهومها العام
باعتباره  ا تتن  اول مواض  يع  ؛وجوبي  ة، لم  ا تكتس  ي ه  ذه الأخ  يرة م  ن أهمي  ة بالغ  ة بالنظ  ر لمض  امينها وخطورته  ا

أساس  ية تتعل  ق بالمب  ادئ والقواع  د ال  تي يق  وم عليه  ا النظ  ام السياس  ي والاقتص  ادي والاجتم  اعي في الدول  ة   
 كقانون الانتخات، وقانون التنظيم القضائي، والقوانين المتعلقة بقوق الأفراد والحريات العامة.

العلاقة بين السلطتين التش ريعية  طومن جهة أخرى بان أعطى المجلس الدستوري صلاحية رقابة ضب
والتنفيذية من خلال الفصل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، و فح ص الترش يحات المقدم ة 

، و التثب   ة م   ن ش   غور 2لانتخ   ات رئ   يس الجمهوري   ة ووض   ع لائح   ة المرش   حين وإع   لان نتيج   ة الانتخ   ات 
منصب رئيس الجمهورية، فضلا عن الصلاحيات الاستشارية التي يتمتع بها في قضايا أساسية وخطيرة تهم 
ام  ن ال  بلاد واس  تقرارها، ك  إعلان حال  ة الط  وارئ، و التثب  ة م  ن وج  ود أوض  ا  خط  يرة في ال  بلاد تس  تدعي 

 . 3تأجيل الانتخابات التشريعية

 

الرابعة بالفصل    1959من دستور تونس لسنة    72الفصل    -  1 الفقرة  الدستوري عدد    2)أضيفة  القانون  جوان    1المؤر  في    2002لسنة    51من 
العر  (:"  2002 ويكون  له.  ملاءمتها  أو  للدستور  مطابقتها  من حيث  الجمهورية  رئيس  عليه  يعرضها  التي  القوانين  مشاريع  الدستوري في  المجلس  ينظر 
من الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق   47بالنسبة لمشاريع القوانين الأساسية، ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل    وجوبي

و  المحاكم  أصناف  لتلف  أمام  وبالإجراءات  عليها  المنطبقة  والعقوبات  الجرائم  وبضبط  وبالالتزامات  الشخصية  وبالحالة  وبالجنسية  التشريعي  الدستور  بالعفو 
 ."وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي 

الفصل    -  2 الأخيرة من  الفقرة  لسنة    72نصة  تونس  النوات "  1996من دستور  أعضاء مجلس  بانتخات  المتعلقة  الطعون  الدستوري في  المجلس  يبة 
  ."الإجراءات المقررة في هذا الشأن وأعضاء مجلس المستشارين. ويراقب صحة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدد القانون الانتخابي 

 .218سعيد بوشعير، مرجع سابق، ص  - 3
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وعل  ى ال  رغم م  ن النق  ائص ال  تي ش  ابة ص  لاحيات المجل  س الدس  توري والي  ات تحريك  ه في التج  ربتين  
الجزائرية والتونسية، إلا انه من المنصف عدم إنكار ما أسهم به المجلس في محطات تاريخية لتلف ة خصوص ا 
في التجرب  ة الجزائري   ة عن   دما اس   تطا  أن يلع   ب دورا في الانتق   ال الس   لس للس   لطة في الانتخ   ابات الرئاس   ية 

ع المي مل يء بالم ؤامرات و الدس ائس،  و الماضية، والتي جاءت بعد ح را  ش عبي كب ير في ظ ل من ا  سياس ي 
 .1كادت أن تؤدي إلى ا يار الدولة ككل

حي   ث لع   ب المجل   س الدس   توري الجزائ   ري دورا مه   م في توطي   د س   يادة الق   انون، والتأكي   د عل   ى ق   يم  
المجتم ع المش  تركة، وس  اهم في انتق  ال الس  لطة الدس  تورية عل ى مس  توى رئاس  ة الجمهوري  ة بطريق  ة ديقراطي  ة و 
الحفاظ على الاستقرار في البلاد وديومة الدولة، كما لعب دور الحكم و المرجعية الدس تورية ب ين الأط راف 
المتص ارعة عل  ى الس  احة السياس ية، بي  ث بات الاحتك  ام إلى الق انون والدس  تور ه  و القاع دة الأس  اس م  ن 

 خلال هيئة عليا تتمتع بالاحترام والثقة والمهابة، بدل الاحتكام إلى توازن القوي واستخدام العنف.
 

 الفرل الرابع: إسهام المجلس الدستوري  في قوننة الصرال السياسي  
 

رئيسية   ساحة  البرلمان  من  السلطة يجعل  إلى  للوصول  الديقراطي  المبدأ  اعتماد  أن  عليه  المتعارف 
وفر   النظام  على  التأثير  أو  الحكم  إلى  الوصول  في  الراغبة  التيارات  لتلف  بين  السياسية  للصراعات 

 رؤيتها السياسية عليه. 
القوانين   دستورية  على  للرقابة  نظام  تونس  و  الجزائري  من  في كل  الدستوري  المؤسس  اعتماد  و 

 من منه هام جانب في الصرا  السياسي في البلدين،  نقل بواسطة مؤسسة المجلس الدستوري ساعد على
 . 2القانون دائرة إلى السياسة دائرة

و أن فبعد  الحوارات  السياسية  كانة  المحض،   في التجاذبات  السياسي  بطابعها  تمتاز  البرلمان 
 شأنه عدالة دستورية عن طريق المجلس الدستوري تأخذ وجها قانونيا أيضا، من اعتماد أصبحة بفضل

والتخفيف الحياةة  عقلن من خلال حدة من السياسية  السياسية  الدستور في   الاحتكام الصراعات  إلى 
واقع جديد خصوصا في   القوانين فر   للرقابة على دستورية  الدستوري كهيئة  المجلس  فوجود  الدولتين، 

 القانونية السياسية كما ينظر إلى مضمونه ومفاعيله إلى التشريع من خلال آرره ينظر تونس حيث أصبح

 

 طبيعية. في ظروف غير  2019 12/12الانتخابات الرئاسية الجزائرية الماضية التي جرت بتاريز  - 1
 . 317، ص 2000-1997ولبنان، مجلة الحياة النيابية،  الجزائر في القوانين دستورية على الرقابة :باني خالد - 2
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وأكثر عقلانية، لأنه بات يحسب  موضوعية أكثر السياسي والجدل الحوار ما جعل وهذا في الآن ذاته،
 .قضاء دستوري يفحص القانون ويجعله قابل لتبطال كله أو جزء منه حسابا دقيقا لوجود

ع ام  بالدس تور، وبش كل الإي ان تعمي ق تع ن السياس ة ويعت بر جان ب م ن الفق ه الدس توري إن قونن ة
باعتباره الضابط و المحر  للمشهد السياسي في الدول ة، وتكم ن أهمي ة المجل س الدس توري كهيئ ة  ،1بالقانون

الص  راعات  أو السياس  ي الج دل وحس م للدس تور للرقاب ة عل ى دس  تورية الق وانين في ض مان الاحتك  ام
 والمص اح وذات الاااه ات  البرلم ان، يض مها ال تي السياس ية والق وى والأح زات  التي ارات  ب ين السياس ية،
في حسم الص راعات و التص ادمات ال تي يك ن  أو السلطة، على للاستحواذ عادة تتصار  والتي المتعارضة،
 المستمر وخلافاتهما ااذبهما في والحكومة البرلمان بين وخاصة الدستورية في الدولة، السلطات  أن تقع بين

 لاسيما لجهة احترام مبدأ الفصل بين السلطات. والاختصاصات، الصلاحيات  حول المحتملة
 هيكلة إلى إعادة يحتاج أنه نجد الجزائري، الدستوري المجلس وقرارات  آراء لبعض استعراضنا ومن
 ضمن يبقى لن إلزام المشر  خلال من السلطات، بين الفصل مبدأ احترام أجل من وتشريعية تنظيمية 
 القانونية.  للتصرفات  الضابط المنظم أو دور الدستوري للمجلس أعطى ما ، وهذا2اختصاصه  دائرة

 
 الثا : نقائص الرقابة على دستورية القوانين باعتماد هيئة المجلس دستوري   المطلب

 

الرقاب ة عل ى دس تورية  في المختص ة تحك م عم ل المؤسس ات  ال تي العام ة الفلس فة أن ش ك  م ن م ا
يك ون المرج ع  أن يج ب الدس تور باعتب اره الق انون الأساس ي في الدول ةلن  قناع ة عل ى الق وانين، تق وم

وتثبيته ا، كم ا يج ب أن يح دد  لحمايته ا الفعلي ة المؤس س للحق وق والح ريات الفردي ة والعام ة و للض مانات 
 .للمبدأ الديقراطي تكريسا تواز ا بينها ويحفظ اختصاصات السلطات العامة في الدولة ويؤسس للفصل

 والمحاكم الدستورية منها المجالس نماذج عدة مؤسسات الرقابة على دستورية القوانين تتخذ أن ويكن
 زمنها نطاقها و إجراءاتها. حيث من الدستورية المراقبة أشكال تتنو  الدستورية، كما والهيئات 
ليبق ى  النق ائص م ن تخل و لا ولكنه ا إيجابياته ا له ا عدي دة وخي ارات  عوام ل ره ن نم وذج ك ل يبق ى و

 المناس بة ل ذلك  الأرض ية وبت وفير بالمجتمع ات  الخاصة الظروف مع المؤسسات  بتلاؤم مرتبط اربة كل نجاح
 لهذه المؤسسات من اجل تحقيق الفعالية المرجوة. اللازمة والآليات  والضمانات 

 

 . 377ص .مرجع نفسه :باني خالد - 1
 . 21/02/1999 :بتاريز ،99/08 :رقم الجزائري الدستوري المجلس رأي  - 2
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وباستقص   اء أس   بات تخل   ي المؤس   س الدس   توري في التجرب   ة الجزائري   ة والتونس   ية ع   ن مؤسس   ة المجل   س 
المحكم  ة الدس  تورية للرقاب  ة، نس  تخلص  هيئ ةالدس توري كآلي  ة للرقاب  ة عل  ى دس تورية الق  وانين واعتم  اده عل  ى 

المجل  س الدس  توري في تحقي  ق الفعالي ة و النجاع  ة المرج  وة م  ن وج  وده  هيئ  ةدلال ة وق  رائن واض  حة عل  ى فش ل 
) الفــرل بسبب تكوينه وهيمنة السلطة التنفيذية عل ى تش كيلته م ن تاري ز تأسيس ه إلى تاري ز التخل ي عن ه 

 .) الفرل الثا (وكذلك قصور نظام الإخطار و عجزه عن الوصول بالهيئة للفعالية المرجوة  الأول(
 

 الفرل الأول : التركيبة البشرية للمجلس الدستوري لا تحقق الاستق لية
 

الدولة التي تتأس س تركيبته ا  في القليلة الأجهزة من يثير المجلس الدستوري الجدل من حيث انه يعتبر
كل من السلطات الثلاثة في الدولة من جه ة وم ن جه ة أخ ري يف تر  في ه الاس تقلالية  تمثيل على أساس

 .عن هذه السلطات في الوقة ذاته
بالش  راكة المتوازن  ة و المتس  اوية ب  ين الس  لطة التنفيذي  ة والقض  ائية والتش  ريعية، يتش  كل أن  فيف  تر  
للقي  ام بمهام   ه بنجاع  ة وفعالي   ة أن يك  ون مس   تقل فعلي  ا ع   ن ه  ذه الس   لطات المتدخل  ة في تكوين   ه  ويس  تلزم
 أساسا.  
 

 الدستور أولا: هيمنة السلطة التنفيفية على تعيين أعضاء المجلس 
 

يب   دوا أن اللجن   ة التأسيس   ية الجزائري   ة المكون   ة كله   ا م   ن ح   زت جبه   ة التحري   ر ال   وطن، ال   تي أع   دت 
كان  ة ص  ادقة في س  عيها إلى إرس  اء قواع  د عدال  ة دس  تورية حقيقي  ة    1963س  بتمبر  10دس  تور مش  رو  

أعض  اء نص  يب  الس  لطة  07وفعال  ة، ويظه  ر ذل  ك م  ن خ  لال تش  كيلة المجل  س الدس  توري، المتك  ون م  ن 
، والأكث   ر م   ن ذل   ك   يعط   ي واض   عو 1التنفيذي   ة ممثل   ة في رئ   يس الجمهوري   ة في تعيي   نهم عض   و واح   د فق   ط

أي دور للسلطة التنفيذية في تعيين رئيس المجلس الدستوري وجعلوا تعيين ه  1963الدستور الجزائري لسنة 
. كم  ا جعل  وا ح  ق الترش  ح والانتخ  ات محص  ور ب  ين أعض  اء 2ي  تم ع  ن طري  ق الانتخ  ات م  ن ط  رف زملائ  ه

 المجلس و  يجعلوا لرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح.

 

 . 1963من دستور  63انظر: المادة  -  1
 . 13-12سعيد بوشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ص ص  -  2
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ولكن عدم صدور النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري واميد العمل بالدستور اثر الصرا   
د التجربة الواعدة في مهدها وجعلنا غير قادرين على أالسياسي الذي عصف بالبلاد آن ذا ، أدى إلى و 
 . 1بالسلطة التنفيذية   1963الحكم على مدى تأثر المجلس الدستوري في دستور  

سنة تحة مسمى الفترة   13لتدخل البلاد بعد ذلك في فترة صمة على العدالة الدستورية طيلة   
الثورة التي سادت بعد تغيير النظام في انقلات  الانتقالية والحكم إما بقانون الطوارئ وإما لوامر مجلس 

البعض  -1965جوان    19 عند  الثوري  التصحيح  القانون   -أو  رجال  من  البعض  اعتبرها  والتي 
 .2( 1965جوان  19الدستوري في الجزائر دستور صغير )بيان حركة 
النص على   1976نوفمبر    18لتليها بعد ذلك فترة الرفض اثر دستور   و الذي جاء خاليا من 

المجلس الدستوري و  يتطرق للرقابة على دستورية القوانين، لكنه في مقابل ذلك نص على الرقابة بصفة 
في   الدولة  أجهزة  سير  حسن  ضمان  منها  الهدف  وجعل  الوطن كمرجع  عامة،  الميثاق  احترام  نطاق 

أساسي للدستور، وحدد الهيئات المكلفة بالرقابة حسب الاختصاصات المختلفة لأجهزة الدولة من رقابة 
المجالس   طريق  عن  تمارس  شعبية  ورقابة  والدولة،  للحزت،  القيادية  الأجهزة  طرف  من  تمارس  سياسية 

، و رقابة مالية تمارس بواسطة  1976من دستور    187الشعبية المنتخبة والمجالس العمالية حسب المادة  
 .19763من دستور  190مجلس المحاسبة حسب المادة 

  115و    114وباعتباره حامي الدستور وصاحب الحق في الاعترا  على القوانين منحة المواد  
السائد   1976من دستور   السياسي  النظام  رئيس الجمهورية شبه رقابة دستورية بعدية تنسجم وشكل 

 .4حينذا  والذي كان يجعل الدولة تذوت في الحزت وأولوية الميثاق الوطن عن الدستور 
  1986على اثر التحولات الكبيرة التي حدثة في العا  لسره والنااة عن الأزمة الاقتصادية لسنة 

أكتوبر   من  الخامس  أحدا   تبعته  والذي  الشرقي  المعسكر  ا يار  فعل   1988واثر  وكردة  الجزائر،  في 
معاودة  من  التنفيذية  السلطة  لتمكين  منهم  الدستور في محاولة  واضعو  البلاد عمد  الأوضا  في  لتهدئة 

الأمور بزمام  دستور    ؛المسك  جاء  صلاحيات  عدة  منحها  خلال  من    1989من  بمجموعة  مشوبا 
 دستوري و الذي أدى بدوره إلى أزمة مؤسساتية تبعتها أزمة أمنية. فراغ الثغرات التي أدت إلى 

 

 .1963سبتمبر  10من دستور   59،63،64المواد :  -   1
 إلى مجلس الثورة. 1963القاضي بإسناد جميع صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 1965جويلية  10أمر   -   2
 .53-35، ص ص  2004، افريل  5محمد بجاوي، المجلس الدستوري صلاحيات، إنجازات، وآفاق، مجلة الفكر البرلماني، العدد  -  3
 .147،ص 2008عبد الله بوقفة، القانون الدستوري )تاريز ودساتير الجمهورية الجزائرية( مراجعات تاريخية سياسية قانونية، عين مليلة، دار الهدى،  -  4
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الرغم من أن دستور   اعتماد عدالة دستورية    1989فبراير    23حيث وعلى  عاد من جديد إلى 
دستوري  مجلس  من  1بواسطة  مكون  رئيس    03أعضاء    07،  فيهم  بما  الجمهورية  رئيس  يعينهم  منهم 

، والذي جعل له صوتا مرجحا وخصه بعدة مهام داخل المجلس الدستوري كما أعطاه  2المجلس الدستوري
الجمهورية رئيس  يقيد  أن  دون  الجمهورية  لرئيس  بالنسبة  استشاري  تعيين   دور  عند  شرط  أو  قيد  لي 
سنوات ولا يخضع للتجديد   06الأعضاء الثلاثة، ويتم تعيين رئيس المجلس الدستوري لعهدة كاملة مدتها  

 النصفي مثل باقي الأعضاء.
أما في تونس وعلى الرغم من أ ا نالة استقلالها قبل الجزائر إلا أ ا   تعتمد نظام للرقابة على 

سنة   إلا  القوانين  وقع  1987دستورية  والإقليمية  الدولية  السياسية  والظروف  الزمنية  الحقبة  نفس  في   ،
انقلات على حكم الرئيس "بورقيبة"، قاده الرئيس الأسبق لتونس " بن علي زين العابدين" وفي محاولة منه 
الدستوري   المجلس  إنشاء  بينها  من  آليات  عدة  استعمال  الحكم،  اعتلاء  بعد  الأمور  على  للسيطرة 

( عن طريق أمر ترتيبي )مرسوم رئاسي( وفي نفس اليوم أي  11للجمهورية يتكون من إحدى عشر عضو)
صدر أمر ترتيبي آخر يقضي بتسمية جميع أعضاء المجلس الدستوري بما فيهم رئيس    1987ديسمبر    16

استشارية   هيئة  الدستوري مجرد  المجلس  البرلمان وجعل  مراقبة عمل  إلى  واضحة تهدف  المجلس، في حركة 
 لدى رئيس الجمهورية وبالتبعية جعل المجلس الدستوري تابعا كلية للسلطة التنفيذية. 

المتعلق بالمجلس الدستوري تم تقليص عدد أعضاء   ،1990ابريل    18غير انه واثر صدور قانون  
إلى   التونسي  الدستوري  الذي    09المجلس  الجزائري  الدستوري  المجلس  أعضاء  عدد  نفس  وهو  أعضاء، 

المادة   بتاريز    164تضمنته  الصادر  الجزائري  الدستوري  قانون  28/11/1996من  نص    18، كما 
( على انه يتم تعيين رئيس المجلس الدستوري التونسي وأعضاؤه من 04في فصله الرابع )  1990ابريل   

لنفس    -  1996، على خلاف ما تضمنه الدستور الجزائري  3طرف رئيس الجمهورية بمقتضى أمر رئاسي
ثلث الأعضاء كما منحها حق تعيين    1/3الذي خص السلطة التنفيذية بق تعيين     -المرحلة التاريخية  

 

 .147، ص رجع نفسهعبد الله بوقفة، الم -  1
 .1989فبراير   23من دستور الجزائر  154المادة  -  2
والعلوم   مرزوق الزغلامي، المجلس الدستوري التونسي، رسالة لنيل شهادة الدارسات المعمقة في العلوم السياسية، جامعة تونس المنار، كلية الحقوقسميرة    -   3

 .10-09، ص 2005السياسية،
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  1996و    1989فكلا من دستوري    1في الدولة  الثالثة  رئيس لمجلس الدستوري والذي يعتبر الشخصية
 . 2في البلاد الأول القاضي لفائدة الامتياز هذا كرسا

في   المؤر   الدستوري  التعديل  بموجب  إلا  التونسي  الدستوري  المجلس  دسترة  يتم  نوفمبر    06  
والذي يتكون من    ،حيث افرد البات التاسع من دستور الجهورية التونسية للمجلس الدستوري  1995

أعضاء منهم بما فيهم رئيس المجلس الدستوري يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية و    06أعضاء    09
والرئيس الأول للمحكمة  النقض،  الرئيس الأول لمجلس  باقي الأعضاء فهم أعضاء بكم وظيفتهم وهم 
الإدارية، والرئيس الأول لمجلس المحاسبة، وهذه الوظائف من الوظائف السامية في الدولة والتي يتم تعيين 

الجمهورية  رئيس  طرف  من  المجلس 3أصحابها  إبقاء  في  التونسية  التنفيذية  السلطة  نية  يؤكد  ما  هذا   ،
 . الدستوري كهيئة تابعة لها تخضع لسطوتها وأوامرها

في    المؤر   الدستوري  التعديل  في  حد   الشيء  عن  2002جوان    01ونفس  والناتج   ،
في   والحقوقية  السياسية  للطبقة  الكبيرة  ذا ،  تونس  الضغوطات  أخرى أين  آن  مرة  للآمال  ليب  جاء 

فبالرغم من التعديل من خلال إضافة    ، كد على التبعية الكاملة للمجلس الدستوري للسلطة التنفيذيةؤ وي
والذي طال تشكيلة المجلس الدستوري بان منح حق تعيين عضوين في تشكيلته   06فقرة    75الفصل  

إلى رئيس مجلس النوات إلا أن السلطة التنفيذية بقية تحوز على الأغلبية المطلقة من عدد الأعضاء من  
كم وظيفتهم  أعضاء بصفة مباشرة والثلاثة الباقون يعينون بصفة غير مباشرة ب  04خلال حقها في تعيين  

كما كان معمول به في التعديل الدستوري السابق، وبهذا التعديل الجديد تعددت السلطات التي لها حق 
 .4التعيين في المجلس الدستوري التونسي بعدما كان هذا الحق مقتصرا على رئيس الجمهورية 

 

 الجمهورية لرئيس حد  مانع لو فيما الأمة، مجلس رئيس بعد الدولة رئاسة لتولي المدعوة الجهة لكونه المرتبة، هذه الدستوري المجلس رئيس يعتلي  -   1
من دستور     88المادة   في الواردة والإجراءات وفقا للشروط دائمة، أو ظرفية الاستحالة تلك أكانة سواء الدستورية، مهامه ممارسة الأخير على معه يستحيل
 سبب لأي الأمة مجلس رئاسة بشغور وفاته أو الجمهورية رئيس استقالة اقترنة إذا..." الخامسة والسادسة فقرتيها في تنص  التي الأخيرة ، هذه1996

 ."...الدولة رئيس مهام الدستوري المجلس  يتولى رئيس الحالة هذه في...كان 
 أعضاء ثلاثة :أعضاء تسعة من الدستوري المجلس يتكون " :على 1989من دستور   154المادة  تقابلها والتي ،1996 دستور من  164المادة  تنص  -  2
 الأعضاء ضمن من الدستوري، المجلس الجمهورية مقيد بتعيين رئيس رئيس تفيد كلمة " من بينهم " أن  ."...الجمهورية رئيس يعينهم المجلس رئيس بينهم من

  الثلاثة الذين يعينهم.
 07الدارسات المعمقة في القانون العام  والمالي، جامعة  ، رسالة لنيل شهادة  2002جوان    01هدى بن خليفة، المجلس الدستوري في ظل تنقيح    -   3

 .8، ص 2004،  3نوفمبر بقرطاج، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية 
 . 16المرجع نفسه، ص  -  4
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، 06/2002/ 01ك   ان آخ   ر تع   ديل دس   توري ي   س تركيب   ة المجل   س الدس   توري التونس   ي بت   اريز 
 للغاية، محدودة كانة مساهمته ونلاحظ حصوص المجلس دستوري لتونس غيات النجاعة والفعالية حيث

 حيث يتم بسبب محدودية صلاحياته من جهة ومن جهة أخرى تبعية أعضائه الكاملة للسلطة التنفيذية،
أعضائه بشكل مباشر أو غ ير مباش ر م ن قب ل رئ يس الجمهوري ة )س بعة م ن أص ل  تعيين الحالات  معظم في

 .تسعة أعضاء(
 في ه مج ال ولا الاس تبداد يس يطر علي ه ال ذي والإداري السياس ي بالنط اق المجل س عم ل تأث ر وق د 
إلى  بمقتض ى مرس وم الانتق ال تم حي ث؛ الق انوني إط اره تعزي ز مح اولات  ال رغم م ن وعل ى المس تقل، للعم ل

لمص داقية بالكن هذا المجلس وتبعا للصورة التي ك ان عليه ا فان ه   يحظ ى  ،1959تكريسه في نص دستور  
 خلافا للوضعية التي كانة عليها المحكمة الإدارية.

حيث يرى  بعض الفقه التونسي في محاولة منه لتبري ر هيمن ة الس لطة التنفيذي ة عل ى تش كيلة المجل س 
الدستوري أن الطابع الاستش اري له ذا الأخ ير ه و ال ذي جع ل ح ق التعي ين مقتص را عل ى رئ يس الجمهوري ة 

التفكــ  في تعــدد الســلطة ...فــ ندون الس  لطات الأخ  رى وفي ه  ذا الش  أن يق  ول الأس  تاذ لزه  ر بع  وني: " 
كم ا يعتق د   .1.."المكلفة بتعيين أعضاء المجلس يمكن أن يطرح لــو تعلــق الأمــر يريكــل غــ  استشــاري.

الأستاذ زهير المظف ر حص وص س لطة رئ يس الجمهوري ة في تعي ين رئ يس المجل س :" لن تعي ين رئ يس المجل س 
لسلوت الانتخات كما له إيجابياته له سلبياته والمتمثلة في القضاء على اللحمة الموجودة داخل المجل س في 
حال طغيان المصلحة الشخصية والحزبي ة ح ين الترش ح لرئاس ة المجل س الدس توري وانقس ام أعض ائه حس ب 

 .2ميول الناخبين ويرى أن التعيين يفصل في المسألة ولا يتركه للتناز "
بهذا الخصوص انه : " مهما يكن من أمر فإن الدارسات    (D. ROUSSEAU)كما يرى الأستاذ  

بطريقة   لوظائفهم  ممارستهم  استقلاليتهم في  تتأثر  منتخبين لا  أو  معينين كانوا  الرؤساء  أن  بينة  المقارنة 
 .3تعيينهم" 

أه    م تغي    ير ح    د  في الجزائ    ر عل    ى تش    كيلة المجل    س الدس    توري ك    ان بموج    ب التع    ديل الدس    توري 
لا يكن مقارنته مع التجربة التونسية لذا س نحاول أب راز أث ره عل ى الاس تقلالية واس تنتاج أس بات   ،2016

 التخلي عن التجربة في وقة قصير :
 

 .16الأزهر بعوني، تأملات في رقابة الدستورية، نقلا عن هدى بن خليفة، المذكورة أعلاه، ص  -  1
 .  38،ص 1993زهير المظفر، المجلس الدستوري، تونس، المطبعة الرسمية ،  -  2

3D. ROUSSEAU, La justice Constitutionnelle en Europe , Paris,  Montchrestien, 1992, p30. -
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 نصفها ربما التي من بين التعديلات  ،2016آخر عهد للجزائر بالمجلس الدستوري كان في دستور 
 أعض ائه، المجل س الدس توري خصوص ا م ن حي ث ع دد تش كيلة مس ة ال تي تل ك  منتظ رة غ ير كانة ل ا
 التوازن فكرة غيات  على تنصب كانة هذا الإطار في وجهة للمجلس التي الانتقادات  جل كانة فإذا
 أعضاء بإضافة التوقعات  لكل لالفا  2016  التعديل الدستوري جاء فقد المجلس، في السلطات  تمثيل في

 .( عضو12عشر) اثن إلى ( أعضاء09تسعة  )  من عددهم بذلك  رافعا المجلس في جدد
 تخت ار س لطة ك ل بمع نى ع دد الأعض اء نف س عل ى وٕإبق اء الت وازن مب دأ إعم ال المعق ول غ ير م ن إذ 
 في أن تمث ل يك ن لا اللتان بالنسبة للسلطتين التشريعية  والقضائية إشكال إلى سيؤدي لأنه أعضاء ثلاثة
 بإضافة المؤسس الدستوري قام ، لهذا1المشكل للسلطتين لمزدوجاإلى النظام  وهذا راجع فردي بعدد المجلس
 السلطة التشريعية.  مع لتتساوى القضائية للسلطة التنفيذية وعضوين للسلطة عضو

مقتض يات  مراع اة لىإتش كيلة المجل س الدس توري الجزائ ري  ادي د في الدس توري المؤس س يه دف
في  المس اهمة م ن الدول ة في ال ثلا   الس لطات  تمك ين خ لال م ن وه ذا الس لطات، ب ين والت وازن الفص ل
عل ى  والحف اظ الأف راد  وح ريات  حق وق حماي ة وك ذا الدس تور سم و مب دأ اس يد إليه ا عه د ال تي المؤسس ة
 و ، 2المجلس الدستوري مستوى على التعين في بامتيازات  التنفيذية السلطة تحضي لذا الديقراطي، النظام
 أربع ة تعي ين ينف رد في لكون ه ب ل التنفيذي ة الس لطة قائ د الامتي ازات باعتب اره ه ذه الجمهوري ة ل رئيس تم نح

 ذو عض وان يتواج د ينفرد بها التي الحصة هذه ضمن أخرى جهة ومن ،جهة  من الجهاز هذا من أعضاء
 .الدستوري المجلسرئيس  ونائب رئيس وهما ألا الأعضاء سائر عن ومتفوقين متميزين مركزين

لس نة  الدس توري التع ديل م ن 183/01الم ادة  ن ص محت وى في ال تمعن وعن د الأولى الوهل ة م ن
 بينهم رئيس من أربعة  عضوا: عشر ثنأ من الدستوري المجلس يتكون"  :يلي ما على تنص التي  20163
 واثن ان الش عبي ال وطن، المجل س ينتخبهم ا واثن ان الجمهوري ة يعي نهم رئ يس المجل س رئ يس ونائ ب المجل س

 ....".مجلس الدولة ينتخبهما واثنان العليا، المحكمة تنتخبهما واثنان الأمة، مجلس ينتخبهما
 

 والقضاء العادي القضاء تتشكل من القضائية الس لطة أما الأمة، ومجلس الوطن الشعبي المجلس مجلسين؛ من البرلمان  أي الت شريعية الس لطة تتكون  -  1
 .الإداري

 صلاحية تعود المصرية المحكمة الدستورية في فمثلا الدستورية المحاكم في الدستورين القضاة بتعين ينفرد الدولة رئيس نجد المقارنة الأنظمة إلى بالعودة  -   2
الصدد في أنظر الجمهورية، رئيس إلى عددهم تحديد دون الأعضاء من  كافي وعدد التعين  المحكمة القوانين، دستورية على  الرقابة علي،  حسين _ :هذا 

 .11، ص 1988مصر، العربي، الفكر دار العليا، الدستورية
الد  -   3 لسنة  ستور التعديل  بموجب  ا  ،2016ي  رقملصادر  في    01-16  : لقانون  رقم   2016 مارس  06المؤر   الرسمية  في    14الجريدة    7المؤرخة 

  .2016مارس
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 الدس تورية أي المؤسس ة و انتخ ات أعض اء تعي ين في ال ثلا   الس لطات  ب ين ت وازن هنا  أن يظهر 
والس  لطة التش  ريعية تنتخ  ب أربع  ة أعض  اء والس  لطة القض  ائية  أعض  اء التنفيذي  ة تع  ين أربع  ة أن الس  لطة

 .تنتخب أربعة أعضاء
اسطر وعند بين  ما  بالحقيقة  01/ 183المادة   استقراء  هو  أين  ؛نصطدم  الجمهورية  رئيس   نجد 
أعضاء في المستحوذ عنا الدستوري،  المجلس تعيين  يغفل  لا   تم   1996دستور   وضع عند  أن  إذ 
 الغرفة هذه  حيث أتة الأمة مجلس تسمى  الوطن الشعبي المجلس غرفة جانب إلى رنية  غرفة استحدا  

 مجلس لغرفة رئيس الجمهورية، ومنح  منصب لمركز وتدعيما الوطن، الشعبي للمجلس وكابة ورادعة موازية
التمثيل الوطن الشعبي المجلس لغرفة منح   الذي الحق نفس الأمة  الدستوري  المجلس مستوى على في 
 .بعضوين ممثلا منهما كل فيكون بالتساوي وذلك 

طبقا للمادة   وهذا الأمة مجلس أعضاء ثلث بتعين الجمهورية يقوم رئيس أن  إلى الإشارة  ادر  وكما
 المنتخبين لتولي العضوين على  التأثير إلى يؤدي ، وهذا2016لسنة   الدستوري التعديل من  183/03

العضوين  يكون كلا  أن دون  مانع يحول يوجد لا إذ العليا، الغرفة طرف  من المجلس الدستوري في العضوية
 من المجلس في المعين سالفا الرئاسي الثلث من الأقل على احدهما أو الأمة مجلس طرف المنتخبين من

بكم أن أعضاء مجلس الأمة يتم تعيينهم من بين الشخصيات الوطنية التي في    ،1الجمهورية  رئيس جهة
 في الجمهورية على النصف رئيس يستحوذ أن يكن نفس التوجه السياسي للرئيس وبالتالي الغالب لها  

 الأحيان اغلب انه في ( عضو، فضلا12عشر ) اثن  أصل من أعضاء  06يعين   أن يكن بمعنى المجلس
 أو الجمهورية للرئيس والنوات الموالين الأعضاء بين من الدستوري المجلس أعضاء البرلمان أن ينتخب يكن

 .2السياسي  لانتمائه التابعين

 

 .126ص   ئر،االجز  والتوزيع، للنشر الفجر دار ئري،االجز  الدستوري المجلس رشيدة، العام -  1
 المجلس :"حول وطن إطار ملتقى في مداخلة مؤسسة، مسار :ئراالجز  في القوانين دستورية على للرقابة كنموذج الدستوري المجلس أمين، محمد أوكيل  -   2

يوم  بجاية، ميرة، الرحمان  عبد جامعة السياسية، والعلوم كلية الحقوق ،"الممارسة انتظار في مقررة إصلاحات  2016مارس    06تعديل   ضوء في الدستوري
 . .) غير منشورة(12، ص 27/04/2017
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أراء و   تتخذه الذي المسار  الجمهورية في رئيس تأثير دون يحول ما هنا  فليس الذكر سلف مما
أو تنظيمي   تشريعي نص أي صدور عدم قصد الرقابية بمهامه قيامه سياق في  1الدستوري  المجلس قرارات 
 .الدولة في القوانين أسمى يعتبر الذي الدستور لأحكام لالفة

أعضاء من  اكبر  عدد  بتعيينه  سواء  الجمهورية  رئيس  امتياز  يبين  ما  بطريقة  و  الدستوري  المجلس 
 السلطتين التشريعية و القضائية أن علما أخرى، جهة من التعيين وحق جهة مباشرة أو غير مباشرة من

لها التنفيذية بعكس الانتخات  حق التي  الجمهورية   لرئيس يسمح ما وهذا التعيين حق لها  التي السلطة 
 .سلطته التقديرية حسب مناسبون  أ م الذين يرى الأشخاص باختيار

تلفة ) السياسية  لمنسجمة مع اختصاصات    و   تظهر تشكيلة المجلس الدستوري الجزائري لتلطة
السياسية   للاختصاصات  تستجيب  بالمجلس  الغرفتين  أعضاء  فعضوية   ،) في  والقضائية  أساسا  والمتمثلة 

المتعلقة  تلك  لاسيما  القضائية  للاختصاصات  تستجيب  القضاة  عضوية  أن  السياسية، كما  الرقابة 
 .2بالمنازعات الانتخابية 

كما أن هنا  ما يقال حول تعيين رئيس الجمهورية لأربعة أعضاء من المجلس الدستوري، في حين  
ذلك أن التعيين أكثر تأثيرا من حيث التبعية    ؛تنتخب السلطتين التشريعية والقضائية باقي أعضاء المجلس

الم لشخص  الانتخات يحقق    ،ينع ي  والخضو   أن  عامة، في حين  المهام كقاعدة  إ اء  يلك سلطة  الذي 
تعيين   فان  تنتخبه، وبالتالي  التي  للجهة  قوة وعدم خضو   المنتخب في مركز  مبدأ الاستقلالية مما يجعل 

 .3أعضاء المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية في نظر المختصين يؤثر كثيرا في عمل المجلس وحياده 
لطريقة   ومنطقية  حتمية  نتيجة  هي  الدستوري  للمجلس  السياسية  الطبيعة  أن  آخرون  يرى  كما 

 .4تكوينه ذلك أن أعضاءه يعينهم سياسيون في مناصبهم، من وجهة تقدير سياسية 
 

 

 على ( أعضائه10عشرة ) إلا بضور قاضية أية في المجلس يفصل أن  يصح لا بمعنى بالأغلبية الدستوري المجلس يتخذها  التي و القرارات الآراء  تلك  -   1
الد ستوري عمل لقواعد  المحدد النظ ام من   20/02و    19المادتين   لحكام إعمالا   وهذا الأقل، العدد  .د.ج.ج.ر.، ج2016لسنة   المجلس  ،    29ش، 

 .2016ماي  11الصادر في 
 .   91، ص 2013، سنة الأولمسعود شيهوت، المجلس الدستوري قاضي انتخابات، مقال بمجلة المجلس الدستوري ، العدد  -  2
،  2017سبتمبر     28  ، مجلة دراسات وأبا ، العدد  2016عبد الرحمان بن جيلالي، انتفاء استقلالية المجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري    -   3

 .137التاسعة، جامعة الجلفة، ص السنة 
 .527عو  المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها  الرئيسة، مركز رينيه ، جان دبوي للقانون والتنمية، ص   - 4
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 و أثره على استق لية الهيئة   الدستوري المجلس رئيس الجمهورية لرئيس رئيس ثانيا: تعيين  
 

  –باعتباره يثل حالة استثنائية في اربة الرقابة على دستورية القوانين    1963إذا استبعدنا دستور  
سابقا  المذكورة  الدساتير  -1للأسبات  من كثرة  الرغم  وعلى  الجزائري  الدستوري  المؤسس  أن  نجد   ،

عليها منح  2والتعديلات  تتخلى عن  واختصاصاته،    الدستوري  المجلس  تركيبة  اغلبها  والتي مسة في   ،
سلطة تعيين رئيس المجلس الدستوري لرئيس الجمهورية، باعتباره القاضي الأول في البلاد حسب الدستور  

 وصاحب سلطة التعيين في الوظائف السامية في الدولة.
غير أن حقيقة هذه السلطة ) نقصد سلطة تعيين رئيس المجلس الدستوري ( تنبع من رغبة السلطة   

التنفيذية في الحفاظ على تفوقها في مجال التشريع عن السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصلي في  
والدولة  الحكم  مفاصل  على  هيمنتها  على  والإبقاء  في  3التشريع،  التنفيذية  السلطة  ديدن  نفس  وهو   .

التونسي وتعيين أعضائه بما فيهم رئيسه من  تونس حيث أن السبب الحقيقي لإنشاء المجلس الدستوري 
ينبع من رغبة الرئيس التونسي الأسبق "زين العابدين بن علي" في مراقبة السلطة   4طرف رئيس الجمهورية 

التشريعية و الحصول على أداة قانونية تمكنه من كبح جماحها ) نقصد السلطة التشريعية( في حال قررت  
التمرد على حكمه، الذي تحصل عليه بعد إطاحته بالرئيس "بورقيبة" عن طريق الانقلات الذي قاده سنة 

 وبالتبعية توطيد حكمه للبلاد وتثبيته.  1987
وفي سبيل تحقيق السلطة التنفيذية لغيتها هذه عمدت إلى فر  تفوقها العددي في تعيين تشكيلة 
المجلس الدستوري وهو ما بيناه في الجزء الأول من هذا الفر  كما عمدت عبر كل الدساتير والتعديلات  
ونائبه   الدستوري  المجلس  رئيس  تعيين  إلى ضمان سلطة  والتونسية(  الجزائرية  التجربتين  ) في  مستها  التي 
وتزويد هذا الأخير بصلاحيات تساعدها على حكم المجلس بطريقة غير مباشرة وهو ما يشي لهمية هذه  

 

انتخات رئيس المجلس من بين    1963نح دستور  ي  -  1 تعيين عضو واحد فقط من بين تشكيلة المجلس أن ذا ، كما نص على  التنفيذية حق  السلطة 
( ، غير أن  03( أعضاء. وكذا السلطة القضائية لها صلاحية تعين )03أعضاء، للسلطة التشريعية صلاحية تعين )  07، حيث  كان يتكون من  أعضائه

بعد أيام فقط من صدوره حيث استعمل رئيس الجمهورية المادة    1963سبتمبر    10العمل بدستور   الدستور والتي تنص على إعلان حالة    59جمد  من 
ية استقلال الأمة، الطوارئ واميد العمل بالدستور، وقد صيغة كما يلي:" في حالة الخطر الوشيك الوقو  يكن لرئس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحما 

 ومؤسسات الجمهورية ويجتمع المجلس الوطن وجوبا".
 و أن ما عدا ذلك تعتبر تعديلات . 1989و 1976و 1963دساتير هي  03يرى جانب كبير من الفقه أن الجزائر عرفة  - 2
ن حب  يلس " ظه رت ه  ذه الأهمي ة عل  ى ار  الواق  ع جلي ة في الجزائ  ر في مناس بتين تاريخيت  ين لتلفت  ين الأولى ع دم قب  ول رئ يس المجل  س الدس  توري الس يد " ب   - 3

وم  ا ن  تج عن  ه م  ن ف  راغ دس  توري ك  اد أن يعص  ف بالدول  ة كامل  ة والث  اني اث  ر س  كوت المجل  س الدس  توري ع  ن حال  ة ش  غور منص  ب رئ  يس  1992ت  ولي الحك  م في 
 الجمهورية والذي كاد أن يعصف بالبلاد للمرة الثانية .

 و الأمر الترتيبي تعيين أعضاء المجلس 1987الأمر الترتيبي إنشاء المجلس الدستوري   - 4
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رئيس   تعيين  في  الجمهورية  رئيس  سلطة  إلى  نتطرق  سوف  وعليه  البلاد،  حكم  على  السيطرة  في  الهيئة 
الجزئية   في  وتونس  الجزائر  في  ونائبه  في    )أ( المجلس  المتميز  ومركزه  الأخير  هذا  إلى صلاحيات  نتطرق  و 

 )ب(. الجزئية 
 

 سلطة رئيس الجمهورية في تعيين رئيس المجلس الدستوري ونائبه في التجربتين   -أ
 

الفرنسي   بنظيرهم  التونسي  و  الجزائري  الدستوريين  للمؤسسين  التاريخي  التأثر  من  الرغم  على 
خصوصا في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وبالنظر لسلطة تعيين رئيس المجلس الدستوري الفرنسي 

الدستور أن  الجمهورية، نلاحظ  لرئيس  يلزم الفرنسي الممنوحة   المجلس رئيس بتعيين الجمهورية رئيس   
 . 1له صلاحية تعيينه في تشكيلة المجلس  الذين الأعضاء بين من الدستوري
نظيره الفرنسي بهذا الخصوص ومنح صلاحية تعيين   ين خالف المؤسس الدستوري التونسيفي ح 

أعضاء   الجمهوريةجميع  رئيس  إلى  ونائبه  الرئيس  فيهم  بما  الدستوري  المجلس   ، المجلس  بطبيعة  ذلك  مبررا 
، وبالتالي لا يتصور إشرا  باقي السلطات )التشريعية 2الدستوري ودوره الاستشاري لدى رئيس الجمهورية 

والقضائية( في تعيين أعضاء هيئة استشارية لدى السلطة التنفيذية، كما لا يكننا التحد  عن استقلالية 
استقرارها  أو  الهيئة  المجلس   3هذه  أعضاء  تعيين  يتم  وببساطة  لأنه  وحلها،  تعيينها  طريقة  من  انطلاقا 

وله أن ينهي مهامهم بقرار مماثل متى شاء ذلك، تطبيقا لمبدأ توازي    4الدستوري بقرار من رئيس الجمهورية 
 .الأشكال
كما لا يتصور استقلالية رئيس الهيئة عن السلطة التنفيذية التي عينته والتي أعطته صلاحيات كثيرة    

الذي يحدد   التنظيمي  النص  وكذا  الدستوري  المجلس  به  الذي صدر  التنظيمي  النص  طريق  عن  ومهمة 
أن   بالقول  التونسي  الدستوري  الفقه  دفع بجانب من  ما  وهذا  التونسي،  الدستوري  المجلس  قواعد عمل 

أعضاء يرأسهم رئيس المجلس   08أعضاء وإنما يتكون من    09المجلس الدستوري التونسي لا يتكون من  
 . 5الدستوري الموالي للسلطة التنفيذية
 

 .107، ص 2003الجزائر، والتوزيع، للنشر العلوم دار الدستوري، القانون  في الوجيز حسن، بوديار  - 1
الأمر    -  2 من  الأولى  المادة  في    1987/  1414نصة  هيئة    12/1987/  16المؤر   إحدا    " على  التونسي  الدستوري  المجلس  إحدا   المتضمن 

 .1987، لسنة  88" الرائد الرسمي، عدد  المجلس الدستوري للجمهورية  ىاستشارية تسم
 . 13،  جامعة تونس، ص 1988، المجلة القانون التونسية 1987رافع بن عاشور، مسالة مراقبة دستورية القوانين وتطوراتها في أخر سنة  - 3
 . 1990افريل  18من القانون  04انظر: الفصل الرابع  - 4
 . 40زهير المظفر، مرجع سابق، ص  - 5
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ويعود سبب هيمنة السلطة التنفيذية إلى هذا الحد على باقي السلطات في الدولة إلى أن تونس  
، قبل أن تتحول بالتدرج إلى نظام   1959عاشة اربة تأرجحة بين النظام الرئاسي، في ظل دستور  

" تمحور حول شخص رئيس الدولة، وقد اخذ هذا الانتقال بعدا سياسيا أعمق   présidentialiste"ترأسي  
إلى غاية الإطاحة به عقب ما   1987واخطر خلال حقبة الرئيس " زين العابدين بن علي" من سنة  

سمي بثورات الربيع العربي، وهي نفس حقبة التجربة التونسية في مجال القضاء الدستوري محور الدراسة في  
 هذه الجزئية. 

وخلافا لهذا الرأي هنا  جانب من الفقه لا يرى أي اثر لطريقة تعيين رئيس المجلس الدستوري على  
حياده واستقلاله، مبررا موقفه بان تسمية رئيس المجلس عن طريق الانتخابات من طرف زملائه كما لها  
طغيان   حال  في  المجلس  داخل  الموجودة  اللحمة  على  القضاء  في  أساسا  تتمثل  سلبيات  لها  ايجابيات 
المصلحة الشخصية والحزبية حين الترشح لرئاسة المجلس الدستوري وانقسام أعضائه حسب ميول الناخبين 

 .1ويرى أن التعيين يفصل في المسألة ولا يتركها للناز  
في    أنكما     استقلاليتهم  تتأثر  لا  منتخبون  أو  معينون  سواء كانوا  الرؤساء  أن  يرى  من  هنا  

وهنا يكننا الإشارة إلى انه وعلى غرار الاختلاف حول تأثير طريقة    2ممارستهم لوظائفهم بطريقة تعيينهم 
الخصوص   بهذا  الدول  اارت  تختلف  القوانين  دستورية  على  بالرقابة  المكلفة  الهيئة  وأعضاء  رئيس  تعيين 
حيث توجد عدة أنظمة لتشكيلة المجالس الدستورية فمنها من تعتمد بصفة كاملة على التعيين مثل فرنسا  
الدستورية(،   المحاكم  أعضاء  )انتخات  والمجر  والبرتغال  ألمانيا  مثل  الانتخات  على  تعتمد كلية  من  ومنها 
والنمسا   .واسبانيا  العليا(  الدستورية  المحكمة  )إيطاليا  مثل  والانتخات  التعيين  بين  تزاوج  من  وهنا  

 .3وبلجيكا ورومانيا 
ن   يجد الفقه الطريقة وكل هذه التجارت لها سلبيات وايجابيات نستنتج من خلالها انه لحد ألا 

المثلى لتعيين أعضاء هيئات الرقابة على دستورية القوانين، كما وتبقى مسالة الاستقلالية والحياد مرتبطة  
 بعوامل كثيرة أخرى أهمها التكوين القانوني للأعضاء و القناعات الشخصية. 

 

 38زهير المظفر، مرجع سابق، ص  -  1
2  - D. ROUSSEAU, La justice Constitutionnelle en Europe, Paris,  Montchrestien, 1992, p   .30  

المغاربية،  -  3 الدول  في  الدستوري  القضاء  جمال،  سا   شهادة    بن  لنيل  العام،   الدكتوراهأطروح    ة  القانون  في  الجزائر  علوم  الجامعية    1جامعة  السنة 
 .58، ص 2014/2015
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الدساتير   الجزائري وفي كل  الدستوري  المؤسس  أن  من  الرغم  وعلى  الجزائرية  التجربة  أما حصوص 
وحياده  الدستوري  المجلس  استقلالية  على  نص  المختلفة  لسنة  1وتعديلاتها  الجزائري  الدستور  أن  نجد   .

و ما تلاه من تعديلات ألزم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء   1989
 .  2الذين يلك صلاحية تعيينهم في تشكيلة المجلس باعتباره رأس السلطة التنفيذية 

اولة من المؤسس الدستوري الجزائري لضمان تمثيل عددي متوازن للسلطات الثلاثة                                            وفي مح
) التنفيذية، التشريعية، والقضائية( داخل تشكيلة المجلس الدستوري بسبب إدخاله لنظام "البيكامرالية" في  
البرلمان الجزائري بمناسبة نصه على تشكيل مجلس الأمة كغرفة رنية اضطر إلى رفع عدد أعضاء المجلس 

 ( سبعة  من  لدستور07الدستوري  الدستوري  المجلس  يشكلون  أعضاء  تسعة    1989فبراير    23(  إلى 
على أن المجلس الدستوري يتكون من تسعة أعضاء،    164حيث نصة المادة    1996أعضاء في دستور

الشعبي المجلس  ينتخبهما  واثنان  الجمهورية،  رئيس  يعينهم  المجلس  رئيس  بينهم  من  أعضاء  الوطن ثلاثة   
 .3واثنان ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو تنتخبه المحكمة العليا وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة

وعلى الرغم من انه أتى بالجديد حصوص تشكيلة   2016كما   يشذ التعديل الدستوري لسنة  
بين    4المجلس  العددي  التوازن  وإحقاق  معا  الثلاثة  السلطات  المجلس باشترا   بان وسع في عدد أعضاء 

( أعضاء، إلا انه   بقي على ديدنه و  يشذ عن القاعدة حصوص 04السلطات كل سلطة ممثلة ب : )
بتعيين رئيس المجلس    183منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس المجلس الدستوري وألزمه في المادة  

الدستوري ونائب رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يلك صلاحية تعيينهم، غير ملتفة  

 

، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1989فبراير    23، دستور  64العدد   ، 1963سبتمبر 10 في المؤرخة الرسمية الجريدة في المنشور ، 1963دستور  -  1
، الصادر بموجب المرسوم 1996نوفمبر    28، والتعديل الدستوري  09، العدد  01/03/1989، ج ر مؤرخة في  28/02/1989، المؤر  في  89-18

المؤر  في  438-86الرئاسي   العدد  1996/ 08/12، ج ر مؤرخة في  07/12/1996،  الدستوري  76،  والتعديل  القانون   2016،  الصادر بموجب 
01/01  

 .2016والمادة  من التعديل الدستوري  1996من التعديل الدستور  164الجزائري والمادة  1989من دستور  154انظر: المادة  - 2
 . 1996من دستور  164المادة  -  3
الدستوري    183المادة    -  4 التعديل  اثن عشر    2016من  الدستوري من  يتكون المجلس  أعضاء من بينهم رئيس المجلس   04عضوا: أربعة    12تنص " 

( ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان تنتخبهما المحكمة 02( ينتخبهما المجلس الشعبي الوطن ، واثنان )02ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية ، واثنان )
 ينتخبهما مجلس الدولة.  02العليا ، واثنان 
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رئيس الجمهورية الجزائري لرئيس   تعيين لأراء فقهاء القانون الدستوري، الذين يرون انه وبالنظر إلى طريقة 
 .  1الدستوري، أص بح يص ف ه ذا الأخير لنه مجرد موظف لدى السلطة التنفيذية المج لس

 السامي المركز " يرى انه وبموجبمحمد المجفوبكما انه هنا  جانب من الفقه على غرار الأستاذ "
 دور  إعطاء والواجب الضروري من أنه الدستوري المؤسس طرف  من الدستوري المجلس لرئيس  منح الذي
 . 2الدستوري المجلس رئيس  حتى وربما الدستوري المجلس أعضاء اختيار  الجمهورية في لرئيس

 
 المتميز وأثرها على استق لية الهيئةالدستوري ومركزه   المجلس رئيس ص حيات -ب

 

يتمتع رئيس المجلس الدستوري بصوت مرجح في حال تعادل الأصوات بمناسبة التصوية على أراء  
 طرف الإخطار من لرسالة تلقيه بعد ، وذلك 3المقر العضو تعين بسلطة أو قرارات المجلس، كما يتمتع

 لدى الأمانة الرسالة تلك  تسجيل فبعد ،-فرنسا في الحال هو كما-الإخطار حق لها المخول الجهات 
 إعداد و في الملف التحقيق يتولى الذي المقرر العضو بتعين  المجلس رئيس يقوم الدستوري للمجلس العامة
 .4للدستور  الإخطار  موضو  النص مطابقة مدى حول القرار أو الرأي مشرو 

 الطابع المرجح لصوت رئيس المجلس الدستوري   -
الذي يفصل في مسالة مدى مطابقة أو   المقرر  العضو  يعده  الذي  القرار  أو  الرأي  يخضع مشرو  
الأخير   هذا  ويتخذ  الدستوري،  المجلس  أعضاء  من طرف  التصوية  لعملية  المداولة  النص محل  دستورية 
قراراته أو يبدي آراءه لغلبية أعضائه لكن في بعض الأحيان قد تتساوى الأصوات وبالتالي يرجح صوت  

للمادة   طبقا  الجلسة  رئيس  أو  الدستوري  المجلس  المجلس   20رئيس  عمل  لقواعد  المحدد  النظام  من 
المادة   في  جاء  ما  وهذا  المجلس   56/03الدستوري،  رئيس  صوت  يعتبر  الذي  الفرنسي  الدستور  من 

 

 2008 الجزائر، الجامعية، ديوان المطبوعات ،3ط للدساتير، العامة النظرية :الثاني الجزء الجزائري، الدستوري القانون  شرح في الوافي فوزي، صديقأو   -   1
 .294،ص 

 .320، ص 2008مصر،  الجديدة، الجامعة دار الجوهرية، والتطبيقات  النظرية المبادئ القوانين، دستورية رقابة الوهات، عبد رفعة محمد  -  2
 البات في ورد لما طبقا و المرجع الس ابق، الد ستور، من  182/02المادة  لأحكام وفقا و الدستوري المجلس  بها يختص  التي الانتخابية المنازعات مجال في  -   3

 الذي العدد يعين أن  الدستوري المجلس لرئيس السابق، المرجع ،  2016لسنة   الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام من  46إلى    28من   المواد الثاني
 أو الجمهورية رئيس بانتخات المتعلقة الانتخابية العمليات طعون في التحقيق أو الرئاسية الترشح الانتخابات ملفات لدراسة سوءا  المقررين من كافيا ره  ا ی

 .البرلمان  أعضاء
 الدستوري المجلس ممارسات ظل في القوانين دستورية على الرقابة ضوابط علي، بوبترة _الصدد:  هذا في أنظر  -  4
 . 60-59، ص 2004، افريل 05البرلماني،العدد  الفكر مجلة الجزائري، 
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من التعديل الدستوري لسنة    183/02وتقابله المادة    1الدستوري مرجح وذلك في حال تعادل الأصوات 
له    1963، على خلاف دستور  2016 ليس  أن  أي  زائد  الدستوري لا يلك صوت  المجلس  فرئيس 

، برغم من الصوت المرجح له قدر من الأهمية إلا أن إمكانية اللجوء إليه قليلة وذلك في  2صوت مرجح
 حالة انعقاد المجلس بالأغلبية المطلقة وفي حالة امتنا  احد أعضاء المجلس الدستوري عن التصوية.

ادر الإشارة في الأخير إلى أن سلطة رئيس الجمهورية في تعين أعضاء المجلس الدستوري مستمد  
من تعين كبار الموظفين في الدولة التي منحة له، فتعينه لأعضاء المجلس الدستوري مطلق مما يودي إلى  

 والتبعية من طرف العضو الذي عينه وكذا من اجل تنفيذ الفكر السياسي. الولاء 
 ر المقر  للعضو الدستوري المجلس  رئيس اختيار -

أوكل نظام قواعد عمل المجلس الدستوري بالنسبة لمجال الرقابة على دستورية القوانين، مهمة التحقق 
من الملف المتعلق بمدى دستورية أو مطابقة النص أو القانون المعرو  على المجلس الدس توري لمق رر يك ون 

 تعي ين يع دوبمج رد تس جيل رس الة الإخط ار عل ى مس توى المجل س حي ث  ،م ن ب ين أعض اء المجل س نفس ه
 م ن الإخط ار لرس الة تلقي ه بع د المجل س الدس توري رئ يس عليه ا يق دم ال تي الإج راءات  أولى 3المق رر العضو
 للمجل س العام ة الأمان ة ل دى الرس الة تل ك  تس جل بع د أن وه ذا الح ق، ه ذا له ا المخ ول الجه ات  إحدى

 . 4الدستوري
 أو مطابق ة م دى ح ول الق رار أو ال رأي مش رو  وإع داد المل ف في المق رر بالتحقي ق العض و يكل ف

 المق رر العض و إع داد يس بق، الإخط ار موض و  التنظيم ي أو التش ريعي ال نص أو الدولي ة دس تورية المعاه دة
 من واستشارته إليه الموكل بالملف المتعلقة المعلومات والورئق جمع على عمله ذلك  القرار أو الرأي لمشرو 

 
1 - ART 56/3 de la constitution Française de 04 octobre 1958, modifié et complété, in site: www.legifrance-gouv.fr . 

 :أنظر في هذا الصدد _
 .185، ص 2011، المؤسسة الحديثة للكتات، لبنان،  1نزيه رعد، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة النظم السياسية، ط -
مذكرة الماجستير في الحقوق، فر  القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري،  -تنظيمه وطبيعته -بوسا  رابح، المجلس الدستوري الجزائري -

 .11، ص 2004/2005قسنطينة، 
 ، المرجع السابق. 08/09/1993من الدستور  63المادة  - 2
 المواد الثاني البات في ورد لما ، وطبقا1996من دستور    163/02المادة   لأحكام وفقا الدستوري المجلس بها يختص  التي الانتخابية المنازعات في مجال  -   3
العدد أن  لرئيسه الدستوري، المجلس  عمل لقواعد المحدد النظام من   43إلى    24من  الترشح  ملفات لدراسة سواء المقررين من  كافيا يراه الذي يعين 

 .البرلمان  أعضاء أو الجمهورية رئيس بانتخات الانتخابية المتعلقة العمليات طعون  في التحقيق أو الرئاسية للانتخابات
 .28 ص السابق، المرجع الدستوري، المجلس عمل لقواعد المحدد النظام من 10 المادة أنظر  -  4

http://www.legifrance-gouv.fr/
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 والقاض ي الجزائي ة ال دعوى في التحقي ق قاض ي يؤديه ا ال تي تلك  قريبة من مهمة ، في1لذلك  مؤهلين يراهم
 .2المنازعة الإدارية في الإداري

 ال رأي أو في الق رار المق رر العض و يارس ه أن يك ن ال ذي الت أثير س بق م دى م ا خ لال م ن يتجل ى
 ال ذي الق رار مش رو  يك ون م ا إذ ع ادة الإخطار، موضو  النص بشأن الدستوري المجلس سيتخذه الذي
 حول أقل فكرة لديهم تتكون الذين الدستوري أعضاء المجلس عليه يصوت  الذي القرار نفس المقرر يعده

 .3حولها التداول هم بصدد التي الدستورية المنازعة
 واح د انتق اء في المجل س الدس توري رئ يس به ا يلت زم مع ايير، أو قي ود أي ة وج ود ع دم مسألة وثمة هذا

 الدس توري المجل س رئ يس يجع ل أن ه ذا الوض ع ش أن م ن الإخط ار.  مح ل المل ف في للتحقي ق زملائ ه م ن
 وارد احتم ال وه و الجمهوري ة، ول رئيس ل ه ال ولاء درج ة وه و معي ار ألا سواه دون واحد معيار على يعتمد
 الدستوري. المجلس في الممثلة السلطات  بين العام التوجه في التباين والصرا  حالة في خاصة

لا يك ون الاختي ار ع ن  ولم ا الت داول، طري ق ع ن والتعي ين التخص ص معي اري في اعتم اد ن رى له ذا 
 حلولا الدستوري المجلس أعضاء لمصادقة المقرر اختيار العضو قرار إخضا  الأقلطريق الانتخات أو على  

 .السياسي للطابع الدستوري المجلس وقرارات  أراء احتمال اكتساء باستبعاد كفيلة
 

 الفرل الثا : نظام الإخطار" العرض" وآثاره السلبية على فعالية المجلس الدستوري
 

وظيفة   المقارنة،  التجارت  جل  غرار  وعلى  وتونس  الجزائر  في  القوانين  دستورية  على  الرقابة  تعد 
ليتم   بتحريكها  القيام  لها دستوريا  الحصر، لولة  هيئات على سبيل  إعمالها من طرف  يتم  ما    ساكنة 

 

 المواد الدستوري، المجلس عمل لقواعد المحدد للنظام الأول البات من الثالث الفصل ضمن الإجراءات هذه مجمو  وردت  -  1
 .السابق  ، المرجع 23إلى  09من         

 القضاة،  نشرة ،"العليا للمحكمة الإدارية للغرفة القضائية التطبيقات ضوء على  الإداري القاضي صلاحيات" :ليلى زروقي -  2
 .178، ص 1999، 54العدد           

 .21جمام عزيز، عدم فاعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر،مذكرة لنيل درجة الماجستير، قانون عام، جامعة تيزي وزو، ص  -  3
 المجلس عمل لقواعد المحدد الخصوص  النظام بوجه ونعن القوانين، دستورية على للرقابة المؤطرة النصوص خلو الاحتمال، هذا وقو  حظوظ من يزيد وما   -

 موضو  الملف من نسخة الدستوري المجلس أعضاء عضو من لكل المقرر تسليم تاريز بين يفصل أن يجب الذي الأجل  يحدد ضابط أي من الدستوري،
 الدستوري المجلس أعضاء باقي  لحرمان  المقرر، يستغلها أن  الممكن من التي الثغرة وهي انعقاد الجلسة وتاريز القرار أو الرأي ومشرو  بالتقرير مرفقة الإخطار،

 وحساسية لهمية مقارنة)قصير أجل حددت السابق،  1996من دستور    167المادة   أن  علمنا إذا خاصة الإخطار، بالملف محل لتلمام الكافي الوقة من
 .الإخطار الموالية لتاريز يوما العشرين ظرف في قراره إصدار أو رأيه إبداء عليه يتعين الذي الدستوري للمجلس ،(القوانين دستورية على مهمة الرقابة



 بالرقابة على دستورية القوانين )المعيار العضوي( المكلفةالباب الأول: تكوين وخصائص الهيئة 
 

 

- 36 - 
 

الدستورية   المجالس  قبل  من  بمناسبة  1ممارستها  الدستوري  المجلس  مهام  تحر   بموجبه  إيعاز  خلال  من   ،
القوانين، دستورية  على  "الإخطار  الرقابة  الجزائر:  في  تسميته  على  المؤسس   "،2اصطلح  استخدم  بينما 

 ". 3الدستوري التونسي مصطلح " العر  
لسنة   التونسي  الدستور  فان  سابقا  رأينا  على   19594وكما  للرقابة  نظام  اعتماد  على  سكة 

، وهي نفس الحالة تقريبا في  5هذه الرقابة   دستورية القوانين وبالتبعية عن الهيئات التي لها صلاحية تحريك 
لسنة   أن دستورها  الرغم من  والتي على  أقسامه خصص جزء تحة مسمى "   1963الجزائر  احد  وفي 

العمل  وقف  بسبب  فشلة  القوانين  دستورية  على  لرقابة  التأسيس  اربة  أن  إلا  الدستوري"  المجلس 
و  يتم اعتماد نظام للرقابة على دستورية القوانين في التجربتين الجزائرية    -كما فصلنا سابقا  –بالدستور  

بعد   إلا  والتقييم  للدراسة  محل  يكون  أن  يكن  الرقابة  1996والتونسية  وليدة  المرحلة  هذه  باعتبار   ،
الرقابة وممارستها وفق فلسفة  لمغاربي، حيث تم إحدا  المجالس الدستورية وإقرار هذه  االدستورية بمفهومها  

أنظ    ل نظام ع   ك وق   ن طريق  ال   مة  وت    مج   واعد تحدثها  الدستورية  ال  ت الس  يها بين أعضاء    مصادقة عل   م 
 .6كل المجلس 

ذلك   لها  المخول  الهيئات  العر ( من   ( الإخطار  إجراء  يتوقف على  الدستورية  الرقابة  فتحريك 
تلقاء نفسه، وحددت   مندستوريا، و بالتالي ليس للمجلس الدستوري أن يفحص رقابة دستورية القوانين 

هذه الجهات سابقا في رئيس الجمهورية، ورئيسي غرفتي البرلمان، وعلى خلاف ذلك فقد دعم التعديل  
هذه الجهات، غير أن التجربة أثبتة فشلها في التجربتين نظرا لاحتكار    2016الدستوري الجزائري لسنة 

الإخ في  حقها  من  الأقلية  إقصاء  و  الدولة  في  العليا  السلطات  طرف  من  الإخطار  و                         سلطة  طار 
الإخطار في  حقهم  من  الأفراد  في    إقصاء  الدستورية  للمجالس  الذاتي  الإخطار  سلطة  ضمان  وعدم 

 التجربتين
 

، ص 2018/2019المغرت ، أطروحة دكتورة، جامعة ورقلة، سنة    –الجزائر    –حميداتو خديجة، الإخطار بعدم الدستورية في الدول المغاربية تونس    -  1
25 . 

 للقوانين بالنسبة  1996 من التعديل الدستوري لسنة  03و    02فقرة    165نص المؤسس الدستوري الجزائري على مصطلح " الإخطار" في المادة    -  2
 البرلمان. غرفتي من  غرفة لكل الداخلي وللنظام العضوية

 .1995من التعديل الدستور 72الفصل  في "العر " مصطلح عل التونسي نص المؤسس الدستوري - 3
قانون عدد    -  4 الت  ونسية،  الجمه  ورية  القعدة    25مؤر  في    1959لسنة    57دست    ور  أول جوان    1378ذي  الجمهورية في ختم    1959وفي  دستور 

 التونسية وإصداره. 
 . 1995نوفمبر  6المؤر  في  1995لسنة  90أضيف البات التاسع المعنون ب : " المجلس الدستوري" بموجب القانون الدستوري عدد  - 5
 .26حميداتو خديجة ، المرجع السابق، ص  - 6



 بالرقابة على دستورية القوانين )المعيار العضوي( المكلفةالباب الأول: تكوين وخصائص الهيئة 
 

 

- 37 - 
 

 

   وأثره السلبي على   أولا: احتكار سلطة الإخطار من طرف السلطات العليا في الدولة
 ستق لية وفعالية المجلس الدستوري ا      
 أيضا  حدد فإ ا  فيها،  يتدخل  أن للمجلس يكن التي  وتونس المجالات  الجزائر دساتير  حددت  كما
 بالنظر مجال يختص كل في عمله )تعر  عليه( ليباشر  تخطر المجلس الدستوري أن يكنها التي الجهات 

 )ب(. و السلطة التشريعية   )أ(فيه، غير أ ا حصرتها في السلطة التنفيذية 
 
 

 احتكار السلطة التنفيفية لإيعاز تحريك المجلس الدستوري   -أ
 

عن   يصدر  الذي  الإيعاز  على  يتوقف  انه  من  الرغم  وعلى  لوظيفته  الدستوري  المجلس  أداء  إن 
 القوانين على الدستورية المجالس في رقابة إشكالا تثير الحق في الإخطار) العر (، لا صاحبة الجهات 
بكم الداخلية والأنظمة العضوية والتونسي  الجزائري  النظامين  في  الإخطار للبرلمان  فيها   أن  )العر ( 
 وتنفيذ  القوانين صدور  على سابقة رقابة  وهي من جهة،  يلتزم به صاحب سلطة الإخطار إجباريا وجوبي،
 فتح  تم  كلما  لأنه  الاختيارية،  بالرقابة  يتعلق فيما  أخرى، لكن الإشكال يطرح جهة من الداخلية  الأنظمة

   بفعالية مهامه  ممارسة في أكبر إمكانية الدستوري للمجلس كلما كان أكثر جهات  أمام الإخطار مجال
 و نجاعة. 

الإخ   طار س لطة  ح صر  في  والت ونسية  الج زائرية  الت جربتين  اشت را   من  الرغم  العر (   ع   لى   (
 المجلس إخطار في هذا الخصوص بينهما، حيث ينحصر تباين وتضييقها إلى أقصى الحدود، إلا انه يوجد

من التعديل   72الجمهورية، فحسب الفصل   رئيس في واحدة ووحيدة متمثلة جهة  في التونسي الدستوري
لسنة   الجمهورية  1995الدستوري  لرئيس  عر .   أو الوجوبي العر  ذات  القوانين شاريعم  سلطة 

للنظر الدستوري  المجلس  على  صاحب   للدستور، ملاءمتها أو مطابقتها مدى في الاختياري  انه  كما 
الوجوبياالاختصاص   من  المنصوص بالمعاهدات  الأمر تعلق إذا  1لحصري  الثانية  الفقرة  في  عليها 

القوانين التي تتعلق بمسائل تنظيم  2الدستور من   02الفصل ، وهو لير في أن يعر  عليه من مشاريع 
   .72من الفصل  03المؤسسات الدستورية وسيرها حسب نص الفقرة 

 

 .من الدستور" 2" كما يعر  رئيس الجمهورية، وجوبا، على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 72من الفصل  02نصة الفقرة   - 1
 في ختم دستور الجمهورية التونسية وإصداره.  1959وفي أول جوان  1378ذي القعدة  25مؤر  في  1959لسنة  57قانون عدد  - 2
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رئيس يعر   الجمهورية  وعلى  مشاريع  أن  يقترحها )يخطر(  التي  المجلس  القوانين  على  وجوبا 
أو عرضها على   النوات  إحالتها على مجلس  قبل  الرأي،  أن يصدر  الدستوري لإبداء  الاستفتاء، ويجب 

المجلس الدستوري رأيه معللا ولغلبية أعضائه، ويكتسي هذا الرأي طابع الإلزام لجميع السلطات بما فيهم  
تنظيم   حصوص  الجمهورية  رئيس  يقترحها  التي  القوانين  مشاريع  حالة  في  إلا  نفسه  الجمهورية  رئيس 

الدستورية وسيرها له أن يعر 1المؤسسات  التي   . كما  القوانين  الدستوري مشاريع  )يخطر( على المجلس 
بعد النوات  بها  والنشر تقدم  الختم  أجل  أو  2المصادقة وخلال  القانونين  مشاريع  إرجا    وهو لير في   ،

 البعض من فصولها في صيغة معدلة إلى مجلس النوات لمداولة جديدة بعد اتصاله برأي المجلس الدستوري. 
عدد     بالمجلس الأساسي القانون من 01 فقرة 19 الفصل كما  التونسي   الدستوري المتعلق 
على  هذه الجمهورية رئيس يعر  بمقتضاها التي الدستورية الفصول الذي  المسائل  الدستوري  المجلس 

عليها   المنصوص  المسائل  الدستوري  المجلس  الجمهورية على  رئيس  تنص"يعر   والتي  فيها  بالنظر  يختص 
 . الدستور" من 73و   73و  72و  35بالفصول 
وفي رده على الانتقادات الموجهة للمؤسس الدستوري التونسي حصوص حصر سلطة الإخطار في   

 أن  التونسي سابقا( المجلس الدستوري عبد الناظر )رئيس الدكتور: فتحي شخص رئيس الجمهورية يرى
 . 3له  موضو  لا أصبح الإخطار تعدد سلطات  وجوت  حول القائم الجدل من جعل هذا كل

غير أن الملاحظ على التجربة التونسية حصوص العر  )الإخطار( أ ا و بصرها لهذه السلطة   
الإمكانية لان أعطة  الجمهورية  رئيس  النصوص تفلة لدى   رقابة  من الدستورية غير القانونية بعض 

 المجلس رقابة أن انطلاقا منوجوبيا،   العر  فيها يكون لا التي الأخرى الحالات  في المجلس الدستوري
، 4القوانين مجالات  بكل يتعلق لا وجوبيا  عرضها  أن أي شاملة، غير رقابة هي   في هذه الحالة الدستوري

هذا  في الجمهورية  رئيس وأن  وواسعة، عديدة مجالات  لها حقا القوانين مشاريع عر  وجوبية أن فرغم
 

  1المؤر  في    2002لسنة    51وبالقانون الدستوري عدد    1998نوفمبر    2المؤر  في    1998لسنة    76)نقح بالقانون الدستوري عدد    75الفصل    -  1
المنصوص عليها بالفقرة  2002جوان   المسائل  الرأي في  العمومية إلا في حالة صدور  السلطات  الدستوري معللا ، وهو ملزم لجميع  (" يكون رأي المجلس 

 من الدستور".  72الثالثة من الفصل 
وبالقانون الدستوري   1997أكتوبر    27المؤر  في    1997لسنة    65نقح بالقانون الدستوري عدد  -  1959من الدستور التونسي لسنة    52الفصل    -  2

للجمهورية   "يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي-2002جوان  1المؤر  في  2002لسنة 51عدد 
  التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النوات " أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة ".

 .07 ص  سابق، مرجع الناظر، عبد فتحي - 3
 01فق رة  72 بالفص ل علي ه منص وص ه و كم ا وجوبي ا الع ر  فيه ا يك ون  لا ال تي التونس ي الدس تور م ن 34 الفص ل ع ددها ال تي الح الات باق ي منه ا - 4

 العسكررين...( المدنيين و للموظفين الممنوحة الأساسية الضمانات للدولة، المالية والتعهدات القرو  العمومية، والمنشآت المؤسسات أصناف )إحدا 
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فاعلية  في خيار  له يكون لا حيث الدستوري المجلس على بعرضها دستوريا ملزم الإطار أن  إلا  ذلك، 
 تخصيص مجال لأن الاختياري الرقابة الدستورية تكون في اضعف حالاتها في حالة العر  )الإخطار(

 أخرى.  جهات  الإخطار إلى حق يغن عن توسيع لا الإجباري لتخطار واسع
)العر ( من طرف   التونسية، حصوص احتكار سلطة الإخطار التجربة في قائم هو ما مع ومقارنة

جهات  أن  نلاحظ  الجمهورية،  الجزائرية، أكثر الإخطار رئيس  التجربة  في  الإخطار   اتساعا  أن  حيث 
 وإلى   لرئيس الجمهورية باعتباره رأس السلطة التنفيذية بالإضافة   19891سلطة ممنوحة بموجب دستور  

 .19962من التعديل الدستوري    166المادة بنص الأمة مجلس ورئيس الوطن، الشعبي المجلس رئيس
وقد انتقد جانب كبير من الفقه أن ذا  حصر حق إخطار المجلس الدستوري في رئيس الجمهورية   

ورئيسي غرفتي البرلمان، متحججين بان عملية الإخطار في هذه الحالة لا تكون إلا أن وجد خلاف بين  
تنظيمي ما، وما عدا ذلك تكون   أو  البرلمان حول نص تشريعي  رئيس الجمهورية و احد رئيسي غرفتي 
احتمالات إخطار المجلس الدستوري ضعيفة تسمح بولوج نصوص تشريعية أو تنظيمية غير دستورية إلى  

والذي ليس له أن يفصل في دستورية  دون أن تخطر أي هيئة المجلس الدستوري، 3المنظومة القانونية للدولة
،  ويوسع من 2016، ليأتي بعد ذلك التعديل الدستوري  4أي نص مهما كانة طبيعته من تلقاء نفسه 

 .5( عضوا في مجلس الأمة30( أو ثلاثين )50نائبا ) خمسين سلطات الإخطار لتشمل الوزير الأول، و

 

 01، الص  ادرة بت  اريز 09، جري  دة رسمي  ة الع  دد 1989فبراي  ر  28، الم  ؤر  في 89/18، المنش  ور بموج  ب المرس  وم الرئاس  ي رق  م 1989فبراي  ر  23دس  تور  1
  منه. 156 المادة خلال نص  الوطن من الشعبي المجلس ورئيس الجمهورية رئيس فيه على . اقتصر حق الإخطار1989مارس 

 مص طلح غي ات وك ذا آن ذا . رني ة للبرلم ان  غرف ة أض يف رئ يس مجل س الأم ة إلى الس لطات الموك ل له ا ح ق إخط ار المجل س الدس توري   بس بب اعتم اد - 2
 .1963دستور في الإخطار

، وال ذي أنش أ جم اعتين إقليميت ين جدي دتين تح ة مس مى " محافظ ة 1997م اي  31الم ؤر  في  15-97حد  هذا الخرق للدستور بمناس بة الأم ر رق م   -  3
وري  م ن الجزائ ر الك برى" و " ال دائرة الحض رية" وح دد قواع د خاص ة لتنظيمهم ا وس يرهما وعملهم ا بموج ب أحكام ه، وال ذي ك ان مح ل إخط ار للمجل س الدس ت

 2000/ق.أ/م.د/ 02بموج  ب الق  رار رق  م  15-97ط  رف  رئ  يس الجمهوري  ة بع  د ث  لا  س  نوات م  ن نف  اذه ، ليق  رر المجل  س الدس  توري ع  دم دس  تورية الأم  ر 
 .   28/02/2000المؤرخة في  07، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 27/02/2000المؤر  في 

 .  91،ص 1998نبيل زيكارة، المجلس الدستوري بين السياسة والقانون، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر ،   - 4
 07، الص ادرة بت  اريز 14، الجري  دة الرسمي ة ع  دد 2016م ارس  06، الم ؤر  في  16/01م ن التع  ديل الدس توري الص  ادر بموج ب الق  انون  187الم ادة  - 5

 2016مارس 
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 صريحة الجزائري الدستور  2016من التعديل الدستوري   03 و  02 فقرة 187 المادة  جاءت  وقد
صاحب  بنصها هو  الجمهورية  رئيس  أن  الإخطار   على  المطابقة لحصري  اسلطة  دستورية    1لرقابة  على 

 القوانين العضوية، والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور. 
 الفقرة أقرته ما حسب والمعاهدات  القوانين دستورية  في الطعن في حقه دون يحول لا ذلك  لكن 
 رئيس سلطة إقرار وراء من الهدف أن شك  ولا نفسه، الدستوري التعديل من 187 نص المادة من الأولى

 اعتداء عدم ضمان هو العضوية بالقوانين الأمر تعلق متى الوجوبية الرقابة الدستورية في تحريك  الجمهورية
 رئيس ينفرد الذي المستقل، التنظيم في والمتمثل في التشريع، الجمهورية لرئيس المحجوز المجال على البرلمان

 لقواعد المحدد النظام عليه وهذا ما نص ،2الرئاسية  المراسيم على توقيعه خلال من بممارسته الجمهورية 
الدستوري  المجلس  العضوية(  بالقوانين يتعلق )فيما  03 و 01 المادتين خلال من والمتمم المعدل عمل 

 البرلمان(.  غرفتي من غرفة لكل الداخلي بالنظام يتعلق )فيما05 و04 والمادتين
 مقرر غير أنه إلا وجوبيا كان إن  و البرلمان غرفة من لكل الداخلي النظام عر  فان وبذلك  
 خلافا لما هو الحال في التجربة التونسية كما سنرى لاحقا.  3الغرفتين  لرئيسي
 دستورية على للرقابة بالنسبة المجلس الدستوري إخطار الحكومة( حق الأول )رئيس  للوزير يقرر  

، حيث وجهة انتقادات كبيرة 2016القوانين العادية والمعاهدات والتنظيمات، قبل التعديل الدستوري  
يقوم   التنفيذ  القانون حيز  يدخل هذا  أن  وبعد  للقانون  الجمهورية  رئيس  إصدار  منطقية  حصوص عدم 
رئيس الجمهورية )صاحب سلطة الإصدار( بإخطار المجلس الدستوري بعدم دستوريته، واقترح الفقه كحل  
سلطة  صاحب  الجمهورية  رئيس  بدل  الأول  الوزير  إلى  الإخطار  سلطة  منح  الإشكال  لهذا  عملي 

 .4الإصدار

 

على انه " ... يخض ع الق انون العض وي لمراقب ة مطابق ة ال نص م ع الدس تور م ن ط رف  2016من التعديل الدستوري  141تنص الفقرة الأخيرة من المادة   -1
 المجلس الدستوري قبل صدوره."

، 14، ع دد يعيش تمام شوقي و دنش ريا ، توسيع إخط ار المجل س الدس توري ودوره في تط وير نظ ام الرقاب ة الدس تورية، مجل ة العل وم القانوني ة والسياس ية  -  2
 .157، ص 2016أكتوبر 

 ال وطن الش عبي المجل س رئ يس م ارس ص احب س لطة الإخط ار حص وص النظ ام ال داخلي، حي ث 1989م ن  دس تور 02فق رة  155  تس مي الم ادة  - 3
المجل س  إنش اء من ذ ل ه الوحي دة الحال ة وه ي 1989 أوت 13 بت اريز ال داخلي بالنس بة للنظ ام المجل س إخط ار ح ق ( 1989دس تور ظ ل في الوحي دة )الغرف ة

  .الدستوري
 Le conseil constitutionnel en Algerie. Office des Publications Universitaires انظ ر به ذا الخص وص : بش ير يل س ش اوش، - 4

ALGER , 1999 , P 49. 
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لكن هذا الحل   يسلم من الانتقاد حيث يرى جانب أخر من الفقه، عدم وجود سند وأساس   
لحق الوزير الأول في الإخطار بعدم دستورية القوانين انطلاقا من أن حق الإخطار كما هو وسيلة لحماية  
الدستور هو أيضا أداة لضمان التوازن بين السلطات في الدولة، فان منح الوزير الأول هذا الحق  يصبح  

، والأكثر من ذلك أن  1مفتقرا لأساسه بالنظر إلى أن مركز الوزير الأول أدنى من مركز رئيس الجمهورية 
استعمال الوزير الأول لحقه في الإخطار قد يكون مرهونا برئيس الجمهورية، خاصة وان مركز الوزير الأول  

تقلصة صلاحياته،    2016والذي استمر حتى التعديل الدستوري    2008في التعديل الدستوري لسنة  
فأصبح تابعا لرئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلق منها بالجانب التنفيذي الذي يجب أن يعود فيه لرئيس  
على   المنصبة  الإخطار  سلطة  باستعمال  بالك  فما  تنفيذية،  مراسيم  على  موافقته  لتحصل  الجمهورية 

 .  2القوانين 
من توسيع لجهات الإخطار إلى   2016وعلى الرغم من أن ما جاء به التعديل الدستوري لسنة    

التنفيذي في محاولة لتحسين  الثاني من حيث الفعالية داخل الجهاز  الوزير الأول باعتباره صاحب المركز 
فعالية وأداء المجلس الدستوري وحماية الدستور من المخالفة القانونية له في الجانب الشكلي الموضوعي، إلا  

الدستوري   التعديل  إشارة    2020أن  في  دستورية  بمحكمة  وعوضه  لكمله  الدستوري  المجلس  ألغى 
المقارنة في اعتماد رقابة قضائية   بواسطة مجلس دستوري والاقتداء بالتجارت  الرقابة  واضحة لعدم فعالية 

 عن طريق محكمة دستورية بدله. 
 ة والمعارضة في لإيعاز بتحريك مهام المجلس الدستوري  يالسلطة التشريع حق -ب

لدستور   التونسي  الدستوري  المؤسس  فان  أعلاه  أسلفنا  عليه،    1959كما  المتتالية  والتعديلات 
حصر سلطة العر  )الإخطار( على المجلس الدستوري في هيئة واحدة تمثلة في رئيس الجمهورية بموجب 

من الدستور من خلال نصها على انفراد رئيس الجمهورية بإخطار المجلس الدستوري بمشاريع   72الفصل  
القوانين ذات العر  الوجوبي و الاختياري، والمعاهدات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الدستور 
تقتضي   الشأن  الدستورية في هذا  العدالة  أن  السلطات، حيث  بين  الفصل  لمبدأ  واضح  ذاته، في خرق 

 

الع ام لكلي ة انظر بهذا الخص وص : بوس ا  راب ح، )المجل س الدس توري الجزائ ري تنظيم ه، تش كيله(، م ذكرة لني ل ش هادة الماجس تير في الحق وق، ف ر  الق انون   -  1
 . 29، ص 2004/2005الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، 

 .158يعيش تمام شوقي و دنش ريا ، المرجع السابق، ص   - 2
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السلطات بين  والمساواة  التوازن  من  نو   ظروف 1خلق  أن  سابقا  بينا  وقد  الدستوري    2،  المجلس  إنشاء 
 التونسي  وطبيعته الاستشارية قبل دسترته وبعدها، تبرر هذا الأمر.

 الداخلي النظام بعر  أما الاستثناء الوحيد على احتكار رئيس الجمهورية لسلطة الإخطار فيتعلق
غرفتي غرفة لكل وعلى   من  حيث  سلطة  البرلمان  صاحب  يسمي  الدستوري    المؤسس  أن  من  الرغم 

من الدستور نصة على أن "    74/03الإخطار في هذا الخصوص صراحة في الدستور بكم أن المادة  
قبل   الدستوري  المجلس  على  المستشارين  لمجلس  الداخلي  والنظام  النوات  لمجلس  الداخلي  النظام  يعر  

القانون  02 فقرة 19 إلا أن  الفصل  العمل بهما وذلك للنظر في مطابقتهما للدستور أو ملائمتهما له" 
 أو النوات  مجلس رئيس الحالة حسب "ويعر  نص على أن    109الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري

النظام المجلس على المستشارين مجلس رئيس الثالثة من  الداخلي الدستوري  للفقرة  وفقا  المعن  للمجلس 
 باقي دون الجمهورية رئيس الإخطار)العر ( في صلاحية الدستور" والملاحظ أن حصرمن    74الفصل  
 الأقلية للغرفتين، الداخلي النظام عر  مجال خارج البرلمان مجلسي رئيسي الأول، الأخرى )الوزير الجهات 
هيئة   البرلمانية(  مجرد  يبقى  دستوري  مؤسسة  انه  من  الرغم  وعلى  تونس  في  الدستوري  المجلس  أن  يشي 

 استشارية لدى رئيس الجمهورية. 
وبالمقارنة مع التجربة الجزائرية بهذا الخصوص نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري ومن الوهلة الأولى  

لرقابة دستورية القوانين و التنظيمات ممثلة من   3اعترف بق السلطة التشريعية في إخطار المجلس الدستوري
منه، ممثلة برئيس مجلس الأمة   166بموجب المادة    1996رئيسي غرفتي البرلمان في التعديل الدستوري  

و   العادي  القوانين  حصوص  الدستوري  المجلس  إخطار  حق  منحهم  و  الوطن،  الشعبي  المجلس  ورئيس 
والتنظيمات والمعاهدات،  كما منح هذا الحق لنوات غرفتي  البرلمان كتوجه جديد لإشرا  المعارضة في  

   .2016إمكانية إخطار المجلس الدستوري ظل التعديل الدستوري 
وتختل   ف التجرب   ة الجزائري   ة م   ع نظيرته   ا التونس   ية في م   نح رئ   يس الجمهوري   ة ح   ق الإخط   ار حص   وص 
الأنظم   ة الداخلي   ة لغ   رفتي البرلم   ان، دون رئيس   ي الغ   رفتين ال   ذين يتلك   ون ح   ق الإخط   ار الاختي   اري دون 

 

 .45حميداتو خديجة ، المرجع السابق، ص  - 1
رئاسي بعد الانقلات على حكم الرئيس بورقيبة وكان الغر  من إنشائه كبح البرلمان في حال حاول معارضة أنش  المجلس الدستوري بموجب مرسوم    -  2

 الحكم الجديد للرئيس بن علي.
رئيس المجلس الشعبي   أو" يخطر ...  1989من دستور    56رئيس المجلس الشعبي الوطن الحق في الإخطار الخاص بالسلطة التشريعية بنص  المادة    يلك  -  3

 الوطن المجلس الدستوري." لأنه في تلك الفترة   تكن الجزائر تعتمد نظام البيكاميرالية بعد. 
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الوجوبي، وعلى الرغم من أن الأنظمة الداخلية للغرفتين يصادق عليها البرلمان وتعبر عن استقلالية السلطة 
التش   ريعية م   ن خ   لال نص   ها عل   ى قواع   د عم   ل ه   ذه الغ   رف والإج   راءات المتبع   ة ل   ديها بمناس   بة ممارس   تها 
لوظيفته  ا التش  ريعية، خص  ها المؤس  س الدس  توري بالخض  و  لرقاب  ة مطابق  ة وجوبي  ه م  ن المجل  س الدس  توري، 

إمكاني  ة أن يق  وم البرلم  ان بمخالف  ة الدس  تور عن  د وض  عه لنظام  ه ال  داخلي، وتق  اعس رئيس  ي  احتياط  ا م  ن
ع  ن تق  ديم  -نقص  د النظ  امين ال  داخليين لغ  رفتي البرلم  ان -الغ  رفتين باعتبارهم  ا يرأس  ان الهيئ  ة ال  تي وض  عتهما

الإخط   ار حصوص   هما، واج   بر رئ   يس الجمهوري   ة باعتب    اره رأس الس   لطة التنفيذي   ة وح   امي الدس   تور عل    ى 
الإيع   از للمجل    س الدس   توري ع    ن طري   ق الإخط    ار بفح   ص مطابق    ة النظ   امين ال    داخليين لغ   رفتي البرلم    ان 

 للدستور، قبل دخولهما حيز النفاذ.
ويعتبر منح الإخطار فيما يخص النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لرئيس السلطة التنفيذية إلي ة تس مح  

بالحف  اظ عل  ى الح  دود الدس  تورية لك  ل س  لطة و ك  بح الس  لطة التش  ريعية في ح  ال حاول  ة انته  ا  الدس  تور 
 عبر نظامها الداخلي أكثر منه انتها  لمبدأ الفصل بين السلطات أو تدخلا في مجال السلطة التشريعية. 

وعل  ى ال  رغم م  ن أن المؤس  س الدس  توري الجزائ  ري م  نح رئيس  ي الس  لطة التش  ريعية الح  ق في إخط  ار   
المجلس الدستوري، بغر  كسر احتكار رئيس الجمهوري ة له ذا الح ق في محاول ة لإيج اد ت وازن ب ين الس لطات 
في الدولة إعمالا لمبد الفصل بين السلطات، إلا أن حصر هذا الحق فق ط في الق وانين العادي ة والمعاه دات 
والتنظيم  ات،  يث  ير الش  ك في جدي  ة ه  ذا الإج  راء و يح  د م  ن فعاليت  ه في مج  ال الرقاب  ة الدس  تورية م  ن جه  ة 

ومن جهة  أخرى فان  احتمال انتماء رئيسي الغرفتين البرلمانيتين إلى الأغلبي ة البرلماني ة ال تي تص وت عل ى 1
الق  وانين، وتس  ير عل  ى نف  س ال  نهج ال  ذي يس  لكه رئ  يس الجمهوري  ة، يجعلهم  ا يحجم  ان ع  ن اس  تعمال ح  ق 
الإخط  ار، ك  ي لا يفس  ر ه  ذا الاس  تخدام كتح  د ل  رئيس الجمهوري  ة، في الوق  ة ال  ذي يف  تر  أن تص   نف 
تل  ك الخط  وة في خان  ة الح  رص عل  ى حماي  ة حق  وق وح  ريات الأف  راد، وبالت  الي ف  ان اس  تعمال رئيس  ي البرلم  ان 
لس   لطتهما في إخط   ار المجل   س الدس   توري أم   ر متوق   ف عل   ى طبيع   ة العلاق   ة ال   تي ت   ربط الأغلبي   ة البرلماني   ة 

 .2بالسلطة التنفيذية
ح  ق إخط  ار المجل  س الدس  توري بع  دم دس  تورية الق  وانين  2016أم  ا م  نح التع  ديل الدس  توري لس  نة 

العادي   ة والمعاه   دات والتنظيم   ات، لع   دد مح   دد م   ن ن   وات و أعض   اء البرلم   ان بغرفتي   ه، يعت   بر بادرة محم   ودة 
 

 -ف ر  الق انون الع امانظر بهذا الخصوص: جمام عزيز، عدم فاعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير في الق انون الع ام   -  1
 و ما يليها. 77 تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري، تيزي وزو، بدون تاريز، ص

 .159يعيش تمام شوقي و دنش ريا ، المرجع السابق، ص   - 2
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تهدف إلى تحقيق الجودة والفعالي ة في عملي ة الرقاب ة الدس تورية، وق د كان ة نت اج للمطال ب المتعاقب ة للأقلي ة 
، و تزوي   دها لداة 1البرلماني   ة المعارض   ة بض   رورة إش   راكها في الأش   غال البرلماني   ة وفي الحي   اة السياس   ية عموم   ا

تكون جديرة بان تمكنها م ن تحس ين مركزه ا في النظ ام السياس ي وتمنحه ا إمكاني ة التص دي ل نص تش ريعي 
 .2حاز على مصادقة الأغلبية البرلمانية

والأكث  ر م  ن ذال  ك ف  إن م  نح الأقلي  ة في البرلم  ان الح  ق في مراقب  ة التنظيم  ات بع  دما ك  ان ه  ذا الح  ق  
 قد يفعل رقابة دستورية حقيقية على التنظيمات بعد أن كان  حكرا على رئيس الجمهورية ورئيسي البرلمان،

 في الإخط ار م ن الجمهوري ة رئ يس استثناء يكن أنه  اعتبار على المجلس، وذلك  من رقابة دون المجال هذا
عن ه، ويك ن أن نس تثن رئيس ي البرلم ان إن   ن تج بم ا المجل س أن يخط ر عملي ا يك ن لا لأن ه نظ را الحال ة ه ذه

 ق د الإخط ار للمعارض ة في البرلم ان  مج ال توس يع ك انا في حال ة تواف ق سياس ي م ع رئ يس الجمهوري ة، ف ان
 التنظيمات. مراقبة في المجلس الدستوري لاختصاصه ممارسة نحو الأمثل الاااه يكون

  187وقد تم النص على حق الأقلية في البرلمان في إخطار المجلس الدستوري الجزائري بموجب المادة 
نائبا في البرلمان    50، واشترط لقبول الإخطار ضرورة توافر نصات قدر ب : 2016من التعديل الدستوري 

عضوا في مجلس الأمة ، وتتجسد أهمية وايجابية هذا الإجراء في إعطاء الإمكانية للأقلية المعارضة    30أو  
داخل البرلمان في تفعيل عملية الرقابة على دستورية القوانين كضمانة ضرورية لاحقة بعد حصول مشرو  
النص القانوني على مصادقة الأغلبية البرلمانية، و كسر احتكار سلطة الإخطار الممنوحة لرئيس الجمهورية  

طعن في دستورية القوانين المشوبة بعيب عدم الدستورية  ورئيسي غرفتي البرلمان في حال إحجامهم عن ال
 . 3عندما يكونون في حالة وفاق السياسي 

الوارد في المادة   القيد العددي  المذكورة أعلاه لا يؤثر أو يعيق ممارسة هذا    187مع ملاحظة أن 
الحق لاسيما أن دساتير بعض الدول قد أقرت هذا الحق وقيدت مباشرته بعدد معين من ممثلي الشعب 
في غرفتي البرلمان على غرار الدستور الفرنسي وربما كان الهدف من ذلك هو التحكم في ممارسة سلطة 

 .4الإخطار من طرف نوات البرلمان بطريقة منظمة وجدية 
 

 

 " تتمتع المعارضة البرلمانية بقوق بمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية  وفي الحياة السياسية..".2016من التعديل الدستوري  114المادة   - 1
 .82جمام عزيز، المرجع السابق ، ص   - 2
ة ، تلمس ان، الجزائ ر، نصر الدين بن طيفور، مدى كفاية رقابة المجالس الدستورية المغاربية لضمان سيادة القاعدة الدستورية، مجلة العلوم القانونية والإداري   -  3

 .82، ص 2010
 . 160ريا ، المرجع السابق، ص شوقي يعيش تمام و دنش  - 4
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المجلس من إمكانية الإخطار   حق المواطنين في إخطار المجلس الدستوري و حرمانغياب  -ثانيا
 الفات 

دستور   ظل  في  الدستوري  المجلس  مهام  لتحريك  وحيدة  الإخطار كوسيلة  مرحلة    1989بعد 
الدستوري   المادة    1996والتعديل  الدستوري    188جاءت  التعديل  لمنح وسيلة جديدة  ،  2016من 

الدولة   مجلس  أو  العليا  المحكمة  على  حكرا  تكون  و  الإحالة  تسمى  الدستوري  المجلس  مهام  لتحريك 
أن   الموضو   قاضي  أمام  الخصوم  احد  يدعي  القضاء  أمام  نزا   بمناسبة  إلا  تكون  لا  و  الحالة  حسب 
القانون المطبق على النزا  غير دستوري و يطلب باستبعاده من التطبيق ، فيتوقف قاضي الموضو  في أي  
درجة كان عليها النزا  عن النظر في الدعوى الأصلية، وينظر في جدية الطلب فان رأى أن الوجه المثار  
رأت  إن  و  الحالة،  الدولة حسب  مجلس  أو  العليا  المحكمة  إلى  الدفع  فيحيل  بالجدية  يتمتع  الطلب  في 
المحكمة العليا أو مجلس الدولة أن الطلب جدي فتحيله إلى المجلس الدستوري ينظر في دستورية النص من 
النزا  وان حكم  بان   فيطبق على  النص دستوري  أن  قرر  فان  عدمها، ويصدر حكمه بهذا الخصوص 

 النص غير دستوري يستبعد النص من المنظومة القانونية. 
و   يعط  ي الدس  تور الجزائ  ري عل  ى غ  رار نظ  يره التونس  ي  الح  ق للأف  راد الع  اديين في إمكاني  ة الطع  ن 
بعدم دستورية نص قانوني م ا إلا إذا ك ان مطب ق عل ى الن زا  ال ذي يخص هم أم ام القض اء، ع ن طري ق ال دفع 
بعدم الدستورية كما حرم القاضي أن يستبعد نص قانوني ما م ن تلق اء نفس ه باعتب اره غ ير دس توري، عل ى 
ال   رغم م   ن أن القاض    ي أكث   ر م    ن يعل   م بدس    تورية الق   انون م    ن ع   دمها م    ن غ   يره، كم    ا   ي   نح المؤس    س 
الدس   توري الح   ق للأف   راد بالتوج   ه مباش   رة إلى المجل   س الدس   توري ومن   ع المجل   س الدس   توري م   ن التح   ر  إلا 

 بموجب إخطار يصدر عن جهات محددة على سبيل الحصر.
مباش   رة لا أم   ام القض   اء ولا أم   ام المجل   س  ق   انون م   ا دس   تورية منازع   ة للم   واطن الجزائ   ري ي ع   ترف لا

 ص   يانة س   بل أنج   عأن  م   ن ال   رغم، على وحريات   ه العام   ة حقوق   ه ع   ن ال   دفا  ط   رق م   ن كطريق   ةالدس   توري  
 يس اهممباش رة  للأف راد الدس تورية المح اكم أم ام الدس تورية بع دم الطع نرفع  ح ق إس نادفي  تمكن  الدستوري

 .1التوجه في إرساء  وتدعيم أسس دولة القانون هذا
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 المجلس الدستوري بين الطبيعة السياسية والقضائية: الثا  المبحث
تختل    ف التطبيق    ات ال    تي يق    دمها الفق    ه الدس    توري، بمناس    بة تأط    يره لحض    ور دس    تورية الق    وانين في 

ذ الغ ر ، حي ث ح اول الفق ه الدس توري االمؤسسات ال تي تنش ئها الدس اتير له باختلاف  الدساتير المقارنة،  
دراسة هذا الاختلاف من خلال اعتماد نو  من التقسيم النظ ري يك ن م ن تيس ير فه م ه ذه المؤسس ات، 

 وذلك عن طريق تحليل طبيعة الجهاز الذي يؤدي وظيفة الرقابة على دستورية القوانين.
فال  ذين يرافع  ون عل  ى أن توك  ل مهم  ة الرقاب  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين إلى جه  از قض  ائي ينطلق  ون م  ن 
أن الس  لطة القض  ائية ه  ي س  لطة مس  تقلة ع  ن س  لطة البرلم  ان و ع  ن الس  لطة التنفيذي  ة و ان  ه بإمك  ان قض  اة 
ممتهن  ين لحرف  ة الق  انون باعتب  ارهم يبث  ون في نزاع  ات أخ  رى أن يبث  وا أيض  ا في م  دى دس  تورية الق  وانين ب  نفس 

 الحيادية و التجرد وبنفس الضمانات. 
وعل  ى العك  س م  ن ذل  ك ي  رى أنص  ار المراقب  ة السياس  ية أن الطبيع  ة القانوني  ة للوثيق  ة الدس  تورية م  ن 
حيث مبادئها تحمل في جوهرها خاصية سياسية تميزها عن القانون العادي، واعل منها وثيقة سياس ية في 

 المنشأ والأساس، انطلاقا من أ ا تنظم عمل مؤسسات سياسية ولها برنامج وافق سياسي.
ويعتبرون أن الطبيعة السياسية لهذه الوثيق ة تس تدعي م ن ض من م ا تس تدعي أن يوك ل أم ر الب ث في 
المنازعات التي تنشأ عن تطبيقها لجهاز ذو طبيعة خاصة و لا يكن أن يكون ه ذا الجه از محكم ة عادي ة، 
ولا يك   ن أن يك   ون القض   اة ع   اديون لان القض   اة الع   اديون يستأنس   ون بإعم   ال الق   وانين ويحترم   ون إرادة 
المشر  لأ ا هي التي تشر ، ويقف عملهم ليس في خلق قواعد وإنما في تكييف الوقائع المعروضة عليهم و 
إعم   ال القاع   دة القانوني   ة الواجب   ة التطبي   ق و الب   ث في المنازع   ات وف   ق ض   مانات و إج   راءات قض   ائية، و 
بالت   الي ي   دافعون ع   ن تخوي   ل وظيف   ة الرقاب   ة الدس   تورية إلى جه   از سياس   ي مش   كل مس   تقل ع   ن الس   لطتين 
التنفيذي   ة والتش   ريعية لك   ن تراع   ى في تركيبت   ه الحساس   ية السياس   ية و تراع   ى في إجراءات   ه خصوص   ية الوثيق   ة 

 الدستورية كما تراعى في مظاهر ولرجات قراراته الجانب السياسي .
لكن الغمو  بالنسبة للتجربة الجزائرية والتونسية بهذا الخصوص، يكمن في الجدال الفقهي الذي 
أرره جانب من الفقه الدستوري في البلدين، تقليدا واقتداء بالفقه الفرنسي حصوص طبيعة الرقابة على  
دستورية القوانين بواسطة المجلس الدستوري، حيث وصف جانب لا باس به من الفقه المجلس الدستوري  
بالجهاز القضائي و بالتبعية إضفاء الطابع القضائي على الرقابة على دستورية القوانين بواسطة المجلس 

الدستوري ككل، بينما عارضهم جانب أخر ونفى الطابع القضائي عن المجلس الدستوري و بالتبعية عن  
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الرقابة الدستورية بواسطة المجلس الدستوري ووصفها بالسياسة المحضة، وما يدفعنا إلى التطرق إلى هذه  
حيث انه في رأينا    –المسالة هو تبيان خطا ربط فعالية الرقابة على دستورية القوانين بطبيعة الرقابة. 

ما يستوجب علينا في هذه  -الخاص لا يكن ربط الفعالية بالرقابة القضائية ونفيها عن الرقابة السياسية 
–الجزئية تبيان حقيقة الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري في التجربتين باعتماد معايير العمل القضائي 
من خلال حقيقة الطبيعة القضائية للمجلس الدستوري )المطلب الأول(، أو أن المجلس الدستوري من 

يدا إلى إبداء رئينا الخاص حصوص التحول إلى الرقابة القضائية على مطبيعة سياسية ) المطلب الثاني(، ته 
 . -دستورية القوانين وعلاقته بالفعالية
                              

 الأول: حقيقة الطبيعة القضائية للمجلس الدستوري المطلب
معيار الطبيعة القانونية للجهاز المكلف  خلص الفقه الدستوري الكلاسيكي المقارن، بعد استعمال  

بمهمة الرقابة على دستورية القوانين، إلى التمييز بين جهازين احدهما قضائي لمراقبة دستورية القوانين و  
 الآخر سياسي لمراقبة دستورية القوانين. 

، ويعتق دون 1حيث نجد في الفقه الدس توري المق ارن م ن يتراف ع بان المجل س الدس توري جه از قض ائي
أن هذا الجه از برفي ة ومهني ة تركيبت ه بع د ت دعيمها بقض اة مهني ون بإمكان ه أن يض من فعالي ة و اس تقلالية 
اك  بر في عمل  ه، م  بررين ذل  ك بان الس  لطة القض  ائية ه  ي س  لطة مس  تقلة ع  ن س  لطة البرلم  ان و ع  ن الس  لطة 
التنفيذية و انه بإمكان القضاة الممتهنين لحرفة القانون والذين يبثون في النزاعات الأخرى أن يبثوا أيضا في 

 مدى دستورية القوانين بنفس الحيادية و التجرد وبنفس الضمانات.
إن هذا الفهم البسيط المقنع في البداية وعند إسقاطه على هيئة المجلس الدستوري يطرح لنا سؤالا  

كبيرا وعميقا حول: ما هو الفرق بين القضائي والسياسي في عمل المجلس الدستوري في التجربتين  
 الجزائرية و التونسية . 

حي   ث يخل   ص الفق   ه إلى أن المجل   س الدس   توري يك   ن أن يتس   م بالقض   ائي إذا م   ا ك   ان ل   ه وص   ف  
محكمة وكانة الإجراءات المتبعة أمامه ه ي إج راءات قريب ة م ن أص ول ألتق ا  المتبع ة في المح اكم العادي ة ) 

 

1  LUCHAIRE (F.), Le conseil constitutionnel, tome I Organisation et Attributions 2ème éd -انظ ر 

refondue, Economica, Paris, 1997, p.p. :41-42. 
 م ادي الوظيفة القض ائية تتمي ز بوج ود عنص رين، اح دهما  أن  ،" في دفاعه عن الطبيعة القضائية للمجلس الدستوري الفرنسيwaline" الأستاذحيث يرى  

 عمل القضاء يتمتع بجية الش  المقضي فيه. أن القانون، و الثاني شكلي هو  يطبق القضاء أن  في يتمثل
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علنية الجلسات، شفوية المرافعات، التواجهية( و أن يتشكل من قضاة معينون و متمرسون بك م مس ارهم 
(، و أن يفص ل ه ؤلاء القض اة  في دس تورية ق وانين قائم ة معم ول به ا م ن المعاي  الشكليةالمهن كقضاة )  

اج  ل ف  ر  ج  زاء عل  ى لالفته  ا للدس  تور، و بالتبعي  ة يج  ب أن يق  ع بالط  اعن م  ن ج  راء س  ريان النص  وص 
 (. المعاي  الموضوعيةالمطعون عليها في حقه ضرر ) 

 
 المعايير الشكلية  منانط قا الفرع الأول: انتقاد الطبيعة القضائية للمجلس الدستوري 

ولوي ك  ف افورو، ول ويس ف الين، مارس يل أمث ال الفرنس يين والفقه اء الكت ات  م ن الأعظ م الس واد رينظ    
، متحجج ين ب بعض 1الدس توري القض ائية للمجل سلطبيعت ه  مؤلف اتهم  خلال من لوشير،  وفرانسوا فيليب،

، ويقل دهم في ذل ك -نقص د المجل س الدس توري -2قرارات ه به ا تتمت ع  بالحجي ة ال تي و الخص ائص الش كلية،
جل الفقهاء المتحدثون باللغة الفرنسية من مستعمرات فرنسا السابقة في مؤلفاتهم و ب وثهم ح ول الطبيع ة 
القانوني   ة لهيئ   ة المجل   س الدس   توري في بل   دا م، عل   ى غ   رار الجزائ   ر وت   ونس، مبتع   دين في ذل   ك ع   ن المنط   ق 

الجوان ب  بع ض عل ى فق ط التركي ز الس ليم في البح ث ع ن الطبيع ة القانوني ة للمجل س الدس توري م ن خ لال
للق ول أن المجل س  -نقص د المجل س الدس توري –قرارات ه  وٕإلزامي ة  بجي ة منه ا تعل ق م ا  س يما لا  الإجرائي ة

 الدستوري جهة قضائية.
 ول يس جوانب ه بع ض في  وياث ل  يش به   المجل س الدس توري ع ن الص ادر العم ل أن الق ول ص ح  ف إذا 

 – الدس توري المجل س أن بالض رورة ذل ك  ف لا يع ن القض ائية، الجه ات  ع ن الص ادر القض ائي العم ل كله ا
 الإجم ا   قض ائية، و لا أدل عل ى ه ذا ال رأي م ن غي ات  جه ة ه و -أو التونس ي مح ل الدراس ة الجزائ ري 

 اعتب ار إلى ال بعض م ن الفقه اء اا اه و الدس توري،   للمجل س  القض ائية الص فة  تأكي د  ح ول  الفقه ي

سياس ية  محض ة، إذا م ا تم دراس ة طبيعت ه م ن خ لال ت وافر مع ايير العم ل  طبيع ة   م ن الدس توري  المجل س
 الموضوعية.القضائي الشكلية و 

العمل القضائي على النظر إلى   تحديدذات الصبغة الشكلية في  المعاييرحيث يرتكز استخدام 
في -، ولا يكن وصف الرقابة على دستورية القوانين 3في اتخاذه من إجراءات  يتبع وما تصدرهالجهة التي 

 

 .167، ص 2007، 1،ط لبنان  بيروت، :الحقوقية الحلبي منشورات ،المقارن والفقه والاجتهاد النص بين الدستوري المجلس عيد، أبو إلياس  - 1
 .178، ص1،2008 ط بيروت،لبنان، :الحقوقية الحلبي نشوراتم ،(مقارنة دراسة)العامة، الدستورية والمبادئ السياسية الأنظمة سعيفان، أحمد  - 2
، 14، العدد 1998ادرسي العلوي العبدلاوي، تحديد طبيعة العمل القضائي، الأكاديية مجلة أكاديية المملكة المغربية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط  - 3

 . 53ص 
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ل ا عمل قضائي ما   تصدر عن قضاة مستقلين ووفقا لإجراءات تكفل  -التجربتين الجزائرية و التونسية
    ..الضمانات المطلوبة للمتقاضين أو ما يسمى إتبا  إجراءات قضائية

 
 أولا: انتفاء الطبيعة القضائية للمجلس الدستوري من خ ل المعيار العضوي 

يقوم المعي ار العض وي في تحدي د الطبيع ة القض ائية للعم ل الص ادر ع ن المجل س الدس توري م ن ع دمها 
قض ائيا   -المجل س الدس توري -أساسا على تفحص العضو الذي يصدر عن ه ه ذا العم ل، ف ان ك ان العض و

، ويوص ف العض  و الق ائم بالعم  ل لن ه س لطة قض  ائية إن ك ان محكم  ة مش كلة م  ن 1ك ان العم ل قض  ائيا...
و م  ن المع  روف أن  ،2قض  اة عمومي  ون، وتت  وفر ف  يهم ض  مانات اس  تقلال وحي  اد القض  اة ال  تي يقره  ا الق  انون

الجهات القضائية محددة على سبيل الحصر في التنظيم القض ائي لك ل م ن الجزائ ر وت ونس عل ى ح د س واء، 
 والمجلس الدستوري كهيئة للرقابة على دستورية القوانين ليسة من ضمنها.

كم  ا فص  لنا في المطل  ب الث  اني م  ن   -وب  تفحص كيفي  ة تنظ  يم المجل  س الدس  توري الجزائ  ري والتونس  ي  
رئينا انه يتمتع باستقلالية شكلية لا ترقى لان تض اهي اس تقلالية القض اء المنش ودة ل دى   -المبحث أعلاه  

الفق  ه، و ال  تي تتص  ف به  ا المح  اكم عن  دما تق  وم بالفص  ل في المنازع  ات مس  تقلة ع  ن س  ائر الهيئ  ات الحكومي  ة 
ولا تخضع في عملها لغير القانون، فليس لأي سلطة الحق في أن تملي عليه ا أو ت وحي له ا بوج ه الحك م في 

، وه ذا م ا اس تنتجنا غياب ه 3أي دعوى منظورة أمامها، أو تعدل الحكم الذي صدر عنها أو توق ف تنفي ذه
ح  لاف نظيرته  ا  الجزائري  ة ، عل  ى ال  رغم م  ن أن التجرب  ة -4كم  ا فص  لنا في المبح  ث أع  لاه  -في والواق  ع 
المجل س  تفعي ل من ذ وذل ك  التش كيلة فيم ا يخ ص مظ اهر الاس تقلالية العض وية م ن نوع ا أظه رت  التونس ية

إلا أن  و التع ديلات الدس تورية اللاحق ة علي ه، 1989 دس تور ظ ل وفي نظ ريا  1963 الدس توري س نة 
فيه ا ق و  ه ذه الاس تقلالية وجعله ا ش كلية فق ط، وبالت الي  الت وازن تش كيلة المجل س المختلط ة و اخ تلال
 الدستوري .تنتفي الصفة القضائية للمجلس 

أما إذا حاولنا استقصاء الطابع القضائي لتشكيلة المجلس الدستوري في التجربتين الجزائرية والتونس ية 
من خلال أسلوت تعيين الأعضاء في الهيئة، نلاحظ  اختلافا بن التجربتين حيث انه في ت ونس ي تم تعي ين  

 

 .13ص  ،1994عبد الحكيم إبراهيم بدرخان، معايير تعريف العمل القضائي من وجهة نظر القانون العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 1
 .31المرجع نفسه ، ص  2
 . 42، ص 1993محند امقران بوبشير، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   - 3
 انظر المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الأول للأطروحة المعنون "ثغرات التجربة".   - 4
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ك  ل أعض  اء المجل  س الدس  توري م  ن ط  رف رئ  يس الجمهوري  ة، بس  بب اختص  اص المجل  س الاستش  اري ل  دى 
أما في التجربة الجزائرية، نلاحظ أن هنا  مزج بين أس لوت التعي ين  -كما فصلنا أعلاه  –رئيس الجمهورية 

والانتخ  ات، وعل  ى ال  رغم م  ن أن ه  ذا الم  زج ينف  ي الط  ابع الانتخ  ابي المح  ض ع  ن التش  كيلة و بالتبعي  ة ينف  ي 
عنه   ا الص   بغة السياس   ية إلا ان   ه أيض   ا ينف   ي ط   ابع التعي   ين المح   ض و بالت   الي ينف   ي الص   بغة القض   ائية ع   ن 
التش  كيلة، و بالتبعي  ة ع  ن الهيئ  ة كك  ل، عل  ى ال  رغم م  ن أن طريق  ة انتخ   ات ممثل  ي الس  لطة التش  ريعية وك  ذا 

لمتعارف عليه ا، فه و انتخ ات ذو ط ابع خ اص القضائية لتلفة تماما عن الانتخات بالطريقة الكلاسيكية ا
من ضمن وم ن طرف أعضاء الس لطتين فقط دون غ يرهما، و بالت الي ف ان الأم ر أش به بالتزكي ة ال تي لا تخل وا 

 .1من التأثير السياسي الذي لا يكن انبه بصورة مطلقة 
بالإضافة إلى انتفاء الطابع القضائي لانتفاء استقلالية العضوية للمجلس الدستوري حي ث لا يك ن 
اعتب  ار الرقاب  ة بواس  طة المجل  س الدس  توري في التج  ربتين الجزائري  ة و التونس  ية ن  و  م  ن الرقاب  ة انطلاق  ا م  ن أن 
الرقابة في أي مجال تستلزم وجود جهتين، جهة تراقب ) بكسر القاف( وجهة تراقب )بف تح الق اف(، إي 
لا بد من وج ود هيئت ين منفص لتين ومس تقلتين ع ن بعض هما ال بعض اس تقلالية فعلي ة وحقيقي ة، م ع ض رورة 
وج  ود قاع  دة علي  ا تعل  و الجهت  ين، وعل  ى أس  اس تل  ك القاع  دة، تراق  ب إح  دى الجهت  ين الجه  ة الأخ  رى م  ن 

 حيث احترامها أو لالفتها لأحكام تلك القاعدة العليا.
ويك  ن أن نس  تدل عل  ى ذل  ك بالنظ  ر والمقارن  ة م  ع  ص  ور الرقاب  ة المختلف  ة،  فم  ثلا  نج  د أن  الرقاب  ة 
الإدارية تقوم على أساس مراقبة الرئيس أو الجهة الرئاسية العليا  للمرؤوس أو الجهة الأدنى من حيث التزام 
الق  وانين والتعليم  ات، وفي الرقاب  ة السياس  ية ال  تي يق  وم به  ا  البرلم  ان عل  ى الحكوم  ة ، نلاح  ظ أن البرلم  ان )  

، وفي الرقاب ة القض ائية عل ى 2كممثل للشعب( يقوم بمراقبة الحكومة م ن حي ث التزامه ا بالدس تور والق وانين
مش   روعية الل   وائح والأعم   ال الإداري   ة نلاح   ظ أن الس   لطة القض   ائية تراق   ب مش   روعية الل   وائح و الأعم   ال 
الصادرة عن السلطة التنفيذية من حيث مدى احترام تلك اللوائح للدستور والقوانين، و الأكثر من ذالك  

باعتب  اره س  لطة -كل  ه م  ا نلاحظ  ه بالنس  بة للرقاب  ة القض  ائية عل  ى دس  تورية الق  وانين حي  ث يراق  ب القض  اء 

 

جامع ة  مجل ة الق انون الدس توري والمؤسس ات و الحك م الراش د، عن السلطات الثلاث ة تك ريس للحك م الراش د، استقلالية المجلس الدستوريعباس بلغول ،  -  1
 .23، ص  2017، جويلية الأولمستغانم، العدد 

، ص  ، عمان الأردن 2001الإصدار الثاني، دار الثقافة،  ،القانون الإداري/ ماهية القانون، التنظيم الإداري، النشاط الإداريهاني علي الطهراوي،  - 2
358. 
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دس  تورية الق  وانين ال  تي تض  عها جه  ة أخ  رى ه  ي البرلم  ان أو الس  لطة التنفيذي  ة م  ن حي  ث م  دى  -مس  تقلة
 احترامها للدستور) وهو القانون الأعلى الذي يعلو الجهتين(.

ف   إذا طبقن   ا ه   ذا المعي   ار لساس   ه عل   ى التج   ربتين الجزائري   ة والتونس   ية للرقاب   ة عل   ى دس   تورية الق   وانين 
بواس    طة المجل    س الدس    توري في ظ    ل غي    ات الاس    تقلالية الفعلي    ة والحقيقي    ة ع    ن الس    لطتين  التنفيذي    ة و 

، باعتبارهم    ا المك    ون الرئيس    ي و الفع    ال في تش    كيلة المجل    س -كم    ا فص    لنا أع    لاه  -التش    ريعية بالأس    اس 
، نس   تنتج أن م   ا -للق   وانين بمفهومه   ا الع   ام  -الدس   توري م   ن جه   ة وم   ن جه   ة أخ   رى باعتبارهم   ا المش   ر  

التش ريعية -يارسه المجلس الدستوري لا يعدو أن يكون إلا رقابة  ذاتية تمارسها السلطة المختص ة بالتش ريع 
نقص   د الس   لطة التنفيذي   ة أو  –عل   ى الق   وانين ال   تي تس   نها، بص   ورة غ   ير مباش   رة، باعتباره   ا  -و التنفيذي   ة

حيث تغيب  تقوم برقابة الدستورية، صاحبة الاختصاص في تعيين أعضاء الجهة التي   –السلطة التشريعية  
صورة الجهتان المختلفتان و المنفصلتان عن بعضهما البعض و التي تتولى إح داهم مراقب ة م ا تق وم ب ه الجه ة 

 الأخرى، فالجهتان في هذه الحالة هم جهة واحدة في الحقيقة. 
الرقاب  ة عل  ى دس  تورية مج  ال في عليه  ا لاعتم  اد ا حف  الواقع أن الرقاب  ة الذاتي  ة أو القي  د ال  ذاتي لا يص   

الق  وانين لم  ا له  ذه الأخ  يرة م  ن أهمي  ة بالغ  ة في إقام  ة دول  ة الق  انون و الحف  اظ عل  ى الحق  وق والح  ريات، حي  ث 
أن القيد الــفي لا يمكــن وضــعه أو رفعــه يرى الفقيه "دوجي " بمناسبة نقده لفكرة التقييد الذاتي عموما "

"،  وان القول بان الدول يصح أو تعديله إلا بمشيئة الشخص الفي يوضع ذلك القيد عليه ليس قيدا
وص  فها في تل  ك الحال  ة ل   ا مقي  دة بالق  انون، إنم  ا يع  دو ض  ربا م  ن ض  روت الن  ذر، وان تل  ك النظ  رة ت  ؤدي 

 .1للأخذ بمبدأ مطلق للسلطان
 ثانيا: حقيقة الطبيعة القضائية للمجلس الدستوري من خ ل المعيار الإجرائي 

إذا اس تثنينا أس  لوت الرقاب ة القبلي  ة المعتم د عل  ى الإخط  ار في تحري ك المجل  س الدس توري باعتب  اره آلي  ة 
بعي   دة ك   ل البع   د ع   ن الاتص   اف بالإج   راءات القض   ائية، نس   تثن بالض   رورة التط   رق للمجل   س الدس   توري 

كم   ا   –التونس   ي باعتب   اره   يعتم   د آلي   ة ال   دفع بع   دم الدس   تورية في الرقاب   ة عل   ى دس   تورية الق   وانين  ائي   ا 
 يتمت ع حي ث المباش ر، الأف راد وص ول التميي ز في ال دعوى الدس تورية ب ين الممك ن ، م ن -أوض حنا س ابقا

 غ ير الوص ول وب ين م ا، ق انون أو ع ام حك م دس تورية ع دم عل ى مباشر الاعترا  بشكل بإمكانية الأفراد
محددة على  ،للدولة تابعة هيئات  خلال من إلا الدستورية عدم على فيه الاعترا  يكن لا الذي المباشر،

 

 وما بعدها. 622، ص 1952عبد الحميد متولي، المفصل في القانون الدستوري، الجزء الأول، القاهرة   - 1
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 المباش رة الوص ول وس ائل ب ين يجم ع نظام ا لتلط ا ال دول م ن العدي د كم ا تتب ع  .س بيل الحص ر في الدس تور
 الدستوري. القضاء إلى المباشرة وغير

 الدس توري الجزائرية و التونسية بهذا الخصوص يكن أن نلاحظ تبن المجلسو باستقصاء التجربتين 
، حي ث نص  ة 1لأس لوت الوص ول غ ير المباش  ر للأف راد للعدال ة الدس تورية عك س نظ يره التونس ي الجزائ ري
 نظام  مرة ولأول على تبنيها 2016المتضمن التعديل الدستوري لسنة   01/16من القانون    188المادة  
 دس توري غ ير ق انوني ن ص تطبي ق م ن المتض ررين للأف راد يت يح وال ذي دستورية الق وانين بعدم الفرعي الدفع
 المجل س أم ام الدس تورية بع دم في ه يطعن وا أن ؛الدس تور يض منها ال تي حق وقهم وح رياتهم ي س أن يوش ك 

 في الن اظرة القض ائية الجه ة أم ام فرع يخ لال القي ام بال دفع ال م ن وذل ك  غ ير مباش ر، بطري ق الدس توري
 .فيهليفصل تحيله بدورها للمجلس الدستوري عليها أن النزا  الأصلي والتي موضو  
أساس  ا ه  و عم  ل إجرائ  ي باعتب  اره يص  در تبع  ا لقواع  د إجرائي  ة تس  تهدف ض  مان  فالعم  ل القضائي 

مب  ادئ المس  اواة و الحي  اد و النزاه  ة و التقاض  ي عل  ى درجت  ين و التمثي  ل بمح  امي..ا ،  ه  ذه المب  ادئ ال  تي 
ت  وافر ه  ذه الإج  راءات أم  ر ض  روري لتميي  ز تعت  بر ض  مانة للمتقاض  ين وتم  نحهم الثق  ة في ق  رارات المحكم  ة، و 

 .2العمل القضائي عن غيره من الأعمال 
 
 الإجراءات الشكلية ذات الطبيعة القضائية في تقديم عارضة الدفع بعدم الدستورية   -أ

 

لا يتم قبول الدفع بعدم دستورية قانون إلا إذا تم تقديه وفق كيفيات وشروط محددة حصرا بنص 
الصبغة القضائية على عمل المجلس الدستوري بمناسبة  القانون وهي إجراءات قضائية بصورة كبيرة تضفي  

 إعماله لآلية الدفع بعدم الدستورية فقط.
 
 تقديم الدفع بمفكرة   -

 

تعويض ه بالمحكم ة الدس تورية بموج ب دس تور   يتبنى النظام الدس توري التونس ي آلي ة ال دفع بع دم دس تورية الق وانين إلا بع د تخلي ه ع ن المجل س الدس توري و   -  1
2014. 

، الع  دد 1998إدري  س العل  وي العب  دلاوي، تحييي ابيعة العمل القضائي" الأكاديي  ة مجل  ة أكاييمية المملكة المغربي  ة، مطبع  ة المع  ارف الجدي  دة، ال  رباط  - 2
 . 55، ص   14
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م    ذكرة مكتوب    ة ومنفص    لة  م    ن خ    لالاش    ترط المش    ر  الجزائ    ري، أن يق    دم ال    دفع بع    دم الدس    تورية 
ومس  ببة، بمع  نى ان  ه لا يج  وز تق  ديم ال  دفع بع  دم الدس  تورية م  ع الطل  ب الأص  لي، ولا يج  وز تقدي  ه م  ع طل  ب 

 .1آخر أو دفع آخر يختلف عنه في الطبيعة والمضمون
و بالرغم من أن ال دفع بع دم الدس تورية ل يس كغ يره م ن ال دفو  القض ائية ال تي لا يك ن فص لها ع ن  

الدعوى الأصلية، والتي تعرف على أ ا وسيلة بيد "المدعى عليه" يرد بها على طلبات "المدعي" أثناء سير 
آلية مقررة لك ل الأط راف أو الخص وم مهم ا ك ان  -نقصد الدفع بعدم الدستورية –الخصومة، إلا انه يعتبر 

، إلا ان ه يبق ى إج راء قض ائي 2مركزهم في الخصومة ولا يعد في ح د ذات ه م نهي ا للخص ومة وفاص لا في الن زا 
عل   ى ض   رورة مراع   اة أحك   ام ق   انون  18/16م   ن الق   انون العض   وي  05بس   بب م   ا نص   ة علي   ه الم   ادة 

، أم  ام الجه  ات القض  ائية ال  تي يق  دم أمامه  ا ال  دفع 3الإج  راءات المدني  ة والإداري  ة وق  انون الإج  راءات الجزائي  ة
 حسب الحالة .

   تسبيب مفكرة الدفع -
أما حصوص شرط "التسبيب" فيقصد به تبيان عدم دستورية المقتضى المطعون فيه، ويكون التعليل  

وصحة تأسيسه بمعنى أن تتضمن أوجه   ،  4مستفيضا، حتى تتمكن المحكمة من مراقبة جدية الدفعكافيا  
 . الخرق أو انتها  الحقوق التي يتضمنها الدستور 

، 5كما يجب أن تتضمن العريضة تحديد النص المطعون فيه بدقة هل يتعلق بمادة أو بند أو فقرة   
يسهل عملية فحص الدفع وتحكيم المحكمة    ،وهذا الشرط يعتبر من الشروط الجوهرية لقبول الدفع شكلا

  18/16من القانون العضوي    06ويتبين من خلال نص المادة  المثار أمامها البث فيه في اقصر الآجال،  
أن الشروط الشكلية يجب أن تتوفر سواء قدم الدفع أمام محكمة أول درجة أو في الاستئناف أو المحكمة  

 العليا أو مجلس الدولة وإلا حكم بعدم القبول.
 وجوب تقديم مفكرة الدفع ممضاة من طرف محامي  -

 

 .132، ص 2015، دار الفكر و القانون المنصورة، 01، ط المسألة الدستورية الأولية دراسة مقارنةشريف يوسف خاطر،   - 1
-09، المص در الس ابق، ص ص : 2020انظر في هذا الصدد:  شوقي يعيش تمام ، أحكام تقديم الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدس توري  -  2

38. 
 ، المصدر السابق. 09-08من القانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  13،14،15،16،17انظر حصوص عارضة افتتاح الدعوى المواد:  3
،سلسلة الدراس ات الدس تورية، مطبع ة 01طدعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية، الإطار القانو  و الممارسة القضائية، محمد أتركين،    -  4

 .56، ص 2013النجاح الجديدة، الدار البيضاء المغرت، طبعة أولى
 .57نفس المصدر،  ص   - 5
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محام صراحة في   من طرف  موقعة  الدستورية  بعدم  الدفع  عارضة  تقديم  الجزائري  المشر   يشترط    
 1لكنه وعند إحالته إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية   سالف الذكر،  18-16لقانون العضوي  نص ا

فيما يخص إجراءات تقديم الدفع أمام جهات القضاء الإداري يعتبر شرط التمثيل بمحامي وجوبي ومدعاة  
لعدم قبول الدعوى، مع إعفاء صريح للدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 

 . 2حامي، حيث توقع العارضة في هذه الحالات من طرف الممثل القانوني التمثيل بم من شرط
الأمر يتعلق بإررة   أن على اعتبارضروري ومهم، شرط التمثيل بمحامي ويعتبر جانب من الفقه أن  

و    ويدعي أصحابه انه لالف لوثيقة الدستور  ،مسالة مدى دستورية قانون يوشك أن يطبق على النزا 
، فوجود محام يفتر  أن يدلل على جدية الدفع ومصداقيته النابعة من يس بقوقهم وحرياتهم الدستورية 

ميدان في  الكافية  الخبرة  يتلك  انه  باعتبار  وكفاءته  المحامي  و  تأهيل  منالقضاء    القانون  تفطن ال  تمكنه 
المخالفة الدستورية للقانون محل التطبيق على النزا ، وهو ما قد يجنب كثرة الدفو  غير المجدية من    جهلأو 

جهة ومن جهة أخرى يفعل آلية الدفع بعدم لدستورية ويجعلها تحقق الهدف من إقرارها والمتمثل في تنقية  
 المنظومة القانونية من النصوص المشوبة بعيب عدم الدستورية . 

 

 ب : الإجراءات ذات الطبيعة القضائية المتبعة أمام المجلس الدستوري   
يس  تلم المجل  س الدس  توري إخط  ار ال  دفع بع  دم الدس  تورية، باعتباره  ا الجه  ة المختص  ة في تحدي  د م  دى 
دس   تورية الق   انون المطع   ون في   ه والمزم   ع تطبيق   ه عل   ى ن   زا  مع   رو  أم   ام الجه   ات القض   ائية ال   دنيا، وف    ق 
إج راءات وأج  ال مح ددة لتفص  ل في الطع  ن بق رار ل  ه حجي ة تختل  ف باخ  تلاف التج ارت وتبلغ  ه إلى المعني  ين 

 وفق أجال وإجراءات محددة مسبقا. 
 الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري   -

، إلا أن المش  ر  س  عى لت  وفير ش  روط المحاكم  ة 3رغ  م الطبيع  ة الخاص  ة للمجل  س الدس  توري في الجزائ  ر
إج  راءات التقاض  ي في مج  ال ال  دفع بع  دم الدس  تورية أمام  ه، كض  مان الح  ق في ال  دفا  و العادل  ة م  ن خ  لال 

علنية الجلسات والتمثيل بمحام ... ا ، حيث نجد أنه فر  على المجلس الدستوري عند إخطارها بالدفع 

 

، المصدر السابق، " مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي ، تطبق أحكام قانون 16-18من القانون العضوي  05انظر: المادة  - 1
 الإجراءات المدنية والإدارية ... أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية ". 

 ، المصدر السابق، " تعفى الدولة والأشخاص المعنوية المذكورة ... من التمثيل الوجوبي بمحام ...". 09-08من القانون  827انظر: المادة  2
 افرد المؤسس الدستوري فصل خاص بها و  يدرجها ضمن السلطة القضائية  - 3
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بعدم الدستورية أن يعل م ف ورا رئ يس الجمهوري ة و رئ يس مجل س الأم ة ورئ يس المجل س الش عبي ال وطن وال وزير 
 .1الأول، ال ذين يك نهم توج يه ملاحظ اتهم ح ول هذا الدفع

وهو إجراء من طبيعة قضائية يرمي إلى منح الجهة المفتر  أ ا معنية ب ق ال دفا  ع ن الق انون مح ل  
 .الدفع بعدم الدستورية فرصة تحضير دفاعها عنه

وا  در الإش  ارة به  ذا الخص  وص إلى أن الق  انون   يح  دد الآج  ال ال  تي يج  ب أن تلت  زم به  ا الس  لطات  
المذكورة لتقديم ملاحظاتها، غير انه وبالنظر إلى تأثر المشر  الج زائري بن ظيره ال فرنسي يكننا أن نستنتج أن 

 . 2يوم  15و 10الآجال تتراوح بين 
 
 
 إصدار الأحكام في اجل معقول -

إحال   ة ال   دفع بع   دم الدس   تورية أمام   ه أم   ا حص   وص أج   ال إص   دار المجل   س الدس   توري لقرارات   ه عن   د 
باعتبارها احد أهم مع ايير العم ل القض ائي، نج د أن المجل س الدس توري الجزائري ة يص در قرارات ه خ لال أربع ة 

( أش هر بن اءا 04أشهر التي تلي تاري ز إخط اره، ويك ن تمدي د ه ذا الأج ل م رة واح دة لم دة أقص اها أربع ة)
 . 3على قرار مسبب يبللم إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار

وانتق  د فقه  اء الق  انون المش  ر  الجزائ  ري حص  وص ط  ول الم  دة وم  ا يك  ن أن يترت  ب عنه  ا م  ن تعطي  ل 
، إض   افة إلى أن ه   ذه الآج   ال لا تع   دو أن 4لفعالي   ة آلي   ة ال   دفع م   ا ي   نعكس س   لبا عل   ى حق   وق المتقاض   ين

تكون مجرد آجال تنظيمية، حيث لا وجود لأي ة ج زاءات مقترن ة بمخالفته ا، إذ بإمك ان المجل س الدس توري 
 . 5ااوزها لأسبات مبررة و معقولة

 علنية الجلسات  -

 

 ، المصدر السابق.  16-18من القانون العضوي  21انظر: المادة  - 1
، مطبعة  المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائيةجمال العزوزي، )تأملات أولية في مشرو  القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين(،    -  2

 .119،ص 2016،1الأمنية الرباط، مجلة نصف سنوية عدد 
 ، المصدر السابق. 2020من التعديل الدستوري الجزائري  02فقرة  195انظر: المادة  - 3
مجلة  فراد(، انظر: بهذا الخصوص ، يامة إبراهيم، )انعكاسات التعديلات  الدستورية المتعلقة بالمجلس الدستوري الجزائري على ضمان حقوق و حريات الأ - 4

 .178، ص 2017، العدد الأول الحقوق والعلوم الإنسانية
 . 119انظر بهذا الخصوص، جمال العزوزي، ، المصدر السابق، ص  - 5



 بالرقابة على دستورية القوانين )المعيار العضوي( المكلفةالباب الأول: تكوين وخصائص الهيئة 
 

 

- 56 - 
 

ن ص المش ر  الجزائ ري  ،علنية الجلسات سمة مميزة للعم ل القض ائي واح د أه م ش روط المحاكم ة العادل ة
لن تكون جلسات المجلس الدستوري علنية، ما ع دا الح الات الاس تثنائية المح ددة في النظ ام المح دد لقواع د 

م ن  20والمادة  16-18من القانون العضوي  22على الرغم من  أن هنا  تعار  بين المادة   ،1عملها
حي  ث أن ه  ذه الأخ  يرة نص  ة عل  ى أن جلس  ات المجل  س  ،2النظ  ام المح  دد لقواع  د عم  ل المجل  س الدس  توري

المؤس   س الدس   توري الجزائ   ري في ض   مان  ةالدس   توري تك   ون مغلق   ة. ه   ذا التع   ار  لا يتماش   ى م   ع فلس   ف
 شروط المحاكمة العادلة في إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري. 

خلاصة القول أن تب ن المش ر  الجزائ ري لمجموع ة م ن الإج راءات ذات الطبيع ة القض ائية أم ام المجل س 
 .الدستوري لا يكن أن يضفي الطابع القضائي على المجلس ككل

، ثم بعد 19873لسنة    1414بموجب الأمرأما التجربة التونسية فقد اعتمدت المجلس الدستوري   
علي المجلس ، ليتم بعد ذلك النص 19904لسنة  30ذلك قنن المجلس الدستوري عن طريق القانون رقم 

. ثم ج  اءت المرحل  ة الدس  تورية 19955لس  نة  90الدس  توري في الدس  تور ع  ن طري  ق الق  انون الدس  توري 
في فص   ول الدس    تور و ذل   ك ع    ن طري   ق الق    انون  -نقص   د المجل    س الدس   توري  –الثاني   ة وتم ال   نص علي    ه 

عل  ى أن : يض  بط ق  انون أساس  ي تركيب  ة  75وال  ذي ن  ص في فص  له  19986لس  نة  76الدس  توري ع  دد 
 2004لس  نة  52المجل  س الدس  توري و إج  راءات عمل  ه،  وعل  ى اث  ر ذل  ك ص  در الق  انون الأساس  ي ع  دد 

، ه  ذا الق  انون ال  ذي ج  اء بتنظ  يم وإج  راءات عم  ل المجل  س الدس  توري و ال  ذي 7يتعل  ق بالمجل  س الدس  توري 
ويلاح ظ في  الجمهورية، منه السلطات التي أنيط بها مراجعة المجلس الدستوري في رئيس  19حدد الفصل  

ه ذا الخص وص و م  ن خ لال مطابق ة إج  راءات عم ل المجل س الدس  توري لتج راءات القض ائية المس  تندة إلى 
ان   ه لا يس   تجيب لغاياته   ا، مث   ل علني   ة الجلس   ات، حماي   ة ح   ق ال   دفا ، مب   دأ المواجه   ة ب   ين مع   ايير العم   ل 

 .الخصوم، نظام التقاضي على درجتين، وقواعد تنحي ورد القضاة...ا 
 

 ، المصدر السابق. 16-18من القانون العضوي  22انظر:  المادة  - 1
 .   2016مايو  11بتاريز ، 29الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  عدد  لنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،ا - 2
عدد  تعلق بإحدا     1987ديسمبر    16مؤ  في    1987لسنة    1414الأمر    -  3 الرسمي،  الداعم  التونسية  للجمهورية  دستوري    18في    88مجلس 

 .1987ديسمبر 
 1990ابريل  20مؤر  في  27يتعلق بالمجلس الدستوري الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد   18/04/1990في  1990لسنة  30قانون عدد  - 4
 يتعلق بالمجلس الدستوري 1995نوفمبر  06في  1995لسنة  90قانون دستوري  - 5

 . من الدستور التونسي 76يتعلق بتنقيح المادة  1998نوفمبر  02مؤر  في  1998لسنة  76قانون دستوري عدد  - 6
، ص 2004جويلية  13بتاريز  56يتعلق بالمجلس الدستوري الرائد الرسمي لتونس عدد  2004جويلية  12مؤر  في  2004لسنة  52قانون عدد  - 7

1900 
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وذل  ك يع  ود لخصوص  ية الرقاب  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين ذات الطبيع  ة السياس  ة المحض  ة وال  تي تعت  بر أن  
الطعن الدستوري طعن موضوعي، يارس للمصلحة العامة من اج ل اح ترام ت درج الق وانين وسم و الدس تور، 
لهذا فالطعن في دستورية القوانين لا يتطلب وجود نزا  بين أطراف متض ادة، و لا يوج د مطال ب وم دافع، 
توجد فقط سلطات سياسية مكلفة بنصوص الدستور بتحريك الرقاب ة الدس تورية لأي س بب، وادع اء م ن 

 طرف واحد ولو غير مسبب يكفي لذلك.
 الخص وم  و مبدأ الوجاهية بين  التمثيل بمحام حقعلنية الجلسات و   عن الحديث يكن كانو  

 حقوقهم   لحمايةالشخصي بالطعن  من خلالها للأفراد يسمح شخصية الرقابة كانة و غيرها لو  
و ه    و غ    ير موج    ود في ظ    ل الرقاب    ة عل    ى دس    تورية الق    وانين بواس    طة المجل    س  وح    رياتهم الدس    تورية،

 الدستوري في تونس.
 للمجلس الدستوري وفقا للمعيار الموضوعي الطبيعة القضائيةالفرع الثا : انتقاد 

واق   ع الرقاب    ة عل   ى دس    تورية الق   وانين بواس    طة مجل   س دس    توري في  تفح    صوم    ن خ   لال في البداي   ة 
التج   ربتين الجزائري   ة والتونس   ية نس   تنتج ان   ه لا يك   ن اعتب   ار الرقاب   ة الس   ابقة وس   يلة للرقاب   ة عل   ى دس   تورية 

 ق د ص درت بع د إ  اء ك لالق وانين  تك ون  أنتع ن الرقابة على دس تورية الق وانين على اعتبار أن القوانين،  
، أم   ا الرقاب   ة الس   ابقة فإ    ا س   ابقة عل   ى و يش   ترطها للص   دور الإج   راءات الش   كلية ال   تي يتطلبه   ا الدس   تور

دس   تورية مش   رو  الق   انون لا رقاب   ة عل   ى دس   تورية  عل   ى وعلي   ه فه   ي رقاب   ة في ح   د ذات   ه، ص   دور الق   انون
 .1القانون
و ل  ذلك اعت   بر الفقه   اء الرقاب   ة السياس   ية ص   ورة م   ن ص   ور الرقاب   ة العام   ة العادي   ة ال   تي تم   ارس عل   ى  

مش  روعات الق  وانين و تس  تهدف ض  بط أحك  ام مش  رو  الق  انون و مراجعت  ه ح  تى لا يتع  ار  م  ع أحك  ام 
الدستور الموجودة في اغلب النظم، الأمر الذي ي ؤدي إلى التش كيك في وج ود أس لوت متمي ز ه و أس لوت 

كل فص ل عل ى أس اس قاع دة قانوني ة لن زا  "   قضائيا تبعا للمعيار الموضوعي:  عملا  ، ويعتبرالرقابة السابقة
لمجل س الدس توري ت رتبط وج ودا وع دما بوج ود ن زا  لعمل ا"، و الطبعة القضائية 2أو ادعاء بمخالفة القانون

 .3يتطلب تدخل الغير

 
 .. 27، ص 2011محود صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية اللوائح دراسة مقارنة بين مصر فرنسا والكوية، الطبعة الاولى  1
 . 197عبد الحكيم ابراهيم بدر خان، المرجع السابق، ص  2
3 Cf. D. Rousseau, «  Droit du contentieux constitutionnel 3éme éd, Montchrestien., Paris, 1993, 

p. 49 
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تتمي   ز بعنص   رين:  الموض   وعيوفق   ا للمعي   ار القض   ائية  الوظيفةو انطلاق   ا م   ن ه   ذا يك   ن الق   ول أن  
 العنصر الأول وجود منازعة و العنصر الثاني يتمثل في الفصل في مسالة قانونية.

 أولا: عنصر النزال كمعيار لتحديد الطابع القضائي لعمل للمجلس الدستوري 
يعتبر النزا  أو المنازع ة ش رط أساس ي في العم ل القض ائي إذ: أن عم ل القاض ي ه و حس م النزاع ات 

القضائي و أساسة وهو سبب هذا العمل أيضا إذ لا مبرر لت دخل أو المنازعات، فالنزا  هو هدف العمل  
 .1القضاء حيث لا يوجد نزا 

 
وحص  ره في  2اختل  ف الفق  ه الدس  توري في تحدي  د مفه  وم للن  زا  ب  ين ط  رف ض  يق م  ن مفه  وم الن  زا  

وج ود ط رفين متق ابلين، ي دعى ك ل منهم ا أحقيت ه لح ق مع ين، أم ام القض اء، ل يحكم بينهم ا. حي ث ع رف 
الفقيه هوريو النزا   لنه" المنازعة هي مناط القضاء ، وانه حيث لا توجد منازع ة ف لا حاج ة إلى القض اء، 
والمنازع   ة في تص   وره ه   ي تع   ار  ب   ين ادع   اءات خص   مين وقي   ام إج   راءات الخص   ومة عل   ى أس   اس المجابه   ة 

(INSTANCE CONTRADICTOIRE)  أو المواجه ة ب ين الخص مين أو تواجهي ه التقاض ي و عم ل القاض ي
 .في هذه المنازعة هو أن يجد لها حلا سليما"

و طرف وسع من مفهوم النزا  واكتفى بان يدعي طرف واحد أحقيته بق معين ح تى نك ون أم ام  
ن  زا  و   يش  ترط أن يح  د  تقاب  ل في الادع  اءات ح  تى ي  تمكن القض  اء م  ن الت  دخل، حي  ث ي  رى الفقي  ه 

 . 3يشترط تقابل أو تعار  في المصاح والادعاءات لتوافر المنازعة" انه يكفي ادعاء واحد، ولا سان فان"
  

 أ: انتفاء الطابع القضائي عن رقابة المجلس الدستوري لانتفاء عنصر النزال 
م  ن خ  لال إس  قاط المفه  وم الفقه  ي الض  يق للمنازع  ة عل  ى آلي  ات عم  ل المجل  س الدس  توري بمناس  بة 

التج     ربتين الجزائري     ة والتونس     ية نكتش     ف أن المنازع     ة يك     ن أن تتحق     ق في مراقبت    ه لدس     تورية الق     وانين في 
مفهومها الضيق بمناسبة آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي تقررت بموجب التع ديل الدس توري الجزائ ري 

، لك  ن لا يك  ن أن نعتم  دها لإض  فاء الص  فة القض  ائية عل  ى طبيع  ة المجل  س الدس  توري كك  ل 2016لس  نة 

 

 . 45إدريس العلوي العبدلاوي، المرجع السابق ، ص  1
  " BONARD.من ابرز أنصار المعنى الضيق للمنازعة في الفقه الفرنسي المعاصر : بونار"118انظر : عبد الحكيم إبراهيم بدرخان، المرجع السابق، ص  - 2

 .  "P.HEBRAUDو هيبرو "  "H.VIZOZو فيزيوز " " HAURIOUو هوريو" "LAMPUEو لامبوي " 
 .44إدريس العلوي العبدلاوي ، المرجع السابق ، ص  - 3
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 يفص  ل باعتباره  ا جزئي  ة بس  يطة م  ن وظ  ائف المجل  س ال  تي يغل  ب علي  ه الط  ابع السياس  ي فم  ن جه  ة ق  د
 تنازعي اختصاص بصدد فنكون الانتخابات  في منازعات  الحال هو كما النزا  بوجود الدستوري القاضي

 نك ون والعض وية العادية على القوانين واللاحقة السابقة رقابتهال حالة في نزا  وجود بدون يفصلانه  كما
 .تنازعي غير اختصاص بصدد
و طبق  ة في س  نة  2018وم  ن جه  ة رني  ة لأن آلي  ة ال  دفع بع  دم دس  تورية الق  وانين أق  رت في س  نة  
 .2020و تم التخلي عن المجلس ككل سنة  2019
كما نلاحظ غيات المنازعة لعدم تطابق كيفية إجراء الرقابة مع المعنى الضيق للمنازعة، في الإخطار    

، و عل ى العك  س م ن ذل  ك ينطب ق المفه  وم الواس ع للمنازع  ة عل ى آلي  ات عم ل المجل  س 1كم ا في الم  داولات 
الدس  توري إذا أخ  ذ ا  كمح  دد للطبيع  ة القض  ائية لرقاب  ة المجل  س الدس  توري، م  ع ملاحظ  ة أن ه  ذه الرقاب  ة 
ذات طبيع   ة موض   وعية، فأص   حات ح   ق الإخط   ار له   م دور واح   د يتمث   ل في حماي   ة الدس   تور، ول   يس له   م 
مص    اح شخص    ية أو خاص    ة ي    دافعون عنه    ا، فيج    ب أن يتج    رد الف    اعلون في مس    الة الإخط    ار بمناس    بة 
مه   اجمتهم لق   انون م   ا م   ن ك   ل الن   واز  الذاتي   ة أو الحزبي   ة و لا تح   ركهم  إلا حقيق   ة واح   دة تمث   ل له   م نقط   ة 

 .الانطلاق لإعمال صلاحيتهم بالإخطار المجلس الدستوري،  وهي حماية الدستور من الاختراق
وهذا في الواقع يبدو غاية بعي دة المن ال وص عبة التحق ق، وه ذا م ا ينف ي الطبيع ة القض ائية للمجل س  

الدستوري ويؤكد الطبيعة الخاصة المتفردة له، من حيث انه يكن لسلطة الإخطار أن تقدم نص ا للمجل س 
الدستوري لرقابته دون رفع أي طعن خاص ضد الأحكام المتضمنة، كما يك ن أن تك ون س لطة الإخط ار 

 فتكون مدعي ومدعى عليه في نفس الوقة.  نفسها هي التي وضعة النص الخاضع للرقابة
فاختصاص  ات المجل  س الدس  توري ذات الطبيع  ة القض  ائية ه  ي مج  رد اختصاص  ات رنوي  ة لا يك  ن أن 
تعتمد لوصف طبيعت ه بالقض ائية، ولا تثب ة الطبيع ة القض ائية لاختصاص ات المجل س الدس توري إلا حينم ا 

لا يش  تر  المجل  س الدس  توري في ص  نع الق  رار السياس  ي، إنم  ا يفص  ل في مس  الة قانوني  ة  كم  ايفص  ل في ن  زا ،  
 .2قد تتصل بالسياسة، وهذه سمة مشتركة في القضاء الدستوري
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لثبوت   الانتخابات على  الرقابة مجال في  القضائية للمجلس الدستوري بوت الصفةب: ث
   عنصر النزال 

دور المجلس الدستوري    ناسبة رقابته على الاستفتاء أن بمأن أكد  الفرنسي    سبق للمجلس الدستوري
القانون على  1الفرنسي ذو طبيعة قضائية   وصف قاضي    المجلس الدستوري، كما يضفي الكثير فقهاء 

جملة   انتخابات، مجال الاختصاصات بكم  في  يتلكها  التي  المجلس    ؛الانتخابات  المتعددة  يختص  إذ 
التونسي بالسهر على  الجمهورية رئيس وانتخات  الاستفتاء صحة الدستوري الجزائري على غرار نظيره 

التشريعية للانتخابات  بالنتائج المتعلقة الطعون في للفصل اختصاصه ويتد ،2والانتخابات   الأولية 
النهائية  وإعلان  والرئاسية التشريعية  صحة  في المجلس الدستوري الجزائري الفصل  يتولى ، كما 3نتائجها 

 .الجمهورية رئيس  الترشيح لانتخات 
 إلى ييل بعمل المجلس الدستوري أنه المتعلقة الدستور مواد بعض أحكام  صياغة خلال من ويظهر

 -نقص د كتاب ة الض بط –الطبيعة القضائية، فللمجلس الدس توري كتاب ة ض بط، إذ لا تك ون ه ذه الأخ يرة 
إلا للمح  اكم القض  ائية، وش  كل قرارات  ه يش  به ش  كل الأحك  ام والق  رارات القض  ائية لأ   ا تحت  وي عل  ى بي  ان 

ال نص الدس توري أو الق انوني القرار، تسبيب أو تعليله القرار وفي الأخير منطوق القرار، ال ذي يحت وي عل ى 
 .4المؤسس عليه للوصول إلى الفصل، مع التأكيد على أن هذا الفصل يكون في الشكل وفي الموضو 

و الأكث  ر م  ن ذل  ك  نلاح  ظ أن المجل  س الدس  توري ح  ال فص  له في الطع  ون وإص  دار ق  رارات  ائي  ة 
فمص  طلح الطع   ن ؛ أن  ه ي   ارس وظيف  ة قض  ائيةيستش  ف من  ه يعتم  د أس   لوت  –نقص  د الطع  ون  -بش  أ ا 

الذي يستخدمه يدل أساسا على احتجاج أو نزا ، وهو ما تختص به عادة الجهات القض ائية، حي ث ي تم 
، زيادة عل ى ذل ك، لا تقتص ر 5تعيين مق رر أو مق ررين ويفص ل في ص حة التص وية والمنازع ات المرتبط ة به ا

رقاب   ة المجل   س الدس   توري عل   ى ص   حة عملي   ات الاس   تفتاء أو الانتخ   ابات إنم   ا يعل   ن نت   ائج الاق   ترا  ويح   دد 
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المترش    ح المنتخ    ب، وفي حقيق    ة الأم    ر أن ه    ذا الإع    لان م    ا ه    و إلا نتيج    ة للحك    م ال    ذي قض    ى بص    حة 
 .1الاقترا ، وهذه النتيجة بطبيعة الحال ذات طبيعة قضائية

يحرص عل ى ت دعيمها بالحج ج، مس تخدما  فإنهقراراته تحرير وبصدد  وهو كما أن المجلس الدستوري
التأكي  د عل  ى تطبي  ق  ب  ذكر أسم  اء أعض  ائه المش  اركين في المداول  ة م  ع ت  وقيعهم م  ع ه  اتم، و يخ2اللغ  ة العربي  ة

. م ا يعط ي تبلي لم النائ ب ال ذي اع تر  عل ى انتخاب ه ليق دم دفاع ه كتابي ام ن خ لال ض رورة مبدأ الوجاهية  
للقرارات والآراء التي يصدرها المجلس الدستوري وهو بصدد فصله في الطع ون المعروض ة أمام ه نف س ش كل 

م   ا يض   في الطبيع   ة القض   ائية عل   ى المجل   س  ،و اعتب   ارات منط   وق الحك   م في الأحك   ام والق   رارات القض   ائية
 الدستوري .

وك   ل ه   ذه ال   دلالات تش   ير نوع   ا إلى المي   ل نح   و الطبيع   ة القض   ائية، بك   م اختص   اص الهيئ   ة وتع   دد 
 والاستفتاء.مهامها في مجال الانتخابات 

 
    قانونية مسالة في  ثانيا: المجلس الدستوري يفصل

انطلاق  ا م  ن أن الفص   ل في المس  ائل القانوني   ة وظيف  ة القض  اء بمناس   بة إجابت  ه ع   ن المس  ائل المطروح   ة 
أمام  ه عن  د ك  ل ادع  اء أو منازع  ة، حي  ث يق  وم القاض  ي بالفص  ل في المس  ائل القانوني  ة م  ن خ  لال عمليت  ين 

تعرف   ان بعملي   تي "التقري   ر" و"الق   رار"، وينقس   م الفق   ه الدس   توري ح   ول  ض   رورة و حتمي   ة اش   ترا  تقنيت   ين 
 عمليتي "التقرير" و "القرار" معا لإنتاج عمل قضائي كامل يحقق آرره على الأطراف إلى فريقين اثنين.

يرى أنصار الاااه الأول  والذي يقرن إنتاج عمل يوصف لنه عمل قضائي بتمية اشترا  وس يلتي 
ال   ذي يعت   بر أن العم   ل القض   ائي  "DUGUI""التقري   ر" و "الق   رار" مع   ا،  و عل   ى رأس   هم  الفقي   ه دوج   ي  

يتطلب أن يعقب الادعاء تقريرا يستخدمه القاضي في تمحيص المسالة القانونية المعروضة أمامه و المطالب 
بالفصل فيها، من خلال تفحص الادعاءات والتعرف على الوقائع بهدف استخلاص النتيجة التي تس مح 

تق   وم أساس   ا عل   ى المنط   ق والقاع   دة  -نقص   د عملي   ة التقري   ر –ل   ه بتقري   ر الح   ق لأص   حابه، وه   ذه العملي   ة 
 .القانونية و الوقائع التي تثبة لدى القاضي، فالقاضي يتحقق من وجود لالفة للقانون أو عدم وجودها 

بق  وة  يوينبغ  ي أن يك  ون "التقري  ر" غاي  ة في ذات  ه ول  يس وس  يلة، وتمت  ع الح  ل ال  ذي يص  ل ألي  ه القاض   
الحقيق   ة القانوني   ة ه   و ال   ذي يي   ز عمل   ه ع   ن عم   ل الموظ   ف الإداري، فق   د تك   ون نف   س المس   الة القانوني   ة 
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المطل  وت حله  ا م  ن ط  رف القاض  ي ه  ي ال  تي يبح  ث ويحله  ا الموظ  ف الإداري و لك  ن بعك  س الح  ل ال  ذي 
يق  وم ب  ه الموظ  ف الإداري، فللح  ل ال  ذي يص  ل إلي  ه القاض  ي ق  وة الحقيق  ة القانوني  ة ال  تي يتوص  ل إليه  ا م  ن 

 خلال استحضار المنطق والقاعدة القانونية وتطبيقهم على الوقائع. 
عند التقرير، بل أن مهمته تستلزم إج راء آخ ر   "DUGUI"ولن يقف العمل القضائي عند دوجي 

وهو "القرار"، الذي هو عبارة عن " عمل إداري يخرج الحل القانوني الذي توصل إلي ه القاض ي م ن خ لال 
عملي  ة "التقري  ر" إلى حي  ز الوج  ود، و تي مض  مون الق  رار كنتيج  ة منطقي  ة وحتمي  ة للتقري  ر، وهن  ا تب  دأ إرادة 
القاض ي في الظه ور بوض  وح إذ يق ترن بق  رار يص دره مرتب  ا النت ائج ال تي يتوص  ل إليه ا في المرحل  ة ال تي س  بقة 

 .1إصدار القرار) التقرير(
الواقع، ودون ه ينتف ي أي أن القرار هو الذي يبرز العمل القضائي إلى الوجود و يؤدي إلى تحقيقه في 

يتخ  ذه، ب  ل  يع  ن العم  ل القض  ائي الط  ابع الق  انوني، كم  ا أن القاض  ي لا يك  ون ح  را في محت  وى الق  رار ال  ذ
يك   ون مقي   د بالمنط   ق بي   ث يع   د الق   رار ه   و النتيج   ة المنطقي   ة و الض   رورية للح   ل ال   ذي أعط   اه، وإلا فق   د 
أساسه لان العنصر المكون لجسد العمل القضائي هو الادعاء  والتقرير  والقرار، أما روح ه ذا العم ل فه و 

 ارتباط الوثيق بين التقرير والقرار، وهذا الارتباط لا يقبل التجزئة. 
ف  إذا ك  ان التقري  ر ه  و غاي  ة العم  ل القض  ائي ف  ان الق  رار كم  ا س  بق البي  ان يعت  بر وس  يلة لتحقي  ق ه  ذه 

 الغاية في الحياة العملية.
ال  تي تعت بر عملي  ة "الق  رار" عنص ر أساس  ي في تك  وين العم ل القض  ائي غ  ير  "DUGUI"فك رة دوج  ي

أو الحتم ي ب ين  مالذي ينتق د ال ترابط ال لاز   "JEZE"متفق عليها من طرف العديد من الكتات مثل جيز 
وظيفة القضائية تتضمن التقري ر ال ذي ق د يلي ه ق رار العمليتي "التقرير" و"القرار"، ويذهب إلى القول بان : 

ال  ذي  -"JEZE"م ن وجه  ة نظ ر جي ز –يرت ب بش كل طبيع ي النت  ائج المنطقي ة ل ه، لك  ن عملي ة "التقري ر" 
 .2يتمتع بقوة الحقيقة القانونية قد يكون قائما لوحده دون أن يستتبعه بالضرورة اتخاذ قرار

يق   وم عم   ل القاض   ي الدس   توري في التج   ربتين الجزائري   ة والتونس   ية بالنظ   ر في م   دى دس   تورية مش   رو  
 القانون المطعون في دستوريته عن طريق الإخطار الوارد إليه من السلطات المختصة. 
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وال    تي تقض    ي بان المجل    س  2016م    ن التع    ديل الدس    توري لس    نة  186في الجزائ    ر وفق    ا للم    ادة 
الدس  توري بالإض  افة إلى اختصاص  ات أخ  رى خولت  ه إياه  ا أحك  ام الدس  تور ص  راحة ه  و مكل  ف بالفص  ل 
ب  رأي في دس  تورية المعاه  دات، الق  وانين و التنظيم  ات، إذا اخط  ر به  ا م  ن ط  رف الس  لطة ص  احبة الإخط  ار 

في ظ   ل دس   توري  –المتمثل  ة في رئ   يس الجمهوري   ة أو رئ   يس المجل  س الش   عبي ال   وطن أو رئ   يس مجل  س الأم   ة 
و ال  تي توس  عة لتش  مل ال  وزير الأول وع  دد مح  دد م  ن أعض  اء مجل  س الأم  ة ون  وات  -1996و  1989

، كما انه مكلف برقابة  وجوبية س ابقة لمطابق ة الق وانين 20161البرلمان بموجب التعديل الدستوري لسنة  
 العضوية و النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان للدستور.

 وقبل البرلمان مصادقة بعد وجوبيا رأيا يقدم المجلس أن نستنتج النص هذا خلال من
 الق وانين في رأيا ويق دم البرلم ان، لغ رفتي ال داخليين والنظ امين العض وية الق وانين في الق انون ص دور

 الم ادة في عليه ا المنص وص الس لطات  م ن س لطةإذا أخط رت  الرسمي ة الجري دة في ص دورها بع د العادي ة
آلي ة الإخط ار قب ل ص دور الق انون م ن ط رف رئ س الجمهوري ة حي ث ت نص الم ادة ، ويكن أن تكون  187
على أن رئ يس الجمهوري ة يص در الق انون في اج ل ثلاث ين ي وم  2016من التعديل الدستوري لسنة   144

الم ادة   في عليه ا المنص وص الس لطات  م ن س لطة أخط رت  إذا ان ه ( ابتداء من تاريز تس لمه إياه. غ ير30)
، المجل   س الدس   توري قب   ل ص   دور الق   انون، يوق   ف ه   ذا الأج   ل ح   تى يفص   ل في ذل   ك المجل   س وف   ق 187

 .  188الشروط التي تحددها المادة 
ينظ   ر المجل   س الدس   توري في مش   اريع الق   وانين ال   تي م   ن الدس   تور  72أم   ا في ت   ونس ووفق   ا للفص   ل 

يعرض   ها علي   ه رئ   يس الجمهوري   ة م   ن حي   ث مطابقته   ا للدس   تور أو ملاءمته   ا ل   ه. ويك   ون الع   ر  وجوبي   ا 
 1956م ن الدس تور 47بالنسبة لمشاريع القوانين الأساسية، ومش اريع الق وانين المنص وص عليه ا بالفص ل 

، ومش    اريع الق    وانين المتعلق    ة بالأس    اليب العام    ة لتطبي    ق الدس    تور وبالجنس    ية وبالحال    ة الشخص    ية المع    دل
وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعق وبات المنطبق ة عليه ا وبالإج راءات أم ام لتل ف أص ناف المح اكم وبالعف و 

ملكية وللحق     وق العيني     ة وللتعل     يم وللص     حة العمومي     ة وللش     غل  امة لنظ     ام ال             مبادئ الع ريعي وبال            التش 
 .وللضمان الاجتماعي

 

" يخطر المجلس الدستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطن أو  2016من التعديل الدستوري لسنة  187المادة  - 1
( عضو مجلس الأمة.لا تمتد ممارسة الإخطار المبينة في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار 30( نائبا أو ثلاثين )50الوزير الأول. يكن إخطاره من خمسين ) 
 أدناه." 188بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 
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ساس   ا في الإجاب   ة عل   ى س   ؤال واح   د: ه   ل ال   نص موض   و  أورقاب   ة المجل   س الدس   توري ه   ذه تتمث   ل 
 مطابق للدستور أو غير مطابق له .الإخطار )العر ( 

فرقاب  ة المجل  س الدس  توري تب  دو أ   ا رقاب  ة ش  رعية أي  ن يج  ب أن ت  تم بمقارن  ة ال  نص الق  انوني موض  و   
الإخط   ار بال   نص الدس   توري، ف   المجلس الدس   توري إذن م   دعو للفص   ل في مس   الة قانوني   ة تتطل   ب الإجاب   ة 

ول   يس إخ   راج نت   ائج ه   ذا التقري   ر بالفص   ل في إلغ   اء أو  .عليه   ا بتقري   ر المطابق   ة أو ع   دم المطابق   ة للدس   تور
 190تعديل النص الخاضع للرقابة، وإنما الدستور ه و ال ذي الح ق نت ائج عل ى ه ذا التقري ر بنص ه في الم ادة 

من  ه عل  ى أن " إذا ارتأى المجل  س الدس  توري ع  دم دس  تورية معاه  دة أو اتف  اق أو اتفاقي  ة ف  لا ي  تم التص  ديق 
" إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا   191عليها" و المادة  

 188النص أثره، ابتداء من يوم ق رار المجل س. إذا اعت بر ن ص تش ريعي م ا غ ير دس توري عل ى أس اس الم ادة 
أع  لاه ، ف  ان ه  ذا ال  نص يفق  د أث  ره ابت  داء م  ن الي  وم ال  ذي يح  دده ق  رار المجل  س. تك  ون أراء المجل  س وقرارات  ه 

 . ائية وملزمة لجميع السلطات العمومية و السلطات الإدارية و القضائية ." 
 المجلس الدستوري من طبيعة سياسية محضة .  :المطلب الثا 

رب  ط مفه  وم الرقاب  ة السياس  ية عل  ى دس  تورية الق  وانين بالرقاب  ة الس  ابقة، ال  تي  1ح  اول بع  ض الفقه  اء
تحول دون صدور القانون المش وت بعي ب ع دم الدس تورية، وت تم بواس طة لجن ة سياس ية ي تم تعي ين أعض ائها 
من طرف الس لطة التش ريعية أو بالاش ترا  م ع الس لطة التنفيذي ة، وعرفه ا ال بعض الآخ ر بالرقاب ة الدس تورية 
ال  تي تق  وم فيه  ا هيئ  ة سياس  ية بفح  ص الق  وانين ح  تى تتحق  ق م  ن مطابق  ة الق  انون للدس  تور وأحكام  ه وه  ي 
رقاب  ة س  ابقة عل  ى  إص  دار الق  انون ت  تم بع  د تقري  ر الق  انون م  ن البرلم  ان وقب  ل إص  داره م  ن رئ  يس الجمهوري  ة 

 .2وهي رقابة وقائية
و خ  ذ عل  ى ه  ذان المفهوم  ان للرقاب  ة السياس  ية وان ك  انا ص  حيحين أ م  ا غ  ير دقيق  ين لأ م  ا ربط  ا 
ربط  ا حتمي  ا ب  ين الرقاب  ة السياس  ية والرقاب  ة الس  ابقة، فص  حيح أن الرقاب  ة السياس  ية تع  د في معظ  م الأح  وال 

 .3رقابة سابقة على إصدار القانون إلا أ ا ليسة كذلك في كل الأحوال
والأكثر من ذلك فالرقابة القضائية وعلى ال رغم م ن أن اغل ب الفق ه ي ربط تعريفه ا بالرقاب ة ال تي ت تم  

بعد إصدار القانون يكن أن تكون رقابة سابقة على إصدار القانون كما هو الحال في الدستور الايرلندي 
 

 .257، ص 1979رمزي الشاعر،النظرية العامة للقانون الدستوري، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة ، - 1
 .234، ص  1964، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة،  -في تطور الفكر السياسي  -النظم السياسية والقانون الدستوري،  فؤاد العطار، - 2
 .135، ص 2013المؤسسة الحديثة للكتات ، لبنان، الطبعة الأولى  -دراسة مقارنة -عصام سعيد عبد احمد، الرقابة على دستورية القوانين - 3
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ال  ذي م  نح رئ  يس الدول  ة الح  ق في أن يحي  ل مش  رو  الق  انون قب  ل إص  داره إلى المحكم  ة العلي  ا  1937لع  ام 
 .1لفحص دستوريته وإصدار حكم  ائي ملزم بشأنه

كما ي رى جان ب آخ ر م ن الفق ه بان الرقاب ة السياس ية عل ى دس تورية الق وانين ه ي تل ك الرقاب ة ال تي   
ت  تم بواس   طة هيئ  ة ذات طبيع   ة سياس  ية ي   تم اختي  ار أعض   ائها بالتع  ين أو الانتخ   ات م  ن ط   رف الس   لطتين 

 التنفيذية والتشريعية وتختلف صلاحيات هذه الرقابة من دستور لأخر.
 

وعلي ه نس  تخلص أن الطبيع ة السياس  ية للهيئ ة المختص  ة بالرقاب ة عل  ى دس تورية الق  وانين لا يك  ن أن  
تتحدد من خلال زمن ممارسة الرقابة فيمكن أن تكون الهيئة سياس ية وتم ارس رقاب ة بعدي ة، كم ا ه و الح ال 

و آلي  ة ال  دفع بع  دم  20082أم  ام المجل  س الدس  توري الفرنس  ي لس  نة اعتم  اد المس  الة الدس  تورية الأولي  ة في 
، ب  ل تتح  دد بش  كل رئ  يس م  ن خ  لال تش  كيلة الهيئ  ة 3الجزائ  ريدس  تورية الق  وانين أم  ام المجل  س الدس  توري 

يت از أعض ائها المختصة بالرقابة إن كان تشكيلا سياسيا حيث تنص الوثيقة الدس تورية في الدول ة عل ى أن 
ح   برات سياس   ية أكث   ر منه   ا قانوني   ة فض   لا عل   ى أن ه   ؤلاء الأعض   اء م   ن المتص   ور أن ي   تم اختي   ارهم إم   ا 
بالانتخ  ات م  ن ط  رف الش  عب أو م  ن ط  رف الس  لطة التش  ريعية أو م  ن ط  رف الس  لطة التنفيذي  ة أو كلاهم  ا 

 . 4معا أو عن طريق الاختيار الذاتي لأعضائها
كم  ا أن تحدي  د الطبيع  ة السياس  ية للهيئ  ة ي  رتبط بم  دى تخص  ص الهيئ  ة في النظ  ر في دس  تورية الق  انون 

، بالإض افة إلي 5حصرا أو أن يكون هذا الاختصاص من بين الاختصاصات المتعددة الأخرى ال تي تملكه ا
يص طلح عليه ا في  -أن تحديد الطبيع ة السياس ية له ذه الهيئ ة يتوق ف أيض ا عل ى مس الة آلي ة تحري ك الرقاب ة 

وال  تي تع ود في الغال ب إلى القابض  ين  -الدس تور الجزائ ري بالي ة "الإخط  ار"  والدس تور التونس ي "بالع ر " 

 

 .192، ص 2004انظر إسماعيل مرزة، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي، الطبعة الثالثة، دار الملا  للفنون والأدت والنشر،بغداد،  - 1
  المكرسة للمسالة الدستورية الأولية في الدستور الفرنسي 61/01المادة  - 2

Art.29, de Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Ve 

République, J.O.R.F, n°0171, du 24 juillet 2008, crée l’article 61-1, de la constitution française de 1958, modifié. « 

Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative 

porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette 

question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi 

organique détermine les conditions d’application du présent article » 
يكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية    "منه التي نصة في فقرتها الأولى على ما يلي  188في المادة    2016مارس    06و قد وردت لأول مرة في دستور  3

 ".  ...بناءا على إحالة من المحكمة العليا أو
 .137عصام سعيد عبد احمد، الرقابة المرجع السابق، ص  - 4

5 - Voir  Fabrice hourquebie, les nominations au conseil constitutionnel ,2001,p.2 
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على السلطة السياسية أو الذين يساهمون في تحضير الق انون المش وت بعي ب ع دم الدس تورية، وبالت الي ف ان 
 .1مصير دستورية قانون معين يتوقف على إرادة من يساهم في تحضير هذا القانون

وعل   ى ال   رغم م   ن ك   ون بع   ض مه   ام وص   لاحيات المجل   س الدس   توري الجزائ   ري عل   ى غ   رار نظ   يره   
التونسي تكتسي صبغة قضائية نسبيا إلا أن الفقهاء يعتبرو ا هيئة سياسية بامتياز، ويرجع ذل ك في المق ام 
الأول إلى تش    كيلتها المختلط    ة و ال    تي يغل    ب عليه    ا العنص    ر السياس    ي وك    ذا تن    و  وتع    دد ص    لاحياتها، 
وس  نحاول في ه  ذا المطل  ب تس  ليط الض  وء عل  ى مظ  اهر الطبيع  ة السياس  ية للمجل  س الدس  توري الجزائ  ري 

 ومقارنتها بنظيره التونسي والتي ترجح كونه هيئة سياسية وذلك على النحو التالي:
 
 
 
 

 الدستوري يؤكد الطابع السياسي للمجلس توازنها  اخت ل  الفرل الأول: تنول التشكيلة و
إن اله  دف م  ن وج  ود المجل  س  "EISENMANN ET HAMON"يعت  بر الفقيه  ان "اس  نمن و ه  امون

الدستوري هو تحقيق التوازن بين السلطات السياسية العلي ا في الدول ة، و أن المجل س لا يع د محكم ة بالمع نى 
 .2الدقيق للكلمة فحتى إذا تمتع بالاستقلال إلا انه يفتقد إلى تنظيم الخصومة

  فدور المجلس الدستوري سياسي أكثر منه قضائي، كما أن الفقيهين لويس فافورو ولوي فيليب 
"louis favoreu et loic philip  " يعتبران انه ح تى بالنس بة للمح اكم الدس تورية الأخ رى ذات الطبيع ة

القض ائية ال  تي لا ش  ك فيه  ا، ف  ان طريق ة تعي  ين أعض  ائها لا يك  ن اري  دها تمام ا م  ن الس  مة السياس  ية كم  ا 
ه   و الح   ال في ايطالي   ا وألماني   ا إذ أن الس   لطات السياس   ية تق   وم بتعي   ين أعض   اء المح   اكم الدس   تورية، فه   ذه 
الس   لطات وان قي   دت باختي   ار القض   اة والفقه   اء في الق   انون إلا أن ذل   ك الاختي   ار لا يك   ن فص   له ع   ن 

 .3الاعتبارات و التوجيهات السياسية

 

  ص ص ،2007, المكتب  ة القانوني  ة للنش  ر والتوزي  ع, بغ  داد, 2ط ,2ج الدستور(منذر الشاوي، القانون الدستوري ) نظرية  الخصوص:انظر بهذا  - 1
84-86. 

، ص ص    2001عبد الحفيظ الشيمي، القضاء الدستوري و حماية الحريات الأساسية في القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة ،    -  2
 .51، ص 47-48

3  - Voir/ louis favoreu et loic philip, le conseil constitutionnel, op cit  p p 23-24. 
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ولا يك  ن اس  تبعاد تأث  ير القناع  ات السياس  ية للقاض  ي الدس  توري أو لعض  و المجل  س الدس  توري عل  ى  
مهامه داخل هيئة الرقابة على دستورية القوانين، وقضية "قوبيتيز" التي حدثة في أربعيني ات الق رن الماض ي 

وهذا ما يدعم رؤيتنا  ،1في الولايات المتحدة الأمريكية رائدة الرقابة القضائية في العا  خير دليل على ذلك 
بان المؤس  س الدس  توري الجزائ  ري تمي  ز بالعقلاني  ة في تش  كيل المجل  س الدس  توري، حي  ث جم  ع ب  ين ط  ريقتي 
التعيين والانتخات في تولي عضوية المجلس الدستوري، و سعى إلى ترجح كفة الجانب السياس ي عل ى كف ة 

كمحاول  ة من  ه لإيج  اد ن  و  م  ن الت  وازن يس  تطيع م  ن خلال  ه ،  2الجان  ب القض  ائي نس  بيا في تش  كيلة المجل  س
القض   اة عل   ى المجل   س الدس   توري بس   بب كف   اءتهم وتك   وينهم المتخص   ص في مج   ال الق   انون،  ةان   ب هيمن   

وك  ذالك المناص  ب ال  تي يش  غلو ا داخ  ل المجل  س الدس  توري بك  م ه  ذا التك  وين وال  تي ت  ؤهلهم لتوجي  ه عم  ل 
 .3المجلس الدستوري نظرا لضعف تكوين ممثلي المؤسسات السياسية في المجال لقانوني

حي   ث يظه   ر بع   د نظ   ر المؤس   س الدس   توري الجزائ   ري في تص   ديه المس   بق لإمكاني   ة عرقل   ة الس   لطة  
 .  4القضائية لقرارات رئيس الجمهورية، كما حد  في مصر مع الرئيس مرسي

  
 أولا:  نسبة القضاة في التشكيلة ودلالاته على الطبيعة السياسية للمجلس الدستوري

يتمث   ل فق   ط في إج   راء  ،يب   دوا لغ   ير المتبص   ر حب   ايا الأم   ور أن دور عض   و المجل   س الدس   توري بس   يط
مقابل  ة حرفي  ة ب  ين ن  ص الق  انون المطع  ون بع  دم دس  توريته ون  ص الدس  تور باعتب  اره الق  انون الأساس  ي ال  ذي 

  سلم تدرج القواعد القانونية و المشمول بالحماية.يشغل الدرجة العليا من 

 

مواطن أمريكي يهودي الديانة ربى أبنائه على فكرة رفض الأصنام ومنها العلم الأمريكي  فامتنع أبنائه    قوبيتيزتتلخص وقائع القضية في أن السيد :    -  1
هك التعديل الأول المتمدرسون عن تحية العلم الأمريكي، مما جعل المدرسة تطردهم، فرفع السيد: قوبيتيز دعوى على المدرسة متهما إياها بان تعليماتها تنت

النازية كانة في أوج انتصاراتها في الحرت   1940للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية الدين، ولما كان الظرف السياسي حرجا وحساسا سنة   باعتبار أن 
والظروف السياسية آن  العالمية الثانية، وكان يخشى في أمريكة من غزو محتمل لقوات هتلر، رفض قضاة المحكمة طعن اليهودي المتدين متأثرين بالمشاعر الوطنية 

 واعتبرته دستوريا.   قوبيتيزذا  و كمبادرة منهم لدعم الشعور الوطن داخل المجتمع الأمريكي، ولما زالة تلك الظروف قبلة المحكمة الطعن المقدم من السيد: 
المادة    -  2 الدستوري لسنة    183الفقرة الأولى من  التعديل  اثن عشر عضو :  2016من  الدستوري من  يتكون المجلس  الرئيس    04"  بينهم  أعضاء من 

لعليا واثنان ينتخبهما  ونائب الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية و اثنان ينتخبهم المجلس الشعبي الوطن واثنان ينتخبهما مجلس الأمة و اثنان تنتخبهما المحكمة ا
 مجلس الدولة. ونقصد بالجانب السياسي في تشكيلة المجلس مجمو  الأعضاء المنتمين إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية .

 انظر بهذا الصدد:  - 3
 .124علي محمد، متطلبات تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري ) الجزائر والمغرت أنموذجا( ص  -
 .13،ص 2013سعيد بوشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -

علاقة التركيبة    2016حصوص عرقلة السلطة القضائية للرئيس مرسي: عيسى طيبي، المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة  انظر    -  4
 .590، المجلد الأول، الجزء الثاني، ص 2018، ديسمبر 29بالأداء، مجلة الترا  العدد 
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ولا ي ارس  وروتيني ا فعضو المجل س الدس توري ي ارس عم لا قض ائيا بس يطاالسطحي ووفقا لهذا الفهم 
الس  ذاجة ك  ي البس  اطة و  عم  ل سياس  ي، لك  ن واق  ع الح  ال يثب  ة قص  ر ه  ذا الفه  م لان المش  ر  ل  يس م  ن

 .الناحية الموضوعيةيخالف الدستور لالفة صريحة وواضحة من الناحية الشكلية، أو حتى من 
كان ثمة   اذاتقتضي أن يتدخل المراقب بما يعتنقه من أفكار وأراء حتى يتوصل لما الدستورية  فالرقابة   

للدس تور م ن عدم ه، وهن ا يص بح دور عض و المجل س الدس توري   موض و  الرقاب ة  انتها  من جان ب الق انون
سياس    يا، وتخ    رج الرقاب    ة م    ن بع    دها الق    انوني إلى البع    د السياس    ي، فالرقاب    ة تفض    ي بالض    رورة إلى المج    ال 

 .1السياسي
وكما ذك رنا أع لاه ان ه م ن غ ير المعق ول اس تبعاد تأث ير القناع ات السياس ية للقاض ي الدس توري عل ي  

مهامه في مجال الرقابة، إلا أن القضاة في الغالب لا يهتمون بالسياسة ولا يكونون قناع ات سياس ية بك م 
تك وينهم وواج  ب ال  تحفظ ال  ذي يحك م ح  تى حي  اتهم الشخص  ية، و بالت الي فكلم  ا غل  ب العنص  ر القض  ائي 
عل  ى التش  كيلة ق  ل التوج  ه السياس  ي للهيئ  ة كك  ل والعك  س ص  حيح لأن  ه وببس  اطة أحك  ام الهيئ  ة وقراراته  ا 

 تصدر بالأغلبية.
وانطلاقا من هذا الفهم يكننا البرهنة على الطبيعة السياسية المحضة للمجلسين الدس توريين الجزائ ري 
والتونسي من خلال تتبع عدد القضاة في تشكيلة المجلس الدستوري للبلدين م ن تاري ز التأس يس إلى غاي ة 

 تاريز التخلي عنه. 
من ه عل ى أن يت ألف المجل س  63والذي نصة المادة   1963حيث نجد أن الدستور الجزائري لسنة  

الدس  توري م  ن رئ  يس المحكم  ة العلي  ا، ورئيس  ي الحج  رتين المدني  ة والإداري  ة في المحكم  ة العلي  ا، وث  لا  ن  وات 
يعي   نهم المجل   س ال   وطن وعض   و يعين   ه رئ   يس الجمهوري   ة، وان أعض   اء المجل   س الدس   توري ينتخب   ون رئيس   هم 

وعلي  ه فع  دد القض  اة في التش  كيلة ك  ان ث  لا   ؛وال  ذي لا يل  ك ص  وت م  رجح في حال  ة تس  اوي الأص  وات 
ض ف إلى ذل ك أن ك ل أ ،قضاة مقابل أرب ع سياس يين أي أن الغال ب عل ى التش كيلة ه و الط ابع السياس ي

كان    ة م    ن أعض    اء ح    زت جبه    ة التحري    ر ال    وطن أي أن القض    اة ك    انوا   -قض    اة وسياس    يين-التش    كيلة 
سياسيين يارسون مهمة القضاء، وبالتالي من غير المعقول وصف الرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين بالقض ائية 

بهذا الخصوص انه   يحدد مدة العضوية لأعضاء المجلس الدستوري كم ا   1963و ما لوحظ على دستور  
   يحدد أجال للفصل في الدستورية بعد تلقي المجلس الإخطار بعدم دستورية قانون ما. 

 
1 -  Burduu : les libertéspubliaues , L.G.D.J , paris 1972 , p p 369-368. 
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 -كم ا رائن ا س ابقا-وإذا رجعنا إلى بدايات التجربة التونسية في مج ال الرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين 
نلاح ظ أن المجل س الدس  توري التونس ي تم إنش اؤه بواس  طة ن ص تنظيم  ي ص ادر ع ن رئ  يس الجمهوري ة وك  ل 

 18أعض  اء المجل  س الدس  توري التونس  ي ي  تم تعيي  نهم م  ن طرف  ه وفق  ا لم  ا ج  اء في الفص  ل الراب  ع م  ن ق  انون 
القضااية، م  ااي ن ،اا،ي  وضااية    اا ا  وق  د حرم  ة ك  ل م  ن الس  لطة التش  ريعية والس  لطة .1990افري  ل 

وي تم التعي ين  بسبب اعتبار المجلس الدس توري التونس ي هيئ ة استش ارية بالنس بة ل رئيس الجمهوري ة التونس ية،
 الرسمي(. بمقتضى أمر صادر عن رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية )الرائد

الجزائري فقد أبقة على نفس عدد في التشكيلة و المحددة ب :  1989من دستور    154أما المادة   
ينتخبهم   ا  02م   نهم يعي   نهم رئ   يس الجمهوري   ة م   ن بي   نهم رئ   يس المجل   س الدس   توري و  03أعض   اء،  07

و  يح  دد ن  ص الم  ادة أن ك  ان العض  وان ينتخب  ان م  ن ب  ين ن  وات المجل  س الش  عبي  -المجل  س الش  عبي ال  وطن 
تنتخبهم   ا المحكم   ة العلي   ا م   ن ب   ين أعض   ائها أي ان   ه اس   تبعد إمكاني   ة أن ي   تم انتخ   ات  02، و -ال   وطن

أعضاء المجلس الدستوري الممثلين للس لطة القض ائية م ن ب ين قض اة المح اكم العادي ة أو مج الس القض اء، وفي 
هذه الفترة يبدوا أن المؤسس الدستوري الجزائري قلص من عدد القضاة في التشكيلة حيث أصبح قاضيان 

 فقط وأضاف صوت مرجح لرئيس المجلس المعين من السلطة التنفيذية في حالة تساوي الأصوات.
وبالمقارن    ة م    ع  التجرب    ة التونس    ية في ه    ذه الف    ترة حي    ث ص    در أول تع    ديل عل    ى تش    كيلة المجل    س 

، و أص بح ك ل م ن ال رئيس الأول لمحكم ة التعقي ب ورئ يس 1989ج وان  12بتاريز   1الدستوري التونسي
، ي   رى الأس   تاذ: زه   ير 2المحكم   ة الإداري   ة ورئ   يس دائ   ر الحس   ابات أعض   اء بالمجل   س الدس   توري للجمهوري   ة

لمظف    ران تعي    ين وتس    مية ك    ل م    ن ال    رئيس الأول لمحكم    ة التعقي    ب ورئ    يس المحكم    ة الإداري    ة ورئيس    ا دائ    رة 
الحسابات جاءت متبوع ة بص فتهم الوظيفي ة وه و م ا يؤك د ص فة الاختص اص القض ائي له ذا التعي ين، عل ى 
الرغم من أن هذا الاختصاص لا يؤثر على طبيع ة المجل س بك م وظيفت ه الاستش ارية إلا أن التع ديل ال ذي 

تراج   ع ع   ن الإش   ارة إلى  1992لس   نة  1650بمقتض   ى الأم   ر ع   دد  1992س   بتمبر  16ج   اء بت   اريز 
الص  فة الوظيفي  ة لل  رئيس الأول لمحكم  ة التعقي  ب وال  رئيس الأول للمحكم  ة الإداري  ة، كم  ا   تش  مل تعي  ين 

 

 والمتضمن تسمية أعضاء المجلس الدستوري. ،1989لسنة   712الأمر   - 1
 .49-47مركز البحو  و الدراسات الإدارية، تونس، ص  زهير المظفر، المدخل إلى القانون الدستوري،  - 2
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ال   رئيس الأول ل   دائرة الحس   ابات مم   ا ي   وحي لن ه   ذا التعي   ين تراج   ع ع   ن الص   فة الوظيفي   ة للعض   و المع   ين 
 .1واعتماده الصفة الشخصية للعضو المعين المتمثلة في الخبرة والكفاءة في المجال القانوني

عل     ى أن يتك     ون المجل     س  164فنص     ة الم    ادة  1996أم    ا التع     ديل الدس     توري الجزائ    ري لس     نة  
ينتخبهم ا  02أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهوري ة و  03أعضاء  09الدستوري من  

ينتخبهم  ا مجل  س الأم  ة وعض  و واح  د تنتخب  ه المحكم  ة العلي  ا، وعض  و واح  د  02المجل  س الش  عبي ال  وطن و 
بس     بب تب     ن نظ     ام  09رف     ع المؤس     س الدس     توري ع     دد أعض     اء المجل     س إلى  -ينتخب     ه مجل     س الدول     ة 

لكن ما يستنتج من هذا الرف ع أن المؤس س الدس توري س عى إلى إيج اد ت وازن ع ددي ب ين   ،-"البيكاميرالية"
وه    و م    ا يؤك    د الط    ابع السياس    ي للمجل    س  -التنفيذي    ة و التش    ريعية  –الس    لطات السياس    ية في الدول    ة 

" لن اله دف EISENMANN ET HAMONالدس توري  كم ا ع بر ع ن ذل ك الفقيه ان "اس نمن و ه امون 
م   ن وج   ود المجل   س الدس   توري ه   و تحقي   ق الت   وازن ب   ين الس   لطات السياس   ية العلي   ا في الدول   ة" وأبق   ى عل   ى 

أعض  اء، ربم  ا للاس  تفادة م  ن إمكاني  اتهم المعرفي  ة وتك  وينهم  09قاض  يين فق  ط في تش  كيلة المجل  س م  ن ب  ين 
  .القانوني كمقررين أو لصياغة الآراء والقرارات التي تصدر عنه لسلوت قانوني

 المجل س يتك و ن: "أن ه 2016 لس نة الدس توري التع ديل م ن 183 الم ادة م ن الأولى الفق رة في ج اء
رئ يس  يعي نهم هونائب الدس توري  المجل س رئ يس بي نهم م ن أعض اء  أربع ة : اث ن عش ر عض وا م ن الد س توري  
المحكمة  واثنان تنتخبهما الأمة مجلس اثنان ينتخبهما و المجلس الشعبي الوطن اثنان ينتخبهما و الجمهورية
حي ث أبق ى المؤس س الدس توري نس بة القض اة داخ ل التش كيلة  "،.الدول ة مجل س اثن ان ينتخبهم ا العلي ا و

 على حالها و   تي بالجديد.
أن  من  الرغم  القضائي على  بالعنصر  دائما  مدعم  انه  الجزائري  الدستوري  المجلس  على  فالملاحظ 

يتناقص بالتدريج ففي دستور      : نجد أن السلطة القضائية ممثلة ب  1963العنصر القضائي في التشكيلة 
أصبح عدد القضاة    1989أعضاء الذين يتشكل منهم المجلس، وفي دستور    07قضاة من ضمن    03

 

. هل الاعتماد على رؤساء هيئات قضائية في عضوية المجلس الدستوري التونسي جعل السلطة القضائية تعل ب 51يتساءل الأستاذ زهير المظفر في  ص   -  1
أج  ل إبق  اء دوار معين  ا في توجيه  ه. الش  يء ال  ذي جع  ل رئ  يس الس  لطة التنفيذي  ة يتراج  ع عل  ى ه  ذا المس  ار ويعي  د تعي  ين أش  خاص لك  ن لكف  اءاتهم وخ  براتهم م  ن 
مهوري  ة في المجل  س الدس  توري هيئ  ة استش  ارية تح  ة قبض  ته  ويجي  ب الأس  تاذ: ب  ن س  ا  جم  ال،  اعتق  د أن الس  لطة التنفيذي  ة في ت  ونس ممثل  ة في ش  خص رئ  يس الج

ين رؤس اء هيئ ات تلك المرحلة   تك ن ترغ ب في ت ر  المج ال لأي ة س لطة أخ رى لا تش ريعية ولا قض ائية في مش اركتها في الحك م وله ذا   تك ن تقص د م ن وراء تعي 
ال العم ل التنظيم  ي قض ائية متمرس ون في مج ال الق  انون الع ام إلا بث ا ع ن التكام  ل ب ين السياس ي والق انوني لعرقل  ة العم ل التش ريعي ومراقبت ه في ص  اح توس يع مج 

 الذي يارسه رئيس الجمهورية.
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     1996/ 11/ 28أعضاء، وفي استفتاء    07من بين العدد الإجمالي لأعضاء  للمجلس المقدر ب :   02
الدستوري وهذه  الذين يشكلون المجلس  القضائية ممثلة إلا بعنصرين من بين تسعة أعضاء  السلطة  تعد 
التشكيلة بالعنصر القضائي مضطر بسبب أن العنصر   قرينة على أن  المؤسس الدستوري الجزائري دعم 
 غير القضائي للمجلس يفتقد إلى التكوين القانوني و الإداري ويصعب عليه انجاز قرارات ذات حجية، 
وانه اضطر إلى الاستعانة بالعنصر القضائي في التشكيلة خصوصا في منصب مقرر حتى يتمكن من انجاز  

 مهامه.
 

 ثانيا: أسلوب التعيين ودلالاته على الطبيعة السياسية للمجلس الدستوري 
تب  نى المؤس  س الدس  توري الجزائ  ري ص  راحة في أحك  ام ك  ل الدس  اتير وتع  ديلاتها أس  لوت الجم  ع ب  ين 
التعي  ين المباش  ر والانتخ  ات في تك  وين تركيب  ة المجل  س الدس  توري، عل  ى خ  لاف المش  ر  التونس  ي ال  ذي تب  نى 

ه و م ا  هن ا يطرح نفس ه الذي السؤال أن غير أسلوت التعيين فقط  في اختيار تشكيلة المجلس الدستوري،
ه  و معي  ار ه  ذا الاختي  ار إن وج  د وم  ا م  دى حري  ة الس  لطات المختص  ة بالتعي  ين في اختي  ار أعض  اء المجل  س 

 . والرقابة الدستورية ككل الدستوري وما هي دلالاتها على طبيعة المجلس الدستوري 
 
 
 

 يثبت الطابع السياسي للرقابة على دستورية القوانين  التعيين في  الشخصي المعيار اعتماد أ:
رأين ا س  ابقا أن إش  را  الس  لطات ال  ثلا  في تش  كيلة المجل  س الدس  توري، ت  راوح ب  ين أس  لوت التعي  ين 

 تين التنفيذي    ة والس    لطكم    ا رأين    ا أن للس    لطتين التش    ريعية و القض    ائية،  للس    لطة التنفيذي    ة، والانتخ    ات 
باعتبارهم   ا س   لطات سياس   ية يح   وزون عل   ى أغلبي   ة مطلق   ة داخ   ل المجل   س الدس   توري الجزائ   ري و  التش   ريعية

تمثل الأقلي ة داخ ل تش كيلة المجل س و ال تي لا ت ؤثر عل ى نتيج ة ، في حين أن السلطة القضائية التونسي معا
 الق انوني بالإض افة إلى عل ى عنص ر الكف اءة و التخص صيتوفرون ها ءأعضا  التصوية. على الرغم من أن  

 .1الخبرة في الميدان القضائي

 

 .340النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص مسراتي سليمة، مدى تطبيق مبدأ الفصل في  - 1
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  1التعيين المباشر للسلطة التنفيذية في الجزائر وتونس   –فمن الواضح أن طريقة تشكيل المجلس هذه  
الجزائر في  التشريعية  للسلطة  الدستوري  -والانتخات  للمجلس  السياسي  الطابع  حتما  وبالتبعية   تثبة 

أنه  بالإضافة إلى   المجال، هذا في الواسع لها حضورها الحزبية الخيارات  للرقابة على دستورية القوانين، كون
لا يوجد نص في دستوري البلدين يفر  على رئيسي الجمهورية وجوت تعيين الأعضاء الممثلين للسلطة  

، فضلا على أن الأعضاء المنتخبين هالتنفيذية داخل تشكيلة المجلس الدستوري من خارج الانتماء الحزبي ل
من السلطة التشريعية في الجزائر هم من ذوي الانتماءات السياسية، حيث تتحدد نتيجة التصوية على  

 .2أساس المساومات بين القوى السياسية الكبرى 
الدستوري محل شك   للمجلس  المفتر   الحياد  مسالة  يضع  ما  التي االفتر ، خاصة في   3وهو  ت 

الجمهورية مثلما هو    تكون فيها السيطرة في غرفتي البرلمان لتشكيلة سياسية موالية أو على توافق مع رئيس
 .وتونس  ئرافي الجز  دائماعليه الحال 

 أعضاء تعيين في مكا ا لها ليس فواقع الصرا  السياسي بين السلطات في الدولة يثبة أن الصدفة
 المي ول ذوي م ن أشخاص ا ع ينت   الأعض اء اختي ار س لطات  أن الب ديهي م ن حي ث المجل س الدس توري،

ص  احب ال  دور المح  وري في عم  ل المجل  س  الدس  توري ، خاص  ة بالنس  بة ل  رئيس المجل  س4السياس  ية لأفكاره  ا
 واتخاذ أرائه وقراراته.

أعض اء المجل س عن وضع ش روط موض وعية لاختي ار وبسبب سكوت المؤسس الدستوري الجزائري    
ه الأجدر االحرية التامة في اختيار من ير  يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة ولهرئيس الجمهورية  بما فيهم رئيسه، ف

س   يختار الش   خص ال   ذي يناس   ب أفك   اره و ميول   ه فم   ن الب   ديهي و المنطق   ي ان   ه به   ذا المنص   ب و بالت   الي 
 . -ولقد رئينا أعلاه تأثير سلطات رئيس المجلس ومركزه المتميز -، 5السياسية

على خلاف المشر  التونسي الذي وضع شرط واحد ووحي د يج ب ت وفره في العض و المزم ع تعيين ه في 
 المجلس الدستوري.

 

 السلطة تمثيل يخص  فيما المنصب( )أي بكم الحكمي والتعيين المباشر التعيين بين جمع أنه غير التعيين أسلوت اختار التونسي الدستوري المشر  - 1
ثلا    هنا  مباشرة بطريقة تعيينهم  يتم الذين الأعضاء إلى بالإضافة أنه  المجلس، حيث تركيبة على التونسي الدستور من 75الفصل  في نص  القضائية،

 .القضائي الأعلى المنصب أساس على قائما يكون تعيينهم آخرون  ( أعضاء03)
 .23-13، ص ص 20001، الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان،  1هنري روسيون، المجلس الدستوري، ترجمة محمد وطفه، ط - 2
 . 35شيهوت مسعود، الرقابة على دستورية القوانين، النموذج الجزائري، ص  - 3
 13 ص. ، 2001 الأولى، الطبعة لبنان، والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية وطفه، محمد /د ترجمة الدستوري، المجلس  روسيون، هنري - 4
 .128العام رشيدة، مرجع سابق، ص  -5
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 ب: الخبرة القانونية كشرط وحيد للعضوية في المجلس الدستوري التونسي 

أن يك ون  الجزائ ري وال تي اش ترطة  1993م ن دس تور  64الم ادة  في إذا اس تثنينا م ا ورد في ن ص
 العليا، المحكمة صفتهم )رئيس بكم يعينون أعضاء القضائية داخل المجلس الدستوري بثلاثة تمثيل السلطة

انه يكننا القول أن المؤسس الدستوري الجزائري خ الف نظ يره الفرنس ي  المدنية والإدارية(. الغرفتين ورئيسي
اختي ار حص ة الس لطة التنفيذي ة م ن  حري ة في كل الدساتير وتعديلاتها المتعاقبة وم نح 1958لدستور سنة 

 الدستوري لرئيس الجمهورية باعتباره رأس السلطة التنفيذية دون قيد أو شرط   الأعضاء في تشكيلة المجلس
اختي ار  عل ى حري ة وض ابط كقي د وض عها واح د ش رطمس بق، عل ى خ لاف نظ يره التونس ي ال ذي ح دد 

أعضاء المجلس الدستوري التونس ي، غ ير أن التس اؤل يث ور ح ول فعالي ة ه ذا الش رط في تقيي د س لطة رئ يس 
 .الجمهورية من عدمها 

الرقابة على دستورية القوانين في وضع شروط محددة يجب  تشتر  اغلب تشريعات الدول في مجال  
 التقنية للكفاءة توافرها في الشخص المقترح لعضوية الهيئة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين ضمانا

 . المحاكم الدستورية بها أو المجلس لأعضاء
الدستور  اشترط   التسعة الأعضاء اختيار  يتم ن ل منه،  05 فقرة 75 الفصل التونسي في وقد 

  يحدد طبيعة هذه الخبرة المطلوت أن  النص هذا أن ، غير1المتميزة  الخبرة ذوي من المشكلين للمجلس
 .يتميز فيها الشخص المقترح لعضوية المجلس الدستوري التونسي

 الأولوالرئيس   التعقيب لمحكمة الأول الرئيس وهم تلك  بصفتهم أعضاء وثلاثة  " إلا أن عبارة 
المحاسبات" توحي أن المقصود من مصطلح "الخبرة المتميزة" هو   لدائرة الأول والرئيس  الإدارية للمحكمة

خبرتهم في مجال القانون والمحاسبة، فان   يكننا أن نطبق هذا الاستنتاج عن كل الأعضاء المقترحون في  
المجلس الدستوري إلا انه يكننا أن نؤكد أن المشر  قصد بالخبرة المتميزة أن الشخص يعين على قدر تميزه 
وخبرته في مجاله الذي يشتغل فيه، والقضاة لا يكن أن يتميزوا إلا في المجال القضائي بكم عدم إمكانية 

 . انخراطهم في المجال السياسي وواجب التحفظ الذي يحكم وظيفة القاضي وحياته 

 

 وبقطع النظر المتميزة الخبرة ذوي من أعضاء تسعة من الدستوري المجلس المعدل" ...يتركب  1959الدستور التونسي لسنة  من    05فقرة    75الفصل    -  1
 للتجديد مرتين، قابلة سنوات ثلا  لمدة وذلك النوات مجلس رئيس يعينهما الجمهورية وعضوان  رئيس يعينهم المجلس رئيس فيهم بمن أعضاء أربعة السن، عن

 .المحاسبات  ..." لدائرة الأول والرئيس الإدارية للمحكمة الأول.والرئيس  التعقيب لمحكمة الأول الرئيس وهم تلك بصفتهم أعضاء وثلاثة
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التميز بدقة، وبذلك  في واضحا  يكن  أما بالنسبة لباقي الأعضاء فالمشر      يكون  تحديد مجال 
على الأمر العضوية مفتوحا  شرط  يستوفي  حتى  الإنسان،  فيها  يتميز  أن  يكن  التي  المجالات   في كل 

 والاستشاري. الرقابي المجالين في وهاما دورا حساسا تملك  مؤسسة
 لدستوريبالمجلس ا  المتعلق  2004-52الأساسي   القانون  الغمو  زال بعد صدور   هذا  أن غير

و الفصل   01فقرة    06الفصل   تضمن حيث النص الدستوري، من أكثر واضحا كانالتونسي والذي  
 ذوي من الدستوري المجلس أعضاء النوات  ورئيس مجلس الجمهورية رئيس يعين منه لن  01فقرة    07
 .القانونية الخبرة

 جاء والذي  2002لسنة   الدستوري التعديل وليد يكن   الشرط هذا أن إلى الإشارة، واب
عديدة بين    39في   مضمنة الدستور مواد نصف تعديل في تتمثل  بإصلاحات  من  فصلا   78فصلا 

 كهيئة  التونسي الدستوري للمجلس المحد    1987لسنة    1414الأمر   امتدادا منذ له  ، بل1دستوريا 
 في كفاءتهم باعتبار  التقاعد على المحالة  أو  المباشرة  الشخصيات من بين أعضاءه يختار ، حيث2استشارية 
من قانون   03الفصل   أيضا سابقا أكده شرط منه. وهو  04الفصل بموجب والسياسي القانوني الميدان

 النظر وبغض القانونية الخبرة عن باقتصاره واضحا النص كان أن إلا الدستوري، المتعلق بالمجلس  1990
 .ذكرها يتم   السياسية الخبرة أن أي السن، عن

 هو  ما على أيضا واضحا   1996لسنة   التونسي الدستوري  بالمجلس المتعلق القانون  جاء  وقد
 الرئيس  فيهم  بما التسعة المجلس أعضاء لن  وذلك   ،3الشرط يتعلق بهذا  فيما  في الدستور  عليه منصوص
 السن. عن النظر وبقطع القانونية الخبرة  ذوي بين من الجمهورية خاصة رئيس يختارهم
 وأساتذة محامين، قضاة، من القانونية  الكفاءة ذوي  تعيين استبعاد عدم هو  البديهي من كان وإذا 

 و  السياسي،  الميدان من أشخاص تعيين من ينع ما أيضا هنا  ليس  فانه الدستورية، قانون داخل المجالس
 لا القانونية بالكفاءة الالتزام أن  جيد، بشكل ندر  أن  علينا  : لنه روسيون هنري يرى الفقيه ذلك  في

 

 (www.afkaronline.org).بالموقع:  ،منظومة حقوقية ثريةو عم المسار الديقراطي... د ،الأحمديبد الله ع - 1
 .سابق مرجع للجمهورية، الدستوري لمجلسا بإحدا  ديسمبر ، يتعلق 16مؤر  في  1987لسنة  1414من الأمر  01الفصل  - 2
  27عدد  للجمهورية التونسية الرسمي  الرائد الدستوري، لمجلسبا يتعلق 1996افريل  01مؤر  في  1996لسنة  26من قانون عدد  01الفصل  وكذا - 3

 .721، ص1996افريل  02المؤر  في 
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 أفكارهم أيضا للحقوقيينف  السياسية السمة ذات  التعيينات انب -البعض كما يتصور  – دائما يعن
 ".1السياسية 
 فيما خصوصا القانونية والخبرة الكفاءة جانب خلاله من يحمل قد الانتخات أسلوت  أن وبما 
 أسلوت  أو  الدولة(، ومجلس العليا )المحكمة العليا القضائية الهيئات  بين من الأعضاء بانتخات يتعلق  
 ما غير في القانونية والخبرة الكفاءة مسألة فان القضائي، الأعلى المنصب أساس الحكمي على التعيين
 .التونسي الدستور جاء ما  ماعدا الدستورية النصوص في مكانة تأخذ    هاما، حيث إشكالا يطرح تقدم

 شرط على النص عدم أن إلى العضوية بشروط يتعلق فيما الفر ، هذا آخر في الإشارة وادر
للعضوية التي  المجلس  في الجنس  الأساسية  الضمانات  احد  بالمجتمع   تعكس باعتباره  التركيبة   ارتباط 

ذوات  تعيين لضمان  فعلية خطوات  اتخاذ الواجب من فإنه التمييز، ولمكافحة من  النسوي   العنصر 
 العنصر لتمثيل بالنسبة التأخر بعض  ةحيث سجل  القانونية في التجربتين الجزائرية والتونسية  ؤهلات الم

 أما في الجزائر فكانة  2014دستور   النسوي،  ففي تونس تم على استحياء بعد إقرار مبدأ التناصف في
 . 20012أكتوبر  في امرأتان الجزائري الدستوري  المجس بعدها ،  ليضم 1999بدايته سنة  
 
 

 الفرل الثا : تعدد وتنول ص حيات ومهام المجلس الدستوري تنفي عنه الطابع القضائي
، ينفي المؤسس الدستوري الجزائري الطبيعة القضائية عن المجلس الدستوري  19633باستثناء دستور 

دستورية القوانين صراحة، حيث ينص في كل الدساتير والتعديلات عليها  مكلفة بالرقابة على  بصفته هيئة
الدستوري   المجلس  أدرج  وقد  الدستور،  احترام  على  بالسهر  مكلفة  مستقلة  هيئة  الدستوري  المجلس  أن 

لسنة   الدستوري  التعديل  في  والهيئات    2016الجزائري  الانتخابات  ومراقبة  بالرقابة  المتعلق  البات  في 
 .الاستشارية

تشكل    والتي  والتنظيمات،  والمعاهدات  القوانين  دستورية  على  الرقابة  صلاحيات  إلى  فبالإضافة 
دستورية  على  الرقابة  مهمة  تتجاوز  صلاحيات  الدستوري  للمجلس  فان  للمجلس،  أصيلا  اختصاصا 

 

 .19ص ، المرجع السابقهنري روسيون:  1
 للمجلس الاسمية التشكيلة بنشر يتعلق 07/10/2001ؤر  في لما 298-01رقم  الرئاسي المرسوم بموجب لبيض  وغنية هن فلة :السيدتان  - 2

 .2ص10/10/2001بتاريز  58عدد  الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة الدستوري،
، المعنون بالعدالة، قبل النص على المجالس العليا كالمجلس الأعلى للقضاء والمجلس 1963المجلس الدستوري في البات السادس من دستور تم النص على   - 3

 الأعلى للدفا  والمجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي. 
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القوانين فهو الذي يقرر وجود مانع يعوق رئيس الجمهورية عن أداء مهام منصبه وله أن يبدي رأيه لرئيس  
استشارية،  هيئة  بوصفه  الدولة  بها  تمر  التي  الاستثنائية  الحالات  في  بمراقبة صحة    الجمهورية  يكلف  كما 

الطعون  يتلقى  النهائية، كما  النتائج  ويعلن  التشريعية  والانتخابات  الجمهورية  رئيس  انتخات  عمليات 
المواد من   المنازعات الانتخابية، كما يسهر على صحة عمليات الاستفتاء، طبقا لأحكام    182بشان 

 من الدستور.  191إلى 
)مرسوم رئاسي(    ترتيبي  قرار  مرة بموجب  أول  استحد   الذي  و  التونسي  الدستوري  المجلس  أما 
ويتم    1987ديسمبر    16بتاريز   رئيس،  عليه  يعرضها  التي  القوانين  مشاريع  في  بالنظر  تكليفه  تم  و 

، وبعدها عرف  1995نوفمبر   06دسترته بعدها من خلال البات التاسع بعد التعديل الدستوري بتاريز  
إلى غاية التخلي   1المجلس الدستوري التونسي تطورا ملحوظا في حجية آرائه واستقلاليته وتقوية صلاحياته 

، بسبب انه ظل مجرد مؤسسة استشارية تابع لرئاسة الجهورية و  يرقى مطلقا لان 2011عنه  ائيا سنة  
يكون هيئة رقابية فعلية يكن أن تشكل طبيعتها جدلا لهذا سنتناول في هذه الجزئية المجلس الدستوري  

  .الجزائري فقط
 
 
 المجلس الدستوري هيئة استشارية : أولا

من المعروف أن للقضاء مهمة واحدة ووحيدة هي تطبيق القانون، وما ع دى ذال ك م ن مه ام يعت بر 
ه  ذه البديهي  ة يكنن ا أن نلاح  ظ ان  ه   يث ر أي ج  دال حص  وص خ روج ع  ن مهم ة القض  اء، و انطلاق  ا م ن 

الطبيع  ة القانوني  ة للمجل  س الدس   توري التونس  ي عن  د إنش   اءه، خاص  ة أن  ه   ي   تم ال  نص علي  ه في الدس   تور 
كم  ا رأين  ا   -ولك  ن تم إنش  اؤه بواس  طة ن  ص تنظيم  ي ص  ادر ع  ن الس  لطة التنفيذي  ة لت  تم دس  ترته بع  د ذل  ك 

، فالمجلس الدستوري التونسي و من حيث حصر اختصاص اته في الوظيف ة الاستش ارية ل دى رئ يس -سابقا
الجمهورية،  والدور الذي يلعبه في المجال الانتخابي، وكذا إبداء أريه في مشاريع القوانين  )الرقاب ة الس ابقة( 

 يجعله هيئة ذات طابع سياسي محض دون جدال.

 

، كلية الحقوق، الموسم  01الدكتورة علوم في القانون العام، جامعة الجزائر جمال بن سا ، القضاء الدستوري في الدول المغاربية، أطروحة لنيل شهادة  - 1
 .26، ص 2014/2015الجامعي 
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 لكن الغمو  و الجدال ال ذي يس تحق البح ث يكتن ف طبيع ة المجل س الدس توري الجزائ ري، حي ث 
يض    طلع المجل    س الجزائ    ري الدس    توري بالاختص    اص الاستش    اري طبق    ا لأحك    ام الدس    تور في العدي    د م    ن 
الح  الات، و يختل  ف دوره الاستش  اري ب  ين استش  ارته بوص  فه هيئ  ة دس  تورية أو بطل  ب المش  ورة م  ن رئيس  ه 
فحس  ب، فف  ي حال  ة استش  ارته باعتب  اره هيئ  ة دس  تورية يف  تر  أن يش  ار  ك  ل أعض  اء المجل  س رئيس  هم في 
موض    و  المش    ورة و بالتبعي    ة يس    تلزم ع    ر  موض    و  الاستش    ارة عل    يهم لدراس    ة محت    واه وإج    راء مناقش    ة 
مستفيضة لمختلف الآراء والأفكار وما توصلة إلي ه رؤاه م واجته اداتهم في جلس ة أو أكث ر،  وق د يتطل ب 
ذل  ك الاس  تعانة له  ل الخ  برة ك  ل في مجال  ه، أم  ا في الحال  ة الثاني  ة فيقتص  ر طل  ب المش  ورة عل  ى رئ  يس المجل  س 

 وحده و يعن ذلك عدم إشرا  بقية الأعضاء في موضو  الاستشارة.
في ح الات الخط ر ال ذي يه دد ام ن ال بلاد ه ال نص عل ى أن   2016تضمن التعديل الدستوري لسنة  

، المتمثل   ة في 1يستش   ار رئ   يس المجل   س الدس   توري حص   وص إع   لان رئ   يس الجمهوري   ة للح   الات الاس   تثنائية
باعتباره  ا مرحل  ة حاسم  ة في الظ  روف الاس  تثنائية، لان الق  رارات  حال  ة الط  وارئ و الحص  ار، وحال  ة الح  رت 

المتعلقة بإعلان حالتي الطوارئ والحصار أو الحالة الاستثنائية ترتبط كلها بظروف داخلية، فان قرار إع لان 
حيث أن رئ يس الجمهوري ة بموج ب م ا يع رف بس لطات الأزم ة فان ه   ،2خارجيةحالة الحرت يرتبط بظروف  

ملزم بان يستشير كل من رئيس المجلس الدستوري ورئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول بعد اجتما  المجلس 
 .3الأعلى للأمن قبل أن يقرر حالة الطوارئ أو الحصار بشرط وجود الضرورة الملحة

رئيس المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية إذا قرر هذا لإضافة إلى ذلك يستشار با 
  .4تنظيم الانتخابات التشريعية قبل أوا ا المجلس الشعبي الوطن، و الأخير حل 

 

عل   ى أن رئ   يس الجمهوري   ة يستش   ير رئ   يس المجل   س الدس   توري إلى جان   ب رئيس   ي غ   رفتي البرلم   ان و  2016م   ن التع   ديل الدس   توري  107نص   ة الم   ادة  - 1
ين، أولهم ا وض ع يتس م الاستما  للمجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء، قبل أن يقرر الحالة الاستثنائية وربط المؤسس الدستوري الحال ة الاس تثنائية بت وافر ش رط 

 بالخطر ورنيهما ارتفا  منسوت الخطر إلى درجة إمكانية تهديد المؤسسات الدستورية أو استقلال وسلامة الترات الوطن.
ث لا  ش روط ه ي واح د بض رورة ت وافر  الة الحرتحربط المؤسس الدستوري الإعلان عن نلاحظ  2016من التعديل الدستوري  109المادة من خلال    -  2

ع دوان الفعل ي أو : تعر  البلاد لاعتداء أجنبي فعلي و ليس احتمالي أو مجرد تهديد، أو يك ون تعرض ها له ذا الاعت داء الأجن بي وش يك الوق و ، أو أن يك ون ال
مس  تجيبا للش  روط أو الترتيب  ات ال  تي ن  ص عليه  ا ميث  اق الأم  م المتح  دة في  ه  ذا الش  أن. ف  إذا تحق  ق اح  د ه  ذه الش  روط عل  ى الأق  ل، ف  ان رئ  يس وش  يك الوق  و  

ويستش ير رئ يس مجل س الأم ة و الجمهورية مل زم قب ل الإع لان ع ن الح رت أن يعق د اجتم ا  مجل س ال وزراء و يرأس ه شخص يا، ويس تمع إلى المجل س الأعل ى للأمن،
 رئيس المجلس الشعبي الوطن و رئيس المجلس الدستوري.

 .2016من التعديل الدستوري  105المادة   - 3
 .2016الدستوري  التعديل 147،  109، 107، 105انظر المواد:  - 4
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م  ن التع   ديل  102بالإض  افة إلى ه  ذه الاختصاص  ات ن  ص الدس  تور الجزائ  ري بموج  ب ن  ص الم  ادة 
عل  ى أن  يت  ولى رئ  يس المجل  س الدس  توري رئاس  ة الدول  ة في ح  ال اق  تران ش  غور منص  ب  2016الدس  توري 

 رئيس الجمهورية برئيس مجلس الأمة.
أن ينص كان من الأجدر   ينتقد جانب من الفقه المؤسس الدستوري بهذا الخصوص انطلاقا من انه

في ه   ذه الح   الات الخاص   ة و الخط   يرة عل   ى ام   ن ال   بلاد أن ت   تم استش   ارة رئ   يس الجمهوري   ة الدس   تور عل   ى 
المجل س  رئيسشخص في استشارته و ألا تنحصر   الدستوري  كل أعضاء المجلسوحقوق وحريات المواطنين  

الدس  توري، بالإض  افة إلى ان  ه م  ن الأج  در تكلي  ف رئ  يس المجل  س الش  عبي ال  وطن برئاس  ة الدول  ة في حال  ة 
اقتران شغور منصب رئيس الجمهورية بشغور منصب رئيس مجلس ألام ه عل ى اعتب ار أن المهم ة سياس ية و 
أن رئيس المجلس ال وطن الش عبي منتخ ب م ن ط رف الش عب عل ى خ لاف رئ يس المجل س الدس توري المع ين 

 .من طرف رئيس الجمهورية و المفتر  فيه البعد كل البعد على السياسة
بالإض    افة إلى اختص    اص المؤس    س الدس    توري الجزائ    ري رئ    يس المجل    س الدس    توري بص    فة شخص    ية 
بالاستش ارة، م  نح المؤس  س الدس توري الجزائ  ري المجل  س الدس توري الص  لاحية بان يب  دي رأي ه باعتب  اره هيئ  ة 
دستورية بشان الاتفاقيات المتعلقة بالهدن ة و الس لم، كم ا يستش ار بش ان تمدي د عه دة البرلم ان في الظ روف 

 الاستثنائية، وله أن يقترح التصريح بثبوت المانع لرئيس الجمهورية.
 2016بالإض  افة إلى ذل  ك م  نح  المؤس  س الدس  توري للمجل  س الدس  توري في التع  ديل الدس  توري  

الصلاحية بان يستشار كهيئة دستورية، بشان إع لان رئ يس الدول ة لحال ة م ن الح الات الاس تثنائية، خلاف ا 
لإعلان هذه الحالات من قبل رئ يس الجمهوري ة، ال ذي يكن ه أن يستش ير رئ يس المجل س الدس توري بص فته 

 وشخصه فقط، بينما رئيس الدولة ملزم بان يستشير المجلس الدستوري كهيئة. 
و للمجلس الدستوري أن يستشار في حال ة ش غور منص ب رئ يس الجمهوري ة، حي ث تض منة الم واد 

أن يض    طلع المجل    س الدس    توري كهيئ    ة دس    تورية بمهم    ة  2016م    ن التع    ديل الدس    توري  103و  102
ول يس ل ه الحري ة في ع  دم  -التثب ة م ن الم انع في حال ة اس  تقالة رئ يس الجمهوري ة أو وفات ه بان يجتم ع وج  وبا

، ويثب  ة الش  غور النه  ائي ل  رئيس الجمهوري  ة و يبل  لم ف  ورا ش  هادة التص  ريح بالش  غور إلى البرلم  ان -الاجتم  ا  
 الذي يجتمع بدوره وجوبا هو الأخر.

ينتقد الدور الاستشاري للمجلس الدستوري انطلاقا من انه يتراوح بين الش كلية و الغم و  حي ث 
أن ه ذا ال دور في م ا يخ ص التع ديل الدس توري فيعت بر إجرائ ي ب ة يتمث ل في ف تح المج ال لإمكاني ة الموافق  ة 



 بالرقابة على دستورية القوانين )المعيار العضوي( المكلفةالباب الأول: تكوين وخصائص الهيئة 
 

 

- 79 - 
 

عل    ى عملي    ة التع    ديل خ    ارج إط    ار الاس    تفتاء الدس    توري و الع    ودة إلى تحك    يم إرادة الش    عب و في باق    ي 
 .الاستئناسنه يستشار لمجرد أيه غير ملزم لرئيس الجمهورية أي أالحالات ر 

 

 الانتخابات  صحة على يسهرالمجلس الدستوري   :ثانيا
عل  ى ال   رغم م   ن الأهمي  ة الك   برى ال   تي تكتس  يها عملي   ة الانتخ   ابات وص  حتها في تك   وين مؤسس   ات 
الدولة و بناء الديقراطية، غير أن هذا الدور لا ينبغ ي أن يس نده المؤس س الدس توري للمجل س الدس توري 
لاعتبارين مهمين أولهما أن المجلس الدستوري لا يلك الإمكانيات المادية و البشرية التي تسمح ل ه بالقي ام 

 أج ل م ن وبش رية مادي ة إمكاني ات  وج ود يقتض يالقي ام بمهم ة كه ذه لأن  به ذه المهم ة بفعالي ة ونجاع ة،
 .1الوطن الترات  كامل تغطية

و الس  بب الث  اني ه  و أن ه  ذه المهم  ة في جزئه  ا الأك  بر مهم  ة إداري  ة لا ترق  ى لان ي  تم إس  نادها إلى  
المجل   س الدس   توري، بالإض   افة إلى أن الأص   ل فيه   ا أ    ا م   ن اختص   اص للمؤسس   ات الدس   تورية المس   تقلة 
المكلف  ة بالرقاب   ة عل  ى العملي   ات الانتخابي  ة والاس   تفتاء، وجزؤه  ا المتعل   ق بالطع  ون م   ن اختص  اص القض   اء 

وإلا كي ف يكنن ا أن نفس ر م نح اختص اص النظ ر في الطع ون المتعلق ة بالترش يحات للانتخ  ابات  -الإداري
لانتخ  ابات الرئاس   ية للمجل   س بالترش   ح لالمحلي  ة و التش   ريعية للقض  اء الإداري و م   نح الطع   ون المتخصص  ة 

 .-الدستوري
 ص حة اح ترام عل ى وق د اس ند المؤس س الدس توري الجزائ ري إلى  المجل س الدس توري مهم ة الس هر

 ، على غرار نظيره التونسي 2العمليات  هذه نتائج وإعلان و الاستفتاء التشريعية و الرئاسية الانتخابات 
 عل ى اس تثنائية إدخ ال أحك ام خ لال و الذي   يكرس حرية الترش ح للانتخ ابات الرئاس ية إلا م ن

 التونس ية الرئاس ية الانتخابات  أجل من، 1959التونسي لسنة من الدستور  40من الفصل  03الفقرة 
 ت وفر م ع ولك ن الترش ح م ن ح زت  ك ل ع ن الأول المس ؤول التع ديل ه ذا ، حي ث مك ن19993لس نة 

 05 ع ن تق ل لا م دة من ذ المس ؤولية لتل ك  مباش را ترش حه تق ديم ي وم يك ون نل ، ل ذلك  الش روط المق ررة
 الاعتب ار في الأخ ذ م ع الن وات  في مجل س إلي ه ينتم ون أكث ر أو نائب ا للح زت  يك ون وأن متتالي ة، س نوات 

 

 .79، ص 2010/ 2009الجزائر  جامعة الحقوق، كلية ماجيستير، مذكرة ، العربي المغرت دول في الدستورية ،المجالس إبراهيم بلمهدي - 1
 .2016من دستور  182/02المادة  - 2
 .1062، ص 07/1988/ 26بتاريز  50عدد  التونسية الدستور، الرائد الرسمي للجمهورية ينقح 1988لسنة  88عدد  دستوري قانون  بموجب  - 3
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دون  يح ولان الانتخ ابي والق انون الدس تور ك ان بعدما وهذا الترشح، هذا تقديم عند للحزت  النائب انتماء
 .الأغلبية حزت  مرشح في فقط تتوفر كانة الشروط لأن تعددية رئاسية انتخابات  إجراء

ب دايتا ، لرئاس ية في ك ل م ن ت ونس و الجزائ رعملي ة الانتخ ابات ا في الدس توري المجل س ت برز وظيف ةو 
 المترش حين قائم ة تحدي د ودراس تها و للانتخ ابات الرئاس ية الترش ح ملف ات  تلق ياختصاص ه بم ن خ لال و 

  .وإعلا ا
 في الطعن أو الترشحات  برفض المتعلقة الطعونفي  النظر إمكانية حيث من اختلاف هنا  أن غير

 بعك س الإمكاني ة، ه ذه التونس ي المجل س الدس توري يل ك  حي ث الجمهوري ة، لرئاس ة المترش حين لائح ة
 عملية الطعن لأن الترشيح بقرارات  المتعلقة الطعون في بالفصل يختص لا الذي الجزائري الدستوري المجلس
 .أصلا ممكنة غير

 التي    طعونفي ال فصل ال  سير العملية الانتخابية فان دور المجلس الدستوري ينحصر فيأما أثناء  
الانتخات   مراكز  أن تحد  في  التي يكن  ممثليهم حصوص الخرقات  أو  المترشحين  إليه من طرف  ترفع 

   . الانتخابات  نتائج على  علانوتمس بنزاهة التصوية، بالإضافة إلى مهمة  الإ
 في "بجاوي محمد" الدكتور شكك  حيث الاقترا ، عملية أثناء  بالرقابة  يقوم  لافالمجلس الدستوري   
 في  الاقترا  عملية سير حسن لمراقبة ممثليه  بعض الدستوري المجلس تفويض أسلوت  قعيةوا  فعالية و مدى
  . الاقترا  ليوم الحساسة النقاط بعض

 إلا الترات الوطن عبر الانتخابية الدوائر كل لتغطية  الرقابة صعوبة هنالك  أن القول يكن أنه غير
 . يتدخل أن الدستوري المجلس يكن قد أنه

 انته اء عملي ة التص وية في الانتخ ابات الرئاس ية فت نص بع د الدس توري المجل س أم ا حص وص دور
إع لان اس م المرش ح عل ى ان ه يتمث ل في  2016 س نة المع دل الدس تور الجزائ ري  م ن 2 فق رة 182 الم ادة
 وفي الدور الأول، خلال عنها المعبر للأصوات  المطلقة الأغلبية على و الذي حاصل الانتخابات  في الفائز

رني ب ين  دور انتخ ابي  حالة   تفرز نتائج التصوية على فائز يحوز أغلبية الأصوات المعبر عنها يتم تنظيم
-16العض وي الق انون حس ب وه ذا الأول، الدور في الأصوات  من عدد على أكبر الحاصلان المرشحان 

عش ر ي وم م ن إع لان المجل س الدس توري لنت ائج ال دور  15، بع د 1الانتخ ابات  بق انون بنظ ام المتعل ق 10

 

، المتعلق بنظام  2016 أوت 28بتاريز  50، ج ر ج ج عدد 2016 أوت 25، المؤر  في 10-16من القانون العضوي  138-137المواد  - 1
 . الانتخابات
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 أو وف اة حال ة يوم ا، وفي 30ثلاث ين  والث اني الأول ال دور ب ين القص وى الم دة تتع دى لا أن الأول، عل ى
إعادة العملية  وجوت  المجلس الدستوري يعلن الثاني للدور الاثنين المترشحين من لأي شرعي مانع حدو  

س تون  أقص اها لم دة الجدي دة تنظ يم الانتخ ابات  أج ال ي دد الحال ة ه ذه وفي جدي د، الانتخابي ة برمته ا م ن
 10أقص اه  اج ل في الرئاس ية للانتخ ابات  نت ائج النهائي ة ع ن الدس توري المجل س بع دها ويعل ن.يوم ا  60
 أيام.

 عم ل المجل س لقواع د المح دد النظ ام م ن 43 و 42 التكلي ف المتض من في ن ص الم ادتين و بموج ب
 المالي الحسات  إتمام العملية الانتخابية وإعلان نتائجها، بمراقبة بعد الدستوري، المجلس ، يختص الدستوري
طبيع ة الام وال  ثلا  أشهر، من خلال التحق ق م ن  أقصاه أجل في المترشحين بالحملة الانتخابية الخاص

ومص ادرها وفح ص الورئ ق المحاس بية ال تي ت برر الإي رادات و النفق ات و  المس تخدمة م ن ط رف المترش حين 
  . التحقق من مطابقتها للقانون

التش ريعية فان ه وعل ى  أم ا حص وص دور المجل س الدس توري في الس هر عل ى حس ن س ير الانتخ ابات 
 المجلس يختص العكس من ما يلك من صلاحيات قبل بداية عملية التصوية في الانتخابات الرئاسية لا

البرلم ان، كم ا لا يل ك أي دور أثن اء س ير عملي ة  غ رفتي أعض اء لانتخ ات  الترش يحات  بتلق ي الدس توري
 المتابع ة العملي ة أج ل م ن قض اة أو عن ه من دوبين بتع ين المجل س قي ام اس تبعد المش ر  أن حي ث التص وية،
 . التصوية يوم الانتخابية

غ   ير أن المجل   س الدس   توري يتمت   ع ب   دور ه   ام وحاس   م بع   د إتم   ام عملي   ة التص   وية في الانتخ   ابات 
 اللجان طرف من الوطن المعد الشعبي المجلس أعضاء انتخابات  نتائج تركيز محاضر التشريعية حيث يتلقى

 الأمة مجلس نتائج محاضر يتلقى بالخارج كما المقيمين بالمواطنين الخاصة اللجان طرف من والمعدة الولائية
 تاري ز م ن س اعة 72 خ لال وتك ون النهائي ة بض بط  النت ائج ويق وم المحاض ر ه ذه بدراس ة المجل س يق وم

 الداخلي ة وزي ر إلى ويبلغه ا بالخ ارج المقيم ين و الولاي ة لل دوائر الانتخابي ة الانتخابي ة اللج ان نت ائج اس تلام
 .1الوطن الشعبي رئيس المجلس إلى الاقتضاء وعند

 منتخب ا المترش ح يعل ن العض وي الق انون م ن 129/130/131المواد  حسب الأمة لمجلس فالنسبة
 الأص وات  حال ة تس اوي وفي ، ش غلها المطلوب ة المقاعد لعدد وفقا الأصوات، من عدد أكثر على الحاصل
 ض بط كتاب ة ل دى تق ديم طع ن مترشح لكل يحق كما. سننا الأكبر المترشح منتخبا يعلن ، عليها المحصل

 

 . المتعلق بالانتخابات ،16/10 ، العضوي القانون  من 101 المادة - 1
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 المجل س ويثب ة ، النت ائج تل ي إع لان ال تي س اعة 24والعش رون  الأرب ع خ لال يك ون الدس توري المجل س
 . كاملة أيام (3 ) ثلاثة أجل في الطعون في الدستوري
 أن او المح تج علي ه، الانتخ ات  يلغ ي أن إم ا ، معل ل قرار بموجب يكنه مؤسس الطعن أن أعتبر إذا

 . الشرعي الفائز  ائيا يعلن أن و المحرر، النتائج محضر يعدل
 ، أيام 8أج ل  في جدي د م ن اقترا  ينظم ، الدستوري المجلس طرف من الانتخابات  إلغاء حالة في
 . بالداخلية المكلف الوزير إلى الدستوري المجلس قرار تبليلم تاريز من ابتداء

في  الح ق ، الانتخ ابات  ه ذه في مش ار  سياس ي ح زت  أو التش ريعية للانتخ ابات  مترش ح لك ل
 كتابة ض بط لدى يودعها عادية عريضة شكل في طلب بتقديم التصوية عمليات  صحة على الاعترا 
الم ادة  حس ب ن ص وه ذا النت ائج لإع لان الموالي ة س اعة 48والأربع ين  الثم اني خ لال الدس توري المجل س
 .10-16العضوي  القانون من 171

 الإي رادات المتحص ل مجم و  تتض من الانتخابي ة الحمل ة حس ات  يق دم أن مترش ح ك ل عل ى ينبغ ي
  .1وطبيعتها مصدرها حسب وذلك  الحقيقية والنفقات  عليها

اب   ة عملي  ة الاس   تفتاء رأين   ا أن دوره يقتص   ر قحص   وص ص   لاحيات المجل  س الدس   توري المتعلق   ة بر أم  ا 
على الإعلان على نتائج الاستفتاء النهائية بعد استلام محاضر اللجان الانتخابي ة و التحقي ق في ص حتها. 

الرئاسية و التشريعية فان المجل س الدس توري   يح د  أن تط رق  بالانتخابات و انه حلاف الطعون المتعلقة 
في  لافي الحيثي ات و  لامضى إلى تفاصيل المنازعات المرتبط ة ب ه  لاستفتاءعن النتائج  الرسمية   إعلانهأثناء  

 .2والنتائج المتمخضة عن ذلك  اكتفى بعر  عدد الناخبين و عدد الأصوات  إنمامنطوق الإعلان و 
 3قاض  ي انتخ  ابات  الجزائ  ري بال  رغم م  ن اتف  اق فقه  اء الق  انون الدس  توري عل  ى أن المجل  س الدس  توري

نقص   د النظ   ر في الطع   ون الانتخابي   ة باعتباره   ا منازع   ة  – ه   ذه المهم   ة أنو ، 4عل   ى غ   رار نظ   يره التونس   ي
 .لا تنفي عنه الطبيعة القضائية -قضائية
ويقرب  ه  ،م  ن الطبيع  ة القض  ائيةفي التج  ربتين الجزائري  ة و التونس  ية إلا أن م  ا يخ  رج المجل  س الدس  توري  

س   ن س   ير و ص   حة الانتخ   ابات حه   ي مهمت   ه في الس   هر عل   ى في ه   ذا الخص   وص م   ن الطبيع   ة السياس   ية 

 

 المتعلق بالانتخابات.  ،10-16من القانون العضوي  01/ 196المادة  - 1
 سالف الذكر. 08-19المعدل والمتمم بالقانون العضوي  10-16من القانون العضوي  151-149انظر المواد  - 2
 .58، ص 1،2011/2012رالجزائ جامعة المالية، و الإدارة في  ماجستير مذكرة التشريعية، الانتخابات و الدستوري المجلس مليكة، دني بن - 3
 المعدل يبة المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة بانتخات أعضاء مجلس النوات وأعضاء مجلس المستشارين.  1959من دستور  72لفصل ا- 4
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وليس  ة  م ة إداري  ة، عل ى اعتب  ار أ   ا مه1و الاس  تفتاءات الش عبية و إع  لان نتائجه  ا التش  ريعية الرئاس ية، و
  منازعة قضائية.

 للمجل  س التج  ربتين الجزائري  ة و التونس  يةفي و المش  ر   الدس  توري ال  دور ال  ذي منح  ه المؤس  سف
 في ، والفص ل2و الاس تفتاءات ومراقبته ا الانتخ ابات  ص حة عل ى م ن خ لال تكليف ه بالس هر الدس توري

، م ن خ لال تلقي ه لملف ات الترش ح و دراس تها ثم تحدي د 3الجمه وري رئ يس لانتخ ات  الترش يحات  ص حة
ق انونا، و  المفوض ون ممثل وهم أو المترش حون يق دمها ال تي الطع ون في ، و الب ةقائم ة المترش حين و إعلا  ا

، للمترش حين الانتخابي ة الحمل ة حس ابات  النهائي ة للانتخ ات، بالإض افة إلى مهم ة مراقب ة النت ائج إع لان
يبع  د المجل  س الدس  توري ع  ن الطبيع  ة القض  ائية انطلاق  ا م  ن أن مهم  ة القض  اء واح  دة ووحي  دة ه  ي تطبي  ق 

  القانون وما عدى ذالك يعتبر خروجا عن وظيفته الدستورية. 
ظر    توري وبالن   لال كافة هذه الصلاحيات والمه ام الممنوح ة للمجل س الدس  بالإضافة إلى انه ومن خ

دستوري نس  بية،  لس ال  ائف المج  ان الص  فة القض ائية المتعلق ة بوظ   تلطة و غ  ير المتوازن ة، ف      كيلته المخ   إلى تش 
 .والأرجح أ ا سياسية أكثر منها قضائية، فالواقع أن الهيئة إما أن تكون قضائية بتة أو تكون غير ذلك 

الطبيع ة القض ائية، باعتب ار أن الطبيع ة فتسمية المجلس فقهيا كفيلة بميله للطبيعة السياسية أكث ر م ن  
 تقتضي تسمية محكمة.القضائية للهيئة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين 

 
 كمحدد لطبيعة الرقابةيرا    لية الاتصالاالفصل الثا : تركيبة المحكمة الدستورية و 

و في تم  اهي تاريخ  ي منقط  ع النظ  ير تتش  ابه التج  ربتين الدس  توريتين الجزائري  ة والتونس  ية ح  د التط  ابق، 
، وال تي ترت ب عنه ا 1988أكت وبر  05فبالرجو  إلى التجربة الجزائرية السباقة نلاحظ انه وعقب أحدا  

دخل  ة الجزائ ر أزم  ة سياس  ية ك ادت أن تعص  ف بارك  ان الدول ة كك  ل، نتيج  ة الول  وج  1989إق رار دس  تور 
المف   اج  وغ   ير الم   دروس للديقراطي   ة التعددي   ة بع   د ف   ترة غ   ير يس   يرة م   ن نظ   ام الح   زت الواح   د، ع   بر عنه   ا 

غـــ  أن الشـــعب الجزائـــري بالق   ول "  م   ن الديباج   ة 08الفق   رة في  2016المؤس   س الدس   توري لتع   ديل 
"، وبع د تع افي ال بلاد م ن تبع ات ه ذه المأس اة واجه مأساة وطنيــة حقيقيــة عرضــت بقــاء الــوطن للخطــر.

 

 .2016من الدستور الجزائري  02فقرة  182المادة  - 1
 الاستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدد القانون الانتخابي الإجراءاتمن الدستور التونسي " ... ويراقب صحة عمليات  72من الفصل  02نصة الفقرة  - 2

 " .المقررة في هذا الشأن 
 .2016ماي سنة  11، المؤرخة في 29من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج ر ج ج، عدد  31و  30و  28المواد  - 3
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إلى تص حيح المس ار م رة أخ رى  2020وما تلتها من إحدا ، ع اد المؤس س الدس توري الجزائ ري لدس تور 
يعــبر الشــعب الجزائــري عــن من ديباجة الدستور الجزائ ري بالق ول "  10وعبر عن ذلك من خلال الفقرة 

حرصــه لتر ــة طموحاتــه تححــداج تحــولات اجتماعيــة وسياســية عميقــة مــن اجــل بنــاء جزائــر جديــدة، 
 .".2019فبراير  22طالب يرا سلميا من خ ل الحراك الشعبي الأصيل الفي انطلق في 

وعبر عنه المؤسس الدس توري التونس ي م ن خ لال الفق رة  2010وهو ما حد  في تونس بعد ثورة 
... اعتــزازا بتضــحيات شــعبنا مــن اجــل بنــاء الدولــة و بالق ول " 2014الأولى من توطئة الدستور لسنة 

"، ...2010ديســمبر  17الــتخلص مــن الاســتبداد...وتحقيقا لأهــداف ثــورة الحريــة والكرامــة، ثــورة 
قفزة نوعي ة   ي تمكن م ن اس تثمارها الش عب التونس ي نتيج ة نق ص التونسي  2014حيث شكل دستور  

ال  بلاد، وال  تي ك  ادت أن في النض  ج السياس  ي و كث  رة الت  دخلات الخارجي  ة ع  ن طري  ق الطبق  ة السياس  ية في 
" وع  بر قــيس ســعيدت  ؤدي إلى فش  ل الدول  ة التونس  ية وا ياره  ا ل  ولا تص  حيح المس  ار ال  ذي ق  ام ب  ه ال  رئيس "

نحــن الشــعب التونســي "  2022عن  ه المؤس  س الدس  توري التونس  ي في الفق  رة الثاني  ة م  ن توطئ  ة دس  تور 
الفي صبر و صابر لمدة أكثر من عقد من الزمن اثــر الثــورة المباركــة...فكان لابــد مــن موقــع الشــعور 

ج  اء في توطئ  ة الدس  تور التونس  ي لس  نة  ،." العميــق بالمســؤولية التارميــة مــن تصــحيح مســار الثــورة...
ما يفيد بسعي المؤسس الدستوري للتأس يس لنظ ام جمه وري ديقراط ي تش اركي، في إط ار الدول ة    2014

المدني  ة، السيادف فيها للش  عب ع  بر الت  داول الس  لمي عل  ى الحك  م بواس  طة الانتخ  ابات الحرف، وعل  ى مب  دأ 
الفص   ل ب   ين الس   لطات و الت   وازن بينه   ا، وتض   من في   ه الدول   ة علوي   ة الق   انون و اح   ترام الحق   وق والح   ريات 

 الأساسية واستقلال القضاء.  
أن الش   عب الجزائ   ري يع   بر ع   ن  2020كم   ا ج   اء في ديباج   ة التع   ديل الدس   توري الجزائ   ري لس   نة 

حرص  ه لترجم  ة طموحات  ه في ه  ذا الدس  تور في إح  دا  تح  ولات اجتماعي  ة وسياس  ية عميق  ة م  ن اج  ل بن  اء 
 .2019فبراير  22جزائر جديدة، طالب بها سلميا من خلال الحرا  الشعبي الأصيل الذي انطلق في 

كم    ا نص    ة الديباج    ة عل    ى أن الدس    تور ف    وق الجمي    ع ، .... كم    ا يكف    ل الدس    تور الفص    ل ب    ين 
السلطات و التوازن بينها واس تقلالية العدال ة و الحماي ة القانوني ة ورقاب ة عم ل الس لطات العمومي ة وض مان 

 الأمن القانوني و الديقراطي.

إلا  شــام   دســتورارت تغيــ ا ج ــدة أح ــديمقراطيــة لبراليــة وا  توجــدلا  :بتر روســلإذا كانة مقولة "
ــة أو  انســحابعالميــة أو  حــربأو  ثــورة مثــل عظمــىمرادفــا لفاجعــة  وكــان أهلية أو  حــربإمبراطوري
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أكت  وبر  05بع  دما اص  طلح علي  ه لح  دا   -تنطب  ق عل  ى م  ا ح  د  في الجزائ  ر 1"وشــيك انفصــال خطــر
،  ف ان أس اليب تص حيح المس ار المنتهج ة في -عقب ما يس مى بث ورات الربي ع الع ربي-، وتونس  -1988

بني  ة الدول  ة والاقتص  اد والمجتم  ع والهادف  ة إلى وض  ع ميث  اق اجتم  اعي جدي  د يؤك  د عل  ى المب  ادئ الأساس  ية 
المتعلقة ببنية الدولة و الحقوق التي تكون الدولة ملزمة بمايتها، أسسة لحركات إصلاح دس توري متتالي ة 
حاول ة الانتق ال م  ن الط رق التقليدي  ة في الحك م إلى أنظم  ة أق ل مركزي ة، م  ن خ لال ادي  د النظ ام الق  انوني 

ومس  ة م  ن ب  ين م  ا مس  ة نظ  ام العدال  ة الدس  تورية في  -بع  د ف  ترة طويل  ة م  ن الحك  م الاس  تبدادي -برمت  ه 
ه  ا طبق  ا لإج  راءات لتلف  ة، فق  د اش  تركة في س  ياقات لتلف  ة وتطور  البل  دين، وعل  ى ال  رغم م  ن ح  دوثها في

نقطة أساسية تمثلة في التخلي عن اعتماد مؤسسة المجلس الدستوري كآلية للرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين 
 وتعويضه بمحكمة دستورية.

 

تعت  بر المحكم  ة الدس  تورية في دول  ة الق  انون بمثاب  ة الأداة الكفيل  ة بتجس  يد التطلع  ات المع  بر عنه  ا في  
الدستور باعتبارها تض طلع بمه ام ذات طبيع ة حساس ة في غاي ة الأهمي ة، تتن اهى ع ن ق درة الإدارة التقليدي ة 

 في الدولة.
وتحقيق     ا ل     ذلك منح     ة ه     ذه الهي     أت الاس     تقلال ال     لازم لممارس     ة نش     اطها، و بم     ا أن المؤس     س  

الدس   توري الجزائ   ري سم   ى الهيئ   ة المكلف   ة برقاب   ة دس   تورية الق   وانين محكم   ة ووص   فها بالاس   تقلال، وأدرجه   ا 
 2014ف  ان نظ  يره التونس  ي اعتبره  ا ص  راحة في ص  لب دس  تور ،2ض  من الب  ات الخ  اص بمؤسس  ات الرقاب  ة

أقسام الب ات الراب ع الخ اص بالس لطة القض ائية، ليع ود ويتراج ع  أدرجها كقسم من  و  3هيئة قضائية مستقلة
و يخص ها بات  2022في ص لب التع ديل الدس توري  ةعن إدراجه ا في التبوي ب الخ اص بالس لطة القض ائي

 . 4مستقل من أبوات الدستور على الرغم من انه بقي يؤكد أ ا هيئة قضائية مستقلة
احد  تغيير تس مية الهيئ ة المختص ة بالرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين في النظ امين الدس توريين للجزائ ر 
وتونس من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية الكثير من الغمو  وعدم الفهم حصوص حقيق ة التح ول 
عن الرقابة السياسية واعتماد أسلوت الرقابة القضائية لدستورية الق وانين و لا يتس نى كش ف ه ذا الغم و  

 
 . 106ص  ،1993 ،جامعة تورنتو، ننوور تبتر روسل، الأوديسة الدستورية،  - 1
 " المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور."  2020، من الدستور الجزائري 01الفقرة  185المادة  - 2
 " المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ... ." 2014من الدستور التونسي لسنة  01فقرة  118الفصل  - 3
 " المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ... ."  2022من التعديل الدستوري  01فقرة، 125الفصل  - 4
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وإزال   ة الل   بس إلا م   ن خ   لال تحلي   ل كيفي   ة معالج   ة النظ   ام الق   انوني الجزائ   ري والتونس   ي لاس   تقلال المحكم   ة 
الدس  تورية ع  ن ك  ل الس  لطات في الدول  ة وك  ل الأح  زات م  ن حي  ث التش  كيلة وض  مانات أعض  ائها انطلاق  ا 

وكذلك من حيث آلية تحريك المحكم ة  )المبحث الأول(من أن الاستقلالية صفة لصيقة بالقضاء كسلطة  
والإج راءات المتبع ة أمامه  ا عل ى اعتب ار أن للقض  اء آلي ات خاص ة يتح  ر  م ن خلاله ا تختل  ف ع ن غيره  ا و 

ف  ان ت  وافرت الاس  تقلالية الحقيقي  ة )المبحــث الثــا (.تتب  ع أمام  ه إج  راءات ترتك  ز عل  ى مب  ادئ خاص  ة ب  ه 
واليات تحريك قضائية وإجراءات قضائية كنا أمام تح ول حقيق ي لرقاب ة قض ائية وإلا كن ا أم ام تح ول ص وري 

 ومجرد تغيير للتسمية .
 

 المبحث الأول: استق لية المحكمة الدستورية تجاه السلطات العامة في الدولة 
تتمتع المحكمة الدستورية في دستوري الجزائر وتونس بالاستقلالية و تعتبر بمثابة الحارس الأمين على 
بعدم دستورية   القضاء  يعطيها صلاحية  والذي  الدستوري،  القانون  مبادئ  أهم  احد  الدستور  مبدأ سمو 
لمبدأ علوية   تطبيقا  القانونية  القواعد  تدرج  منه في سلم  مرتبة  الأعلى  التشريع  إذا خالف  التشريع الأدنى 

 . الدستور
أثيرت    التي  العناوين  احد  مثل  الاستقلال  مفهوم  أن  يلاحظ  ما  وعلى   لأجلهلكن  النقاشات، 

الرغم من كونه يثل عنصرا مشتركا يرسم ملامح مؤسسات العدالة الدستورية، إذ يبدو لفظ الاستقلال في 
جميع عناوين المحاكم الدستورية في الدول التي تبنتها، كما يظهر في جميع التعريفات التي قيلة بصددها، 
المؤسساتي   البناء  مألوف في  يثل مفهوما غير  إذ  طبيعة خاصة،  ذا  الاستقلال  أن هذا  إلى  ذلك  ويعود 

مطلقا وليس  بالنسبية  يتاز  انه  أساس  على  الانجليزي    ،1التقليدي،  الفقيه  عنه  عبر   Howard"كما 

Machin 2" إذ يتعذر بموجب العقل والمنطق الإقرار بوجود هيئات سائبة في النظام القانوني للدولة. 
طبيعة    وبالتبعية  استقلاليتها  على  الدستورية  المحكمة  تشكيلة  تأثير  مدى  دراسة  بصدد  نحن  و 

ومصداقية الرقابة على دستورية القوانين ككل، وعند إجرائنا للمقارنة بين التجربتين الجزائرية والتونسية بهذا  
التجربتين من حيث  .الخصوص البداية إلى إظهار تطابق  بنا الإشارة في  المقام الأول     ادر  التأكيد في 

 
1 - Les autorités administratives indépendantes: évaluation d'un objet juridique non identifié (Tome1: Rapport) 

.www.senat.fr/rap/r05-404-110.html 

المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة امحمد بوقرة  الإداريةحدري سمير، السلطات  - 2
 .1، ص 2006بومرداس، 
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و النص في المقام الثاني على عدد أعضاء    1على استقلالية المحكمة الدستورية في صلب دستوري البلدين 
التجربتين الجزائرية   الدستوري في  الدستوري، في دلالة واضحة من المؤسس  الدستورية في صلب  المحكمة 
والتونسية على غلق البات أمام السلطات المكونة للمحكمة الدستورية وعدم إعطائها فرصة التحكم في  
لتغيير  المحكمة  في  جديدة  عناصر  إدخال  إلى  يؤدي  قد  مما  عادية  تشريعية  نصوص  بموجب  العدد  هذا 

 اااهها والتأثير على استقلالها. 
البلدين، حيث    الدستورية في  التطابق في عدد الأعضاء المكونون للمحكمة  و كذالك نشير إلى 

 من اثن عشر على أن المحكمة الدستورية تتشكل 2014نص المؤسس الدستوري التونسي لدستور سنة  
نفس العدد    وهو  3( عضوا12كما تتشكل المحكمة الدستورية الجزائرية من اثن عشر )   ،2( 12عضوا )

، كما نشير أيضا  2016  في ظل التعديل الدستوري لسنة  الجزائري  الدستوري  المجلس  هالذي تشكل من
قلص من عدد أعضاء المحكمة الدستورية إلى    20224إلى أن التعديل الدستوري التونسي الأخير لسنة  

 . (12( بدل ) 09تسعة )
معقول  في التجربتين محل المقارنة  المحكمة الدستورية  يبدو أن عدد الأعضاء في تشكيلة    وفي الحقيقة 
ضمن نطاق المعدل العام الذي يكن معاينته في إطار تشكيلات باقي المحاكم الدستورية المماثلة في   ويبقى

عليها    في القضايا المعروضةلتلف التجارت، حيث يكن لهذا العدد أن يساعد المحكمة في عقد جلساتها  
 و مناقشتها  والخروج بالمداولات وفق النصات المحدد قانونا. 

لسنة   التونسي  الدستور  المؤسس  القضاء    2014أكد  فيهم  بما  والقضاة،  القضاء  استقلالية  على 
من   5الدستوري  الخامس  البات  في  صراحة  القضائية  للسلطة  الدستورية  المحكمة  انتماء  على  أكد  كما 

الدستور، والمعنون "السلطة القضائية " في القسم الثاني منه المعنون "المحكمة الدستورية" على غرار القانون 

 

 الجزائري. 2020من دستور  185التونسيين و المادة  2022من دستور  125و الفصل  2014من دستور  118نظر: الفصل أ - 1
 . 2014من الدستور التونسي لسنة  118الفصل  - 2
 . 2020من دستور  186المادة  3
 يتعلق حتم دستور الجمهورية التونسية وإصداره.  17/08/2022مؤر  في  2022لسنة  691الدستور التونسي الصادر بموجب الأمر رئاسي عدد  4
" القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل و علوية الدستور ...  . القاضي مستقل لا سلطان  2014من دستور تونس لسنة    102جاء في الفصل    -  5

 عليه في قضائه لغير القانون."  
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القضائية لكنها منفصلة تماما عن المحاكم  ، فهي  1الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية  جزء من السلطة 
 العدلية أو الإدارية أو المالية، ولا تتبع المجلس الأعلى للقضاء.

غير انه عاد و تراجع عن إدراج المحكمة الدستورية تحة البات المتعلق بالسلطة القضائية في دستور   
و المعنون " الوظيفة القضائية" وافرد لها البات الخامس المعنون " المحكمة الدستورية" من الدستور    2022

السلطة  تسمية  غير  انه  حتى  منها  جزء  التي كانة  القضائية  السلطة  عن  لاستقلالها  ضمنية  إشارة  في 
 بالوظيفة القضائية غير انه عاد وجعلها تتبع المجلس الأعلى للقضاء بصفة تامة من حيث تكوينها. 

دستورية   على  بالرقابة  المكلفة  الهيئة  تسمية  غير  الجزائري  الدستوري  المؤسس  أن  من  الرغم  وعلى 
الساري المفعول، إلا   2020القوانين من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية في التعديل الدستوري لسنة  

انه خالف نظيره التونسي حصوص النص على انتماء المحكمة الدستورية للسلطة القضائية صراحة، حيث  
  يدرج  المحكمة الدستورية في البات الثاني المتعلق بتنظيم السلطات والفصل بينها ولا تحة الفصل الرابع  
من هذا البات و المتعلق بالقضاء بل افرد لها فصل خاص معنون "المحكمة الدستورية" أدرجه تحة البات  
العمل   مطابقة  في  بالتحقيق  دستورية  مؤسسات  باعتبارها  المكلفة   ،" الرقابة  مؤسسات   " المعنون  الرابع 

 . التشريعي و التنظيمي للدستور وكيفيات استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها
التونسي   نظيره  غرار  على  الدستورية  للمحكمة  القضائية  الطبيعة  على  صراحة  ينص    2كما   

 .3واكتفى بالقول أن المحكمة الدستورية  مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور 
عل      ى الس     لطات ال      ثلا  ع أعض     اء المحكم      ة الدس     تورية ي      توز كم     ا يكنن     ا ملاحظ      ة اخ     تلاف  

اكتف        ى المؤس        س الدس        توري الجزائ        ري بم        نح ح        ق التمثي        ل داخ        ل  أي        نفي الدول        ة في التج        ربتين. 
و ح        رم الس        لطة التش        ريعية م        ن التواج        د التنفيذي        ة والقض        ائية، تين الس        لطالمحكم        ة الدس        تورية إلى 

عض     وا:  12ن     ص عل     ى أن تتش     كل المحكم     ة الدس     تورية م     ن و ، 4داخ     ل تش     كيلة المحكم     ة الدس     تورية
أربع    ة يعي     نهم رئ     يس الجمهوري     ة م    ن بي     نهم رئ     يس المحكم     ة و عض    وان ينتخب     ان م     ن الس     لطة القض     ائية 

 

و المتعلق بالمحكمة الدستورية على    2015لسنة    50من القانون الأساسي عدد    01و المادة    2014من الدستور التونسي لسنة    118تنص المادة    -  1
 أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة .

 " المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ... "  2014من الدستور التونسي لسنة  118ينص الفصل  - 2
 " المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور."  2020من الدستور الجزائري  185تنص المادة  - 3
كانة تنص على تمثيل السلطة    2020و الصادر في شهر ماي    2020من المشرو  التمهيدي لتعديل الدستور لسنة    194على الرغم من أن المادة    -  4

عضوين لكل غرفة من غرف البرلمان لكن المناقشات التي أجرية مع    الأمةالتشريعية لربعة أعضاء يتم تعيينهم من رئيس المجلس الشعبي الوطن ورئيس مجلس  
 حق السلطة التشريعية في التواجد بالمحكمة الدستورية.  ألغةالفاعلين السياسيين و الشخصيات العامة والمجتمع المدني 



 بالرقابة على دستورية القوانين )المعيار العضوي( المكلفةالباب الأول: تكوين وخصائص الهيئة 
 

 

- 89 - 
 

اح    دهما ع    ن مجل    س الدول    ة والآخ    ر ع    ن المحكم    ة العلي    ا وباق    ي الأعض    اء الس    تة ينتخب    ون م    ن أس    اتذة 
 . 1القانون الدستوري

م        نح ح        ق تعي        ين أعض        اء المحكم        ة  2014أم        ا المؤس        س الدس        توري التونس        ي في دس        تور  
( مقس        مة بالتس        اوي ب        ين رئ        يس الجمهوري        ة باعتب        اره رأس الس        لطة التنفيذي        ة 12ألاث        ن عش        ر )

ومجل      س ن      وات الش      عب و المجل      س الأعل      ى للقض      اء وك      ل س      لطة م      ن ه      ذه الس      لطات ممثل      ة لرب      ع 
المحكم     ة رئ     يس المحكم     ة الدس     تورية م     ن بي      نهم،  ( كم     ا ن     ص عل     ى أن ينتخ     ب أعض     اء04أعض     اء )

لكن    ه تراج    ع ع    ن ه    ذا التقس    يم وحص    ر ح    ق تعي    ين أعض    اء المحكم    ة في الس    لطة القض    ائية م    ن خ    لال 
تعي      ين ثل      ث أعض      ائها الأول م      ن أق      دم رؤس      اء ال      دوائر بمحكم      ة التعقي      ب والثل      ث الث      اني م      ن ب      ين 
أق       دم رؤس       اء ال       دوائر التعقيبي       ة بالمحكم       ة الإداري       ة و الثل       ث الثال       ث و الأخ       ير م       ن أق       دم أعض       اء 

 محكمة المحاسبات.
حسب  وكل  الهيأة  منتسبي  أن  يعن  والتونسي  الجزائري  الدستور  في  المقصود  الاستقلال  إن 
أداء  في  عليهم  سلطان  لا  والقانون  الدستور  في  عليها  المنصوص  مهامهم  أداء  في  مستقلون  اختصاصه 
المهام لغير القانون، و لا يجوز للجهة التي تمتلك سلطة التعيين التدخل أو التأثير على أداء الهيأة لمهامها  

تركيبتها  على  الهيمنة  و  التأثير  خلال  مباشرة    من  غير  أو  مباشرة  الأول(، بصورة  ن  أ المؤكد  و   )المطلب 
استقلالية   الدستوري  تكريس  عن  القضاء  القضاة  لإبعاد  يكفي  لا  العا ،  دول  دساتير  غالبية  في 

المهنية وما تعلق بها، خاصة من قبل السلطة التنفيذية صاحبة الثقل في توازن السلطات في   الضغوطات 
المعا  واضحة  آليات  توفير  من  بد  فلا  الدستورية،  حقيقية    الأنظمة  استقلالية  لضمان  التوجه  دقيقة 

في  فصلهم  في  وموضوعيين  نزهاء  مستقلين  دستوريين  قضاة  أمام  حينها  ونكون  الدستورية،  للمحكمة 
بضمانات   يتمتعون  الدستورية  المحكمة  أعضاء  أذا كان  إلا  هذا  يتأتى  ولا  أمامهم  المطروحة  الدعاوى 

   )المطلب الثا (.للاستقلالية الفعلية عن الجهة التي عينتهم 
 

 وشروط العضوية يراالدستورية  تشكيل المحكمة المطلب الأول: 
وجودهادستورية  محكمة  التحد  عن  لا يكن   من  والغاية  الهدف  على   وتمنع تحقق  الاعتداءات 

والحريات  الحقوق  لحماية  الأسمى  الوثيقة  باعتباره  الدولة الدستور،  السلطات في  لصلاحيات  المحدد  و   ،
 

   .2020من التعديل الدستوري  186انظر المادة  - 1
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، ما   تتوفر لها الاستقلالية التامة  المكونة للدولة و الضابط الأساسي لحدود صلاحيات هذه السلطات 
 .  -تنفيذية وتشريعية وقضائية-عن كل السلطات في الدولة 

بتشكيلة   الخاص  التصميم  واقع  على  الضوء  تسليط  المطلب  هذا  دراسة  خلال  من  نستهدف 
الجزائرية   الدستورية  التونسي    ،2020المستحدثة بموجب دستور  المحكمة  الدستور  بنظيرتها في  ومقارنتها 

، وذلك من خلال بيان الضوابط  التي راعاها المؤسس الدستوري في  2022وتعديله لسنة    2014لسنة  
التجربتين الجزائرية والتونسية و التي  مل من خلالها تحقيق اكبر قدر من الاستقلالية لهذه   تشكيلها في 
أعضائها   استقلال  وكذا  الأكمل،  الوجه  على  اختصاصاتها  أداء  من  لتتمكن  الهامة  الدستورية  الهيئة 

واطمئنان ثقة  واجبهم في  تأدية  يعينهم على  الذي  المحكمة  بالشكل  استقلال  تبيان حقيقة  ، من خلال 
 الدستورية عن السلطات المتدخلة في تشكيلها ) الفر  الأول( و شروط العضوية فيها )الفر  الثاني(. 

 
 عن السلطات المتدخلة في تشكيلهاالمحكمة الدستورية الفرل الأول: استق ل 

يراد بالاستقلال في هذا الخصوص عدم خضو  المحكمة الدستورية للرقابة الرئاسية أو الوصائية،   
أن  تعليمات من أي جهة أخرى بصدد مهامها، فضلا عن  أو  أوامر  الدستورية  المحكمة  تتلقى  وان لا 

، وفي المقابل النص على استقلالية المحكمة ء المحكمة الدستوريةالسلطة التنفيذية لا تتمتع برية عزل أعضا
في الدستور لا يعن أ ا سلطة رابعة تعمل بمعزل و علوية عن السلطات الدستورية الثلا  في الدولة، بل  

هي ه للسل  ئة سان ي  الث دة  م طات  خ  لاثة  بق   لال ض ن  العام   ماء    مان  الإطار  السلطات ضمن  هام هذه 
 وهو الدستور. 

بينو  توازن  إرساء  أجل  من  التعيين  عملية  تصميم  المحكمة   يجب  استقلالية  حماية  إلى    الحاجة 
في    حاجتها إلى الاستجابة إلى المجتمع الديقراطي الذي تعمل   الدستورية وعزلها عن التدخل السياسي، و 

الدستورية حيث  ظله.   لتعيينهم في المحكمة  القضاة  يتمتع بها  التي يجب أن  المهنية  المؤهلات    يعتبر وضع 
ضمان  وتوفير ضمانات ضد عزل القضاة لأسبات سياسية بمثابة إجراءات إضافية يجب اتخاذها من أجل  

 حماية استقلالية المحكمة.  
 

   السلطة التنفيفيةأولا: واقع استق ل المحكمة الدستورية عن 
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أعلاه الهيمنة المطلق ة للس لطة التنفيذي ة عل ى تش كيلة المجل س الدس توري في التج ربتين بينا فيما سبق  
  .الجزائرية والتونسية، وما نتج عنها من تحجيم لدور المجلس الدستوري في البلدين

حي  ث وعل  ى ال  رغم م  ن ك  ل التع  ديلات ال  تي أجري  ة عل  ى تش  كيلته ع  بر لتل  ف مراح  ل تط  وره في 
 التج    ربتين م    ن تاري    ز إنش    ائه إلى تاري    ز التخل    ي عن    ه،    يرق    ى أب    دا إلى أن يك    ون هيئ    ة مس    تقلة نزيه    ة
ومحاي  دة، تس  هر عل  ى ض  مان الفص  ل ب  ين الس  لطات وتحم  ي الدس  تور م  ن الاخ  تراق، وبق  ي مج  رد مؤسس  ة 
تابع   ة للس   لطة التنفيذي   ة، يس   تخدمها رئ   يس الجمهوري   ة ك   أداة للهيمن   ة عل   ى الس   لطة التش   ريعية ومراقبته   ا 

 وتحجيم دورها، خصوصا في حال أفرزت الانتخابات التشريعية برلمان معار  لسياسته.
إننا ونحن بصدد المقارنة ب ين التج ربتين التونس ية والجزائري ة في مج ال التح ول إلى اعتم اد رقاب ة قض ائية 
 على دستورية القوانين بواسطة محكمة دستورية بدل المجلس الدستوري المطعون في فعاليته والمتخلى عنه. 

يج  در بن  ا ت  ذكير الق  ارئ له  ذا البن  د م  ن الأطروح  ة، أن ارتب  اط فعالي  ة وحي  اد العم  ل القض  ائي كك  ل 
مق   رون باس   تقلال المحكم   ة والقاض   ي مع   ا، عل   ى اعتب   ار أن الاس   تقلال ص   فة أص   لية في العم   ل القض   ائي. 
فمبادئ الحياد والاستقلالية ه ي م ن الس مات الأص لية اللص يقة بمش روعية المه ام القض ائية في الدول ة، كم ا  

ح   ول س   يادة الق   انون م   ن " أن المع   ايير المنظم   ة  1959ن   ذكر أيض   ا بم   ا ن   تج ع   ن م   ؤتمر "ني   ودلهي" لع   ام 
 .1لاستقلال القضاء تطبق في جميع الهيئات القضائية بما فيها المحاكم الدستورية "

في الواق  ع نلاح  ظ أن المؤس  س الدس  توري الجزائ  ري تواف  ق م  ع نظ  يره التونس  ي حص  وص م  نح حص  ة 
( عض وا المكون ون للمحكم ة الدس تورية، يس تأثر رئ يس 12مكونة من أربعة أعضاء م ن ب ين ألاث ن عش ر )

 الجمهورية بتعيينهم في تشكيلة المحكمة الدستورية .
حي  ث أح  ال  ،وال  تي ق  د تم  س باس  تقلالية الهيئ  ة كك  ل إلا أن  ه اختل  ف مع  ه في بع  ض مع  ايير التعي  ين 

مس     الة تنظ     يم المحكم     ة والإج     راءات المتبع     ة أمامه     ا إلى  2014المؤس     س الدس     توري التونس     ي لدس     تور 
متض منا بع ض الش روط العام ة  2015لس نة  50، والذي صدر بموجب القانون الأساسي ع دد 2القانون

ال   تي يج   ب أن تت   وفر في ك   ل الأعض   اء وبع   ض الش   روط الخاص   ة تخ   ص فيئ   ه معين   ة ب   ذاتها وش   كلة ه   ذه 
الش  روط قي  د عل  ى الس  لطات المختص  ة بتعي  ين الأعض  اء أو ترش  يحهم لانتخ  ابات، عل  ى غ  رار القي  ود عل  ى 

 

1  ( للحقوقيين  الدولية  اللجنة  أكتوبر   (i c jمنشور  الدولية،  الدولي والمعايير  القانون  الدستورية على ضوء  المتعلق بالمحكمة  القانون  تونس: مشرو   بعنوان 
 .03، ص 2015

" يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها   2014من الدستور التونسي لسنة    124جاء في الفصل    2
 أعضاؤها." 
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حي ث أل زم الفص ل الدس تورية،  المحكم ةحص وص تعي ين أعض اء مهوري ة الجرئ يس  السلطة التنفيذية ممثلة في  
( أعضاء من بين الأربعة الذين له سلطة اختيارهم 03من القانون رئيس الجمهورية بان يكون ثلاثة )  13

في فقرته الثانية بان يكون العضو الرابع الغ ير ل تص بالق انون  09، كما ألزمه الفصل 1لتصين في القانون
من نفس القانون على رئيس الجمهوري ة عل ى  10، واشترط الفصل 2حامل لشهادة الدكتورة أو ما يعادلها

غرار باقي السلطات الممنوحة حق المشاركة في اختيار أعضاء من المحكمة الدستورية مراعاة مبدأ التناصف 
م    ن  ن، أي أن عل    ى رئ    يس الجمهوري    ة التونس    ي الس    عي إلى اختي    ار عض    وي3ب    ين الجنس    ين في التش    كيلة 

الرج   ال وعض   وين وم   ن النس   اء ال   ذين تت   وفر ف   يهم الش   روط العام   ة والخاص   ة المطلوب   ة للعض   وية في المحكم   ة 
 الدستورية. 

جاء في مستهله بصيغة الأمر أي ان ه م ادة )فص ل( آم رة وليس ة مكمل ة،   10ونلاحظ أن الفصل  
 46ومص طلح "م ع الس عي" المس تخدم في الفص  ل يفه م من ه في نظ رنا بالإض  افة إلى م ا ن ص علي ه الفص  ل 

وج  وت تطبي  ق مب  دأ التناص  ف في ك  ل المج  الس المنتخب  ة، إلى ض  رورة أن ي  برر رئ  يس الجمهوري  ة  4م  ن دس  تور
اختياره لج نس العض و وعلي ه أن يق دم أس بات الإخ لال بمب دأ التناص ف في ح ال اخ ل ب ه، لك ن الإش كال 
بهذا الخصوص يكمن في من له سلطة مراقب ة اختي ارات رئ يس الجمهوري ة وم ن علي ه أن يثب ة س عي رئ يس 

 الجمهورية لاحترام مبدأ  التناصف من عدمه.
الواضح من خلال ما بيناه من تغيير جذري في طريقة تعيين أعض اء المحكم ة الدس تورية بالمقارن ة م ع 
طريق  ة تعي  ين أعض  اء المجل  س الدس  توري التونس  ي س  ابقا، ه  و نج  اح المؤس  س الدس  توري التونس  ي لدس  تور 

في زر  بذرة حقيقية صالحة لرقابة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية إلى حد بعيد، يكنها أن   2014

 

 سالف الذكر" يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون: 2015لسنة   50من القانون عدد  09الفصل  1
 من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي،  -
 أو قاضيا مباشرا للقضاء منذ عشرين سنة على الأقل ومنتميا إلى اعلي رتبة،  -
 أو محاميا مباشرا للمحاماة منذ عشرين سنة على الأقل مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب،  -
 أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على الأقل بشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتورة في القانون أو ما يعادلها."  -

" ويشترط في العضو غير المختص في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتورة   سالف الذكر 2015لسنة  50من القانون عدد  02الفقرة  09الفصل   2
 أو ما يعادلها."  

 سالف الذكر"...مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف"  2015لسنة  50من القانون عدد  10الفصل   3
" تلتزم الدولة ب حماية الحقوق المكتسبة للمرأف وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأف    2014من دستور    46المادة    4

لتدابير الكفيلة بالقضاء  في تحمل لتلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأف والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة ا
 على العنف ضد المرأف." 
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وأد التجربة في مهدها وقبل أن تتجسد على  2022تنمو إذا عهدت بالعناية، غير أن ما جاء به دستور  
ار  الواقع، حيث تراجع عن إشرا  الس لطات الثلاث ة في تعي ين أعض اء المحكم ة الدس تورية، وحص ر ح ق 

 عضوية المحكمة الدستورية بين رؤساء محاكم التعقيب وأعضاء محكمة المحاسبات.
حي   ث ان   ه وعن   د النظ   رة الأولى غ   ير المتفحص   ة لخب   ايا الأم   ور يظه   ر أن ه   ذا الإج   راء ي   نح المحكم   ة  

استقلالية اكبر خصوصا أن كل أعضائها ينتمون إلى السلطة القضائية و سيكونون من كبار القضاة ذوي 
الخبرة والبا  الكبير و المتمرسين في مج ال الفص ل في المنازع ات، و بالت الي يتمتع ون بالاحترافي ة والاس تقلال 
ما سينعكس بالضرورة على فعالية واستقلالية المحكمة وبالتبعية على الرقابة الدس تورية كك ل ويض في عنه ا 

لك     ن بالت     دقيق في ه    ذه الخط     وة وخلفياته     ا نكتش    ف وببس     اطة أن المؤس     س  ؛الطبيع    ة القض     ائية المحض    ة
الدس   توري التونس   ي أعط   ى الس   لطة القض   ائية ص   لاحيات تعي   ين ص   ورية و أن الس   لطة الحقيقي   ة في تعي   ين 

 أعضاء المحكمة الدستورية التونسية هي في يد السلطة التنفيذية.
في ص   لب الدس   تور  ه   ال بإ    اء ارب   ة الس   لطة القض   ائية وإح   لال الوظيف   ة القض   ائية مححي   ث ان   ه و 
 ،   يعد هنا  موقع للمجلس الأعلى للقضاء رمز السلطة القضائية ومؤسستها التي تشرف عليها. الجديد

، يك  ون -والم الي ،والإداري ،الع  دلي -واكتف ى الدس تور الجدي  د بإق رار وج  ود مج الس للأقض  ية الثلاث ة
رئ يس الجمهوري ة اختص اص أما الكلمة النهائية الفاصلة في تسمية القضاة فهي م ن   ،وإداريادورها تسييريا  

م   ن دس   تور  120 بن   اء عل   ى ترش   يحات تتق   دم به   ا المج   الس القض   ائية الم   ذكورة وف   ق مقتض   يات الفص   ل
2022. 
رئ   يس وبإلغ   اء المجل   س الأعل   ى للقض   اء، تنتق   ل المه   ام الموكل   ة إلي   ه إلى الس   لطة التنفيذي   ة، ممثل   ة في  

الذي يحتكر التسميات النهائية للقضاة ووزارة العدل ال تي تت ولى تأدي بهم ع ن طري ق الملف ات ال تي   الجمهورية
تعدها التفقدية العامة الراجعة إليها بالنظ ر، وم ن يتل ك تس مية القض اة ونقل تهم وتأدي بهم يك ون ص احب 

و عل ى المحكم ة الدس تورية خصوص ا لم ا له ا م ن  اليد العليا الذي يارس نف وذه عل ى القط ا  القض ائي برمت ه
 صلاحيات. 

عك  س م  ا ه  و علي  ه الح  ال في الجزائ  ر ال  تي عم  د المؤس  س الدس  توري فيه  ا إلى نق  ل أس  اليب التعي  ين 
المعتم   دة في تعي   ين أعض   اء المجل   س الدس   توري إلى المحكم   ة الدس   تورية، خصوص   ا الأعض   اء الأربع   ة ال   ذين 

م   ن التع   ديل  الدس   توري  186يخ   تص رئ   يس الجمهوري   ة بتعيي   نهم حي   ث نص   ة المط   ة الأولى م   ن الم   ادة 
( أعض   اء يعي   نهم رئ   يس الجمهوري   ة م   ن بي   نهم رئ   يس المحكم   ة ،" في دلال   ة 04عل   ى أن " أربع   ة )2020
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واض  حة عل  ى إبق  اء تف  وق رئ  يس الجمهوري  ة وعل  ى تبعي  ة المحكم  ة الدس  تورية للس  لطة التنفيذي  ة وتبق  ى دائم  ا 
 .1أهم أسبات فشل المجلس الدستوري سابقا ةكانوالتي  إشكالية الولاء لصاحب التعيين 

وعل  ى ال  رغم م  ن أن المؤس  س الدس  توري الجزائ  ري قي  د س  لطة رئ  يس الجمهوري  ة في اختي  ار الأعض  اء  
سنة، واشترط عليهم الاستفادة من تك وين في  20من بين الأفراد الذين يتمتعون حبرة قانونية لا تقل عن 

الق  انون الدس  توري، في محاول  ة من  ه اس  تبعاد اعتم  اد الاعتب  ارات الشخص  ية وال  ولاء عل  ى حس  ات الكف  اءة 
 .والخبرة في اختيار الأعضاء

غير أن هذا القيد غير كافي فأصحات الخبرة في مجال القانون فئ ة واس عة لا يك ن أن تش كل ع ائق  
أم  ام رئ  يس الجمهوري  ة في إيج  اد م  ن يوالون  ه أو يحمل  ون أفك  اره داخله  ا، أم  ا اش  تراط حص  ول العض  و عل  ى 
تكوين في القانون الدستوري، وعلى الرغم من الغمو  الذي يكتنف هذا الشرط، يفهم منه أن على م ن 
يعتزم الترشح تقديم إثبات على دراسته للقانون الدستوري، ونحن نعلم أن ك ل ل تص في الق انون تك ون في 
القانون الدستوري كمقي اس أساس ي في الس نوات الأولى م ن مرحل ة الليس انس، فه ل يقص د أن يطب ق ه ذا 

 الشرط على الأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية . 
، المتعل   ق بش   روط وكيفي   ات انتخ   ات أس   اتذة الق   انون 21/304فطبق   ا لأحك   ام المرس   وم الرئاس   ي 

الدس  توري أعض  اء المحكم  ة الدس  تورية، نج  د ان  ه ن  ص في الم  ادة التاس  عة عل  ى ش  روط الترش  ح، حي  ث فس  ر 
في رتب    ة أس    تاذ الق    انون  حالمرس    وم الغم    و  ال    ذي ش    ات ال    نص الدس    توري، واش    ترط أن يك    ون المترش    

س  نوات، وان تك  ون ل  ه مس  اهمات علمي  ة في ه  ذا المج  ال يقص  د الق  انون  05الدس  توري عل  ى الأق  ل لم  دة 
 .2الدستوري، وان يكون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي وقة الترشح

و ال  ذي ض  يق م  ن الفئ  ة ال  تي يك  ن  2014عل  ى خ  لاف م  ا ن  ص علي  ه الدس  تور التونس  ي لس  نة  
لرئيس الجمهورية اختيار الأعضاء من بينها إلى أقصى حد بنصه على ضرورة أن يك ون ثلاث ة أربا  الع دد 
الممن  وح ل  رئيس الجمهوري  ة م  ن ب  ين أخص  ائي الق  انون، وال  ذين يش  ترط ف  يهم أن  يكون  وا م  ن ب  ين  المدرس  ين 
الب  احثين الت  ابعين للجامع  ات من  ذ عش  رين س  نة عل  ى الأق  ل برتب  ة أس  تاذ تعل  يم ع  الي، أو القض  اة المباش  رين  
للقضاء منذ عشرين سنة عل ى الأق ل ومنتم ين إلى اعل ي رتب ة، أو المح امين المباش رين للمحام اة من ذ عش رين 

 

، مجلة الأستاذ 2020الرقابة على دستورية القوانين من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية في ظل تعديل الدستور الجزائري سنة خلوفي خدوجة،  - 1
 . 272، ص 2021نوفمبر  -06المجلد-الباحث للدراسات القانونية والسياسية 

يحدد شروط وكيفيات انتخات أساتذة القانون الدستوري أعضاء المحكمة   2021أوت  04المؤر  في  21/304من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  - 2
 .05/08/2021مؤرخة في   60الدستورية ، جرجج عدد 
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س  نة عل  ى الأق  ل و م  رسمين بج  دول المح  امين ل  دى التعقي  ب، أو م  ن ذوي التجرب  ة في المي  دان الق  انوني من  ذ 
عش رين س نة عل ى الأق ل، بش رط أن يكون وا ح املين لش هادة ال دكتورة في الق انون أو م ا يعادله ا، بالإض افة 

حص  ول العض  و   2015لس  نة  50م  ن الق  انون الأساس  ي ع  دد  09م  ن الفص  ل  02إلى اش  تراط الفق  رة 
 الرابع على شهادة الدكتورة.

ع   ن الت   وازن ب   ين الس   لطات داخ   ل  2020ض   ف إلى ذل   ك تراج   ع المؤس   س الدس   توري لدس   تور أ 
حي ث بالإض افة إلى  1تشكيلة المحكم ة الدس تورية، ال ذي ك ان موج ود س ابقا في تش كيلة المجل س الدس توري

مقعدين فقط في مقابل أربع ة  ةحرمان السلطة التشريعية من التواجد داخل التشكيلة منح السلطة القضائي
 الدس  توري في التع  ديل الدس  توري لس  نة للس  لطة التنفيذي  ة وم  ن بي  نهم رئ  يس المحكم  ة، كم  ا تخل  ى المؤس  س

 .نائب رئيس المحكمة الدستوريةمنصب  2020
أه م أعض اء المحكم ة لم ا يتمت ع ب ه م ن  ب ين أما حصوص رئيس المحكم ة الدس تورية و ال ذي يعت بر م ن

الدول    ة، في    تم تعيين    ه م    ن ط    رف رئ    يس  في الهام    ة ص    لاحيات بالإض    افة إلى اعتب    اره اح    د الشخص    يات 
 .2سنوات  ةست مدة واحدة الجمهورية لعهدة

   تي بجديد حصوص كيفية اختي ار رئ يس  2020ونلاحظ بهذا الخصوص أن التعديل الدستوري  
 باختصاص رئيس الجمهورية أحتفظ حيث. الدستوري المجلس في ظل موجودا كان  عما الدستورية  المحكمة

 المحكم  ة أعض  اء يق  وم في الدس  تور التونس  ي حي  ث موج  ود ه  و لم  ا خلاف  ا الدس  تورية؛ المحكم  ة رئ  يس يني  تع
 القانون. في المختصين بين الأعضاء من الانتخات  طريق عن ونائبه الرئيس باختيار الدستورية
ا في عض و ه توفر  يس تلزمالش روط ال تي  بالإض افة إلى 2020و اش ترط التع ديل الدس توري الجزائ ري  

للترش   ح طلوب   ة الم الش   روط في رئ   يس المحكم   ة الدس   تورية وفرت   تع   ين أن يتان   ه ، الجزائري   ة المحكم   ة الدس   تورية
 والمتمثلة في:  2020من التعديل الدستوري  87في نص المادة  والمحددةلمنصب رئيس الجمهورية 

 الجنس ية فقط، ويثب ة الأصلية بالجنسية الجزائريةأن يكون رئيس المحكمة الدستورية متمتعا   ينيتع  -
 و الأم،الأصلية للأت  الجزائرية
 ،أن يدين بالإسلام  -
 ه، فقط لزوج الأصلية الجنسية الجزائريةأن يثبة  -

 

 . 2016مارس  08في   14، ج.ر  عدد 2016مارس  06، يتضمن التعديل الدستوري ، المؤر  في 01-16من القانون  183المادة  - 1
 .2020من التعديل الدستوري  188المادة  - 2
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رئيس  ا للمحكم  ة  ه، قب  ل تعيين  الأق  لس  نوات، عل  ى  10لم  دة  اهادون س  و الإقام  ة بالجزائ  ر يثب  ة  -
 ،الدستورية
 ،1942إذا كان مولودا قبل يوليو  1954في ثورة أول نوفمبر هيثبة مشاركت -
    ،القانوني لعدم تأديتها المبررللخدمة الوطنية أو  هيثبة تأديت -
إذا ك   ان مول   ودا بع   د يولي   و  1954في أعم   ال ض   د الث   ورة أول ن   وفمبر  هيثب   ة ع   دم ت   ورط أبوي    -
1942، 
 ه.والعقارية في داخل الوطن وخارج يقدم تصريح بممتلكاته المنقولة  حيقدم تصري -
ويع  ود س  بب التش  ديد في ش  روط ت  رأس المحكم  ة الدس  تورية الجزائري  ة عل  ى خ  لاف نظيرته  ا التونس  ية،  

الدس  تورية الجزائ  ري بمرك  ز ق  انوني متمي  ز في ه  رم النظ  ام السياس  ي الجزائ  ري، حي  ث إلى تمت  ع رئ  يس المحكم  ة 
منح    ه الدس    تور الجزائ    ري إمكاني    ة اس    تخلاف رئ    يس الجمهوري    ة في ح    ال اق    تران ش    غور منص    ب رئ    يس 

والمع  روف تاريخي  ا أن ه  ذه الص  لاحية تم اعتماده  ا نتيج  ة -.1الجمهوري  ة بش  غور منص  ب رئ  يس مجل  س الأم  ة
الفراغ الدستوري الذي حد  بعد استقالة رئيس الجمهورية "السيد الشاذلي ب ن جدي د" بع د حل ه للبرلم ان 
وعدم قبول "السيد بن حبيلس" والذي كان يشغل آن ذا  منصب رئيس المجل س الدس توري ت ولى الرئاس ة 
بالنياب  ة متحجج  ا ح  رق الدس  تور، وم  ا انج  ر عل  ى ه  ذه الواقع  ة م  ن ف  راغ دس  توري أدى إلى إنش  اء المجل  س 
الأعل  ى للدول  ة ودخ   ول ال  بلاد بع   دها في أزم  ة ش   رعية امت  دت إلى غاي   ة انتخ  ات رئ   يس الجمهوري  ة الس   يد 

 .-"اليمين زروال"
ق   ام باس   تبدال رئ   يس  2020ل   و أن المؤس   س الدس   توري وفي تعديل   ه لدس   تور ذ نحب   كن   ا   ن   اأنغ   ير  

المحكمة الدستورية برئيس المجلس الشعبي الوطن في شغل منصب رئيس الدولة في حالة اقتران شغور رئيس 
الجمهورية برئيس مجلس الأمة، على الأقل لان رئيس المجلس الشعبي منتخب من طرف الشعب ويكن أن 

 ،2يش   ترط لت   ولي منص   ب رئ   يس المجل   س الش   عبي ال   وطن نف   س الش   روط ال   تي تش   ترط في رئ   يس الجمهوري   ة
ويك   ون الأم   ر أكث   ر منطقي   ة بك   م أن المحكم   ة الدس   تورية هيئ   ة قض   ائية و رئ   يس المحكم   ة لا ي   ارس دورا 

 .اسياسي

 

 01، المتعل  ق بإص  دار التع  ديل الدس  توري، المص  ادق علي  ه في اس  تفتاء 2020ديس  مبر  30الم  ؤر  في 442-20م  ن المرس  وم الرئاس  ي  94انظ  ر الم  ادة  - 1
 .30/12/2020، بتاريز 82، ج. ر. ج. ج عدد 2020نوفمبر 

س نوات، عل ى أن  06" يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكم ة الدس تورية لعه دة واح دة م دتها س ة 2020من التعديل الدستوري  01فقرة  188المادة  -  2
 من الدستور باستثناء شرط السن."  87تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 



 بالرقابة على دستورية القوانين )المعيار العضوي( المكلفةالباب الأول: تكوين وخصائص الهيئة 
 

 

- 97 - 
 

، اقت  دى 2020في التع  ديل الدس  توري  الدس  توري كم  ا ان  ه ك  ان م  ن الم  أمول أيض  ا ل  و أن المؤس  س
ي   ع أعض   اء المحكم   ة جمللانتخ   ات م   ن قب   ل  رئ   يس المحكم   ة الدس   توريةي   ين أم   ر تعت   ر   بنظ   يره التونس   ي و

مهوري   ة ح   تى تتمت   ع المحكم   ة الج م   ن قب   ل رئ   يسالمعين   ين  الأعض   اء ينم   ن ب    هب   دلا م   ن تعيين    1الدس   تورية
خصوصا في ضل الصلاحيات الواسعة التي يتمتع به ا رئ يس المحكم ة الدس تورية   الدستورية باستقلالية أكبر

 والتي لها تأثير كبير على استقلالية الهيئة ككل.
كم  ا أنن  ا أم  ل أن يش  ر   م  ا ين  ع  إع  ادة تعي  ين أعض  اء المحكم  ة الدس  تورية بع  د انته  اء عه  دتهم في 
وظائف عليا تفاديا لما قد ينجر عليه م ن تأث ره عل ى اس تقلاليتهم، لأن ه و بتتب ع أس اليب الس لطة التنفيذي ة 
في استمالة الشخصيات الوطنية عبر لتلف المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر، وملاحظة تغير قناعات 
ه ذه الشخص يات وتحوله ا م ن معارض ين شرس ين للنظ ام إلى مش اركين بع د تعيي نهم في مناص ب س امية م ن 

 .طرف رئيس الجمهورية
و بتتب  ع مس  ار التعيين  ات ال  تي يق  وم به  ا رئ  يس الجمهوري  ة في النظ  ام الجزائ  ري في لتل  ف مراح  ل ال  تي  

م  رت به  ا الجزائ  ر نلاح  ظ اس  تخدام رئ  يس الجمهوري  ة للس  لطة غ  ير المقي  دة الممنوح  ة ل  ه دس  توريا للتع  ين في 
كوس   يلة بعدي   ة للمكافئ   ة عل   ى الخ   دمات المقدم   ة في خدم   ة سياس   ة ال   رئيس والأمثل   ة لا  2المناص   ب العلي   ا

حص  ر له  ا خصوص  ا التعيين  ات ال  تي يق  وم به  ا في الثل  ث الرئاس  ي في مجل  س الأم  ة أو ال  وزراء أو الس  فراء أو 
بع  ض المناص  ب القيادي  ة في الدول  ة، وعلي  ه نق  ترح إدراج قي  د ين  ع عل  ى ك  ل عض  و انته  ة عهدت  ه ش  غل أي 

 منصب سامي في الدولة بعد انتهاء عدته ما عدا المناصب المتحصل عليها عن طريق الانتخات .
لان العضو أثناء ممارسته للعضوية محدودة المدة داخل المحكمة يفكر في مصيره بعد  اي ة العه دة مم ا 
ق  د يدفع  ه لمداهن  ة رئ  يس الجمهوري  ة للحص  ول عل  ى منص  ب يبقي  ه في نف  س المس  توى أو يرقي  ه إلى مس  توى 

 اعلي بعد انتهاء العهدة.
 

 القضائيةالسلطة ثانيا: واقع استق ل المحكمة الدستورية عن 
 

 

المختص ين في على ان " ينتخ ب أعض اء المحكم ة م ن بي نهم رئيس ا ونائب ا ل ه م ن  2014من الدستور التونسي لسنة  118من الفصل  04نصة الفقرة  -  1
ينتخب أعضاء المحكمة الدس تورية م ن بي نهم رئيس ا له ا طبق ا  " 2022من التعديل الدستوري التونسي لسنة   125من الفصل   02القانون"، ونصة الفقرة  

 لما يضبطه القانون"

 .2020من التعديل الدستوري الجزائري  92انظر المادة   - 2
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مجتم ع  من المعروف أن كيان الدولة الحديثة يرتكز على ضرورة توافر مع ايير أساس ية تتمث ل في وج ود
، قواعد تنظم حياته الاجتماعية بمختلف نواحيها )القانون(، وفق بشري )إنسان( يعيش ضمن بقعة معينة

 .  منبثقة عن هذا المجتمع )الهيئة الحاكمة( في ظل سلطة
اجم  ع المفك  رون عل  ى أن  -ش  عب، ق  انون، وهيئ  ة حاكم  ة–وم  ن خ  لال تفاع  ل ه  ذه الرك  ائز الثلاث  ة 

نقص د  -دولة القانون وظيفتها ضبط العلاقة بين السلطة والش عب م ن خ لال الحك م، ولا يك ن أن تق وم 
دون أن تك  ون الهيئ  ة الحاكم  ة في الدول  ة مفوض  ة م  ن قب  ل الش  عب وتعم  ل لص  الحه انطلاق  ا  -دول  ة الق  انون

 متطلبات حقوق الإنسان.قيود الحد الفاصل ما بين إطلاقية السلطة و  باعتبارهالقانون من 
كم  ا ترتك  ز دول  ة الق  انون عل  ى مب  ادئ أساس  ية لا تق  وم ب  دو ا تتمث  ل في مب  دأ سم  و الدس  تور ش  كلا 

نت اج س لطة تأسيس  ية  -نقص د الدس تور -وموض وعا عل ى م ا ع داه م ن نص وص قانوني ة اق  ل مرتب ة باعتب اره
س  يدة، ومب  دأ الرقاب  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين باعتب  اره ض  مانة دس  تورية لخض  و  جمي  ع الس  لطات الدس  تورية 

 .-نتاج السلطة التأسيسية السيدة-لأحكام دستور الدولة 
كم   ا يش   كل مب   دأ الفص   ل ب   ين الس   لطات باعتب   اره مب   دأ دس   توري أداة تقني   ة تس   تخدم لمن   ع تغ   ول   

سلطة دستورية على غيرها من السلطات، ولصيانة حقوق وحريات الأفراد داخل دولة القانون، في ش راكة 
به ا الطبق ة  ت نادالذي يعتبر اسيده عل ى ار  الواق ع م ن أه م المطال ب ال تي  ،استقلالية القضاءمع مبدأ 

 و تونس. الجزائر  على غرارالمجتمع المدني والمثقفين ورجال القانون في جميع الدول  بها السياسية ويطالب
الس لطات ال ثلا  ال تي تحك م وتس ير تكتس ي أهميته ا الكب يرة ب ين   السلطة القض ائيةوعلى أساس أن  

وتحف ظ ل ه  ،وتض من ت وازن المجتم ع عل ى ار  الواق ع، دولة القانون  باعتبارها المخولة بتجسد مفهومالدولة  
في  إقام ة العدال ة ب ين الن اس والحك م في المنازع ات والخص ومات وإرج ا  الح ق لأص حابه  م ن خ لالتماسكه  

 إطار القانون، الذي تصدره السلطة التشريعية كقاعدة عامة أو السلطة التنفيذية كاستثناء عن القاعدة.  
وانطلاق  ا م  ن ك  ل م  ا س  بق إيج  ازه وبالرج  و  إلى م  ا ج  اءت ب  ه دس  اتير الجزائ  ر وت  ونس في خص  وص 
الس    لطة القض    ائية و الرقاب    ة عل    ى دس    تورية الق    وانين، نن    وه في البداي    ة إلى المكان    ة ال    تي منحه    ا المؤس    س 
الدس  توري التونس  ي والموق  ع الجدي  د ال  ذي أص  بحة تحتل  ه المحكم  ة الدس  تورية ض  من البني  ة المؤسس  اتية في 
ال  بلاد حي  ث أص  بحة ج  زء م  ن الس  لطة القض  ائية تحت  ل ض  منها موقع  ا متمي  ز يجعله  ا تعل  و باق  ي مك  ونات 

 السلطة القضائية نفسها باعتبارها تؤول تأويلا يلزم جميع السلطات.



 بالرقابة على دستورية القوانين )المعيار العضوي( المكلفةالباب الأول: تكوين وخصائص الهيئة 
 

 

- 99 - 
 

كان ينص على المحكمة الدس تورية ض من    2014نلاحظ أن المؤسس الدستوري التونسي لدستور 
الب    ات المخص    ص للس    لطة القض    ائية ليع    ود ويتراج    ع ع    ن ه    ذا الأس    لوت في التبوي    ب بمناس    بة التع    ديل 

ويغ     ير تس     مية الس     لطة القض     ائية بالوظيف     ة القض     ائية في الب     ات الراب     ع من     ه، ويف     رد  2022الدس     توري 
للمحكم  ة الدس  تورية الب  ات الخ  امس في وثيق  ة الدس  تور، في تواف  ق ظ  اهر م  ع المؤس  س الدس  توري الجزائ  ري 

من  ذ الب   دء  -نقص  د المحكم  ة الدس   تورية -واف  رد له   ا  مس   تقلة ع  ن التنظ  يم القض   ائي الع  اديال  ذي جعله  ا 
الفص  ل الأول المس  مى "المحكم  ة الدس  تورية" تح  ة الب  ات الراب  ع م  ن الدس  تور وسم  اه "المؤسس  ات الرقابي  ة"، 
يثور في ال ذهن س ؤال فح واه :لم اذا ق ام المؤس س الدس توري التونس ي بإخ راج المحكم ة الدس تورية م ن الب ات 

 الخاص بالسلطة القضائية و النص عليها في بات خاص بها في وثيقة الدستور، وما هي دلالات ذلك 
حي   ث يك   ن لن   ا أن نس   تخلص الإجاب   ة عل   ى ه   ذا الس   ؤال م   ن خ   لال تتب   ع مج   ريات معرك   ة كس   ر  

العظ  ام ب  ين الس  لطتين التنفيذي  ة والقض  ائية، وال  تي ررت ب  ين ال  رئيس التونس  ي "ق  يس س  عيد" باعتب  اره رأس 
الس     لطة التنفيذي     ة، بع     د توجيه     ه لانتق     ادات لاذع     ة لجه     از القض     اء واتهام     ه للقض     اة بالفس     اد وع     دم 
الاس   تقلالية، وإبدائ   ه لرغبت   ه الص   ريحة في معالج   ة ه   ذا الفس   اد ع   ن طري   ق إع   ادة تش   كيل منظوم   ة العدال   ة 
التونس  ية برمته  ا م  ن خ  لال تكلي  ف وزي  ر الع  دل بإع  داد مش  رو  ق  انون جدي  د للمجل  س الأعل  ى للقض  اء، 

ال   ذين يتهم   ون وب   ين قض   اة المجل   س الأعل   ى للقض   اء باعتب   اره أعل   ي س   لطة قض   ائية مس   تقلة في ت   ونس، و 
ال     رئيس بالمقاب     ل بمحاول     ة الس     يطرة عل     ى الجه     از القض     ائي وتركعي     ه بع     د إجراءات     ه الاس     تثنائية بت     اريز 

 المرفوضة من قبلهم. 25/07/20211
حيث سبق وأن اعتبر الرئيس التونسي "قيس س عيد" خ لال لقائ ه بمجموع ة م ن القض اة أن القض اء 
وظيف   ة وان الس   لطة والس   يادة للش   عب وان الق   رارات تص   در باس   م الش   عب التونس   ي، و في مجل   س ال   وزراء 

ص  رح بالق   ول" ل  يعلم الجمي  ع ان  ه لا وج   ود لدول  ة القض  اة وم  ا اسمع   ه  2022ج  انفي  06المنعق  د بت  اريز 
واحتقره وازدريه هو أن يتحد  قا  عن الانقلات ... واجب التحفظ والحياد يقتضي أن يلتزم القاضي 
الصمة ويطب ق الق انون بك ل أمان ة"، لتت الى بع د ذل ك بي انات للمجل س الأعل ى للقض اء ع بر م ن خلاله ا  

 كاتبوها عن رفضهم المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر مراسيم.

 

من الدستور التونسي لسنة   80" قرر الرئيس التونسي تفعيل الفصل 25/07/1957الجمهورية التونسية وإلغاء الملكية في في ذكري يوم "الإعلان عن  - 1
د  ضجة  ، المتعلق بالحالة الاستثنائية، من خلال تعليق عمل مجلس نوات الشعب وإقالة الحكومة وإعلان ترأس النيابة العامة، الإجراءات التي اح2014

 كبيرة في تونس وخارجها وقوبلة برفض شديد من الشركاء السياسيين و القضاة. 
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وم ن خ  لال التحلي ل المس  تقل والحي  ادي لم ا أوج  زنا أع لاه م  ن أح  دا  ته م دراس  تنا ه ذه واي  ب ع  ن 
أع   لاه، يك   ن أن نس   تخلص م   ن جه   ة الآرر الس   لبية لفش   ل التونس   يون في إرس   اء  هس   ؤالنا ال   ذي طارحن   ا

، وبقية حبر على ورق إلى يومنا هذا، 2014المحكمة الدستورية التي نص عليها الدستور التونسي لسنة 
وم   ن جه   ة أخ   رى أهمي   ة اس   تقلالية المحكم   ة الدس   تورية ع   ن الس   لطة القض   ائية، حي   ث أن ه   ذا الاس   تقلال 
ينحه ا الإمكاني  ة للفص ل في الخ  لاف ال دائر ب  ين الس لطات الثلاث  ة بص فة حيادي  ة، خص وص في ح  ال رر 
ن  زا  ب  ين الس  لطة التنفيذي  ة والقض  ائية كم  ا ه  و واق  ع في ت  ونس ه  ذه الأيام، وعل  ى ال  رغم م  ن ك  ل م  ا يق  ال 
عل  ى ه  ذا الص  را  ال  دائر في ت  ونس إلا ان  ه ظ  اهرة ص  حية يك  ن أن تؤس  س لدول  ة ق  انون حقيقي  ة إن تمك  ن 
التونس    يون م    ن إرس    اء محكم    ة دس    تورية تتمت    ع بالاس    تقلالية الحقيقي    ة ع    ن الحكوم    ة و القض    اة والس    لطة 
التش  ريعية في آن مع  ا و تبق  ى تح  ة س  لطة الدول  ة باعتباره  ا الموح  د لك  ل الس  لطات ال  تي يتس  يدها الش  عب 

 مالك السلطة الحقيقية و الفعلية في الدولة الديقراطية الحديثة.
أما حصوص مساهمة السلطة القضائية في تشكيلة المحكمة الدستورية فقد نصة الفقرة الثانية من 

على منح حصة لصاح المجلس الأعلى للقضاء الذي   20141من الدستور التونسي لسنة    118الفصل  
يعتبر مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الإداري و المالي مهمتها الضمان في نطاق صلاحياتها لحسن  
الدولية المصادق عليها  المعاهدات  الدستور و  القضائية طبق أحكام  السلطة  القضاء و استقلالية   2سير 

عشر) ألاثن  بين  من  أعضاء  أربعة  من  نص  12مكونة  الدستورية، كما  للمحكمة  المشكلون  عضوا   )
دستور    112الفصل   للقضاء  2014من  الأعلى  المجلس  تكوين  الأعلى 3على  المجلس  يقوم  حيث   ،

 

" يعين  كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة  2014من دستور  118الفصل  - 1
 أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترف واحدف مدتها تسع سنوات."

، يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الرائد الرسمي 2016افريل 28، المؤر  في 2016لسنة  34انظر الفصل الأول من القانون الأساسي، عدد  - 2
 . 29/04/2016بتاريز  35للجمهورية التونسية، عدد 

" يتكون المجلس الأعلى للقضاء  من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس   2014من دستور  112الفصل  - 3
ثلثيه من قضاة اغلبهم منتخبون وبقيتهم   القضاء المالي، و الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة. يتركب كل هيكل من هذه الهياكل من هذه الهياكل في

. ويباشر  معينون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذا الهيكل من المنتخبين
ة . ويضبط الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات. وينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتب

 القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراءات المتبعة أمامه. 
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للقضاء بتعيين أربعة أعضاء عن طريق الانتخابات لغلبية الثلثين من قبل أعضاء الجلسة العامة للمجلس 
 :  2الثلا  طبقا لما يلي   القضائيةالمشكلون للمجالس  ،1عضوا 45الأعلى للقضاء المتكونة من 

لك   ل مجل   س قض   ائي الح   ق في ترش   يح أربع   ة أسم   اء عل   ى الجلس   ة العام   ة للمج   الس القض   ائية الثلاث   ة 
ع دد المرش حين للجلس ة العام ة وال ذين بشرط أن يكون ثلاثة من بينهم من المختص ين في الق انون، أي أن 

مع التأكيد  09و  08مرشح تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادتين  12يتم اختيار أربعة من بينهم هو 
 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية. 10على مبدأ التناصف بين الجنسين المذكور في المادة 

 -كما تحد  لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤس اء المج الس القض ائية الثلاث ة 
، توك  ل له  ا مهم  ة التثب  ة م  ن ت  وفر -مجل  س القض  اء الع  دلي، مجل  س القض  اء الإداري، مجل  س القض  اء الم  الي

 .2015لسنة  50من القانون الأساسي عدد  9و  08شروط الترشح المذكورة في الفصلين 
تنتخ   ب الجلس   ة العام   ة للمجل   س الأعل   ى للقض   اء بالاق   ترا  الس   ري لغلبي   ة ثلث   ي أعض   ائها أربع   ة 

 أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
و في  ،وتع   اد عن   د الض   رورة دورات انتخابي   ة متتالي   ة إلى ح   ين اس   تكمال انتخ   ات الأعض   اء الأربع   ة

 صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها يصرح بفوز المرشح الأكبر سنا.
 2015لس   نة  50م   ن الق   انون الأساس   ي ع   دد  09مص   طلح المخ   تص في الق   انون فس   رته الم   ادة  

( أعض  اء م  ن ب  ين الأربع  ة م  ن فئ  ة المختص  ين في الق  انون 03أي أن ي  تم اختي  ار ث  لا  ) -وفص  لناه أع  لاه
 .-من نفس القانون 10بالإضافة إلى شرط التناصف المذكور في المادة 

وعل  ى ال   رغم م   ن أن المؤس   س الدس   توري التونس   ي ح   رص عل   ى ض   مان الت   وازن الع   ددي و ك   ذلك  
 النوعي بين السلطات داخل تشكيلة المحكمة الدستورية.

إلا أنن   ا نلاح   ظ أن اختي   ار المرش   حين للمحكم   ة الدس   تورية ع   ن طري   ق المج   الس القض   ائية المكون   ة  
للمجل  س الأعل  ى للقض  اء يكتنف  ه بع  ض الغم  و  خصوص  ا في المع  ايير ال  تي ي  تم م  ن خلاله  ا المفاض  لة ب  ين 
المرشحين في حال كان ع دد ال راغبين في الترش ح و المت وفرين عل ى الش روط المطلوب ة أكث ر م ن أربع ة في ك ل 
مجل   س قض   ائي،  وك   ذلك اس   تخدام مص   طلح " لك   ل مجل   س قض   ائي الح   ق في ترش   يح" حي   ث يكنن   ا أن 

 

" تتكون الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء   2016لسنة  34من القانون الأساسي عدد  09الفصل  - 1
 مجلس القضاء الإداري و أعضاء مجلس القضاء المالي." 

 سالف الذكر. 2015لسنة  50من القانون الأساسي عدد  12انظر الفصل  - 2
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نستنتج أن المقصود هو رئيس المجلس القضائي باعتباره صاحب سلطة القرار في الهيئة ومن له حق ترشيح 
 .الأعضاء للجلسة العامة

من نفس الفصل على أن تح د  ل دى المجل س الأعل ى للقض اء لجن ة خاص ة   02كما نصة الفقرة    
تتكون من رؤساء المجالس القض ائية الثلاث ة، توك ل له ا مهم ة التثب ة م ن ت وافر ش روط الترش ح م ن ع دمها، 
م ع العل  م أن م ن ق  ام بالترش يح ه  م نفس هم أعض  اء اللجن  ة ال تي س  وف تتثب ة لاحق  ا م ن ش  روط الترش  يح، 
وهنا يكننا أن نستنتج أن رؤساء المج الس القض ائية ه م م ن يعين ون أعض اء المحكم ة الدس تورية بطريق ة غ ير 

 .مباشرة ظاهرها الانتخات لكن في حقيقتها تعيين مستتر
ي   تم انتخ   ات الأعض   اء المرش   حون في الجلس   ة العام   ة للمجل   س الأعل   ى للقض   اء بالاق   ترا  الس   ري  

تص ين في الق انون، وتع اد عن د ل بي نهم  ، عل ى أن يك ون ثلاث ة م ن(أربعة أعض اء)ولغلبية ثلثي أعضائها  
الض    رورة دورات انتخابي    ة متتالي    ة إلى ح    ين اس    تكمال انتخ    ات الأعض    اء الأربع    ة وان    ه في حال    ة أف    رزت 

 الانتخابات على تساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنا. 
وعلى الرغم من أن المؤسس الدستوري   يغير م ن   2022أما في التعديل الدستوري التونسي لسنة  

كم ا جعله م    12ب دل  09طبيعة المحكمة بوصفها هيئة قضائية مستقلة، إلا انه قل ص ع دد أعض ائها إلى 
م   ن الدس    تور عل    ى أن الثل   ث الأول م    ن أعض    اء المحكم    ة  125ن    ص الفص    ل ، أي   ن كله   م م    ن القض    اة

والثلث الثاني من الأعض اء يخت ار م ن ب ين  1الدستورية يكون من بين أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب
و الثل   ث الثال   ث والأخ   ير يخت   ار م   ن ب   ين أق   دم أعض   اء  2أق   دم رؤس   اء ال   دوائر التعقيبي   ة بالحكم   ة الإداري   ة

 .3محكمة المحاسبة 
 

، وكانة في بديتها عبارة عن دائرة من 1956أوت    03اكتسبة محكمة التعقيب تسميتها الحالية كمحكمة في اعلي الهرم القضائي بالأمر المؤر  في    -  1
على اقل تقدير الى سنة    1930القضايا ومن سنة  عرفة بلجنة    1921تعرف بلجنة التمييز وفي سنة    1910دوائر محكمة الوزارات وأصبحة منذ سنة  

بمحكمة النقض والإبرام، تتربع محكمة التعقيب على قمة اعلى هرم محاكم الموضو  تنحصر   1958إلى سنة    1949عرفة بدائرة التمييز ثم سنة    1947
 مهمتها في رقابة سلامة تطبيق القانون و توحيد تفسيره من قبل سائر المحاكم. 

الذي نص على أن مجلس الدولة يتركب من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وتم   1959من دستور سنة  69تم إحدا  المحكمة الإدارية بمقتضى الفصل  2
المتعل ق بالمحكمة الإدارية كما تم  تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له  1972المؤر  في أو ل جوان   1972لسنة  40تنظيمها بمقتضى القانون الأساسي عدد 

 لها اختصاص قضائي و اختصاص استشاري .2011جانفي  3المؤر  في  2011لسنة   2وآخرها القانون الأساسي عدد 
المحاسبات بمقتضى    3 تنظيم محكمة  الأساسي عدد  تم  نظر قضائي 2019أفريل    30المؤر  في    2019لسنة    41القانون  المحاسبات مرجع  ،  ولمحكمة 

لمتمثل ة  وسلطة رقابة، فهي تقضي في حسابات المحاسبين العموميين وتزجر أخطاء التصرف وتمارس سلطة رقابة على حسابات وتصرف الهياكل العمومية وا
التي العمومية  والمؤسسات  المحلية  والجماعات  الدولة  بميزانية  ترتيبيا  ملحقة  ميزانياتها  تكون  التي  العمومية  والمؤسسات  الدولة  إدارية خاصة في  تكتسي صبغة   
مباشرة أو غير مباشرة والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانة تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة 

 .والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة والهيئات التعديلية 

https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
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م    ن المع    روف أن النظ    ام القض    ائي في ت    ونس يق    وم عل    ى مب    دأ التقاض    ي عل    ى درجت    ين في قض    اء  
الموض   و  وقض   اء الأص   ل، وتنقس   م المح   اكم إلى درجت   ين: مح   اكم الدرج   ة الأولى ) مح   اكم ابتدائي   ة و مح   اكم 
الن   واحي..( ومح   اكم الدرج   ة الثاني   ة ) مح   اكم الاس   تئناف( وتوج   د محكم   ة التعقي   ب عل   ى قم   ة ه   رم مح   اكم 

وتت  ألف م  ن  1956أوت  03الموض  و  وه  ي محكم  ة وحي  دة مقره  ا مدين  ة ت  ونس العاص  مة أح  دثة في 
دوائر ) مدنية، اارية،اجتماعية، جزائية( يشرف عليها الرئيس الأول، وتتركب كل دائ رة م ن ث لا  قض اة 

 ) رئيس دائرة ومستشارين اثنين كما يكن أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها أو بدائرة أخرى(
عل  ى أن القض  اء الإداري يتك  ون م  ن "محكم  ة إداري  ة علي  ا  2014م  ن دس  تور  116ي  نص الفص  ل 

ومحاكم إدارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية. يختص القضاء الإداري بالنظر في ااوز الإدارة سلطتها وفي 
النزاع  ات الإداري  ة وي  ارس وظيف  ة استش  ارية طب  ق الق  انون". وإلى ح  ين تركي  ز جه  از القض  اء الإداري طبق  ا 

 1972ج وان  1المؤر  في  1972لسنة  40القانون عدد لهذه الأحكام يتواصل حاليا العمل لحكام 
  .المتعلق بالمحكمة الإدارية

ح دد ع دد ال دوائر القض ائية وع دد ال دوائر والأقس ام الاستش ارية بالمحكم ة الإداري ة، بالإض افة  وق د 
لس   نة  1049إلى الجلس   ة العام   ة القض   ائية والجلس   ة العام   ة الاستش   ارية، بمقتض   ى الأم   ر الحك   ومي ع   دد 

 :وذلك على النحو الآتي 2018ديسمبر  19المؤر  في  2018
 (هي من يتم اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من بين رؤسائهادوائر تعقيبية )  05
 دائرة استشارية  02
 دوائر استئنافية  10
 دائرة ابتدائية  15
 دائرة ابتدائية بالجهات  12
 أقسام استشارية . 03
"يتك ون القض اء الم الي م ن : ان ه عل ى 2014التونس ي لس نة  من الدستور 117ينص الفصل  كما  

تخ تص محكم  ة المحاس بات بمراقب  ة حس ن التص رف في الم  ال الع ام، وفق  ا  ،محكم ة المحاس بات بمختل  ف هيئاته ا
ط   رق التص   رف  تق   يملمب   ادئ الش   رعية والنجاع   ة والش   فافية، وتقض   ي في حس   ابات المحاس   بين العم   وميين، و 

وتزج  ر الأخط  اء المتعلق  ة ب  ه، وتس  اعد الس  لطة التش  ريعية والس  لطة التنفيذي  ة عل  ى رقاب  ة تنفي  ذ ق  وانين المالي  ة 

 
 

https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/loi_40-1972_.pdf
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، وأعضاء محكمة المحاسبات هم كل من الرئيس الأول، وكيل الرئيس الأول، رؤساء ال دوائر ."وغلق الميزانية
الاستئنافية ) ثلا  دوائر استئنافية(، رؤساء الدوائر المركزية ) عش ر دوائ ر مركزي ة(، رؤس اء ال دوائر الجهوي ة 

) أرب    ع أقس    ام في ك    ل دائ    رة(،  ) ثماني    ة دوائ    ر جهوي    ة(، المق    رر الع    ام، الكات    ب الع    ام، رؤس    اء الأقس    ام
المستش   ارون، المستش   ارون المس   اعدون، النياب   ة العمومي   ة ) تتك   ون م   ن وكي   ل الدول   ة الع   ام يس   اعده وك   لاء 

 .1الدولة و وكلاء الدولة المساعدون(
أن المؤس س التونس ي  2022م ن التع ديل الدس توري  125ما يكن ملاحظته من خلال الفص ل  

دس تور  خ لاف لم ا ك ان فيتراجع عن ال نص عل ى كيفي ة تعي ين أعض اء المحكم ة و الجه ة المختص ة بتعيينه ة 
كما نص على بعض شروط العض وية في الدس تور بالإض افة إلى الع دد الكب ير للأش خاص ال ذين ،  2014

يكن الاختي ار م ن بي نهم مم ا يس هل عل ى الجه ة ال تي تخت ار وال تي ه ي عل ى الأرج ح رئ يس الجمهوري ة إيج اد 
 .من بينهم من يواليه أو يشاركه نفس الأفكار و التوجهات 

بالإضافة إلى أن تنزيل المؤسس الدستوري التونسي السلطة القضائية و اعتبارها في صلب الدس تور  
لمجل   س الأعل   ى للقض   اء، رم   ز الس   لطة القض   ائية ومؤسس   تها ال   تي تش   رف ا مج   رد وظيف   ة قض   ائية، واس   تبعاد

بإق  رار وج  ود مج  الس للأقض  ية الثلاث  ة، الع  دلي والإداري والم  الي،  2022 الدس  تور الجدي  د اءواكتف   ،عليه  ا
رئ  يس  ص  لاحيات في تس  مية القض  اة فه  ي م  ن ، والكلم  ة الفص  ل و النهائي  ة يك  ون دوره  ا تس  ييري وإداريا

م  ن  120الجمهوري  ة بن  اء عل  ى ترش  يحات تتق  دم به  ا المج  الس القض  ائية الم  ذكورة وف  ق مقتض  يات الفص  ل 
 .الدستور
رئ   يس وبإلغ   اء المجل   س الأعل   ى للقض   اء، تنتق   ل المه   ام الموكل   ة إلي   ه إلى الس   لطة التنفيذي   ة، ممثل   ة في  

الذي يحتكر التسميات النهائية للقضاة ووزارة العدل ال تي تت ولى تأدي بهم ع ن طري ق الملف ات ال تي   الجمهورية
تعدها التفقدية العامة الراجعة إليها بالنظ ر، وم ن يتل ك تس مية القض اة ونقل تهم وتأدي بهم يك ون ص احب 

المحكم  ة الدس  تورية كك  ل ويكن  ه توجيهه  ا و اس  تغلال اختصاص  اتها الي  د العلي  ا ال  ذي ي  ارس نف  وذه عل  ى 
 لصالحه.

 

ومرجع نظرها الترابي وعدد الأقسام صلب كل دائرة  تم ضبط عدد الدوائر الاستئنافية وعدد الدوائر المركزية وعدد الدوائر الجهوية   تركيبة محكمة المحاسبات:   1
وذلك    2020جانفي    24وعدد وكلاء الدولة وعدد وكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية بمقتضى قرار من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات مؤر  في  

 :كالآتي
 أقسام في كل دائرة  04دوائر جهوية،  08دوائر مركزية،  10دوائر استئنافية ، دائرة في جزر أخطاء التصرف،  03

 وكيل دولة في كل دائرة ، وكيل دولة مساعد في كل دائرة.
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أم     ا في التجرب     ة الجزائري     ة ومقارن     ة ب     ين التش     كيلة في ظ     ل المجل     س الدس     توري و تش     كيلة المحكم     ة 
ح  ق التواج  د ض  من الس  لطة القض  ائية  م  نح 2016الدس  تورية، نلاح  ظ أن المؤس  س الدس  توري لدس  تور 

المحكم  ة وأعض  اء  الدول  ة ب  ين أعض  اء مجل  سقض  اة مناص  فة ( 04) ممثل  ة لربع  ةالمجل  س الدس  توري تش  كيلة 
ثل   ون ال   ذين ي الأعض   اءقل   ص ع   دد  وال   ذي  2020عل   ى خ   لاف المؤس   س الدس   توري لدس   تور العلي   ا، 

 .إلى عضوين اثنين فقطالمحكمة الدستورية  السلطة القضائية ضمن تشكيلة
في  إجرائ يالسلطة القضائية ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية في وج ود جان ب تمثيل  وتكمن أهمية   

الإجرائي  ة م  ن أس  اتذة الق  انون بالجوان  ب تواج  د قض  اة ك  و م أدرى  يف  ر المحكم  ة الدس  تورية  يرعم  ل وس  
لاسيما بعد استحدا  آلية الدفع بعدم الدس تورية   الإخطارتوسيع    الدستوري بالإضافة إلى مسايرة عملية

 .1 2016 في التعديل الدستوري لسنة
ح دهما ي تم ا( 02) نويث ل الس لطة القض ائية بعض عل ى أن تم 186م ن الم ادة   02وقد نصة المطة  

حي  ث يعت  بر ه  ذا الأخ   ير الهيئ  ة المقوم  ة لأعم  ال المح  اكم الإداري   ة  ،انتخاب  ه م  ن بي  نهم قض  اة مجل   س الدول  ة
للاستئناف و المحاكم الإدارية والجهات الفاصلة في المواد الإدارية، و الثاني ينتخبه من بينهم قضاة المحكم ة 

 .العليا باعتبارها الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم
في دس   تور -و الظ   اهر أن المؤس   س الدس   توري الجزائ   ري أص   ات في ان   ه   يقت   دي بنظ   يره التونس   ي  
وينح حق تمثيل السلطة القض ائية للمجل س الأعل ى للقض اء انطلاق ا م ن أن ه ذا الأخ ير يرأس ه   -2014

وه و رأس الس  لطة التنفيذي ة، عك  س م  ا ه و علي  ه الح ال في ت  ونس حي ث ينتخ  ب رئ  يس  2رئ يس الجمهوري  ة
 .3المجلس الأعلى للسلطة القضائية من بين أعضائه القضاة الأعلى رتبة

و الملاح  ظ في اختي  ار ممثل  ي الس  لطة القض  ائية ه  و اعتم  اد المؤس  س الدس  توري أس  لوت الانتخ  ات  
  تفص    ل كث    يرا في كيفي    ة  186ب    دل أس    لوت التعي    ين المعتم    د في الس    لطة التنفيذي    ة، وبس    بب أن الم    ادة 

انتخ  ات العض   وين ممثل  ي الس   لطة القض   ائية، نج  د هن   ا  م  ن ينتق   د أس   لوت الانتخ  ات ويس   اويه لس   لوت 

 

، الع دد 04مجلة العلوم القانونية والاجتماعية جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد  -بين المبدأ والتطبيق -تبينة حكيم، استقلالية المجلس الدستوري الجزائري  -  1
 .36، ص 2019، سبتمبر 03

 الجزائري. 2020من دستور   180من المادة  02انظر الفقرة   - 2
 تنص " ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاف الأعلى رتبة.". 2014من دستور تونس   03فقرة  112الفصل   - 3
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يع  د تعيين  ا  مم  ابك  م منص  بهما  القاض  يان معين  انالتعي  ين المعتم  د ل  دى الس  لطة التنفيذي  ة، عل  ى أس  اس أن 
 .1حكميا
الخاص  ة بالمحكم  ة الدس تورية كفي  ل بإزال  ة الغم و  ال  ذي يح  يط  ةن رى أن ص  دور النص  وص التنظيمي  

النظ  ام ال  داخلي للمحكم  ة العلي  ا أحك  ام بالرج  و  إلى بطريق  ة الانتخ  ات وكيفي  ة الترش  ح وم  ا إلى ذال  ك و 
من ه عل ى كيفي ة ترش ح قاض ي أو أكث ر للعض وية  59إلى  48نجد انه ي نص في الم واد م ن   2  2005  لسنة

في إح   دى هيئ   ات أو مؤسس   ات الدول   ة بم   ا فيه   ا المحكم   ة الدس   تورية حالي   ا حي   ث ي   تم عق   د جمعي   ة عام   ة 
ويس  تدعي القض  اة الن  اخبين، كم  ا تض  منة الم  واد الم  ذكورة ال  نص عل  ى النص  ات الق  انوني لانعق  اد الجمعي  ة 
العام  ة الانتخابي  ة، مكت  ب التص  وية، التص  وية بالوكال  ة، والأغلبي  ة المطلق  ة في ال  دور الأول أو إج  راء دور 

 رني في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة، محضر الفرز، إعلان النتائج.
نج  د ان  ه تض  من كيفي  ة انتخ  ات قض  اة  2019لس  نة  3وبالرج  و  إلى النظ  ام ال  داخلي لمجل  س الدول  ة

مجل    س الدول    ة ل    دى الهيئ    ات ومؤسس    ات الدول    ة الأخ    رى و لاس    يما المجل    س الأعل    ى للقض    اء والمجل    س 
 113إلى  104حيث نص على العملية الانتخابية في المواد م ن  -حاليا المحكمة الدستورية –الدستوري  

تضمنة هذه المواد تنظيم العملي ة الانتخابي ة م ن خ لال ال نص عل ى مكت ب التص وية، كيفي ات   أين  ،منه
الترشح، التصوية بالوكالة محضر الفرز، إعلان نتائج الدور الأول أو اللجوء إلى الدور الث اني إذا   يحص ل 

 أي مرشح على أغلبية مطلقة، عملية الاحتجاج على قانونية التصوية.
 

 استق ل المحكمة الدستورية عن السلطة التشريعية  واقع ثالثا:
ق  ام المؤس  س الدس  توري في الجزائ  ر وت  ونس بتض  مين ن  ص الوثيق  ة الدس  تورية كيفي  ة تش  كيل المحكم  ة 

توافره ا في أعض  ائها وحق وقهم وض ماناتهم، وهك  ذا ف ان الدس  تور ت ولى بي  ان الدس تورية و الش روط الواج  ب 
الأحك   ام التفص   يلية الض   ابطة لتش   كيلة المحكم   ة الدس   تورية في البل   دين، و  يح   ل الأم   ر إلى الق   انون إلا في 
مس  ائل رنوي  ة لا يك  ن أن ت  ؤثر عل  ى اس  تقلالية وحي  اد المحكم  ة، وعل  ة ذل  ك أن المؤس  س الدس  تور وحرص  ا 

 

المغرت(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص الدول ة والمؤسس ات  العمومي ة، كلي ة  -الجزائر -بابا مروان، الرقابة الدستورية في الدساتير المغاربية ) تونس  -  1
 .12، ص 2016-2015، 01الحقوق جامعة الجزاءر

مؤرخ ة في  55، يتضمن إصدار النظام ال داخلي للمحكم ة العلي ا، الجري دة الرسمي ة رق م 2005غشة سنة  14مؤر  في  279-05مرسوم رئاسي رقم   -  2
 .2005غشة سنة  15

أكت وبر  27مؤرخ ة في  66، الجريدة الرسمي ة رق م 2019سبتمبر  19النظام الداخلي لمجلس الدولة مصادق عليه من طرف مكتب المجلس الدولة بتاريز   -  3
2019. 
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منه على ضمان الثبات والاستقرار للتشكيلة وإبعاد المحكمة الدستورية عن ااذبات الأحزات السياس ية و 
الفئوية، برمان السلطات المختصة بالتشريع من سلطة تع ديل تش كيلة المحكم ة بم ا يخ دم مص الحها الفئوي ة 

 أو الحزبية على حسات حياد واستقلالية الهيئة حال فصلها في دستورية القوانين والتنظيمات.
ع    ن تمثي    ل البرلم    ان ض    من  2020 في التع    ديل الدس    توري س    نة تخل    ى المؤس    س الدس    توري الجزائ    ر

 أن عل  ى ال  رغم م  ن أي دور في تش  كيل المحكم  ة الدس  تورية البرلم  ان ل  ك إذ لا ي تش  كيلة المحكم  ة الدس  تورية
 طري ق ع ن أعض اء لربع ة ويخص ها الس لطة التش ريعية  يس تثن  لا  كان  التمهيدي للتعديل الدستوري  المشرو 
 بع  د أن  ه آلا من  ه واح  د لك  ل بعض  وين الأم  ة مجل  س ال  وطن ورئ  يس الش  عبي المجل  س رئ  يس قب  ل م  ن التعي  ين

الدس   تورية، في خط   وة ت   وحي بتب   ن  تش   كيلة المحكم   ة في الس   لطة إش   را  ه   ذه ع   ن التخل   ي تم المناقش   ات 
النموذج المصطلح على تسميته بالقض ائي التنفي ذي في تك وين تش كيلة المحكم ة الدس تورية، حي ث يس تثن 

 .الأحزات السياسية المعارضةلا سيما  هذا النموذج عددا كبيرا من الجهات السياسية من عملية التعيين،
م    ن ت    دني مس    توى الاس    تثمار ال    تي تعتم    د ه    ذا النم    وذج ن االمح    اكم الدس    تورية في البل    دوتع    اني  

ما يجعل المحاكم عرضة للاتهامات التي تزعم أن أحكامها مبنية على ال ولاءات السياس ية، وتب ين   السياسي،
تتطلب إشرا  مجموعة   القضاة في المحاكم الدستورية في النظام الديقراطيالتجارت المقارنة أن عملية تعيين 

ذي     التنفي  ذي، ال -يس  مح ب  ه في ظ  ل النم  وذج القض  ائي ما ع م      تك  ون أوسلة،      هات الفاع     كب  يرة م  ن الج
ع     ن النم     وذج ة المعدل     ة ق النس     خ       وف ،2020زائر لتش     كيل المحكم     ة الدس     تورية في دس     تور        نته الج        تب
 التنفيذي.  -ضائي الق

 في التع  ديلالبرلم  ان إذ ك  ان  بالمقارن  ة م  ع م  ا ك  ان علي  ه الح  ال حص  وص تش  كيلة المجل  س الدس  توري، 
ع  ن ك  ل غرف  ة ( 02)تش  كيلة المجل  س الدس  توري، عض  وان أعض  اء ض  من( 04) لربع  ة مم  ثلا 2016س  نة 

ام ا تممس تقلة المعني ة، وعل ة ذل ك فيم ا يب دو جع ل المحكم ة الدس تورية الغرف ة  أعض اء ينيتم انتخابهما م ن ب 
 المحكم ة ئيسر أعضاء من بينهم ( 04) ثل لربعةتملسلطة التنفيذية التي لوضعيتها مع ا خلافا  البرلمان،  عن

و بالت  الي ض  مان جه  ة واح  دة يك  ن أن ت  ؤثر في عم  ل المحكم  ة ومن  ع أي ن  و  م  ن المن  افس له  ذه الجه  ة و 
المتمثلة في رئ يس الجمهوري ة، ومحاول ة التقلي ل م ن ك ل مظ اهر الطبيع ة السياس ية أو م ا ي دعو للتش كيك في 

 الطبيعة القضائية للمحكمة الدستورية.
للس   لطة التش   ريعية ح   ق التواج   د داخ   ل   2014م   ن الدس   تور التونس   ي لس   نة  118م   نح الفص   ل 

تشكيلة المحكمة الدستورية ممثلة عن طريق الانتخات لربعة أعضاء ثلاثة من بينهم يشترط ف يهم بالإض افة 
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إلى الشروط العامة الواجب توافرها أن يكونوا من المختصين في القانون والعضو الرابع يشترط في ه الحص ول 
عل  ى ش  هادة ال  دكتورة، و بالنظ  ر إلى ش  روط الترش  ح لانتخ  ابات أعض  اء مجل  س ن  وات الش  عب نلاح  ظ أن 
المؤسس الدستوري التونسي يعتبر الترشح لعضوية مجلس ن وات الش عب ح ق لك ل ناخ ب تونس ي الجنس ية 

 تقديم يوم كاملة  سنة عشرينو منذ أكث ر م ن عش ر س نوات ولا يش ترط أكث ر م ن أن يبل لم م ن العم ر ثلاث ة 
 .1لقانونا يضبطها لتيا لحرمانا صور من فرصو  لي مشمولا يكون لا نأو  ،ترشحه
وما يكننا أن نستنتجه من كل هذا هو أن تركيب ة مجل س ن وات الش عب م ن الن ادر أن تحت وي عل ى  

م  ن  09أعض  اء تت  وفر ف  يهم الش  روط المطلوب  ة للترش  ح لعض  وية المحكم  ة الدس  تورية. حي  ث يع  رف  الفص  ل 
س   الف ال   ذكر العض   و المخ   تص في الق   انون  لن   ه  إم   ا الم   درس الباح   ث  2015لس   نة  50الق   انون ع   دد 

الت  ابع للجامع  ات من  ذ عش  رين س  نة عل  ى الأق  ل برتب  ة أس  تاذ تعل  يم ع  الي أو القاض  ي المباش  ر للقض  اء من  ذ 
عشرين سنة على الأقل ومنتميا إلى اعلي رتبة أو المحامي المباشر للمحاماة منذ عشرين س نة عل ى الأق ل و 
مرسما بجدول المح امين ل دى التعقي ب أو م ن ذوي التجرب ة في المي دان الق انوني من ذ عش رين س نة عل ى الأق ل 
بش  رط أن يك  ون ح  املا لش  هادة ال  دكتورة في الق  انون أو م  ا يعادله  ا بالإض  افة إلى القي  د ال  وارد في الفص  ل 

م  ن نف  س الق  انون س  الف ال  ذكر والمتعل  ق بض  رورة مراع  اة التناص  ف ب  ين الرج  ال والنس  اء في تش  كيلة  10
 الهيئات المنتخبة.

 خلدا نيابية كتلة  س   الف ال   ذكر ان   ه لكل 2015لس   نة  50م   ن الق   انون ع   دد  11ي   نص الفص   ل 
 لحدا قيفو أو ع   ددهم  وييسا لنيابيةا للكت   ل منتمين غير أو لك   ل مجموع   ة ن   وات  ،مجل   س ن   وات الش   عب

 07لتش  كيل كتل  ة نيابي  ة ) تتك  ون الكتل  ة النيابي  ة حس  بما ن  ص عليه  ا النظ  ام ال  داخلي م  ن  ال  لازم نىدلأ
 ثلاث  ة يك  ونأن  على، لجلسة العام  ةا على ءسماأ بعةأر  ترشيح في لحقا، ((34ن  وات عل  ى الأق  ل ) الفص  ل 

 .(11القانون )الفصل   في لمختصينا من منهم
   نفإ عضائهأ من لثلثينا لغلبيةي ولسر ابالاق  ترا   بعةر لأا الأعض  اء ن  وات الش عب ينتخ ب مجل  س 

 مج ددا لترشيحا ت با تح   يف تالية مت دورات  لا     عد ث ب   لوبة   لبية المط   الأغ  رشحين   لما  ن  م  كافي عدد ال ال  يحرز
 من نلقانو ا في الاختص    اص مراع    اة   مع نق    ص من تبقى ما بس    ب لمرشحينا من لتق    ديم ع    دد جدي    د

 .عدمه
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أعض    اء بالمحكم    ة ض    امن لانتخ    ات المطلق    ة يع    د بمثاب    ة الاش    تراط الأغلبي    ة عل    ى ال    رغم م    ن أن و  
المحاصص ة  الأغلبي ةه ذه اش تراط ع زز يلك ن م ن الممك ن أن البرلم ان، يحضون بتأييد واس ع داخ ل الدستورية  

الحزبي   ة والسياس   ية ويك   ون في  اي   ة الأم   ر، اختي   ار الأربع   ة أعض   اء عائ   دا للأغلبي   ة الحاكم   ة أو للكتلت   ين 
، بالإضافة إلى  خطر تسييس المحكمة ال ذي اس مه م ن ناحي ة تركيب ة المحكم ة و إمكاني ة س يطرة الكبيرتين

 الأطراف السياسية عليها وتعكسه من ناحية أخرى مشمولات المحكمة.
تطرح تركيبة المحكمة الدستورية بدة إشكال إمكانية سيطرة الأطراف السياسية عليها حيث انه من 

الس     لطة التنفيذي     ة و الس     لطة  –الواض    ح أن ثلث     ي أعض     اء المحكم     ة معين     ون م     ن قب     ل هيئ     ات سياس     ية 
ن ك    ان م    ن الممك    ن التص    دي إلى ه    ذه الفك    رة م    ن خ    لال الق    ول باس    تقلالية القاض    ي إ . و-التش    ريعية

 l’ingratitude du jugeالدس     توري المع     روف ت " نك     ران جمي     ل" س     لطة تعيين     ه 
constitutionnel .خاصة مع تواصل مدته بصورة تفوق مدة السلطة التي قامة بتعيينه 

  ينجح الفاعلون المتشاركون في تركيبة المحكمة الدستورية التونسية في تشكيلها بسبب عدم إمكانية 
تش   كيل المجل   س الأعل   ى للقض   اء في البداي   ة و بع   ده ع   دم إمكاني   ة أعض   اء البرلم   ان انتخ   ات ممثل   يهم نظ   را 
للص  راعات السياس  ية الح  ادة ب  ين الق  وى الك  برى في البرلم  ان والراغب  ة في الس  يطرة عل  ى المحكم  ة الدس  تورية 

 وتسخيرها لخدمة مصالحها. 
هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تسمح نسبيا بضمان  فتم الاتفاق على تأسيس  

 حياتها ووضعيتها المؤقتة.لاالدستور نظرا لمحدودية ص سمو
الفصل    يحد    148/07نص  انه  على  الانتقالية  الأحكام  بات  التأس  في  الوطن  يسي   المجلس 

بقانون أساسي، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور، هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع  
 .ية القوانين وتنتهي مهامها عند إرساء المحكمة الدستور 

و تتكون    2014/ 18/04المؤر  في    2014لسنة    14القانون عدد    تنظيمها بموجب  وقد تم 
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،  الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،  الرئيس الأول لدائرة  من:  

ث بينهلاالمحاسبات عضوا،   تباعا وبالتساوي  يعينهم  القانوني  الاختصاص  أعضاء من ذوي  كل من   م ثة 
 ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ييس رئيس المجلس الوطن التأس

تم التخل ي  ائي ا ع ن تمثي ل البرلم ان داخ ل  2022التع ديل الدس توري غير أن الإرس اء   ي تم، وبع د 
 تشكيلة المحكمة الدستورية كما بينا أعلاه.
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على الرغم من أن الكثير من البل دان الرائ دة في مج ال الرقاب ة القض ائية عل ى دس تورية الق وانين مث ل ) 
ألماني  ا و جن  وت إفريقي  ا و ايطالي  ا و تركي  ا( تم  نح للس  لطة التش  ريعية دورا في اختي  ار بع  ض أعض  اء المحكم  ة 
الدستورية. إلا أن جل الفقه الدستوري ينصح بضرورة توخي الحذر في تقرير حجم دور الس لطة التش ريعية 

 و تحديد القواعد بشان كيفية قيام السلطة التشريعية بهذه التعيينات.
ان ه لا ينبغ ي للبل دان ال تي تتمت ع بت اريز حاف ل م ن  -نقصد فقهاء القانون الدستوري –حيث يرون  

الأحزات السياسية الضعيفة أو المعروفة بغي ات الاس تقرار في تمثي ل الأح زات في الس لطة التش ريعية، اعتم اد 
عملي  ات تتطل  ب التص  وية بالأغلبي  ة الس  احقة في الس  لطة التش  ريعية للقي  ام بتعيين  ات المحكم  ة الدس  تورية، 

 مثلما يقترح نموذج الأغلبية الساحقة في السلطة التشريعية.
فه   ذا النم   وذج يتطل   ب تنس   يق الأح   زات السياس   ية بش   ان تعيين   ات المحكم   ة الدس   تورية عل   ى م   دار  

الوقة بالارتكاز إلى علاقة تتسم بالثقة المتبادلة، يصعب على الأحزات السياس ية تط وير ه ذه الممارس ات 
 عندما يكون نظام الأحزات ضعيفا.

في هذا الن و  م ن الح الات يحتم ل ألا تك ون الأح زات في الس لطة التش ريعية ق ادرة عل ى التوص ل إلى 
إجما  واسع النط اق بش ان مرش ح مع ين بس بب غي ات الثق ة، م ا ي ؤدي إلى تأخ ير كب ير في ش غل المناص ب 
الش  اغرة ال  تي ق  د ت  برز. لك  ن ثم  ة وس  ائل أخ  رى لإش  را  الس  لطة التش  ريعية في تعيين  ات المحكم  ة الدس  تورية، 
 مثلما أثبتة دولة جنوت إفريقيا التي تشمل أعضاء من السلطة التشريعية في مفوضية الخدمات القضائية.

 
 رابعا: استق ل أساتفة القانون وحيادهم باعتبارهم فئة مكونة للمحكمة الدستورية الجزائرية 

المؤسس   أضاف  الجزائر  في  المستحدثة  الدستورية  المحكمة  في  للعضوية  المشكلة  الفئات  بين  من 
خاصة تتمثل في أساتذة القانون    ناخبة   هيئة  ممثلين عن  2020الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري  

العام في الجامعات، تمثلهم في تشكيلة المحكمة الدستورية فئة منتخبة من طرفهم من بين أساتذة القانون  
 تشكيلة المحكمة الدستورية. القضائية في  والسلطة السلطة التنفيذية ممثلي  جانب الدستوري إلى

 خاص ة به دف إش را  ناخب ة هيئة قبل من العام الاقترا  طريق  عن  أدرج هذا النظام الجديد للعضوية
 .الدستوري القانون مهم في تشكيلة المحكمة الدستورية يتمثل في أساتذة  فاعل
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 دور يع زز ال ذي أعض اء المحكم ة الدس تورية الأم ر عنص ر التخص ص في كون ه يض من  إيج ابي  أمر  هو 
 تحدي د عل يهم يص عب لا ال ذين فاعليتها، على اعتبار أ م م ن ذوي الكف اءات   ويكرس  المحكمة الدستورية

 .التشريعية للدستور النصوص مطابقة  عدم مواطن
حي  ث أن المؤس  س الدس  توري الجزائ  ري وبتبني  ه له  ذا الأس  لوت يك  ون ق  د خ  الف نظ  يره التونس  ي في 

، الذي جع ل ك ل ممثل ي المحكم ة الدس توري التونس ية م ن ذوي الكف اءة والاختص اص رغ م 2014دستور  
م  ن  09في تعيي  نهم حي  ث ض  من أن يك  ون  -تنفيذي  ة، تش  ريعية، قض  ائية –ت دخل ك  ل الس  لطات الثلاث  ة 

الأعض  اء في المحكم  ة الدس  تورية التونس  ية م  ن ب  ين المختص  ين في الق  انون و الثلاث  ة الب  اقون م  ن ب  ين ح  املي 
، لكن  ه ع  اد وتراج  ع بمناس  بة -رغ  م اخ  تلاف الس  لطات المختص  ة بتعيي  نهم -ش  هادة ال  دكتورة عل  ى الأق  ل 

ع  ن حص ر العض  وية في فئ ة المختص  ين في الق انون وح  املي ش هادة ال  دكتورة  2022تعديل ه للدس  تور س نة 
 .-فر  السلطة القضائية -وعوضهم بفئة القضاة رؤساء المصاح القضائية الأكبر سنا كما بينا أعلاه

ما يكن ملاحظته حصوص فئة أساتذة القانون في تشكيلة المحكمة الدستورية هو أن لهم تأثير كب ير 
عل   ى س   ير المحكم   ة ولرجاته   ا م   ن أراء وق   رارات باعتب   ار أ    م يثل   ون نص   ف ع   دد الأعض   اء   أي أ    م 

اس  تمالة عض  و واح  د فق  ط إلى  ايس  تطيعون ال  تحكم في المحكم  ة والس  يطرة عل  ى ك  ل لرجاته  ا إن اس  تطاعو 
بية، و بالتبعي  ة ف  ان الس  يطرة      يها بالأغل      ادق عل     كمة يص     رارات المح    ل آراء وق    اس أن ك    لى أس    انبهم ع    ج

ع  ن ه  ذه الفئ  ة م  ن أي جه  ة كان  ة يعت  بر س  يطرة عل  ى المحكم  ة الدس  تورية كك  ل، فه  ل ه  ذه الفئ  ة مس  تقلة 
 .فعلا أم لا 

و الإجابة عل ى ه ذا الس ؤال تحيلن ا مباش ر إلى كيفي ة تع ين ه ذه الفئ ة في تش كيلة المحكم ة الدس تورية  
و كيفي  ة اختي  ارهم وم  دى اس  تقلاليتهم في اتخ  اذ ق  راراتهم والقي  ام بمه  امهم داخ  ل المحكم  ة بع  د ذل  ك، حي  ث 

 أن 2022 الدس  توري م  ن التع  ديل 186 الم  ادة نص  ة إذ. الع  ام الاق  ترا  طري  ق ه  ؤلاء ع  ن ي  تم  اختي  ار
 ب   ين أس   اتذة م   ن الاق   ترا  طري  ق ع   ن أعض   اء ينتخب   ون س   تة م  ن تت   ألف أيض   ا الدس   تورية المحكم   ة تش  كيلة
 الدستوري . القانون

الانتخابات وتنظيمه ا، علم ا أن المؤس س   يبين المؤسس الدستوري الجهة التي تتولى الإشراف على 
ال   تي تح   دد أن   وا  الانتخ   ابات ال   تي تنظمه   ا  2020م   ن التع   ديل الدس   توري  202الدس   توري في الم   ادة 

وتشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات   تشمل هذا النو  م ن الاق ترا  حي ث ح ددت الم ادة 
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الانتخابات في : الرئاسية، التشريعية، المحلية، الاستفتاء ما شكل نو  من الغمو  على أس اس أن   202
 .1النص على كيفية انتخات هذه الفئة في النظام الداخلي للمحكمة الدستورية قد يشكل خرق للدستور

ال    ذي يح    دد ش    روط  304-21  يتب    دد ه    ذا الغم    و  إلا بع    د ص    دور المرس    وم الرئاس    ي رق    م  
من ه ان ه  08، حيث نص ة الم ادة 2وكيفيات انتخات أساتذة القانون الدستوري أعضاء المحكمة الدستورية

يع  د ناخب  ا ك  ل أس  تاذ للق  انون الع  ام بش  رط أن يك  ون في حال  ة نش  اط في مؤسس  ة م  ن مؤسس  ات التعل  يم 
العالي وقة الانتخات، حيث تضبط لجنة انتخابية تنشا على مستوى كل ندوة جهوية للجامعات، قائمة 
الأساتذة أصحات الحق في الانتخات ) القائمة الاسمية للهيئة الناخبة( في ك ل جامع ة تابع ة للن دوة المعني ة 

 ويتم تحيين هذه القائمة عند كل انتخابات بنفس الشروط.
يوم  ا قب  ل تاري  ز الاق  ترا  م  ن ط  رف رئ  يس المحكم  ة  60حي  ث تس  تدعى الهيئ  ة الناخب  ة في غض  ون  

الدستورية ويجري الاقترا  خلال الثلاثين يوم السابقة، واري الانتخابات تحة إشراف وإدارة ومراقبة لجن ة 
قا  برتبة مستشار بالمحكمة  -انتخابية وطنية تنشا على مستوى الندوة الوطنية للجامعات تتشكل من: 

( يعينهم     ا رئ     يس الن     دوة الوطني     ة 02عض     وين) -العلي     ا، يعين     ه ال     رئيس الأول للمحكم     ة العلي     ا رئيس     ا،
وتعد اللجن ة الوطني ة نظامه ا ال داخلي ويكنه ا أن  ،3للجامعات من بين الأساتذة الناخبين غير المترشحين

 .تستعين بكل شخص من شانه أن يساعدها في أداء مهامها
كما تنشا لجنة انتخابية على مستوى الندوات الجهوية للجامعات   يح دد المرس وم كيفي ات إنش ائها 

 .الداخلي للجنة الوطنية التي خصها بإعداد نظامها الداخليوعلى الأرجح تر  هذه المهمة للنظام 
ويجري الانتخ ات بمق ر المؤسس ات الجامعي ة حي ث تم تقس يم المقاع د الس تة بالتس اوي ب ين الن دوات  

 .4الجهوية الثلا  
س   نة عل   ى الأق   ل ويحم   ل رتب   ة أس   تاذ تعل   يم ع   الي و درس الق   انون  20ويك   ن لك   ل م   ن ل   ه خ   برة  

س  نة عل  ى  50الدس  توري لم  دة تتج  اوز الخم  س س  نوات ول  ه إس  هامات علمي  ة في المج  ال ويبل  لم م  ن العم  ر 
 الأقل وهو في حال نشاط بإحدى المؤسسات التابعة للتعليم العالي أن يترشح لهذه الانتخابات.

 

، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة 2020، قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  أحسنانظر بهذا الخصوص غربي  - 1
 .  569، ص 2020سنة  -العدد الرابع -زيان عاشور الجلفة، المجلد الخامس

 . 05/08/2021بتاريز  2021،لسنة 60، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية عدد 2021غشة  04، مؤر  في 21/304مرسوم رئاسي رقم  - 2
 ، المرجع نفسه.  304-21من المرسوم  04المادة  - 3
لأساتذة القانون الدستوري ....على الندوات الجهوية ... يخصص لكل    06،  المرجع نفسه" توز  المقاعد الستة  304-21من المرسوم    03المادة    -  4

 (." 02ندوة جهوية مقعدين )
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 الدس  توري نص  ف الس  يادةالمؤس  س يؤك  د عل  ى م  نح المب  ين تش  كيلة المحكم  ة الدس  تورية عل  ى النح  و 
أعض   اء ض   من ( 06) لش   عب في اختي   ار س   تةا لأكث   ر فئ   ة مثقف   ة ومتخصص   ة في مج   ال الق   انون م   ن أف   راد

المختص    ة أساس   ا في مج    ال الق    انون الدس    توري معي    ة الجاالكف    اءات ب   ين تش   كيلة المحكم    ة الدس    تورية م    ن 
أع  لاه، التنفيذي  ة والقض  ائية عل  ى النح  و ال  ذي بين  اه ات الس  لطين بينم  ا النص  ف الآخ  ر ي  وز  ب  بالتحدي  د، 

إذا منطقي ة  يرتب دو غ فه ي قراطيته ا، الع ام رغ م دي ترا طريق ة الاق   خطوة ذكية لتلافي م ا يع ات عل ى  يعتبر
بالإض افة إلا  ،مؤسسة متخصصة في مسائل يجهلها العام ة ل المحكمة الدستورية باعتبارهايكش طبقة في ت

 قارنة م   ع     م  رة بال     كبيادية        رية وم      بش لبه م   ن إمكاني   ات       را  الع   ام م   ن عب    م   الي ويتط       له الاقت     م  ا يشك
وصا أن التجدي   د يج   رى ك   ل      قط خص      ف قوق        الحأو كلي   ات الجامع   ات راء الانتخ   ات عل   ى مس   توى       إج

 ثلا  سنوات.
 ن ص عل ى انتخ ات لذا نثمن ما قام به المؤسس الدستوري الجزائري حصوص تلافي ه ذا العي ب بان 

 الحقوق. أستاذة كليات  بينمن  أعضاء المحكمة الدستورية
الهيئ  ة  وتمثي  لالس  لطات العمومي  ة  ين تمثي  لب  ع  ددي الدس  توري أح  د  ت  وزن  المؤس  سيك  ون  وب  ذلك 

الدس تورية،   م نح اس تقلالية حقيق ة للمحكم ة نحو خطوة جيدةك  الدستورية الناخبة ضمن تشكيلة المحكمة
( أعض  اء 08المؤس  س الدس  توري  أس  لوت الانتخ  ات عل  ى أس  لوت التعي  ين م  ن خ  لال ثم  ان ) كم  ا غل  ب

القرارات  اتخاذذا ما يدعم استقلالية المحكمة الدستورية في ه، و ينأعضاء معين(  04)  مقابل أربعة  ينمنتخب
و النص وص القانوني ة للدس تور حفاظ ا عل ى علوي ة الدس  تور  إخض ا الانتخابي ة أو  ئلالمتعلق ة بالمس االهام ة 
 .و الحريات للحقوق حماية القانون خصوصا من خلال ضمان  لدولةتحقيقا 
من الفئة رئيس المحكمة الدستورية جعل لكن ما يعات على المؤسس الدستوري بهذا الخصوص هو  

المعينة من طرف رئيس الجمهورية وإخلاله بالتوازن الع ددي ب ين الس لطتين التنفيذي ة والقض ائية حي ث تمث ل 
 السلطة التنفيذية لربعة أعضاء بينما منح السلطة القضائية حق انتخات عضوين فقط.

و باس   تقراء أحك   ام الانتخ   ات والترش   ح وش   روطهما نس   تنتج اس   تقلالية الأس   اتذة الكامل   ة و ع   دم 
إمكاني  ة اس  تغلال أس  لوت الانتخ  ات للس  يطرة عل  ى ه  ذه الفئ  ة م  ن أي جه  ة حزبي  ة أو فئوي  ة أو ح  تى م  ن 
الس لطة التنفيذي ة أو القض ائية باعتب ار أن ه ذه الأخ  يرة تت دخل في الإش راف عل ى عملي ة الانتخ ات بك  م 
أن الهيئ  ة الناخب  ة تتش  كل م  ن نخب  ة الأم  ة و طبقته  ا المثقف  ة ال  تي لا يك  ن اس  تمالتها حزبي  ا أو بالإغ  راء كم  ا 
ه     و الح     ال في الانتخ     ابات الأخ     رى خصوص     ا المحلي     ة م     ن جه     ة وم     ن جه     ة أخ     رى نوعي     ة المترش     حين 
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للانتخابات التي لا يكن لي حال من الأحوال أن يكون من بينهم متسلق أو متنطع بكم الشروط التي 
 .وضعها الدستور والقانون

و بالتالي فان إدراج هذه الفئ ة و بالنس بة الم ذكورة في تش كيلة المحكم ة الدس تورية منحه ا اس تقلالية  
وفعالي   ة ق   ل نظيره   ا و أبع   دها ك   ل البع   د ع   ن الاس   تغلال السياس   ي و قربه   ا أكث   ر م   ن الطبيع   ة القض   ائية، 
عكس ما هو عليه الحال في تونس و التي على الرغم من أ ا تتشكل حصرا من قض اة إلا أن اس تقلاليتها 

 مريبة بكم سلطة رئيس الجمهورية على القضاة .  
 
  في المحكمة الدستوريةالعضوية  شروط الفرل الثا :  

إن عملي  ة تعي   ين قض   اة المحكم   ة الدس   تورية تع   د بمثاب  ة الإج   راء الأساس   ي ال   ذي يض   من م   ن خلال   ه 
واض  عو المحكم  ة نجاع  ة وفعالي  ة الرقاب  ة كك  ل، م  ن خ  لال ف  ر  أحك  ام خاص  ة لعض  وية المحكم  ة الدس  تورية  

استقلالها وحياد أعضائها، وتسمح باستصدار قراراتها بالاستناد إلى أسس قانونية صلبة من خلال   تضمن
 .وضع مؤهلات محددة ينبغي على المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية التحلي بها

يش   ترط في بع   ض البل   دان الح   د الأدنى لس   ن المترش   ح للعض   وية بالمحكم   ة الدس   تورية ينبغ   ي اس   تيفاؤه 
لتعيين  ه، والح  د الأقص  ى للس  ن ال  ذي لا يج  وز تخطي   ه ليك  ون العض  و مؤه  ل للتعي  ين، كم  ا يش  ترط في ج   ل 
التجارت المقارنة أن يكون المترشح لعض وية المحكم ة  ق د عم ل لع دد م ن الس نوات في المج ال الق انوني  قب ل 

 المدني ة بالحق وق تعيين ه، وان يك ون حاص ل عل ى مس توى مع ين م ن التثقي ف الق انوني الخ اص و التمت ع
 . للحرية سالبة بعقوبة عليه محكوم العضو يكون والسياسية وان لا

له  ذا س  نتناول في ه  ذا الف  ر  كي  ف نظ  م المؤس  س الدس  توري الجزائ  ري و التونس  ي ه  ذه الش  روط في  
الواق  ع عل  ى ش  كل مقارن  ة و نح  اول اس  تبيان الم  أمول بالاعتم  اد عل  ى م  ا قدم  ه الفق  ه م  ن توص  يات في ه  ذا 

 الخصوص.
 
 
 

 أولا:  شرط السن القانونية لعضوية المحكمة الدستورية 
اختلف     ة معظ     م التش     ريعات المقارن     ة حص     وص مس     الة ش     رط الس     ن بالنس     بة للمترش     ح لعض     وية 
مؤسسات الرقابة على دستورية القوانين بين نظم قانونية اعتبرت أن هذا النو  م ن المه ام يتطل ب ق در م ن 
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الق   وة والرزان   ة والنض   ج والتجرب   ة، يس   تلزم توفره   ا في المترش   ح للعض   وية في الهيئ   ات المختص   ة بالرقاب   ة عل   ى 
دستورية القوانين، واشترطة ضرورة بلوغه سن معينة، ونظ م قانوني ة أخ رى   ت رى في مه ام ه ذا الن و  م ن 
الهيئات خصوصية تستلزم اشتراط سن معينة لتولي عض ويتها، و ترك ة المج ال مفت وح أم ام لتل ف الأعم ار 

 للانتسات لهذا النو  من الهيئات. 
و بالنظر للتجربتين التونسية والجزائرية بهذ الخصوص، نلاحظ أن المؤسس الدستوري التونسي دأت 
المشر ،  القوانين إلى  الرقابة على دستورية  لتولي عضوية هيئات  السن  اختصاص تحديد شرط  تر   على 

يبدو  -وال ذي   ما  لعضوية    -في  معينة  سن  اشتراط  يستلزم  ما  الدستورية  الرقابة  مهام  يرى في  لا  ك ان 
الدستوري الخصوص  -سابقا   -المجلس  هذا  الفرنسي في  قدوته  غرار  على  هذا   1،  يتراجع عن  و  ليعود 

ينالم و  سش حى  المترشح  بلوغ  الخامسة  ترط  )ن  الدستورية  45والأربعين  المحكمة  لعضوية  الأقل  على   )
 . 2  2014المنصوص عليها في دستور  

فقد ش ذ عن القاعدة من خلال النص على أن سن التقاعد هو اعلي سن   2022أما دس تور   
باعتبار أن كل تشكيلة المحكمة الدستورية من قضاة ممارسين،    -ممكن أن يبلغه عضو المحكمة الدستورية

في انتظار صدور النصوص التنظيمية صاحبة اختصاص    -و  يتطرق لأقل سن كشرط لقبول الترشح  -
 . -تحديد شرط السن في عرف النظام القانوني التونسي

يكن لنا أن نلاحظ أن المؤسس الدستوري التونسي قام بتحديد السن الأعلى للترشح بطريقة  
  125ضمنية و غير مباشرة و ربطه بسن الإحالة على التقاعد من خلال نص الفقرة الثالثة من المادة 

قدمية، على أن  لأليا بمن يليه في اآعلى انه "إذا بللم احد الأعضاء سن الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه 
لا تقل مدة العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة."و تر  مجال الترشح مفتوح لكل الأعمار قبل سن 

 التقاعد.
و بالمقارنة مع التجربة الجزائرية بهذا الخصوص نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري هو من تولى  

مهمة تحديد سن الترشح لعضوية مؤسسات الرقابة على دستورية الق وانين حي ث ان ه وفي تع ديلي الدس تور 
  يشترط سن معينة لتولي عضوية المجلس الدستوري و تراجع ع ن ه ذا المنح ى   1996أو    1989لسنتي  

اش  ترط م  ن ب  ين ش  روط أخ  رى أي  ن ، 2016م  ن التع  ديل الدس  توري الجزائ  ري لس  نة  184بموج  ب الم  ادة 
 

الأعضاء في   يشترط التشريع الفرنسي سن معينة لتولي عضوية المجلس الدستوري، غير أن المتتبع لتشكيلة المجلس الدستوري الفرنسي يلاحظ أن أعمار  - 1
 سنة.  68سنة، بل أن اصغر أعضاء المجلس الدستوري في تلك الفترة كان عمره  65يفوق  1983/1986الفترة الممتدة من 

 سابق الذكر. 2015لسنة  50من القانون الأساسي عدد  07الفصل  - 2
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( لت   ولي عض   وية المجل   س الدس   توري، ليق   وم برف   ع ه   ذه الس   ن إلى 40إلزامي   ة بل   وغ المترش   ح س   ن الأربع   ين )
م    ن التع    ديل الدس    توري  187( س    نة كامل    ة للترش    ح لعض    وية المحكم    ة الدس    تورية بموج    ب الم    ادة 50)

2020 ، 
سنة لعضوية المحكمة  50أن اشتراط المؤسس الدستوري بلوغ  1يرى بعض فقهاء القانون الدستوري

ش  رط مب  اللم في  ه ويعت  بر إجح  اف ي  ؤدي إلى إقص  اء الكف  اءات الش  ابة عل  ى خ  لاف م  ا ه  و علي  ه الح  ال في 
 45لعض وية المحكم ة الدس تورية س ن  إن بل وغ المترش حالدول الديقراطية الغربية، بينما ي رى ال بعض الآخ ر 

الاختصاص  ات س  نة أم  ر معق  ول م  ن الناحي  ة العلمي  ة بالنظ  ر للتج  ارت المقارن  ة في ه  ذا المج  ال وك  ذا  50أو 
عليه   ا، وان  وال  تي تتطل  ب ق  درا عالي  ا م   ن الخ  برة والحكم  ة للنظ  ر في القض  ايا المعروض  ةللمحكم  ة  المخول  ة

مس  الة إقص  اء الكف  اءات الش  بات فه  و رأي م  ردود علي  ه لان مه  ام الرقاب  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين تتطل  ب 
و السياس ة بالإض افة للكف اءة العالي ة قب ل الول وج  اكتسات خبرة كبيرة في مج ال الق انون و المجتم ع و ال دين

المحكم ة الدس تورية ليس ة مؤسس ة لتك وين الكف اءات، و ال دليل عل ى ذل ك أن العه دة ان إلى المؤسس ة، و 
كم ا ه و الح ال في المحكم ة   -لم دى الحي اة-في بعض أنظم ة الرقاب ة القض ائية عل ى دس تورية الق وانين مؤب دة 

 العليا الأمريكية.  
في اش  تراط ح  د ادني م  ن الس  ن للول  وج  - 2014دس  تور  -تتش  ابه التج  ربتين الجزائري  ة والتونس  ية 

( ويش ترط في الجزائ ر  بلوغ ه 45لعضوية المحكمة الدس تورية حي ث يش ترط في ت ونس بل وغ خمس ة وأربع ين )
( كامل  ة ي  وم الانتخ  ات أو التعي  ين، إذ لا يك  ن الترش  ح لعض  وية المحكم  ة الدس  تورية م  ن  50خمس  ين س  نة )

( س   نة كامل   ة ي   وم الاق   ترا ، وتحس   ب ه   ذه الس   ن حس   ب التق   ويم 50( أو خمس   ين )45يق   ل س   نه ع   ن )
الم   يلادي ول   يس التق   ويم الهج   ري، والع   برة ه   ي بي   وم الانتخ   ات بالنس   بة للعض   و المنتخ   ب وتاري   ز التعي   ين 
بالنس  بة للعض  و المع  ين ول  يس ي  وم إي  دا  ملف  ات الترش  ح للعض  وية حص  وص الأعض  اء المنتخب  ين، إذ يك  ن 
للش   خص ال   ذي تت   وفر في   ه باق   ي الش   روط أثن   اء تاري   ز إي   دا  ملف   ات الترش   ح تق   ديم ترش   حه رغ   م ع   دم 

ش رط  -( كامل ة بالنس بة للجزائ ر 50( بالنسبة لتونس و خمسين سنة )45سنه خمسة وأربعين )  -اكتمال
 .أن يكون يوم الاقترا  قد أكمل السن القانوني

 

، مجلة الأستاذ الباحث 2020خلوفي خدوجة، الرقابة على دستورية القوانين: من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية في ظل تعديل الدستور الجزائري  - 1
 .  274، ص 2021نوفمبر -06المجلد  -للدراسات القانونية والسياسية
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ك    ل ه    ذا لا يش    كل أي إش    كال بالنس    بة للمترش    حين ال    ذين يحمل    ون ت    واريز م    يلاد ربت    ة لك    ن 
الإشكال يقع في كيفية تحديد تاريز م يلاد لش خص مس جل بك م في ش هادة م يلاده وه ي ح الات كث يرة 
وش  ائعة ج  دا في الجزائ  ر بس  بب م  ا خلف  ه الاس  تعمار، وك  ذا وج  ود موالي  د مول  دين في من  اطق نائي  ة تع  ذر 
تسجيلهم في وقتها أو تعذر تسجيلهم لأي سبب آخر، حيث نج د في ش هادة م يلاده تاري ز تس جيله ه و 

سنوات  10تاريز الميلاد ونجد أمام هذا التاريز انه مفتر  ولادته قبل هذا التاريز بسنوات قد تصل إلى 
فأي تاريز يعتد به هل تاريز الميلاد المفتر  والذي يكون عبارة عن سنة دون ذكر الش هر والي وم ؛  وأكثر

 .1985وسجل سنة  1970أو بتاريز التسجيل، كان يولد شخص سنة 
أم ا حص وص الح د الأقص ى م ن الس ن المقب  ول للبق اء في عض وية المحكم ة الدس تورية فتتش ابه التجرب  ة 

الجزائ ري، إذ يك ن أن ينتخ ب أو يع ين  2020التونسي و  2014الجزائرية مع التونسية في ظل دستوري  
 2022سنة، غير أن المؤسس الدستوري التونس ي في التع ديل الدس توري  100عضو يبللم سنه أو يفوق 

 .1سنة 62تدخل وحدد أقصى سن للبقاء في عضوية المحكمة الدستورية بسن التقاعد في تونس وهو 
خ  لاف لم  ا ه  و علي  ه الح  ال في الجزائ  ر حي  ث    تح  دد التع  ديلات الدس  تورية المتعاقب  ة الح  د الأقص  ى  

 ق  درابالنظ  ر للتج  ارت المقارن  ة و ك  ذلك للاختصاص  ات الموكول  ة للمحكم  ة وال  تي تتطل  ب لس  ن العض  و، و 
س   نة في الجزائ   ر دون تحدي   د أقص   ى س   ن أم   ر مقب   ول  50ن   رى أن اش   تراط س   ن ع   ال م   ن الخ   برة والحكم   ة 

ومنطق  ي ونق  ترح أن يض  اف ش  رط رني يتمث  ل في ض  رورة تق  ديم العض  و لش  هادة م  ن أطب  اء لتص  ين تثب  ة 
قدرته على مواصلة العمل وتمتعه بالص حة البدني ة و النفس ية الكامل ة لمواص لة مزاولت ه لنش اطه ب دل اش تراط 

 حد أقصى للسن.  
 

 الخبرة المهنية في مجال القانون شرط ثانيا:  
الدس  تورية تتش  كل م  ن عل  ى أن المحكم  ة  2014م  ن الدس  تور التونس  ي لس  نة  118ن  ص الفص  ل 

لس   نة  50و فص   ل الق   انون الأساس   ي ع   دد  ،عض   و ثلاث   ة أرباعه   م )ت( م   ن المختص   ين في الق   انون 12
المتعل  ق بالمحكم  ة الدس  تورية م  ن ه  م المختص  ين في الق  انون، واش  ترط في أن يك  ون الأرب  ع أعض  اء  2015

 . 2الباقين من حملة شهادة الدكتورة على الأقل

 

المتعلق بنظام الجريات المدنية و العسكرية للتقاعد و للباقين على قيد الحياة في القطا   ،  1985مارس  05المؤر  في  1985لسنة  12القانون عدد  - 1
 العمومي. 

 سابق الذكر. 2015لسنة  50من القانون عدد  10و  09انظر الفصلين  - 2
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دون للقض   اة لمحكم   ة الدس   تورية م   نح ح   ق الانتم   اء ل 2022لس   نة  يالدس   تور غ   ير أن التع   ديل 
ة ولاي تهم، د  تح دد م و المحكمة تتركب من تسعة قضاة تتم تسميتهم لمر رئاسي، حيث نص أن  سواهم،  

وأق  دم رؤس  اء ال  دوائر التعقيبي  ة  ،ب  ين أق  دم رؤس  اء ال  دوائر بمحكم  ة التعقي  بي  تم اختي  ارهم بالتس  اوي م  ن 
ينتخبون رئيسا لهذه المحكم ة م ن كما فصلنا أعلاه، و   - وأقدم أعضاء محكمة المحاسبات   ،بالمحكمة الإدارية

 45لف  ترة تمت د ب  ين  ،رئاس ة الجمهوري  ة مؤقت ا مهام ه في المحكم  ة الدس تورية ت  ولييكن ه بالإض  افة إلى  1بي نهم
الأم   ر ال   ذي لا يخل   و م   ن  ، 2يوم   ا في حال   ة ش   غور منص   ب ال   رئيس بالوف   اة أو العج   ز أو الاس   تقالة 90و

 تسييس لجهاز ي فتر  فيه الحياد المطلق.
تمك ين قض اة أوش كوا عل ى بس بب وقد لقية هذه المقاربة للمحكمة الدستورية انتق ادات ش ديدة،  
بس  بب م  ا اعت  بره ال  بعض م  ن س  هولة تحك  م إلى المحكم  ة الدس  تورية،  م  ن احتك  ار العم  ل والانتم  اءالتقاع  د 

السلطة التنفيذية فيهم لدورها في ترقي اتهم وبل وغ الوظ ائف ال تي تمك نهم م ن عض وية تل ك المحكم ة، وم ا ق د 
وولاء، ولإقص اء ش رائح أخ رى م ن أه ل  وزبوني هنزيه وتآمر وبغض اء في الوق ة نفس ه غير تحدثه من تنافس 

 .القانون على غرار المحامين والأساتذة الباحثين بالجامعات المختصين في تدريس القانون وغير القانون
لمح   اكم الدس   تورية كان   ة دائم   ا في التج   ارت الديقراطي   ة متاح   ة للحكم   اء لفعض   وية أه   ل العل   م  

 .العلوم الإنسانية والحضارية المعرفة والخبرة من لتلف مشارت الفكر واختصاصات أصحات 
 ج   ا ل    الف تمام   ا في تش   كيل المجل    س  2016بينم   ا تب   نى المؤس   س الدس    توري الجزائ   ري لدس   تور 

( س نة 15الدستورية، حيث اشترط ضرورة تمتع عضو المجلس الدستوري المنتخب أو المعين حمس ة عش ر )
خ  برة كامل  ة عل  ى الأق  ل في التعل  يم الع  الي في تخص  ص العل  وم القانوني  ة بال  ذات، أو في القض  اء أو في مهن  ة 

 المحاماة بشرط الاعتماد لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة.
من مدة الخبرة المطلوبة لعضو المحكمة الدستورية معين ا ك ان   2020رفع التعديل الدستوري لسنة    و

س  نة كامل  ة في الق  انون إض  افة إلى ض  رورة الاس  تفادة الس  ابقة للمترش  ح م  ن تك  وين في  20أو منتخ  ب إلى 
م    ن أعض    اء المحكم    ة  %50( تش    كل نس    بة 06الق    انون الدس    توري، وأدرج فئ    ة مح    ددة بس    تة أعض    اء )

ي  تم انتخ  ابهم م  ن  ،الدس  تورية في التش  كيلة ع  ن طري  ق الانتخ  ابات م  ن ب  ين أس  اتذة الق  انون في الجامع  ات 
 .3طرف زملائهم أساتذة القانون العام الموجودون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي

 

 ، المذكور سابقا. 2022من التعديل الدستوري التونسي لسنة  125الفصل  :انظر - 1
 ، المرجع نفسه. 2022من التعديل الدستوري التونسي لسنة  109الفصل  :انظر - 2
 سالف الذكر.  304-21من المرسوم الرئاسي رقم  08المادة  :انظر - 3
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بالإض  افة إلى ش  رط الس  ن أن يك  ون المرش  ح  1-أس  اتذة الق  انون -ويش  ترط للترش  ح في ه  ذه الفئ  ة  
( س  نة عل  ى الأق  ل، وان يك  ون في حال  ة 20ش  غل وظيف  ة أس  تاذ في مؤسس  ات التعل  يم الع  الي لم  دة عش  رين)

 .نشاط في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي
حي  ث يك  ن أن يقص  د ب  ه  2وث  ور هن  ا إش  كال مه  م ح  ول تحدي  د المقص  ود بمؤسس  ات التعل  يم الع  الي 

الجامع   ات والمراك   ز الجامعي   ة و الم   دارس العلي   ا فق   ط،  كم   ا يك   ن أن يقص   د ب   ه بالإض   افة إلى ذال   ك مرك   ز 
البح  ث و ك  ل مؤسس  ة تابع  ة للتعل  يم الع  الي بم  ا فيه  ا ال  وزارة والإدارات التابع  ة له  ا ح  تى إدارات الخ  دمات 
الاجتماعية التي يك ن أن يش غل فيه ا م ن يحم ل رتب ة أس تاذ في التعل يم الع الي منص ب إداري أو استش اري 

 .وقة الترشح
، كم   ا يش   ترط في المرش   ح أن 3ه "رتب   ة أس   تاذ تعل   يم ع   الي"       ند ترشح     عالمت      رشح مل      ب أن يح ويج    

سنوات عل ى الأق ل، وان تك ون ل ه إس هامات علمي ة في مج ال   05يكون قد درس القانون الدستوري لمدة  
 .الدستوريالقانون 

وتثير هذه النقطة نو  آخر من الغمو  حيث أن مصطلح القانون الدستوري يشمل بالإض افة إلى 
مقياس القانون الدستوري مجموعة كبيرة من المقاييس التي تدرس في الجامعات الجزائرية و ال تي تن درج تح ة 

ين الس لطات مسمى القانون الدستوري، كالعدالة الدستورية، و ت درج مع ايير القواع د القانوني ة، والفص ل ب 
و ه  أن المعي ارم ادة الق انون الدس توري أم  ت دريسخلاله ا من  يتعينالزمنية التي المدة   بالإضافة إلى  ...ا ،

 .تحمل تخصص القانون الدستوريأن  يتعينمعي والتي الجا الأستاذالشهادة التي يحصل عليها 
الق انون  ل يض م أيض ا التخصص ات القريب ة مث لوهللتخصص،  المطابقة الحرفيةنا تطرح إشكالية هو  
 الموج ودةم ن التخصص ات و غيره ا الدس تورية  و المؤسس ات الق انون الإداري   ،و المؤسس ات الدول ة    العام،

الجامع   ة وال   تي تض   م في تكوينه   ا م   ادة الق   انون الدس   توري، وه   ل يك   ن الاعتم   اد عل   ى معي   ار الإنت   اج  في
العلم  ي للأس  تاذ الج  امعي وكتابات  ه، إذ يعت  بر أس  تاذ الق  انون الدس  توري م  ن يكت  ب أب  ا  تتعل  ق بمواض  يع 

 .القانون الدستوري

 

 المرجع نفسه.  304-21من المرسوم الرئاسي رقم  08المادة  :انظر - 1
( في الخدمة الفعلية في 20سالف الذكر" شهادة عمل حديثة تثبة خبرة عشرين سنة )  304-21من المرسوم الرئاسي رقم  10من المادة  05المطة  - 2

 مجال القانون في مؤسسات التعليم العالي" 
القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية  أساتذة، يحدد شروط وكيفيات انتخات 2021 أوت 04المؤر  في  304-21المرسوم الرئاسي رقم  - 3

 . 2021 أوت 05المؤرخة في   ،60، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية، العدد 
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كم ا تث  ور إش  كالية إثب  ات التخص  ص ه  ل ع  ن طري  ق تق  ديم الش  هادة المتحص  ل عليه  ا أو ع  ن طري  ق   
ش   هادة إداري   ة تمنحه   ا الجامع   ة تثب   ة أن الأس   تاذ المترش   ح ه   و أس   تاذ الق   انون الدس   توري آم ي   تم الاكتف   اء 
بش  هادة ال  دكتورة م  ثلا في الق  انون الدس  توري ح  تى ل  و ك  ان الأس  تاذ   ي  درس الق  انون الدس  توري و  يق  م 

 لبا  في القانون الدستوري خارج إطار رسالة الدكتورة. 
  تش    ترط تخص    ص الق    انون الدس    توري في  2020م    ن التع    ديل الدس    توري  187كم    ا أن الم    ادة 

العض  و وإنم  ا اش  ترطة خ  برة في الق  انون م  ع تك  وين في الق  انون الدس  توري، دون تحدي  د طبيع  ة التك  وين و 
الجه    ة ال    تي تش    رف علي    ه ومدت    ه وغ    ير ذل    ك، وكله    ا مس    ائل تن    درج ض    من النظ    ام ال    داخلي للمحكم    ة 

ذه ه    ك    ل الدس    تورية، إذا ك    ان يتع    ين ال    نص عل    ى تنظ    يم المحكم    ة الدس    تورية بموج    ب ق    انون عض    وي.  
 مرة. قد تطرح أثناء تشكيل المحكمة الدستورية خصوصا أثناء تشكيلها لأول غيرهاو  الإشكالات 

 الق انون أس اتذة حص وص القانوني ة الخ برة تق اس فإن ه س ابقا تناولن اه ال ذي التوزي ع إلى بالرج و 
 ومجل س العلي ا بالمحكم ة قاض ي مهن ة بممارس ة القض ائية الس لطة ممثل ي خ برة وتق اس الدس توري بالت دريس

 خ برتهم مج الات  معلوم ة غ ير الجمهوري ة رئ يس ط رف م ن المعين ين التنفيذي ة ويبق ى ممثل ي الس لطة الدول ة
 م ن أو بين القض اة من يعينهم أن لو كما الأساتذة بين من تعيينهم لرئيس الجمهورية وعليه يحق القانونية

 .المطلوبة باقي الشروط مراعاة مع وذلك  بين المحامين
 

 الدستوري القانون مجال في  والتخصص التكوينشرط ثالثا:  
 من  تتركب  مستقلة  قضائية  هيئة  يةر لدستو ا  لمحكمةاعلى أن    2014نص الدستور التونسي لسنة  

  عن   خبرتهم  تقل  لا  لذينا  لقانونا  في  لمختصينا  من  باعهم أر   ثلاثة   ،فءلكفاا  يذو  من  عضوا  عشر  ثنا
وقد فصلة    2015لسنة    50من القانون عدد    08سنة، وهو نفس الشرط المذكور في الفصل    عشرين
من نفس القانون من هم المختصين في القانون دون أن يشترط التخصص في فر  معين من   09الفصل  

شرط الحصول على شهادة الدكتورة أو ما يعادلها بالنسبة    10كما إضافة الفصل عشرة  ،  فرو  القانون
 .للأعضاء الغير لتصين في القانون دون ذكر التخصص

على هذا النهج كليا وحصر التشكيلة في أقدم   2022بينما تراجع المؤسس الدستوري لدستور   
التعقيبية بالمحكمة الإدارية و أقدم   الدوائر  التعقيب وأقدم القضاة رؤساء  الدوائر بمحكمة  القضاة رؤساء 

 القضاة أعضاء محكمة المحاسبات، دون شرط التخصص في مجال محدد بذاته من مجالات القانون.  
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عل   ى خ   لاف م   ا ذه   ب إلي   ه المؤس   س الدس   توري التونس   ي اش   ترط المؤس   س الدس   توري الجزائ   ري، 
 1بالإض  افة إلى ش  رط الخ  برة في مج  ال الق  انون و المح  ددة بعش  رين س  نة كامل  ة يحص  ل عليه  ا المترش  ح حص  را

بمناس  بة عمل  ه في مؤسس  ة م  ن مؤسس  ات التعل  يم الع  الي بص  فته أس  تاذ، ض  رورة حص  ول الأعض  اء م  ن غ  ير 
 .أساتذة القانون على تكوين متخصص في مجال القانون الدستوري

 السلطة رئيس الجمهورية والعضوين ممثلي قبل من المعينين الشرط على الأعضاء هذا وعليه يقتصر 
الدس تورية، أم ا أس اتذة الق انون ال راغبين في  المحكم ة تش كيلة انتخ ابهم ض من قب ل تعيي نهم أو القض ائية

بان يثب ة تدريس ه لم ادة  3042-21من المرس وم الرئاس ي  09المادة الترشح فقد ألزمتهم المطة الثالثة من 
س     نوات عل     ى الأق     ل بالإض     افة إلى مس     اهماته العلمي     ة في مج     ال الق     انون  05الق     انون الدس     توري م     دة 

غير أن نص المادة   يفصل في طبيعة هذه المساهمات ولا مصدرها و لا قيمتها العلمي ة حي ث ،  الدستوري
يك  ن أن تك  ون مق  الات منش  ورة في مج  لات مص  نفة كم  ا يك  ن أن تك  ون منش  ورة في مج  لات غ  ير مص  نفة 

 والكتب أيضا لها أصناف وأنوا   والملتقيات يكن أن تكون وطنية كما يكن أن تكون دولية ..ا .
بها لبس حي ث أن ش روط الترش ح ال تي  304-21كما نلاحظ أن صياغة تسمية المرسوم الرئاسي 

تقضي بان الراغب في الترش ح لعض وية المحكم ة الدس تورية  187من المادة   02جاء بها الدستور في المطة  
يجب أن يتمتع بعش رين س نة م ن الخ برة في الق انون بص فة عام ة ول يس الق انون الدس توري فق ط، كم ا علي ه 

س نوات، وه و م ا ذه ب إلي ه  الفص ل الثال ث  05أن يستفيد من تكوين في القانون الدستور بالذات لمدة 
عل   ى أن ك   ل أس   تاذ يكن   ه الترش   ح لعض   وية المحكم   ة الدس   تورية إذا ت   وفرت في   ه   304-21م   ن المرس   وم 

س نوات عل ى الأق ل بينم ا  05الشروط المحددة والتي من بينها ضرورة تدريسه لمادة القانون الدستوري م دة 
في عن  وان الق  انون ج  اءت العب  ارة وك  أن م  ن يح  ق له  م الترش  ح ه  م فق  ط أس  اتذة الق  انون الدس  توري حي  ث 
نص   ة عل   ى أن ه   ذا المرس   وم "يح   دد ش   روط وكيفي   ات انتخ   ات أس   اتذة الق   انون الدس   توري، أعض   اء في 

 المحكمة الدستورية".  
من خلال استقراء التجارت المختلفة حصوص اختيار أعضاء المحكمة الدستورية نلاحظ أن اشتراط 
مع  ايير مهني  ة عالي  ة للتعي  ين قض  اة المحكم  ة الدس  تورية في التج  ربتين الجزائري  ة والتونس  ية، ل  يس اعتباطي  ا ب  ل 
 م  ل من  ه تحقي  ق فائ  دتان خصوص  ا عن  د ال  نص دس  توريا عل  ى تحدي  د م  ؤهلات مح  ددة لمس  توى الانج  ازات 

 

سبة تطبيقه  الحصرية هنا تخص فئة الستة أعضاء المنتخبين من بين أساتذة القانون، بينما   يتطرق لا الدستور و لا النصوص التنظيمية الصادرة بمنا - 1
 لمصدر الخبرة المشترطة في الأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية و الذين من ضمنهم رئيس المحكمة .  

 ، يحدد شروط وكيفيات انتخات أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية.  2021أوت  04مؤر  في  304-21مرسوم رئاسي رقم  - 2
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التعليمي    ة والمهني    ة ال    تي يج    ب أن يك    ون ق    د حققه    ا الراغ    ب في الترش    ح أو الأس    تاذ الج    امعي عل    ى وج    ه 
 من اجل تعيينه في المحكمة الدستورية .  -في التجربة الجزائرية –الخصوص 

أولا ، يتضمن ذلك تعيين قضاة في المحكم ة يتمتع ون بالمع ارف و المه ارات الض رورية لتحلي ل قض ايا 
دس تورية معق دة. ورني ا ، يش  جع ذل ك عل ى اس تقلال المحكم  ة م ن خ لال الح د م  ن مجم و  المرش حين ال  تي 

 يستطيع الأطراف السياسية الفاعلة تسمية القضاة منها. 
ويصعب على حزت سياسي أو رئيس يسعى إلى تعبئة المحكمة الدستورية بمناصريه الأوفياء أن يقوم 

تبروا        ي يع       لبات المح   ددة ك       فاء قائم   ة المتط      ب عل   ى المرش   حين ال   ذين يس   ميهم إي      ذلك، عن   دما يتوج      ب
 مؤهلين للترشح. 

 

 التمتع بالأهلية الأدبية و العقلية شرط رابعا:  
 متمتعا يكون أن من بين الشروط التي يجب توافرها في المترشح لعضوية المحكمة الدستورية انه يتعين

 يس تمر وان والترش ح، الانتخ ات  ح ق السياسية لاس يما وحقوقه مثلا التملك  كحق المدنية حقوقه بجميع
 بسبب والمدنية السياسية إلى الحرمان من الحقوق تؤدي التي الموانعمن  مانع أي به يلحق فلا بها، متمتعا
 عقلي خلل بسبب أو 1قانون العقوبات  إطار في الأدبية الأهلية انعدام إلى يؤدي خطيرة بما بجرائم الإدانة
وق انون  2الم دني إط ار الق انون في العقلي ة الأهلي ة انع دام إلى ؤديي والتص رف مم ا  التميي ز الش خص يفق د

 الأسرة.
ج   دير بالش   رف ير غ    اعل   ه م   ة  ر  مج  إلا يك   ون الش   خص ق   د وق   ع في أفع   ال  الأدبي   ةلي   ة هيقص   د بالأ

 وق د .3في ه أصبح مشكو ه بيث لا يصح معها أن يكون عضو بالمحكمة الدستورية لأن صوت  والاعتبار،

 

 م ن الإقص اء أو الع زل في يتمثل والعائلية والمدنية الحقوق الوطنية ممارسة من الحرمان  أن  من قانون العقوبات الجزائري، على 01مكرر  09نصة المادة  - 1
 مساعدا محلفا، يكون لأن  الأهلية عدم وسام، أي حمل ومن الترشح أو الانتخات حق من الحرمان  بالجرية، لها علاقة التي العمومية والمناصب الوظائف جميع
 إدارة وفي الت دريس، وفي الأس لحة، حم ل في م ن الح ق الحرم ان  الاس تدلال، س بيل عل ى إلا القض اء، أم ام ش اهدا أو عق د، أي عل ى ش اهدا أو ر، ا خ بي أو

 كما بعضها، أو كلها الولاية حقوق وسقوط قيما، أو وصيا، ليكون  الأهلية عدم ،مراقبا أو أو مدرسا، أستاذا، بوصفه للتعليم مؤسسة في الخدمة أو مدرسة،
 س نوات، 10 أقص اها لم دة أع لاه، المنص وص عليه ا الحق وق م ن أكث ر أو ح ق م ن بالحرم ان   م ر أن  القاض ي عل ى يج ب جنائي ة، بعقوب ة الحك م في حال ة أن ه

 عن الإفراج أو الأصلية، العقوبة انقضاء يوم من تسري سنوات، 10 أقصاها لمدة أعلاه، المحكوم عليها الإفراج عن أو الأصلية، العقوبة انقضاء يوم من تسري
 المحكوم عليه.

 . 343، ص 2015، ديسمبر 21العدد  الاجتماعية، العلوم بجلة التشريعية، و المعايير الضرورة بين :الناخبين تسجيل عملية بن ستيرة، اليمين - 2
، 28، لعدد 15لد توفيق بوقرن، الضمانات الدستورية والقانونية لنزاهة عملية التسجيل في القوائم الانتخابية في الجزائر، بجلة العلوم الاجتماعية، المج - 3

 .  346، ص 2018
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المتض   من ق   انون  06/01م   ن الق   انون العض   وي رق   م  05الم   ادة في  المن   عذا ه   إلى  المش   ر  الجزائ   ريأش   ار 
كم  ا أك  د التع  ديل الدس  توري عل  ى خل  و العض  و م  ن ك  ل م  ا يخ  دش أهليت  ه   1الانتخ  ابات المع  دل والم  تمم 

الأدبية من خلال إدراج شرط إلا يكون العضو المعين أو المنتخب محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، لكن 
   يحدد المؤسس الدستوري موقفه من مسالة رد الاعتبار.

ويقصد بالأهلية العقلية ألا يكون الشخص مصات لم را  عقلي ة ت ؤثر عل ى قدرات ه الذهني ة وتم س 
بكفاءته وقدرته على الاختيار والتمييز واعله غير مدر  لتصرفاته وتشمل عدم الأهلية العقلية الأشخاص 

المع دل والم تمم في الم ادة  01-16. وتضمن الق انون العض وي رق م 2المحجوز عليهم قضائيا والمحجور عليهم
 .3الخامسة منه النص على موانع الأهلية الخاصة بهذا النو 

غ ير أن الإش  كال و الغم  و  يكم  ن في ح  ال أص يب العض  و المنتم  ي للمحكم  ة الدس  تورية بع  ار  
 4م ن النظ ام ال داخلي للمحكم ة الدس تورية 21نصة الم ادة   أين  ،يؤثر على قدرته على التمييز والاختيار

ان     ه عن     دما تص     بح الش     روط المطلوب     ة لممارس     ة عض     و المحكم     ة الدس     تورية لمهمت     ه غ     ير مت     وفرة أو غ     ير 
مستوفاة،...، تعقد المحكمة الدستورية اجتماع ا بض ور ك ل أعض ائها، للاس تما  إلي ه في تص ريحاته. و إذا 
سجل على العضو المعن إخلال خطير بواجباته تطلب منه المحكمة الدستورية تق ديم اس تقالته و إذا رف ض 

 اتمع المحكمة في غيابه وتفصل في قضيته.
لكن الإشكال هنا أن الجمل ة الأولى م ن الفق رة يفه م منه ا أ  ا تتح د  ع ن فق دان العض و لأهليت ه 
العقلية لكن الاجتما  حسب النظام الداخلي للمحكمة الدستورية وطبقا للجملة الثانية م ن نف س الفق رة 
لا يتم إلا في حال سجل على العضو إخلال خطيرا بواجباته، أي  انه مثلا ل و أن العض و حض ر وص وت 
ع   ن غ   ير إدرا  بس   بب فق   ده لأهليت   ه العقلي   ة الجزئي   ة لا يك   ن أن يع   د انته   ا  عم   دي خط   ير لواجبات   ه و 
بالتالي لا يكن أن اتمع المحكم ة وتفص ل في أم ر عزل ه رغ م م ا لأهمي ة ه ذا الص وت وأث ره الب اللم خصوص ا 

 

 تتمثل الحالات في ما يلي: 06/01من القانون  05المادة  - 1
 كل شخص سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير مضاد لمصاح الوطن، -
 كل شخص حكم عليه في جناية و  يرد اعتباره،  -
و   01مكرر  09كل شخص حكم عليه من اجل جنحة بعقوبة والحرمان من ممارسة حق الانتخات والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين  -

 من قانون العقوبات، 14
 كل تاجر أشهر إفلاسه و  يسترد اعتباره. -

 . 346توفيق بوقرن، مرجع سابق، ص  - 2 
 كل شخص تم الحجز القضائي عليه وكل شخص تم الحجر عليه.   - 3
 . 2022نوفمبر  13بتاريز  75النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  - 4
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أعض  اء والتص  وية بالأغلبي  ة بالإض  افة إلى ش  رط الس  ن غ  ير المح  دد  09أن اجتماع  ات المحكم  ة تص  ح ت 
 بد أقصى، خلاف لما هو عليه الحال في تونس. 

المشتركة في التجربتين التونس ية و الجزائري ة تف رد المش ر  التونس ي باش تراط  بالإضافة إلى هذه الشروط
من أجل جرية عدم التعر  لعقوبة تأديبية أو لعقوبة جزائية الدستورية انه يتعين أيضا على عضو المحكمة  

 . قصديه
أي تعلي  ق خ  اص و أ   ا منطقي  ة ومطلوب  ة في ك  ل م  ن يش  غل  الش  روط الم  ذكورة لا ت  دعو إلىأن  رغ  م

منصب مه م أو ح تى ع ادي في الدول ة في معظ م التج ارت في الع ا ، إلا أن اش تراط المش ر  التونس ي لع دم 
العق وبات تعر  المترشح لعضوية المحكمة الدستورية لعقوبة تأديبية يثير بعض التس اؤلات، انطلاق ا م ن أن 

س نوات ع دة  بسب خطورة الخطأ المرتكب. فه ل يك ن لخط أ تأدي بي بس يط ارتك ب من ذتتدرج  التأديبية  
 .أن يستخدم كذريعة لحرمان مرتكبه تماما من الترشح لعضوية المحكمة الدستورية 

من المؤكد أن هذه التساؤلات ستطرح على السلطات المكلف ة بالتعي ين، لك ن م ن الص عب التع رف  
 مسبقا على الكيفية التي ستعتمدها في تأويلها لهذا الشروط خصوصا في ظل سكوت القانون.

 

 عدم الانتماء الحزبيشرط خامسا:  
وض   مان  الدس  تورية المحكم  ة اس  تقلاليةالواض  ح ان  ه تم التنص  يص عل  ى ه  ذا الش   رط به  دف تك  ريس 

حياد أعضائها، عن طري ق إبع اد الص راعات السياس ية عنه ا، غ ير أن ه ذا الش رط في الجزائ ر يكتنف ه بع ض 
حج ر ترش يح ك ل م ن انتم ى  هب  دالمقص و بش كل دقي ق، فه ل  ددمح  يرواضح وغ  يريعتبر غالغمو  حيث  

-في حياته إلى ح زت سياس ي أم المقص ود ه و حرم ان م ن يرغ ب في الترش ح لعض وية المحكم ة الدس تورية  
أثن اء وهو منتمي إلى حزت سياسي أي اش تراط ع دم الانتم اء السياس ي  -عن طريق التعيين أو الانتخات 

الأق رت للص وات و المنط ق، لان و الاحتمال هبغض النظر عن انتماءه السابق، و   هالعضو أو انتخاب  ينتعي
الأخ   ذ بالتفس   ير الأول يحيلن   ا إلى حرم   ان الم   واطنين م   ن ح   ق الانتم   اء إلى الأح   زات السياس   ية و حرمان   ه 
بالتبعي   ة م   ن تقل   د الوظ   ائف الس   امية في الدول   ة، بالت   الي يك   ن أن يعت   بر ه   ذا الش   رط ل   الف لم   ا يض   منه 

 .الدستور من حقوق وحريات للمواطنين
نرى انه م ن الأفض ل ل و اش ترط المش ر  تخل ي الراغ ب في الترش ح لعض وية المحكم ة الدس تورية ع ن   و 

عضويته الحزبية و تعهده بقطع ك ل علاقت ه بالح زت بع د الحص ول عل ى العض وية. انطلاق ا م ن ان ه لا يك ن 
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اس    تبعاد احتم    ال أن يك    ون للأس    تاذ الج    امعي أو القاض    ي المترش    ح لعض    وية المحكم    ة الدس    تورية أفك    ار 
 وقناعات سياسية رغم عدم انتمائه الحزبي.

انطلاق ا م ن أن تش  كيلة  2016 الدس توري لس  نة في التع ديل هي ذا الش رط منص  وص عل ه   يك ن   
البرلمان أي أ م م ن خلفي ة سياس ية ح تى وان أمك ن أن يك ون لون ثأربعة أعضاء يالمجلس الدستوري تضم  

ن يك  ون م  ن فئ  ة الأح  رار أو م  ن الثل  ث الرئاس  ي في مجل  س أم  ن بي  نهم م  ن لا ينتم  ي إلى ح  زت سياس  ي ك  
م ن حي ث طبيعته  ا  لتلف ة يئ  ةهل ديهم انتم  اء ح زبي، كم ا أن المحكم ة الدس تورية  في الغال بالأم ة إلا أ  م 

ذا م  ا يك  رس اس  تقلالية ه  ، و أعض  ائهافي  الح  زبيع  دم الانتم  اء  يتع  ين اش  تراطع  ن المجل  س الدس  توري، إذ 
 الأعضاء وإبعاد الهيئة ككل عن الصراعات السياسية و الحزبية. ويضمن حيادالجانب ذا هللمحكمة من 

عل    ى من    ع تعي    ين ، فق    د تم التنص    يص ص    راحة 2014أم    ا في التجرب    ة التونس    ية وفي ظ    ل دس    تور 
 أو ال   ذين ك  انوا مرش   حين لح   زت مركزي   ة أو جهوي   ة أو محلي  ة،  مس   ؤوليات حزبي  ةتحمل  وا  الأش  خاص ال   ذين

 سياسي في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
يع   ن أن مم   ا  ق   درها عش   ر س  نوات،بم   دة زمني  ة  ه  ذا المن   ع تحدي   داخت   ار المش  ر  التونس   ي وق  د وق   ع  

للحص ول  يجعل أعضاء الأحزات السياسية أو مرشحين السابقين في الانتخابات م ؤهلينالمدة    احترام هذه
 على منصب قا  دستوري.

لمث   ل ه   ذا الش   رط انطلاق   ا م   ن أن تش   كيلة  2022و  يتط   رق التع   ديل الدس   توري التونس   ي لس   نة 
المحكم   ة الدس   تورية في ظل   ه تتك   ون حص   را م    ن قض   اة في حال   ة نش   اط لا يك   نهم أن ينتم   وا إلى أح    زات 

 سياسية بكم مهنتهم.
 

 المطلب الثا : ضمانات استق لية أعضاء المحكمة الدستورية 
يس  تدل عل  ى تق  دم الأم  م بمق  دار م  ا يتمت  ع ب  ه قض  اتها م  ن اح  ترام وتق  دير، ويكتس  ب القض  اة عل  ى 
اخ  تلاف تخصص  اتهم اح  ترامهم وتق  ديرهم ل  دى م  واطنيهم م  ن خ  لال م  دى اس  تقلاليتهم في اتخ  اذ ق  راراتهم، 
عل    ى اعتب    ار أن الدس    اتير في معظ    م دول الع    ا  تش    تر  في ال    نص عل    ى أن لا س    لطان عل    ى القض    اة  في 

 .قضائهم لغير القانون
فالقاضي المستقل في الدولة الديقراطية بمثابة الجهاز الضامن لاحترام المبادئ الدستورية ال تي قام ة  

 عليها هذه الديقراطية. 
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ويتاز القاضي الدستوري عن غيره من القضاة بكونه يضطلع بمهمة سامية تتمثل في ضمان الحقوق 
و الحريات التي أقرها الدستور للمواطنين بالإضافة إلى ضمان سمو الدستور و الفص ل ب ين الس لطات، ك ل 

م   ن الأهمي   ة، تح   تم عل   ى المؤس   س الدس   توري إحاط   ة اس   تقلاليته بجمل   ة م   ن  كب   يراه   ذه المه   ام تمنح   ه ق   درا  
 .الضمانات التي تحميه من كل إغراء أو ابتزاز و بالتبعية تحمي دوره الأساسي في دولة القانون

و المؤس   س الدس   توري الجزائ   ري عل   ى غ   رار نظ   يره التونس   ي أح   اط القاض   ي الدس   توري بجمل   ة م   ن  
الض  مانات تس  مح ل  ه بممارس  ة مهام  ه بك  ل حي  اد ونزاه  ة، نق  دمها في ش  كل مقارن  ة في ه  ذا المطل  ب فف  ي 

نتط  رق إلى تنظ  يم م  دة العض  وية باعتباره  ا اح  د أه  م ض  مانات اس  تقلالية والحي  اد  القاض  ي  )الفــرل الأول(
فنتط رق في ه إلى جمل ة الض مانات  )الفــرل الثــا (الدستوري ع ن الهيئ ات المس اهمة في تعيين ه أو انتخاب ه أم ا 

الدس  تورية و القانوني  ة ال  تي تس  تهدف الحص  ول عل  ى تش  كيلة قض  اة تتمت  ع بالنزاه  ة و الكف  اءة و الحي  اد في 
 أداء دورها الرقابي.

 
 الفرل الأول: تنظيم مدة العضوية وع قتها باستق ل المحكمة  

ينظر إلى تحديد مدة العهدة بالنسبة للعضوية في مؤسسات العادل ة الدس تورية كأح د أه م ض مانات 
، على اعتبار أن التنصيص القانوني عل ى م دة عه دة قص يرة 1استقلالية العضو خصوصا عن سلطة التعيين

يكن للعضو أن يشغلها بصفته قاضي دستوري يؤدي بالض رورة إلى التغي ير المتك رر للتش كيلة مم ا يزي د م ن 
احتمالي  ة س  عي الأعض  اء لاسترض  اء ومداهن  ة الس  لطة المختص  ة بالتعي  ين م  ن اج  ل إع  ادة التعي  ين في عه  دة 
رني    ة إن ك    ان الق    انون يس    مح ب    ذالك، أو م    ن اج    ل تعيين    ه في وظيف    ة أخ    رى في الدول    ة تتمي    ز ب    نفس 

بالإضافة إلى أن هذا التغيير المتكرر للأعض اء ق د  ،الامتيازات على الأقل أن   يسمح القانون له بالإعادة
 .يوقف تطور الاجتهاد القضائي أو يضعفه

أما جعل الم دة مؤب دة أو طويل ة إلى درج ة المبالغ ة فينط وي عل ى عي ب قط ع المحكم ة ع ن التط ورات  
، له  ذا عم  دت التج  ارت القانوني  ة والدس  تورية المقارن  ة 2الحاص  لة في المجتم  ع وبالتبعي  ة الإض  عاف م  ن فعالته  ا

م  ن اج  ل جع  ل العض  و أكث  ر اس  تقلالية وفعالي  ة في اتخ  اذ قرارات  ه و تحري  ره م  ن ه  م إرض  اء س  لطة التعي  ين إلى 

 

، العدد  40لمجلدشطناوي فيصل و حتاملة سليم، الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة أمام المحاكم الدستورية في الأردن، دراسات، الأردن، ا - 1
 .619،ص 2013، 02

 .05بوسا  رابح ، المرجع السابق، ص  - 2
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جع   ل العه   دة في مؤسس   ات العدال   ة الدس   تورية متوس   طة و نص   ة عل   ى ع   دم إمكاني   ة التجدي   د للعض   و 
 المنتهية عهدته. 

و سوف نتطرق في هذا الفر  إلى التجربة الجزائرية بالمقارنة مع التجربة التونسية بهذا الخصوص، من 
 ،خ    لال كي    ف ع    اق التنظ    يم الق    انوني للمحكم    ة الدس    تورية في التج    ربتين مس    الة تحدي    د م    دة العض    وية

باعتب  اره إج  راء يض  من  ،بالإض  افة إلى التجدي  د الجزئ  ي للتش  كيلة وأث  ره عل  ى اس  تقلالية المحكم  ة الدس  تورية
 ..استقلالية المحكمة الدستورية وفعاليتها، و شغور العضوية بالنسبة لرئيس و أعضاء المحكمة الدستورية

 

 أولا: تحديد مدة العضوية بالمحكمة الدستورية  
 -باعتباره  ا مه  د الرقاب  ة القض  ائية عل  ى دس  تورية الق  وانين  -لا تعتم  د ال  ولايات المتح  دة الأمريكي  ة 

نظام تحديد العهدة بالنسبة للمحكم ة العلي ا، ص احبة الاختص اص بالرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين، حي ث 
يس    مح للقاض    ي الف    درالي الأمريك    ي أن يس    تمر في ممارس    ة عمل    ه ط    وال عم    ره و إلى أرذل العم    ر، عل    ى 
خلاف غالبية الأنظمة التي تتبنى رقابة قضائية مركزية على دستورية القوانين التي تح دد م دة معين ة للقاض ي 
الدس  توري يك  ن أن يبقاه  ا به  ذه الص  فة وتت  وز  ب  ين أنظم  ة تعتم  د نظ  ام إمكاني  ة ادي  د العض  وية وأنظم  ة 

 تسمح بممارسة هذه المهمة مرة واحدة فقط.
نو  م ن الغم و  حي ث    2022أضفى المؤسس الدستوري التونسي في التعديل الدستوري لسنة 

 125م ن الفص ل  03يتطرق لمسالة تحديد مدة العهدة بالمحكم ة الدس تورية ص راحة، غ ير أن ن ص الفق رة 
علــى أن لا تقــل مــدة العضــوية في  ... علــى التقاعــد إذا بلغ احد الأعضــاء ســن الإحالــةجاء فيه انه "  

 ."كل الحالات عن سنة واحدة
تثير هذه العبارة استفهاما وغموضا يتمثل في هل المقصود بمدة سنة واحدة ه و ع دم إمكاني ة تعي ين 

المح  دد ق  انونا ت  ،أو انتخ  ات عض  و المحكم  ة الدس  تورية إذا   يتبق  ى ل  ه إلا س  نة واح  دة ع  ن س  ن التقاع  د
أم  -سنة لا يكنه أن يترشح لعضوية المحكمة الدس تورية 64أي أن القاضي الباللم من العمر   -سنة    65

و ال تي يك ن أن يح ددها الق انون بع د  –يقصد به بقاء سنة واحدة من عمر العهدة في المحكمة الدستورية 
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والذي كان أكثر وضوح و نص صراحة على انه   2014، على خلاف الدستور التونسي لسنة 1صدوره
 .2( سنوات غير قابلة للتجديد09يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدتها تسعة )

و الملاح  ظ أن تحدي  د م  دة العض  وية في المحكم  ة الدس  تورية بتس  ع س  نوات يعت  بر ف  ترة زمني  ة منطقي  ة  
ومعقول    ة بم    ا في    ه الكفاي    ة تس    مح لأعض    اء المحكم    ة الدس    تورية القي    ام بعم    ل طوي    ل الم    دى ي    برز بوض    وح 
الاااه   ات الك   برى لفق   ه وقض   اء المحكم   ة الدس   تورية، أم   ا اعتم   اد مب   دأ ع   دم ادي   د العض   وية في المحكم   ة 
الدستورية فهو يهدف إلى تعزي ز اس تقلالية القض اة ا اه الجه ات ال تي قام ة باختي ارهم لتف ادي أي ة محاول ة 

 إغراء أو ضغط.
فع  دم قابلي  ة العض  و للظف  ر بعه  دة جدي  دة في المحكم  ة الدس  تورية م  ن ط  رف الهيئ  ات والجه  ات ال  تي  

مواقف  ه وف  ق م  ا  واتخ  اذقام  ة بتعيين  ه أو انتخاب  ه يس  اهم في مس  اعدة العض  و عل  ى القي  ام بوظيفت  ه ومهام  ه 
يرتضيه ضميره المهن و المنص ب ال ذي ه و في ه، ول يس وف ق م ا تملي ه الجه ة ال تي عينت ه أو انتخبت ه، وبالت الي 
يتحرر العضو من الضغوطات النفسية والمادية النااة عن اديد العضوية، كما أن تحديد مدة العض وية في 
ح  د ذات  ه ض  مانة لاس  تقلالية المحكم  ة الدس  تورية، إذ لا تتح  ول إلى جه  از يعك  س الص  راعات القائم  ة ب  ين 

 . 3لمنتمين لهذه السلطات السلطات العمومية والتي تلقي بضلالها على الأعضاء ا
سنوات غير قابلة للتجديد وزاد في  06أما في الجزائر فقد حدد المؤسس الدستوري مدة العهدة ت 

م    ن الدس    تور أن الأعض    اء يض    طلعون بمه    امهم في المحكم    ة  188التأكي    د عل    ى ذل    ك بال    نص في الم    ادة 
عل  ى أن م  دة العه  دة بالنس  بة ل  رئيس  188الدس  تورية م  رة واح  دة غ  ير قابل  ة للتجدي  د كم  ا أك  دت الم  ادة 

 .4المحكمة هي نفسها بالنسبة لأعضائها 
وعل   ى ال   رغم م   ن أن انته   اج المؤس   س الدس   توري الجزائ   ري لأس   لوت تحدي   د العه   دة وع   دم جعله   ا  

ت  ر  س  لطة تقديري  ة ل  رئيس  همفتوح  ة م  ن اج  ل ض  مان اس  تقلالية الأعض  اء و بالتبعي  ة الهيئ  ة كك  ل، إلا أن  
الجمهوري  ة للتعي  ين في المناص  ب العلي  ا في الدول  ة ق  د يق  و  ه  ذا المس  عى حي  ث يك  ن ل  رئيس الجمهوري  ة أن 
يستعمل هذه السلطة في استمالة الأعضاء الطامحين إلى شغل مناصب عليا في الدولة بع د انته اء عه دتهم 

 

 " يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها ..."  2022من دستور  132الفصل  - 1
اما اعتماد المؤسس الدستوري التونسي لعدم التجديد فنستنتجه من عبارة " يكون التعيين لفترة   2014من دستور  118من الفصل  02انظر الفقرة  - 2

 واحدة" 
، 09، مجل  ة العل  وم القانوني  ة والسياس  ية، المجل  د 2014يع  يش تم  ام ش  وقي و حم  زة ص  افي، الإط  ار الن  اظم للمحكم  ة الدس  تورية التونس  ية في ض  وء دس  تور  - 3

 .659، ص  2018، ديسمبر  03العدد 
 .2020من دستور   01فقرة  188المادة  :انظر  - 4
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في المحكمة الدستورية، وه و م ا يجعله م يس ايرون رئ يس الجمهوري ة طمع ا في الحص ول عل ى مبتغ اهم ويجعل وا 
 .من عضويتهم  في المحكمة الدستورية وسيلة للحصول على مكاسب وامتيازات وظيفية بعد انتهاءها

س   نوات تعت   بر قص   يرة ج   دا بالمقارن   ة م   ع م   ا ه   و معم   ول ب   ه في ج   ل  06إلى ذل   ك فم   دة  ض   فأ  
 ،، حي  ث ان  ه بموج  ب المع  ايير الدولي  ة يج  ب أن تك  ون الم  دة طويل  ة بم  ا يكف  ي لحماي  ة الاس  تقلال1التج  ارت 

وورد في مب  ادئ الأم  م المتح  دة الخاص  ة باس  تقلالية الس  لطة القض  ائية  أن: " يتمت  ع القض  اة، س  واء أك  انوا 
معين  ين أو منتخب  ين، بض  مان بق  ائهم في منص  بهم إلى ح  ين بل  وغهم س  ن التقاع  د الإلزامي  ة أو انته  اء الف  ترة 

و ت نص بع ض المواثي ق عل ى ض مان المنص ب م دى  "2حيثما يك ون معم ولا ب ذلك  المقررة لتوليهم المنصب،
 لكن المعايير الدولية تقر لن مدة تولي المنصب الثابتة مفضلة في بعض الدوائر القضائية.  3الحياة

وأوص  ة لجن  ة الأم  م المتح  دة لحق  وق الإنس  ان فيم  ا يخ  ص م  دة ت  ولي المنص  ب لن تق  وم الحكوم  ات 
"بمراجع     ة قوانينه     ا بم     ا يض     من أن تك     ون م     دد ت     ولي القض     اة لمناص     بهم طويل     ة بالق     در الك     افي لض     مان 

العم  ل بم  دد ت  ولي المنص  ب  ولاب  د في ح  ال 014الفق  رة   14الاس  تقلالية، بم  ا يتس  ق م  ع متطلب  ات الم  ادة
وي  نص  5القض  ائي الثابت  ة الالت  زام بالش  روط العام  ة لم  دة ت  ولي المنص  ب م  ن أج  ل ض  مان اس  تقلالية القض  اة

الميث    اق الع    المي للقض    اة عل    ى" : وج    وت تعي    ين القاض    ي م    دى الحي    اة أو لم    دة أخ    رى بش    روط لا تخ    ل 
 .6باستقلالية القضاء"

(  تش  كيلة المحكم  ة الدس  تورية في الجزائ  ر ه  م أعم  دة 1/2و ك  رأي خ  اص و بالنظ  ر إلى أن نص  ف )
و ل  تلافي العي  وت ال  تي ذكرناه  ا في الش  رح أع  لاه، و   –بالنظ  ر إلى ش  روط العض  وية  –الق  انون في ال  بلاد 

المتمثلة في إمكانية التأثير على الأعضاء عن طريق إغرائهم بمناصب عليا بع د انته اء عه دتهم، و م ن اج ل 

 

 14و في النمس ا  12و في اس بانيا  09قاض يا حي ث نج د ع دد القض اة في فرنس ا 16 إلىقض اة  09بين  أورباالمحاكم الدستورية في  أعضاءيتراوح عدد  -   1
 .12و اليونان  15وايطاليا  13و البرتغال  12و بلجيكا  16 ألمانياوفي 

" المبدأ  08،ص 2015اللجنة الدولية للحقوقيين ، تونس مشرو  القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية، اكتوبر   - 2
 ".  R(94 12من توصيات مجلس اوربا، رقم ) i.3، المبدأ 12

 ii.1مجلس لاتيمر المبادئ التوجيهية للكومنولث بشأن السيادة البرلمانية والاستقلال القضائي، المبدأ   - 3
 CCPR/CO/75/MDAالفقرة  12الملاحظات الختامية للجنة المعنية بقوق الإنسان حول جمهورية مولدوفا، وثيقة الأمم المتحدة رقم .  - 4
 II.1مجلس لاتيمر المبادئ التوجيهية للكومنولث بشأن السيادة البرلمانية والاستقلال القضائي ، المبدأ  -   5
تأسس ة الرابط ة  ،1الم ادة 1999الث اني/نوفمبر، تش رين  17الميثاق العالمي للقضاة، ال ذي أقرت ه رابط ة القض اة في  – .08، مادة الميثاق العالمي للقضاة  -  6

، ب  ل الجمعي  ات الوطني  ة للقض  اة. اله  دف  الأف  رادتض  م القض  اة  لاكمنظم  ة مهني  ة غ  ير سياس  ية أو منظم  ة دولي  ة ،1953والمح  يط اله  ادئ ع  ام  لآس  ياالقانوني  ة 
 الإنس   ان ل القض   اء كمطل   ب أساس   ي لوظيف   ة القض   اء وض   مان حق   وق لارابط   ة وطني   ة أو جماع   ات تمثيلي   ة، ه   و ض   مان اس   تق 67الرئيس   ي للرابط   ة ال   تي تض   م 

 .-.والحرية
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الفرصة لأعضاء المحكمة الدستورية بتر  بصمتهم الفقهية على القانون والقضاء في الدولة باعتب ارهم   إتاحة
 صفوة النخبة في مجال القانون والأقدر على تطوير الاجتهاد القضائي من غيرهم.

سنوات على الأقل بالإضافة إلى ضرورة إدراج ما  10نقترح بهذا الخصوص زيادة مدة العهدة إلى   
عل  ى س  بيل المكاف  أة في ح  ال خ  دمتهم -ين  ع م  ن إع  ادة تعي  ين أعض  اء المحكم  ة الدس  تورية في مه  ام أخ  رى 

للسلطة التنفيذية كما كان يحد  مع أعض اء المجل س الدس توري ال ذين ك انوا بمج رد انته اء عه دتهم يعين ون  
، م  ع اس   تثناء الوظ  ائف ال   تي يحص   ل عليه  ا العض   و المنتهي   ة -ك  وزراء أو في مجل   س الأم  ة ...والأمثل   ة كث   يرة

أن يواص ل عمل ة إلى -من الأعض اء المنتهي ة ولاي تهم-ولايته عن طريق الانتخابات العامة، وإعادة من أراد 
وظيفت  ه الأص  لية قب  ل التعي  ين في المحكم  ة الدس  تورية أو الإحال  ة عل  ى التقاع  د ب  دون ش  رط الس  ن إن   ي  رد 

 العودة إلى وظيفته الأصلية.
 

 التجديد الجزئي لتشكيلة المحكمة الدستورية  ثانيا: 
تكم  ن أهمي  ة التجدي  د الجزئ  ي لأعض  اء الهيئ  ات المختص  ة بالرقاب  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين في ض  مان 

 استمرارية تواجد عنصر الخبرة في ميدان الرقابة على دستورية القوانين داخل هذه الهيئات.
حي   ث أن التج   ارت المقارن   ة في ه   ذا الخص   وص، عل   ى غ   رار التجرب   ة الفرنس   ية، ال   تي اعتم   د فيه   ا  

المؤس  س الدس  توري الفرنس  ي خ  لال س  عيه للتوفي  ق ب  ين إلزامي  ة اس  يد مب  دأ الت  داول عل  ى الس  لطة ومب  دأ 
ض  مان اس  تمرارية المرف  ق الع  ام في ألان نفس  ه، إلى اعتم  اد إلي  ة الاس  تبدال الجزئ  ي للأعض  اء الهيئ  ة المختص  ة 
بالرقابة على دستورية القوانين قبل انتهاء م دة العض وية المح ددة س لفا، بي ث يض من الت داول عل ى عض وية 
الهيئ ة وك  ذالك ت  وافر عنص  ر الخ  برة في نف  س الوق  ة، باعتب  ار ان  ه هن  ا  دائم  ا ج  زء م  ن تش  كيلة الهيئ  ة يق  دم 

 . فلا يجوز انتهاء ولاية 1أعضاء المحكمة الدستوريةخبرتهم للأعضاء الجدد و بالتالي لا تنقطع  الخبرة في 
 .2كل الأعضاء دفعة واحدة في وقة واحد

تط  رق المؤس  س الدس  توري الجزائ  ري لمس  الة التجدي  د الجزئ  ي لتش  كيلة المحكم  ة الدس  تورية ب  نص الم  ادة 
، حيث نصة المادة أن رئ يس الجمهوري ة يع ين رئ يس المحكم ة 2020من التعديل الدستوري لسنة   188

 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية   -تونس الجزائر المغرت   -مروان بابا، الرقابة الدستورية في الدساتير المغاربية - 1
 .22، ص 2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر ، 

أطروحة دكتورة تخصص قانون عام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،   -دراسة مقارنة-كمال حمريط، دور المجلس الدستوري في حماية مبدأ سمو الدستور  - 2
 .  59، ص 2019/ 2018جامعة ابوبكر بالقايد تلمسان، 
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ويجدد نصف عدد أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلا   ،( سنوات 06الدستورية لعهدة واحدة لمدة ستة )
 ( سنوات.03)

أن المؤس    س الدس    توري الجزائ    ري اس    تثنى رئ    يس المحكم    ة  188الملاح    ظ م    ن خ    لال ن    ص الم    ادة  
الدستورية من مسالة التجديد النصفي وجعل عهدته س تة س نوات كامل ة وغ ير قابل ة للتجدي د م رة أخ رى، 

، 1عكس ما هو موجود عند نظيره التونس ي ال ذي خ ص رئ يس المحكم ة الدس تورية أيض ا بالتجدي د الجزئ ي
ه ي  2014لكن وبكم أن مدة العضوية في المحكمة الدستورية التونسية المنصوص عليها بموجب دس تور 

ك  ل   -أعض  اء 04 –( س  نوات وان ادي  دها ي  تم ث  لا  م  رات بمع  دل ثل  ث أعض  اء التش  كيلة 09تس  عة )
، ويرج ع 3والثاني ة ، يتم استثناه رئيس المحكمة الدستورية م ن القرع ة الأولى2ثلا  سنوات عن طريق القرعة

الاختلاف في نسبة التشكيلة التي تخضع للتجدي د ب ين المحكم ة الدس تورية في الجزائ ر وت ونس حي ث ان ه في 
س  نوات الأعض  اء ك  ل ث  لا    1/3الجزائ  ر يج  دد   الأعض  اء ك  ل ث  لا  س  نوات بينم  ا في ت  ونس فيج  دد 

 سنوات. 09سنوات بينما في تونس  06إلى الاختلاف في مدة العضوية حيث أ ا في الجزائر 
( س نوات غ ير قابل ة للتجدي د وتم ارس م رة 09مدة العضوية بالمحكمة الدستورية التونسية ه ي تس ع )

أعض    اء  1/3واح    دة خ    لال حي    اة العض    و المع    ين أو المنتخ    ب، غ    ير ان    ه حص    وص العه    دة الأولى يج    دد 
أعض   اء ويكتف  ون ب  ثلا  س  نوات فق   ط كم  دة عض  وية بالمحكم  ة، بينم   ا في  04التش  كيلة حي  ث يس  تبعد 

س  نوات أم  ا المحضوض  ون فيكمل  ون العه  دة   06التجدي  د الث  اني ي  تم اس  تبعاد أرب  ع أعض  اء ويكتف  ون بعه  دة 
( س نوات عل ى 06أم ا رئ يس المحكم ة فتك ون عهدت ه س تة )-( س نوات كامل ة  09كاملة والمقدرة بتسعة )

وبع د التجدي د الجزئ ي الث  اني  -الأق ل بك م ان ه لا ي دخل في القرع  ة الأولى و الثاني ة بينم ا ي دخل في الثالث  ة
( كامل ة بال رغم 09لتشكيلة المحكمة الدستورية يصبح جميع الأعضاء يارسون مهامهم لمدة تس ع س نوات )

 من التجديد الجزئي.
   يحدد المؤسس الدستوري الجزائري كيفيات التجديد الجزئي، كما   يحدد حالات شغور منصب  

رئ   يس المحكم   ة الدس   تورية وم   ن يت   ولى رئاس   تها ولا ح   الات ش   غور منص   ب العض   و في المحكم   ة الدس   تورية 
وكيفي   ات اس   تخلاف العض   و وغيره   ا م   ن الح   الات ال   تي ي   ؤول أم   ر تنظيمه   ا للنظ   ام ال   داخلي للمحكم   ة 

 

 .659 حمزة صافي، المرجع السابق ، ص -شوقي يعيش تمام - 1
 سابق الذكر. 2015لسنة  50من القانون الأساسي عدد  02فقرة  18الفصل  - 2
من القانون يتم التجديد الجزئي لأعضاء  18من الفصل  02" خلافا لأحكام الفقرة  2015لسنة  50القانون الأساسي يعدد من  77الفصل  - 3

 المحكمة الدستورية للمرة الأولى و الثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة يستثن الرئيس من القرعة" 
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من  ه عل  ى أن  03الفق  رة  118ال  ذي ن  ص في الفص  ل  2014الدس  تورية عك  س نظ  يره التونس  ي لدس  تور 
"يج   دد ثل   ث أعض   اء المحكم   ة الدس   تورية ك   ل ث   لا  س   نوات، و يس   د الش   غور الحاص   ل في تركيب   ة المحكم   ة 

 بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص".
ونظم  ك ل ه ذه المس ائل، حي ث ن ص  1صدر مؤخرا النظام الداخلي للمحكمة الدستورية الجزائرية  
على أن التجدي د النص في لأعض اء المحكم ة الدس تورية ي تم ك ل ث لا  س نوات، في  02فقرة  10في المادة  

 .ظرف التسعين يوم التي تسبق انتهاء عهدة الأعضاء المعنيين بالتجديد
من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية يشمل التجديد النص في اس تبعاد س تة   11ونصة المادة   

( م    ن ب   ين الأعض    اء المعين   ين م    ن ط   رف رئ    يس 02( أعض   اء م   ن خ    لال اس   تبعاد عض    وين اثن   ين )06)
( م   ن ب   ين العض   وين المنتخب   ين ع   ن 01الجمهوري   ة، باس   تثناء رئ   يس المحكم   ة الدس   تورية، و عض   و واح   د )

( المنتخب ين م ن أس اتذة 06( من بين الأعض اء الس تة )03المحكمة العليا و مجلس الدولة، وثلاثة أعضاء )
م  ن النظ  ام ال  داخلي أن التجدي  د النص  في الأول ي  تم وف  ق نظ  ام  12الق  انون الدس  توري، و نص  ة الم  ادة 

 .القرعة حسب الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي
ت   تم عملي   ة القرع   ة في جلس   ة علني   ة برئاس   ة رئ   يس المحكم   ة وبض   ور كاف   ة الأعض   اء و أم   ين ض   بط 
المحكمة وإطاراتها، وفي حال غيات احد الأعضاء عن جلسة القرعة يكن لرئيس المحكمة أن يكلف عضو 
آخر ينوبه حيث اري عملية القرعة بوضع أوراق داخل أظرف، تتضمن كل واحدة منه ا لق ب واس م ك ل 

 .2عضو من الأعضاء في صناديق الاقترا  الخمسة المخصصة لكل فئة من الأعضاء
و ت  تم عملي  ة القرع  ة م  ن خ  لال س  حب ظ  رفين م  ن ص  ندوق الفئ  ة المعين  ة م  ن رئ  يس الجمهوري  ة و  

ظرف من فئ ة المنتخب ين ع ن مجل س الدول ة والمحكم ة العلي ا وظ رف م ن ص ندوق ك ل ن دوة جهوي ة، و يعت بر 
 .الأعضاء الذين تم سحب أظرفهم من الصناديق هم المعنيين بالتجديد النصفي

يح  رر أم  ين الض  بط محض  ر ح  ول عملي  ة القرع  ة يوق  ع ه  ذا المحض  ر م  ن عل  ى أن  16و نص  ة الم  ادة  
ط  رف ال  رئيس والأعض  اء ويبل  لم إلى رئ  يس الجمهوري  ة وتبل  لم نس  خة من  ه إلى ال  رئيس الأول للمحكم  ة العلي  ا 

 ورئيس مجلس الدولة و الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.

 

 .2022نوفمبر  13بتاريز  ،2022 لسنة ،75عدد  ،النظام الداخلي للمحكمة الدستورية ، ج ر ج ج - 1
ضاء صندوق خاص بفئة المعينين من طرف رئيس الجمهورية، صندوق خاص بفئة المنتخبين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة، ثلاثة صناديق خاصة لع – 2

 . المحكمة الدستورية المنتخبين من بين أساتذة القانون الدستوري حسب الندوات الجهوية للجامعات ) صندوق لكل ندوة جهوية(
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( أعضاء إضافة إلى ال رئيس يكمل ون العه دة كامل ة 05عند إتمام عملية القرعة الأولى يبقى خمسة ) 
( س  نوات بينم  ا الأعض  اء الس  تة تنته  ي عه  دتهم عن  د ث  لا  س  نوات ويعوض  ون 06وال  تي ح  ددت بس  ة )

بالأعض  اء الج  دد ال  ذين يخت  ارون بالطريق  ة نفس  ها ال  تي تم به  ا التش  كيل الأول وبع  دها يص  بح التجدي  د ي  تم 
بص   فة آلي   ة، فك   ل نص   ف التش   كيلة ال   ذي تنته   ي م   دة عض   ويته يس   تبدل بنص   ف آخ   ر والنص   ف المتبق   ي 
يضف ثلا  سنوات فتصبح مدته سة سنوات وتنقضي ويستبدل بنص ف آخ ر وهك ذا، إذ يض من ه ذا 

م  دة الأس  لوت نق  ل التجرب  ة و الخ  برة م  ن الأعض  اء الق  دامى ال  ذين م  ر عل  ى تواج  دهم بالمحكم  ة الدس  تورية 
 .1ثلا  سنوات إلى الأعضاء الجدد

كم  ا أن التجدي  د النص   في ك  ل ث  لا  س   نوات يتع  ين أن ي  تم عل   ى ض  وء التوزي  ع ال   ذي تطرقن  ا إلي   ه 
سابقا، إذ يجدد عضوان من أصل أربعة أعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء ثلا  سنوات 
الأولى عل  ى تش  كيل المحكم  ة الدس  تورية ع  ن طري  ق القرع  ة ويس  تمر ال  رئيس والعض  و الراب  ع في المه  ام لغاي  ة 

 .انقضاء مدة العضوية المقدرة بسة سنوات 
ويج  دد عض  و م  ن العض  وين المنتم  ين للس  لطة القض  ائية ع  ن طري  ق القرع  ة حص  وص التجدي  د الأول  

ويستبدل بعضو من نفس الجهة القضائية التي ينتمي إليها العضو المنتهية عضويته عند ثلا  سنوات ف إذا 
وقع  ة القرع  ة عل  ى انته  اء عه  دة العض  و المنتخ  ب م  ن ب  ين قض  اة مجل  س الدول  ة يج  دد بعض  و م  ن مجل  س 

 .الدولة
كما تنتهي عهدة ثلاثة أساتذة قانون الدستوري بعد انقضاء ثلا  سنوات وعن طريق القرعة ويتم   

 اديد العضوية بثلا  أساتذة قانون دستوري وبنفس الكيفية التي انتخب بها الأساتذة لأول مرة.
إن ظ  اهرة التجدي   د الجزئ   ي ليس   ة غريب   ة ع   ن المؤس   س الدس   توري الجزائ   ري حي   ث طبقه   ا أيض   ا في 

حص  وص تش  كيلة المجل  س الدس  توري وال  تي أخض  عها للتجدي  د النص  في   2016التع  ديل الدس  توري لس  نة 
كل أربعة سنوات دون أن يشمل الإجراء الرئيس ونائب ال رئيس الل ذان يعين ان لفئ ة واح دة م دتها  بثم اني 

 ( سنوات.08)
( س   نوات غ   ير قابل   ة للتجدي   د وتم   ارس م   رة 06إذن م   دة العض   وية بالمحكم   ة الدس   تورية ه   ي س   ة )

واح  دة خ  لال حي  اة العض  و المع  ين أو المنتخ  ب، غ  ير ان  ه  حص  وص العه  دة الأولى يج  دد نص  ف التش  كيلة 
حيث يستبعد س ة أعض اء ويكتف ون ب ثلا  س نوات فق ط كم دة عض وية بالمحكم ة بينم ا النص ف المتبق ي 

 

 .549 رحلي سعاد، مرجع سابق، ص - 1



 بالرقابة على دستورية القوانين )المعيار العضوي( المكلفةالباب الأول: تكوين وخصائص الهيئة 
 

 

- 134 - 
 

يكمل العهدة كاملة والتي قدرها سة س نوات وبع دها يص بح جمي ع الأعض اء يارس ون مه امهم لم دة س ة 
 سنوات بالرغم من التجديد الجزئي.

 
 ثالثا: سد حالات الشغور في تشكيلة المحكمة الدستورية  

تنتهي العضوية في هيئ ات الرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين ع ادة بانته اء العه دة أو اس تقالة العض و أو 
وفات  ه أو فق  ده لأهلي  ة الأدبي  ة أو الجزائي  ة، لتباش  ر المحكم  ة الدس  تورية إج  راءات اس  تخلاف العض  و المنتهي  ة 

 عهدته حسب الإجراءات القانونية المقررة مسبقا لمعالجة هذه الحالة. 
المتعل  ق بالمحكم  ة الدس  تورية ه  ذه  2015لس  نة  50حي  ث نظ  م الق  انون الأساس  ي التونس  ي ع  دد 

المسالة ونص بان تتولى المحكمة الدستورية بنفسها معاينة حالات الشغور النهائي وتبة فيها لغلبي ة ثلث ي 
 ح الات  التونس ية الدس تورية بالمحكم ة المتعلق  50 / 15قانون من  20الفصل حدد ، وقد1أعضائها

 الاس تقالة أو الدائم العجز أو الوفاة :في وعددها التونسية الدستورية المحكمة عضوية في الشغور النهائي
 .من العضوية والإعفاء
وفي ص   ورة أق   رت المحكم   ة الدس   تورية حال   ة الش   غور النه   ائي لغلبي   ة الثلث   ين، يت   ولى رئ   يس المحكم   ة  

الدس   تورية ف   ورا إع   لام الجه   ة الراج   ع إليه   ا س   لطة تع   ين العض   و المنتهي   ة عهدت   ه وي   دعوها إلى تعي   ين عض   و 
   ائي ش غور ، و في حال ة حص ول2جديد في اجل أقصاه خمسة وأربعين يوم م ن تاري ز الإع لام بالش غور

 ممارسة الصلاحيات  رئيس المحكمة نائب الدستورية نص القانون على أن يتولى المحكمة منصب رئاسة في
إق رار حال ة  –الشغور حسب الكيفيات و الشروط المعمول به ا  سد إلى غاية بصفة مؤقتة، للرئيس الموكلة

لغلبي ة الثلث ين و تبلي لم الجه ة المختص ة بالتعي ين و الطل ب منه ا اس تخلاف العض و في اج ل خمس ة الشغور  
 الس ابقة الش روط ل نفس طبق ا جدي د رئ يس الدس تورية لانتخ ات  المحكم ة أعض اء يجتم ع .-وأربع ين ي وم
 .3منصبه الشاغر الدستورية للمحكمة رئيس لانتخات 
يتق دم  أنالتونس ية طواعي ة فعلي ه  الدس تورية المحكم ة أما إذا رغ ب اح د الأعض اء في الاس تقالة م ن 
 50م ن الق انون الأساس ي ع دد  20الاقتض اء، ون ص الفص ل  عن د نائب ه رئ يس المحكم ة أو إلى باستقالته

 

 ، سابق الذكر.  2015لسنة  50من القانون الأساسي عدد  03الفقرة  20الفصل  - 1
 ، المرجع نفسه. 2015لسنة  50من القانون الأساسي عدد  01الفقرة  21الفصل  - 2
 2015 لسنة 50 العدد ي الأساس قانون  من 17 الفصل - 3
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، ولا )اس تخلافه(العض و المع و  الاس تقالة المقدم ة إلا بتس مية مفع ول عل ى ان ه لا يس ري 2015لس نة 
قب  ول الاس  تقالة واعتباره  ا س  ارية المفع  ول في ك  ل الأح  وال ثلاث  ة أش  هر م  ن تاري  ز يك  ن أن يتج  اوز اج  ل 

 تقديها.
م ن  20التونس ية دائم ا حس ب الفص ل  الدس تورية المحكم ة في مهام ه م ن العض و إعف اء ويتق رر

 إخلال ه أو المحكم ة لعض وية الترش ح لأح د ش روط العض و فق دان حال ة في  50الق انون الأساس ي ع دد 
  .القانون هذا إليه بمقتضى الموكلة بالواجبات 
المتعلق   2015لسنة    50من القانون الأساسي عدد    21كما نص الفقرة الأخيرة من الفصل     

 الدستورية.  المحكمة بالمحكمة الدستورية على انه عدم إمكانية ترشيح العضو المنتدت لسد الشغور لعضوية
 08الم ؤر  في  93-22المس الة م ن خ لال المرس وم الرئاس ي رق م أما المشر  الجزائري فقد نظم ه ذه 

المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، و النظام الداخلي للمحكمة الدستورية   2022مارس  
منهم ا عل ى ان ه يترت ب  06، حي ث نص ة الم ادة 2022م ن الجري دة الرسمي ة لس نة   75الصادر في العدد  

عل  ى وف  اة أو اس  تقالة أو حص  ول م  انع دائ  م ل  رئيس المحكم  ة الدس  تورية إج  راء المحكم  ة الدس  تورية مداول   ة 
برئاس  ة العض  و الأك  بر س  نا لإثب  ات حال  ة ش  غور منص  ب ال  رئيس، و تبلي  لم نس  خة م  ن المداول  ة إلى رئ  يس 
الجمهورية، و يترتب على شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية، تولي العضو الأك بر س نا رئاس ة المحكم ة 

، وي تم اس تخلاف رئ يس المحكم ة الدس تورية خ لال خمس ة 1الدستورية بالنياب ة إلى غاي ة تعي ين رئ يس جدي د
( يوم التي تسبق انتهاء العهدة أو التي تعقب التبليلم المنصوص عليه بموج ب المداول ة ال تي تثب ة 15عشر)  

 حالة شغور منصب رئيس المحكمة. 
م   ن النظ   ام ال   داخلي للمحكم   ة الدس   تورية عل   ى ان   ه عن   دما يص   بح الش   روط  21و نص   ة الم   ادة 

المطلوب  ة لممارس   ة عض  و المحكم   ة الدس  تورية لمهمت   ه غ  ير مت   وفرة أو غ  ير مس   توفاة، أو عن  دما يخ   ل بواجبات   ه 
إخلال خطيرا، تعقد المحكمة الدستورية اجتماعا بضور كل أعض ائها، للاس تما  إلي ه في تص ريحاته،  وإذا 
سجل على المعن إخلال خطيرا بواجباته، تطلب منه المحكمة الدستورية تقديم استقالته. وفي حالة رفض ه، 

 اتمع المحكمة الدستورية و تفصل لغلبية أعضائها، في قضيته دون حضوره.
من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية انه في حال ة اس تقالة أو وف اة عض و  27كما نصة المادة 

المحكم  ة الدس  تورية أو حص  ول م  انع دائ  م ل  ه، تت  داول المحكم  ة الدس  تورية لغلبي  ة أعض  ائها لإثب  ات حال  ة 
 

 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، المرجع السابق.  07المادة  - 1
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ش  غور منص  به، وتبل  لم نس  خة م  ن المداول  ة إلى رئ  يس الجمهوري  ة ف  ورا، والى ال  رئيس الأول للمحكم  ة العلي  ا، 
ورئيس مجلس الدولة، و الوزير المكلف بالتعليم الع الي و البح ث العلم ي، حس ب الحال ة. وفي حال ة ش غور 
منصب احد أعضاء المحكمة الدستورية للأسبات الم ذكورة ي تم اس تخلافه، يكم ل العض و المس تخلف الم دة 

 المتبقية من العهدة.  
 
 
 لأعضاء المحكمة الدستورية  الالتزامات و الضمانات المقررة  الفرل الثا : 

 التشكيلة و المحكمة ككلالالتزامات المقررة لأعضاء المحكمة الدستورية كضمانة لاستقلالية  تتمثل  
الدستورية  في   المحكمة  لعضوية  بالتفرغ  والضمانات  و الالتزام  بالممتلكات  التصريح  والحياد  بالنزاهة  الالتزام 

 . المقررة لأعضاء المحكمة عدم القابلية للعزل و الحصانة من المتابعات الجزائية ونضام التعويض المالي المجزي
 

 أولا: حالات التنافي مع عضوية المحكمة الدستورية
تب  نى المؤس  س الدس  توري الجزائ  ري المب  دأ الع  ام ال  ذي يقض  ي بض  رورة تف  رغ القاض  ي الدس  توري لأداء 

م ن التع ديل الدس توري  187، حيث نص ة الم ادة 1مهامه الرقابية في المحكمة الدستورية فقط دون سواها
منافية للعضوية بالمحكمة الدس تورية، وتض منة على العديد من الحالات التي تعتبر   2020الجزائري لسنة  

الحكم بضرورة توقف العضو بمجرد اكتسابه لصفة القاضي الدستوري عن ممارس ة أي عض وية في أي هيئ ة 
أو مؤسسة أو أي جهة عمومي ة أو خاص ة، كم ا يتع ين علي ه ت ر  وظيفت ه ال تي ك ان يارس ها قب ل تعيين ه أو 

 .انتخابه عضوا بالمحكمة الدستورية
و  يكتف  ي المؤس  س الدس  توري باس  تبعاد الوظ  ائف العام  ة و الخاص  ة فق  د ب  ل اش  ترط عل  ى القاض  ي  

كم  ا وس  ع م  ن   الدس  توري ض  رورة التخل  ي ع  ن أي تكلي  ف أو مهم  ة أخ  رى ك  ان ق  د كل  ف به  ا م  ن قب  ل، 
ح الات التن افي إلى أي نش  اط آخ ر يارس  ه العض و س  واء ك ان مرب  ا أو غ ير م  ربح كالعض وية في الجمعي  ات 
والنوادي الرياضية وغيرها، وبالتالي يتع ين عل ى العض و أن يقط ع ص لته بع ا  الش غل ويتف رغ لمهام ه الجدي دة 

 ويبتعد عن كل ماله تأثير على استقلالية المحكمة الدستورية.

 

، العدد 04ة، المجلد هوام الشيخة، الهيئة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين في الدول المغاربية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسي - 1
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ويستمر هذا التر  للعضوية أو الوظيفة أو المهن ة الح رة أو النش اط أو التكلي ف وغيره ا لغاي ة انته اء  
 مدة العضوية بالمحكمة الدستورية. 

حي ث ن ص الفص ل  2014وهو نفس المنحى ال ذي اخ ذ ب ه المؤس س الدس توري التونس ي لدس تور 
 أي الدس تورية ومباش رة المحكم ة عض وية ب ين الجم ع يحج ر أن ه التونس ي عل ى 2014م ن دس تور  119

خ   رى، حي   ث يس   تلزم لممارس   ة العض   وية في المحكم   ة الدس   تورية تعلي   ق ممارس   ة العض   و لأي مهن   ة وظ   ائف أ
 .1دونه أو لجر أخرى مهن أو مهام أو حرة، أو مباشرة أي وظائف

على مهام القاضي الدستوري في تدعيم استقلالية القاضي و    ألحصريوتكمن أهمية إضفاء الطابع  
بالتبعية المحكمة الدستورية ككل من خلال تعزيز نزاهة قضاة المحكمة وتوفير مقومات المصداقية لاكتسات  
وحرياتهم  لحقوقهم  الأساسية  الضمانة  أ ا  اعتبار  على  الدستورية  المحكمة  لهيئة  وتقديرهم  المواطنين  ثقة 

 الدستورية.  
فحص  رية المه  ام تس  اعد عل  ى تف  ادي تض  ارت المص  اح الخاص  ة للقض  اة م  ع ض  رورة التحل  ي بالنزاه  ة  

وواج   ب الحي   اد في أداء مه   امهم، بالإض   افة إلى ض   مان تف   رغ القاض   ي لممارس   ة المه   ام المن   وط ب   ه كعض   و 
بالمحكم   ة الدس   تورية م   ن خ   لال ض   مان تركي   ز أعض   اء المحكم   ة لجه   ودهم عل   ى وظ   ائفهم القض   ائية وع   دم 
الانس    ياق وراء طموح     اتهم المهني     ة أو الاقتص    ادية الذاتي     ة، فم     ن جه    ة يس     اعد اعتم     اد ه    ذا الن     و  م     ن 
الإجراءات على تفادي أي إغ راء أو ابت زاز ق د يتع ر  ل ه القاض ي الدس توري وم ن جه ة رني ة يعت بر بمثاب ة 

يض  من إبع  اد القاض  ي الدس  توري ع  ن ك  ل ش  بهة يك  ن أن تم  س  2الآلي  ة القانوني  ة لتجس  يد مب  دأ دس  توري
 باستقلاله هو شخصيا أو بمصداقية وفعالية المحكمة الدستورية. 

غير أننا نرى أن هذا المنع مباللم فيه حيث انه إذا كان هذا المنع منطقي ومقب ول حص وص الأنش طة 
فبه ذا الش كل المربة أو المأجورة فهو غير مفهوم وغير معهود حصوص الأنشطة التي تمارس بدون مقاب ل، 

خصوص     ا وان تش     كيلة المحكم     ة -لا يح     ق للقاض     ي الدس     توري إلق     اء دروس أو محاض     رات في الجامع     ة 
ولو ك ان ب دون مقاب ل كم ا ل ن  -الدستورية في الجزائر وكذلك في تونس تضم اكبر العقول في مجال القانون

 يحق له الاستجابة للدعوات الخارجية ولو كانة موجهة إليه من قبل جمعية ذات صبغة علمية.

 

 . 2015لسنة  50 العدد الأساسي القانون  من 26 انظر الفصل -1
" يجب على كل عون عمومي ، في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي حالة من حالات  2020من الدستور الجزائري  24من المادة  03تنص الفقرة  - 2

 . تعار  المصاح" 
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من المرونة من خلال اعتبار المنع لا يشمل  ءيبش يعاد تأويل هذه الأحكام الصارمة   أنلهذا نقترح   
 إلا ممارسة الوظائف والمهن بصفة موازية.

 

 ثانيا : ضمان الالتزام بالنزاهة والحياد في تشكيلة المحكمة الدستورية 
عم   د المؤس   س الدس   توري الجزائ   ري عل   ى غ   رار نظ   يره التونس   ي م   ن اج   ل ض   مانات الالت   زام بقواع   د 
الحي   اد والنزاه   ة في تش   كيلة المحكم   ة الدس   تورية إلى ال   نص عل   ى وج   وت أداء الأعض   اء المع   ين أو المنتخ   ب 

كم  ا ن  ص عل  ى وج  وت الت  زام بواج  ب ال  تحفظ م  ن خ  لال حف  ظ   )أ(بالمحكم  ة الدس  تورية لليم  ين القانوني  ة 
س  رية الم  داولات والامتن  ا  ع  ن اتخ  اذ أي موق  ف عل  ن ا  اه ك  ل قض  ية ت  دخل ض  من ص  لاحيات المحكم  ة 

 .تقديم تصريح بالممتلكات والمكاسبو الالتزام ب )ت(الدستورية 
 

 أداء اليمين القانونية )القسم( لضمان النزاهة و الاستق لية و الحياد  -أ
مض    مو ا م    ن مه    ام يكتس    ي إج    راء أداء اليم    ين أهمي    ة كب    يرة في الوثيق    ة الدس    تورية لم    ا تحم    ل في 

وواجبات، وتعتبر م ن جه ة بمثاب ة الأمان ة عل ى ع اتق م ن يؤديه ا، وم ن جه ة رني ة قي د معن ويا غايت ه تقيي د 
الح   الف بم   ا تعه   د ب   ه عل   ى طريق   ة إيان   ه ال   دين و محاك   اة ض   ميره وش   رفه، وعل   ى ال   رغم م   ن أن الدس   تور 

 الجزائري على غرار نظيره التونسي   يقرر جزاء لمخالفة اليمين الدستورية.
، ةالمس ؤولييرى بعض الفقه أن لالفة اليمين الدستورية يعتبر خ رق جس يم للدس تور، مم ا يس توجب  

 وهذا نظرا لأهمية اليمين في الوثيقة الدستورية إذ تعتبر أمانة على عاتق من يؤديها.
اوجب المؤسس الدستوري أداء اليمين للعضو المنتخب أو المعين قبل الشرو  في أداء مهام ه حي ث  

قب   ل مباش   رتهم لمه   امهم أم   ام   -القس   م –أل   زم الدس   تور الجزائ   ري أعض   اء المحكم   ة الدس   تورية لداء اليم   ين 
م ن التع ديل  05فق رة  186الرئيس الأول للمحكمة العلي ا، و ح دد ن ص اليم ين القانوني ة بموج ب الم ادة 

من خلال أن يقسم العضو بالله على ممارس ة الوظ ائف الموكل ة ل ه بك ل نزاه ة وحي اد و   2020الدستوري  
أن يحف   ظ س   رية الم   داولات و يتن   ع ع   ن اتخ   اذ أي موق   ف عل   ن في أي قض   ية تخض   ع لاختص   اص المحكم   ة 

 الدستورية .
و الملاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري   يغير صيغة اليمين الدستورية التي كان يؤديها الأعضاء 
في تش  كيلة المجل  س الدس  توري إلا م  ن خ  لال اس  تبدال كلم  ة "المجل  س" بكلم  ة "المحكم  ة" في  اي  ة في  اي  ة 

 نص اليمين، و الباقي دون تغيير.     
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إلى مس  الة إل  زام  2014ش  انه ش  ان دس  تور   2022  يتط  رق التع  ديل الدس  توري التونس  ي لس  نة 
الأعض    اء المنتخب    ون أو المعين    ون في تش    كيلة المحكم    ة الدس    تورية بض    رورة أداء اليم    ين ولا إلى ن    ص ه    ذه 

و الذي نظم المحكمة الدستورية في ظل دس تور  2015لسنة  50اليمين، غير أن القانون الأساسي عدد  
من    ه، حي    ث ن    ص عل    ى أن أعض    اء المحكم    ة  15تط    رق إلى ه    ذه المس    الة م    ن خ    لال الفص    ل  2014

الدستورية يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم و تضمن ن ص اليم ين أن يقس م العض و 
اد و أن بالله على أن يقوم بوظائف ه بك ل إخ لاص واس تقلالية و أن ي ؤدي ه ذه الوظ ائف بك ل نزاه ة وحي 

 .1يعمل على ضمان علوية الدستور و يلتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصوية
الانحي از و الحف اظ تضمن نص اليمين في الحالتين الجزائرية و التونسية معا التأكيد على ضرورة عدم 

على السر المهن، من خلال القسم بالحف اظ عل ى س رية الم داولات و التص وية عليه ا والامتن ا  ع ن اتخ اذ 
 أي موقف علن ااه كل قضية تدخل ضمن صلاحيات المحكمة الدستورية.

حي  ث ان  ه عل  ى أعض  اء المحكم  ة الدس  تورية التقي  د بمقتض  يات واج  ب ال  تحفظ وذل  ك بالامتن  ا  ع  ن 
إتي  ان ك  ل م  ا م  ن ش  انه أن ين  ال م  ن حي  ادهم ون  زاهتهم. وين  ع عل  ى أعض  اء المحكم  ة الدس  تورية في البل  دين 
خلال مدة عضويتهم اتخاذ أي موقف علن أو الإدلاء لي رأي أو تقديم استشارة في المسائل التي تدخل 
في مج   ال اختصاص   ات المحكم   ة الدس   تورية. واس   تثنى المش   ر  التونس   ي م   ن ه   ذا المن   ع مس   الة التعلي   ق عل   ى 

 .2القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية المنشورة في المجلات القانونية المختصة دون سواها
وكرأي شخص ي في ه ذا الخص وص، ن رى أن ال نص عل ى وج وت أداء اليم ين بموج ب م ادة دس تورية 
في الحال   ة الجزائري   ة وبموج   ب م   ادة في ق   انون أساس   ي )عض   وي( في ت   ونس، يع   ن أن الدس   تور في الح   التين 
الجزائري  ة والتونس  ية لا يعت  بر ه  ذا الإج  راء عم  ل برتوك  ولي ولا ينظ  ر إلي  ه م  ن زاوي  ة الالت  زام ال  دين والأخلاق  ي 
فق  ط، ب   ل يعت   بره ض   مانة قانوني   ة ودس   تورية حقيقي   ة لأداء أعض   اء المحكم   ة الدس   تورية لوظ   ائفهم ومه   امهم 
بنزاهة وحياد، لهذا نقترح تعديل المادة الدستورية أو القانونية التي تتضمن نص القسم وإضافة ما م ن ش انه 
ترتي  ب ج  زاء عل  ى الحن  ث باليم  ين الدس  تورية ين  ز  ع  ن ه  ذا الإج  راء رداء البرتوك  ول  ويلبس  ه رداء القاع  دة 

 .القانونية الملزمة حتى يكون ضمانة حقيقية و يحقق الغاية من النص عليه
 

   الدستورية بتقديم تصريح بالممتلكات والمكاسبالتزام أعضاء المحكمة  -ب
 

 ، المرجع السابق.  2015لسنة  50من القانون الأساسي عدد  15الفصل  - 1
 ، المرجع نفسه. 2015لسنة  50، القانون الأساسي عدد 02الفقرة  27الفصل  - 2



 بالرقابة على دستورية القوانين )المعيار العضوي( المكلفةالباب الأول: تكوين وخصائص الهيئة 
 

 

- 140 - 
 

يعتبر إجراء التصريح بالممتلكات قب ل الش رو  في ممارس ة العه دة، والتص ريح بالمكاس ب أثن اء و بع د 
الانتهاء م ن ممارس ة العه دة آلي ة قانوني ة وقائي ة، كرس تها اغل ب الأنظم ة القانوني ة في الع ا ، به دف ض مان 

في مؤسس   ات الدول  ة لخدم   ة المص   لحة الخاص  ة أو لتث   راء غ   ير  العه   دع  دم إمكاني   ة اس   تغلال الوظ  ائف و 
الث  راء الس  ريع لأع  وان الدول  ة ومحاس  بتهم في  لرص  د ح  الات المش  رو  م  ن جه  ة وم  ن جه  ة رني  ة آلي  ة قانوني  ة 

 .1الوقة المناسب في حال ثبوت الفساد
 

من ه  24بموج ب ن ص الم ادة  2020صرح المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 
في مؤسس    ات الدول    ة مص    در للث    راء، ولا وس    يلة لخدم    ة  والعه    دعل    ى ان    ه لا يك    ن أن تك    ون الوظ    ائف 

المصلحة الخاصة، وانه يجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي حالة م ن ح الات 
 .2تعار  المصاح

كما حكم أيضا لن ه يج ب عل ى ك ل ش خص يع ين في وظيف ة علي ا بالدول ة، أو ينتخ ب أو يع ين في 
البرلم  ان، أو في هيئ  ة وطني  ة، أو ينتخ  ب في مجل  س محل  ي، أن يص  رح بممتلكات  ه في بداي  ة وظيفت  ه أو عهدت  ه 

م   ن النظ   ام ال   داخلي للمحكم   ة الدس   تورية الجزائري   ة ان   ه " يج   ب عل   ى  26وفي  ايته   ا، وتض   منة الم   ادة 
أعض   اء المحكم   ة الدس   تورية، التص   ريح كتابي   ا بممتلك   اتهم بمج   رد اس   تلامهم لمه   امهم، وعن   د انتهائه   ا، وفق   ا 

 للتشريع المعمول به".
  يتطرق   ا إلى  2014و دس   تور  2022و عل   ى ال   رغم م   ن أن التع   ديل الدس   توري التونس   ي لس   نة 

مسالة التصريح بالممتلكات أو المكاسب إلا من خلال النص على ضرورة تنظيمها بقانون ع ادي، إلا أن  
ن ص عل ى ان ه " يتع ين عل ى أعض اء  2015لس نة  50م ن الق انون الأساس ي التونس ي ع دد   25الفصل  

المحكم  ة الدس  تورية التص  ريح بمكاس  بهم ل  دى محكم  ة المحاس  بات طبق  ا التش  ريع الج  اري ب  ه العم  ل في اج  ل 
م ن الق انون التونس ي  05م ن الفص ل  08أقصاه شهر من تاريز مباشرتهم لوظائفهم"، كما نصة الفقرة 

المتعلق بالتصريح بالمكاس ب و المص اح و بمكافح ة الإث راء غ ير المش رو  وتض ارت  2018لسنة  46عدد  
المصاح، انه يتعين على رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها التصريح بمكاسبهم ومص الحهم في اج ل أقص اه 

 

مجلة طبنة للدراسات العلمية والأكاديية،  خالدي فتيحة، التصريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من الفساد بين التطاير القانوني و ضعف الفعالية، - 1
 .  922)عدد خاص(، ص  02، العدد 04، المجلد 2021سنة 

المص اح" لن ه" الوض عية ال تي يك ون فيه ا للش خص الخاض ع لأحك ام ه ذا الق انون مص لحة شخص ية مباش رة أو عرف المشر  التونس ي مص طلح "تض ارت   -  2
م ن الق انون ع دد  04ل غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره ، تؤثر أو من شا ا أن ت ؤثر عل ى أدائ ه الموض وعي و النزي ه و المحاي د لواجبات ه المهني ة" في الفص 

 يتعلق بالتصريح بالمكاسب و المصاح و بمكافحة الإثراء غير المشرو  وتضارت المصاح . 2018لسنة  46
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ستون يوما من تاريز الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريز التعيين أو من تاري ز تس لمهم 
 لمهامهم حسب الحالة.

م  ن خ  لال ك  ل ه  ذا يك  ون المش  ر  في التج  ربتين الجزائري  ة والتونس  ية ق  د ع  بر ص  راحة عل  ى الغ  ايات 
المرجوة التي يبتغيها من خلال اعتم اد إج راء التص ريح بالممتلك ات والمكاس ب، ونظ م ه ذا الإج راء بترس انة 
م   ن النص   وص القانوني   ة الخاص   ة والعام   ة، غ   ير أن الس   ؤال ال   ذي يط   رح نفس   ه في ه   ذا الخص   وص و في م   ا 
يخص موضو  بثنا، هو مدى فعالية هذا الإجراء في ضمان استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية ونزاهتهم 

 وحيادهم في ممارسة مهامهم الرقابية داخل المحكمة الدستورية.  
أن نج  د م  ن ب  ين فقه  اء الق  انون الدس  توري م  ن ينك  ر أن إج  راء التص  ريح  م  ن الن  ادرعل  ى ال  رغم ان  ه 

بالممتلك  ات آلي  ة قانوني  ة مق  ررة لحماي  ة أعض  اء المحكم  ة الدس  تورية، م  ن خ  لال تعزي  ز النزاه  ة و الش  فافية في 
ممارستهم للمهام الموكلة إليهم وعرقلتهم عن الإتيان لي سلو  يكن أن يكيف كجرية م ن ج رائم الفس اد 
أو يس بياد واستقلالية المحكمة الدس تورية و فعاليته ا، إلا أنن ا  نج د م ن ب ين فقه اء الق انون الجزائ ري م ن 

 .1يوجه سهام النقد لهذا الإجراء من خلال كيفية تطبيقه على ار  الواقع في التجربة الجزائرية
تختل  ف التجرب  ة الجزائري  ة ع  ن نظيرته  ا التونس   ية في كيفي  ة وإج  راءات تطبي  ق ه  ذه الآلي  ة عل   ى ار   

ي    نص عل    ى أن  2018لس    نة  46م    ن الق    انون التونس    ي ع    دد  06الواق    ع، حي    ث نلاح    ظ أن الفص    ل 
التص    ريح بالممتلك    ات يج    ب أن يتض    من بالإض    افة إلى مكاس    ب الش    خص المع    ن في ال    داخل والخ    ارج، 

 07التصريح بمكاسب الزوج و الأبناء القصر، كما يجب أن يتضمن التصريح بالمص اح و يض يف الفص ل 
م  ن نف  س الق  انون ان  ه في ح  ال ك  ان ك  لا ال  زوجين مل  زم بتق  ديم التص  ريح فان  ه عل  ى الق  رين إمض  اء التص  ريح 

  .بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح 
م    ن المرس     وم الرئاس    ي الجزائ    ري رق     م  02والم    ادة  06/01م     ن الق    انون  05بينم    ا نص    ة الم    ادة 

المح   دد لنم    وذج التص   ريح بالممتلك   ات عل   ى أن يتض    من  2016ن   وفمبر س   نة  22الم   ؤر  في  06/414
التصريح بالممتلكات جرد جميع الأملا  العقارية و المنقول ة ال تي يلكه ا الموظ ف العم ومي و أولاده القص ر 
في الجزائر و/ أو في الخارج، دون اشتراط التصريح بممتلكات زوجه، وهو م ا يعت بر ثغ رة قانوني ة ت نقص م ن 

 

المرج ع ترى الدكتورة خالدي فتيحة أن " إجراء التصريح بالممتلكات تحول إلى مج رد إج راء إداري ش كلي بس يط يلت زم ب ه ص احب المنص ب أو المنتخ ب"،  -  1
 .923السابق، ص 
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فعالي   ة ه   ذا الإج   راء في الجزائ   ر، عل   ى اعتب   ار أن العض   و الفاس   د بالمحكم   ة الدس   تورية باس   تطاعة أن يخف   ي 
 عائدات الفساد و يسجلها في الذمة المالية لزوجه. 

لس    نة  46م    ن الق    انون التونس    ي ع    دد  05أم    ا حص    وص إج    راءات التص    ريح فق    د ن    ص الفص    ل 
 10على أن يقدم التص ريح في اج ل س تون يوم ا م ن تاري ز التعي ين أو الانتخ ات و ن ص الفص ل   2018

م  ن ذات الق  انون عل  ى أن المع  ن بالتص  ريح مل  زم بتقدي  ه ك  ل ث  لا  س  نوات في ح  ال بقائ  ه ح  املا للص  فة 
ال  تي ألزم  ه الق  انون م  ن اجله  ا بالتص  ريح وعن  د انته  اء المه  ام الموجب  ة للتص  ريح في اج  ل س  تون يوم  ا، ون  ص 

من نفس القانون عل ى أن التص ريح يعت بر بمثاب ة ش رط مباش رة المه ام بالنس بة لأعض اء المحكم ة   31الفصل  
ير ج  وهري يط  رأ عل  ى الدس  تورية،  كم  ا أل  زم الق  انون المع  ن بإع  لام الجه  ة المختص  ة بتلق  ي التص  ريح بك  ل تغ  
بينم ا نص ة الم ادة  ،الوضعية الأصلية التي قام بالتصريح بها في اج ل ثلاث ين ي وم م ن تاري ز ح دو  التغي ير

المتعل  ق بالوقاي  ة م  ن الفس  اد  2006فيف  ري س  نة  20الم  ؤر  في  06/01م  ن الق  انون الجزائ  ري رق  م  04
ومكافحت  ه المع  دل والم  تمم عل  ى أن يج  دد التص  ريح ف  ور ك  ل زيادة معت  برة في الذم  ة المالي  ة للموظ  ف ب  نفس 

كم   ا فع   ل نظ   يره   1الكيفي   ة ال   تي تم به   ا التص   ريح الأول، دون تحدي   د ه   ذه ال   زيادة أو ربطه   ا لج   ل مع   ين
 .التونسي
من  06كما يجب التصريح عند  اية العهدة الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة، حيث نصة المادة   

نفس القانون عل ى أن التص ريح ي تم أم ام ال رئيس الأول للمحكم ة العلي ا و ينش ر في الجري دة الرسمي ة خ لال 
 .اجل شهرين من تاريز التعيين أو الانتخات 

 

العق  وبات المرتبط  ة بكش  ف  2018لس  نة  46م  ن الق  انون التونس  ي ع  دد  30وق  د ح  دد الفص  ل  
التصريح بالمكاسب و المصاح و الامتنا  عن تقديه و بالات تضارت المصاح حيث يعاقب بعام سجن 
أو حطيئ  ة )غرام  ة( مالي  ة م  ن مائ  ة دين  ار إلى أل  ف دين  ار، ك  ل م  ن تعم  د دون موج  ب، لي وس  يلة كان  ة 
وبشكل مباشر أو غير مباشر، كشف مضنون التص ريح، جزئي ا أو كلي ا، بش كل يتع ار  م ع أحك ام ه ذا 

 القانون، ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا كان موظفا عموميا.
عقوب   ة عل   ى م   ن   يق   دم التص   ريح أو   يج   دد تق   ديم التص   ريح في الآج   ال  31كم   ا رت   ب الفص   ل   

والش  روط المح  ددة تتمث  ل في اقتط  ا  ثلث  ي المرت  ب أو المنح  ة بس  ب الحال  ة ع  ن ك  ل ش  هر تأخ  ير و يعاق  ب 
حطية)غرام  ة( مالي  ة ق  درها ثلاثمائ  ة دين  ار تونس  ي ع  ن ك  ل ش  هر تأخ  ير م  ن امتن  ع ع  ن تق  ديم التص  ريح بع  د 
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انته  اء مهام  ه، وإذا ج  اوزت م  دة الامتن  ا  س  تة أش  هر يتع  ر  لعقوب  ة الس  جن لم  دة س  نة و خطي  ة )غرام  ة( 
مالية قدرها عشرون ألف دين ار تونس ي، و يع د ه ذا الامتن ا  قرين ة عل ى ت وفر ش بهة إث راء غ ير مش رو ، و 
يتع   ين عل   ى هيئ   ة مكافح   ة الفس   اد إج   راء التحقي   ق بش   أ ا، وإذا ك   ان المع   ن بالتص   ريح منتخ   ب يعاق   ب 

 بالحرمان من الترشح للوظائف العامة مدة خمسة سنوات.
عقوبة المصرح في حالة تقديم تصريح مغل وط بإخف اء مكاس به ه و شخص يا أو   33وتضمن الفصل  

أض  عاف المكاس  ب ال  تي تم إخفاؤه  ا ويف  تح تحقي  ق  10قرين  ه أو أبنائ  ه تتمث  ل في خطي  ة )غرام  ة( تق  در ت 
 حصوص ذمته المالية من المصاح المختصة. 

 36أم  ا في الجزائ  ر فيتخ  ذ الإخ  لال بواج  ب التص  ريح بالممتلك  ات وص  ف الجري  ة، وفق  ا ل  نص الم  ادة 
عندما يتنع الموظف العمومي ع ن التص ريح بممتلكات ه امتناع ا كلي ا أو يق دم تص ريحا    01-06من القانون  

أو أدلى عم دا بملاحظ ات خاطئ  ة  ك اذبا به ا ) ... أو ق ام بتص ريح غ ير كام ل أو غ ير ص حيح أو خ اط ،
(، غ  ير أن مج  رد التنص  يص عل  ى ا  ريم فع  ل الامتن  ا  .عم  دا الالتزام  ات ال  تي يفرض  ها علي  ه الق  انونأو خ  رق 

عن الصريح بالممتلكات أو التصريح  كذبا لا يكف ي لتحقي ق ال رد  ال لازم إذا   يض بط ك ل تص رف يك ن 
 .1أن يس بالنزاهة والشفافية حين تقلد الموظف لوظائف عليا أو حينما ينتخب أو يعين لخدمة الشعب

ويج  ب إض  افة إلى الس  لو  المج  رم، ض  رورة ت  وافر القص  د الجن  ائي، حي  ث تتج  ه إرادة الج  اني إلى الفع  ل 
والنتيجة، بغية التستر على ممتلكاته، مم ا يع ن أن الموظ ف لا يت ابع عل ى جنح ة ع دم التص ريح أو التص ريح 

ك ان ع دم التص ريح أو الامتن ا  عن ه م ن بات الكاذت بالممتلك ات، إلا إذا ك ان متعم د ذل ك، أي ان ه إذا  
 .الإهمال أو اللامبالاة فلا تقوم الجرية في حق الشخص المعن

 06وقد عاقب المشر  الموظف العمومي الذي يرتكب إحدى الصورتين عن عمد منه بالح بس م ن 
دج ويج   وز توقي   ع عق   وبات تكميلي   ة  500000إلى  50000ر إلى خم   س س   نوات وبغارم   ة مالي   ة  هأش   

 .حسب المادة التاسعة من قانون العقوبات المعدل والمتمم
كما يجوز تش ديد العقوب ة إذا ك ان الش خص مرتك ب جري ة ع دم التص ريح بالممتلك ات أو التص ريح 
الكاذت بها، قاضيا أو موظفا يارس وظيفة عليا في الدولة، أو ض ابطا عمومي ا أو عض وا في الهيئ ة الوطني ة 
للوقاية من الفساد ومكافحته، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية، أو ممن يارس بعض صلاحيات الش رطة 
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س  نوات إلى  10القض  ائية، أو موظ  ف أمان  ة ض  بط، حي  ث ترف  ع العقوب  ة في ه  ذه الحال  ة إلى الس  جن م  ن 
 دج. 500000إلى  50000سنة و الغرامة  20

 

 ثالثا : الحصانة وعدم القابلية للعزل 
لضمانات القانونية المقررة لأعضاء المحكمة الدستورية من اجل تحقيق استقلالية التشكيلة  ا من بين

 )ب(.و عدم قابلية قضاة المحكمة الدستورية للعزل  )أ( و المحكمة ككل الحصانة من المتابعات الجزائية  
 

 الحصانة القضائية لأعضاء المحكمة الدستورية  -أ
تع  د الحص  انة القض  ائية م  ن أه  م الض  مانات القانوني  ة المق  ررة لأعض  اء هيئ  ات الرقاب  ة عل  ى دس  تورية 

 متط  اولهالق وانين في ال نظم القانوني  ة المقارن ة؛ حي ث ت  وفر له م الحماي ة القانوني  ة م ن أي متابع ات جزائي  ة ق د 
طيل   ة عه   دتهم أو بمناس   بتها، الأم   ر ال   ذي م   ن ش   انه م   نح ن   و  م   ن الثق   ة والحري   ة، وزيادة في الاس   تقلالية 
لأعضاء الهيئات الرقابية عن الجهات التي عينتهم أو السلطات التي يكن أن تعتمد معه م أس لوت الابت زاز 

 لتمرير مشاريعها القانونية.
وتقرير آلية الحصانة القضائية لمصلحة أعضاء المحكم ة الدس تورية، باعتباره ا ض مانة لاس تقلاليتهم و 

المساواة أمام القانون، فلا يوجد فرق بين عض و المحكم ة الدس تورية حريتهم، لا يكن أن تتعار  مع مبدأ 
والمواطن العادي في مسالة الخضو  للقانون، لان إضفاء الحصانة على عضو المحكم ة الدس تورية لا يفض ي 
إلى إخراجه من سلطة القانون، انطلاقا من أن الحصانة القضائية لا تعد امتيازا شخصيا للعضو وإنما تق رر 
للمص  لحة العام  ة، ويف  تر  أن تبق  ى الحص  انة في ح  دود القي  ود ال  تي م  ن ش  ا ا كفال  ة اس  تقلال المحكم  ة و 
حرية أعضائها في القيام بوظيفتهم الرقابية داخلها، وهم في م أمن م ن كي د السياس يين و في من أى ع ن أي 

 احتمال للاعتداء عليهم من جانب السلطة التنفيذية في حال خالفوا هواها.
و لا تعتبر الحصانة آلية مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، يك ن أن تتح ول إلى وس يلة في ي د عض و 
المحكم   ة الدس   تورية يس   تخدمها لخ   رق الق   انون، وه   و في م   أمن م   ن المحاكم   ة والحس   ات أو الإف   لات م   ن 
الأعب  اء، ب  ل ه  ي إلي  ة قانوني  ة وإجرائي  ة تقتص  ر الغاي  ة م  ن فرض  ها عل  ى حماي  ة عض  و المحكم  ة الدس  تورية م  ن 
الخض  و  لإج  راءات جزائي  ة تعس  فية أو كيدي  ة في حق  ه، فه  ي لا تع  دو أن تك  ون مانع  ا إجرائي  ا مؤقت  ا، ولا 

    يقصد أن تكون امتيازا ممنوحا للعضو هادما لمبدأ المساواة أمام القانون.  
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عم  د المؤس  س الدس  توري الجزائ  ري إلى ال  نص ص  راحة عل  ى م  نح أعض  اء المحكم  ة الدس  تورية الحص  انة 
، حي ث نص ة عل ى أن 2020م ن التع ديل الدس توري  189القضائية في صلب الدستور بموجب الم ادة 

يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة ع ن الإعم ال المرتبط ة بممارس ة مه امهم، وان لا يك ن أن يك ون 
أعض  اء المحكم  ة الدس  تورية مح  ل متابع  ة قض  ائية بس  بب الأعم  ال غ  ير المرتبط  ة بممارس  ة مه  امهم إلا بتن  ازل 

 صريح منهم عن الحصانة أو بإذن من المحكمة الدستورية.
و اختل   ف الآم   ر قل   يلا في النظ   ام الق   انوني التونس   ي، حي   ث أدرج   ة الأحك   ام المتعلق   ة باس   تقلال  

المحكم   ة الدس   تورية في الق   انون في قس   م خ   اص ج   اء مكم   لا للأحك   ام الدس   تورية، و ال   تي تم م   ن خلاله   ا 
من  22ضمان استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية عبر منحهم الحصانة الوظيفية من خلال نص الفصل 

، حيث نص على أن يتمتع كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية إثناء 2015لسنة   50القانون عدد  
مباشرته لمهامه بصانة ضد المتابعات الجزائية، وانه لا يكن تتبع أو إيقاف عض و المحكم ة الدس تورية م ا   

 .ترفع المحكمة عنه الحصانة
ون  ص أيض  ا ان  ه ح  تى وان الق  ي الق  بض عل  ى عض  و المحكم  ة الدس  تورية في حال  ة تل  بس بجري  ة، ف  لا  

يجوز المضي في استكمال إجراءات المتابعة القضائية إلا بعد إعلام المحكمة الدستورية فورا توقيف ه، وانتظ ار 
بته  ا في طل  ب رف  ع الحص  انة ح  ال توص  لها بالطل  ب، انطلاق  ا م  ن أن القض  اء ل  يس ل  ه س  لطة عل  ى أعض  اء 

 المحكمة الدستورية ولا يكن مقاضاة أي منهم إلا بعد رفع الحصانة عليه.
و اقتص ار العض وية  2022و بتغير تشكيلة المحكمة الدستورية التونسية في ظ ل التع ديل الدس توري 

على أن يتمتع القاضي بصانة  2022من دستور   121في المحكمة الدستورية على القضاة نص الفصل  
جزائي  ة، ولا يك  ن تتبع  ه أو إيقاف  ه م  ا   ترف  ع عن  ه الحص  انة. وفي حال  ة التل  بس بجري  ة يج  وز إيقاف  ه وإع  لام 

 مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبة في مطلب رفع الحصانة.
و م  ن خ  لال النص  وص القانوني  ة المنظم  ة لمس  الة الحص  انة القض  ائية لأعض  اء المحكم  ة الدس  تورية في 
التجربتين الجزائرية و التونسية، نلاحظ أن الحصانة القضائية ليسة مطلقة في موضوعها أو زما ا أو حتى 
م  ن الناحي  ة القض  ائية،  فه  ي تقتص  ر م  ن الناحي  ة الموض  وعية عل  ى المس  ائل الجزائي  ة الموص  وفة كجن  ايات و 
ج  نح، دون باق  ي المس  ائل ال  تي يك  ن أن تش  كل أس  اس للمتابع  ة القض  ائية كالمس  ائل المدني  ة و التجاري  ة و 

 حتى الإدارية... .
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بالإض   افة إلى أن المش   ر  في التج   ربتين خ   ص مس   ألة الحص   انة القض   ائية بإج   راءات خاص   ة تعك   س 
مدى أهميها، حيث انه لا يكن أن ترفع الحصانة إلا بتنازل صريح من العضو المعن بالمتابعة القضائية، أو 

، وفي حال  ة تق  ديم طل  ب رف  ع الحص  انة م  ن اج  ل المتابع  ة القض  ائية م  ن ط  رف 1بإذن م  ن المحكم  ة الدس  تورية
وزي  ر الع  دل ح  افظ الأخت  ام إلى رئ  يس المحكم  ة الدس  تورية ع  ن عض  و مع  ين بال  ذات في مس  الة غ  ير مرتبط  ة 
بممارس  ة المه  ام الرقابي  ة ال  تي يارس  ها، تس  تمع المحكم  ة الدس  تورية للعض  و المع  ن، وي  درس الطل  ب، ويفص  ل 

 .2لغلبية أعضائها في اقرت الآجال ودون حضور العضو المعن
ويع  ات عل  ى المؤس  س الدس  توري الجزائ  ري و التونس  ي أن  ه   يجع  ل م  ن التل  بس بجناي  ة أو جنح  ة م  ن 
طرف عضو المحكمة الدستورية موج ب تلق ائي لس قوط الحص انة القض ائية مثلم ا تأخ ذ ب ه غالبي ة الدس اتير 

 والتشريعات المقارنة في هذا المجال دون انتظار تنازل المعن، أو ترخيص المحكمة الدستورية.
 
  -لأعضاء المحكمة الدستورية-الحصانة من الإقالة أو العزل  -ب

ترجع النشأة التاريخية لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل في فرنس ا إلى عه د المل ك ل ويس الح ادي عش ر، 
القض اء، فق د ك ان منص ب القض اء حق ا لم ن يش تريه ثم يورث ه م ن بع ده، وم ن ثم ة الذي كان يبي ع مناص ب 
، وق  د تط ور مب دأ ع دم قابلي ة القض  اة للع زل م ن كون ه اس تحقاقا للقاض  ي، إلى 3فل يس لأح د أن يعزل ه عن ه

النظ   ر إلي   ه م   ن زاوي   ة اس   تقلال القض   اء ع   ن س   لطة التعي   ين، ح   تى ي   تمكن القاض   ي م   ن الفص   ل في جمي   ع 
 الخصومات بسب القانون ولو في مواجهة سلطة التعيين.

لك   ن القاض   ي الدس   توري إنس   ان، يف   تر  لأداء واجب   ه في المحكم   ة الدس   تورية تمتع   ه بالمق   درة عل   ى 
 التفكير بذهن صاف، و التقرير بشكل محايد و الاجتهاد لأداء واجباته القضائية ومعرفة القانون. 

ويج  ب أن تك  ون مق  درة القاض  ي المهني  ة واض  حة بم  ا لا ي  د  مج  ال للش  ك عن  د أداء واجبات  ه. و ق  د 
تتعر  قدرة القاضي الدستوري القضائية للضعف أو الخطر عندما يقع القاض ي تح ة تأث ير المخ درات أو 

 يرج ع قد الحالات، من أقل الكحول أو مواد أخرى قد تؤثر على قدرته الذهنية أو الجسدية. و في عدد
المناس بة، أو لمش اكل في أهليت ه العقلي ة ق د تظه ر عل ى  للخ برة القاض ي لافتق ار المق درة القض ائية ض عف

 

 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية الجزائرية ، سابق الذكر. 22المادة  1
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية الجزائرية ، المرجع نفسه.  25المادة  2

3  - Rousseler (Marcel)  La venalite des offices judiciaires,: la magistrature sour la monarchie de juillet ,ed.Sirey, 

paris, 1937, p 46 ets. 
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شخص  يته أو مزاج  ه، أو ظه   ور ع  دم مناس   بته م  ن خ   لال أدائ  ه للمنص   ب القض  ائي، ك   أن يخ  رق القاض   ي 
ه   و الع   زل م   ن  -ح   لا ج   ذريا -الدس   توري الق   انون بارتكاب   ه لجري   ة. فيك   ون الح   ل الوحي   د ح   ين ذال   ك 

 المنصب.
حي   ث يش   كل الع   زل  ،فع   زل القض   اة م   ن منص   بهم في المحكم   ة الدس   تورية مس   الة ذات أهمي   ة ك   برى

متعاض  دين. ف   إذا ك   ان م  ن الس   هل أن تق   وم جه  ة سياس   ية فاعل   ة بع  زل القض   اة، يك   ن  ج   راءينإوالتعي  ين 
بالت  الي اس  تخدام ه  ذا الإج  راء كآلي  ة للالتف  اف عل  ى الق  انون ح  تى في أفض  ل عملي  ات التعي  ين، وذل  ك م  ن 
خ  لال تمك  ين التلاع  ب بعض  وية المح  اكم الدس  تورية. ويك  ن أيض  ا اللج  وء إلى التهدي  د بالع  زل ك  أداة م  اكرة 

  للتأثير على القضاة.
المحكمة   بتطهير  السماح  شا ا  من  آليات  بوضع  ملزم  الدستوري  المؤسس  أن  نرى  سبق  ما  لكل 

عهدتهم،    الدستورية من أعضائها غير الملائمين لأداء وظيفة القاضي الدستوري بعد تعيينهم وقبل انتهاء
في   الدستوري  المؤسس  أن  نستغرت  الوقة  نفس  وفي  الدستورية ككل،  الرقابة  نجاعة  ضمان  اجل  من 
المحكمة   قضاة  استقلالية  على  للحفاظ  الواضح  سعيهما  من  بالرغم  و  والتونسية،  الجزائرية  التجربتين 

 خضوعهم وعدم و نزاهتهم واستقلاليتهم تكفل حيادهم عديدة  لضمانات  الدستورية، من خلال إقرارهما
التجربتين  -إلا أ ما الدستورية، المحكمة محيط عن خارجة تأثيرات  لأية  -نقصد المؤسس الدستوري في 

 .للعزل الدستورية  المحكمة أعضاء قابلية عدم على اغفلا النص
طرف   من  العزل  على  المقدرة  استغلال  إمكانية  إلى  عرضة  و  التعسفي  للعزل  عرضة  وتركوهم 

المختصة   التنفيذية  –السلطات  السلطة  اعتبار أن أكثر ما    -خصوصا  كأداة لابتزازهم وتطويعهم، على 
التخلص   بهدف  العزل  أو  الإقالة  قضاتها لخطر  تعريض  إمكانية  هو  الدستورية  المحكمة  استقلالية  يهدد 
المحكمة   إلى  بها  يوحي  أن  التي يكن  مع “التوجيهات”  تتوافق  المحكمة لا  مواقفهم في  إن كانة  منهم 

 فتتأثر بها أو تخضع لها. 
 -م ن الص عب تغييره ا م ن س لطات التعي ين –لهذا السبب نرى ان ه م ن المه م وض ع قواع د دس تورية 

واضحة و محددة ت نظم الأس بات الممكن ة لع زل ق ا  ع ن منص به في المحكم ة الدس تورية و إج راءات عزل ه. 
 بهدف حماية استقلالية القضاة.

 
 رابعا: الاستق ل المالي لأعضاء المحكمة الدستورية   
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م   ن خ   لال تفح   ص الأنظم   ة الدس   تورية المقارن   ة في مس   الة التحص   ين الاقتص   ادي لأعض   اء المحكم   ة 
لضمانات التي تساعد على تحقيق نجاعة الرقاب ة الدس تورية الدستورية، نلاحظ أ ا تنص على مجموعة من ا

الق  وانين الدس  تورية عل  ى ض  رورة أن يحص  ل القاض  ي  أوومص  داقيتها، م  ن خ  لال ال  نص في ص  لب الدس  تور 
الدستوري على الأجر المجزي و الكافي لتأمين استقلاله الاقتصادي، وكذلك النص على ض مان أن لا ي تم 

ودهم، وألا تخف ض أج ورهم أثن اء م دة خ دمتهم دتحدد أجور القضاة الدستوريون وفقا لنت ائج عمله م أو م ر 
في المحكمة الدستورية ومنحهم الحق في التقاعد عن العمل أو معاش سنوي وفقا لفئتهم الوظيفية. و النص 

 على انه لا يجب منع القاضي من مزاولة مهنة المحاماة بعد تقاعده عن العمل كقاضي.
كما انه هنا  اارت على غرار التجربة المصرية، تضمن انه في حال ة ك ان عض و المحكم ة الدس تورية 

يش   غل وظيف   ة ت   در ل   ه أج   را أو امتي   ازات اك   بر م   ن الأج   ر المق   رر ل   ه في المحكم   ة  -قب   ل تعيين   ه بالمحكم   ة -
الدستورية، فيسمح له استثناءا و بصفة شخصية بان يبق ى يتقاض ى راتب ه قب ل التعي ين بالمحكم ة م ن الجه ة 
التي كان يعمل بها أو تخصص له المحكمة الدس تورية نف س قيم ة الرات ب الس ابق ال ذي ك ان يتقاض اه، ح تى 
لا يض   ار مالي   ا م   ن ذل   ك التعي   ين. وفي مقاب   ل ذل   ك ين   ع الق   انون المص   ري تقري   ر اج   ر أو امتي   ازات لأح   د 

 .1كمة الدستورية معاملة استثنائيةيعامل أي عضو من أعضاء المح أنالأعضاء بصفة شخصية و ينع 
ااه المشر  التونسي لإكمال الاس تقلال الم الي للمحكم ة الدس تورية بكفالت ه لرات ب أعض اء المحكم ة 
حتى يعيشوا حياة كرية و لائقة و بعيدة عن أية مؤثرات أو ض غوطات مادي ة ق د ت ؤثر في ش رف وظيف تهم 

عل ى أن ينتف ع رئ يس المحكم ة الدس تورية   2015لس نة  50م ن الق انون ع دد   23المادة    من خلال نص
و الامتي ازات المخول ة لكات ب الدول ة  بالت أجيربالتأجير والامتيازات المخولة لوزير، و ينتفع أعضاء المحكم ة 

 . تصرف لهم الأجور و الامتيازات من الاعتماد الموصوفة لميزانية المحكمة الدستورية.
عل   ى نظ   ام التع    ويض  2020  ي   نص المؤس   س الدس   توري الجزائ   ري في التع   ديل الدس   توري لس   نة 

الخ  اص لعض  اء المحكم  ة الدس  تورية عل  ى ال  رغم م  ن أهميت  ه الك  برى، باعتب  اره م  ن ب  ين أه  م الض  مانات ال  تي 
تم   نح أعض   اء المحكم   ة الدس   تورية اس   تقلالية و تمكن   ه م   ن ممارس   ة وظيف   تهم بي   اد، كم   ا   يتض   من النظ   ام 

 30الداخلي للمحكمة الدستورية النص على النظام التعويضي لأعض اء المحكم ة الدس تورية غ ير أن الم ادة 
 -م   ن غ   ير الأعض   اء -عل   ى أن يخض   ع مس   تخدمو المحكم   ة الدس   تورية  932-22م   ن المرس   وم الرئاس   ي 

 

 وما بعدها.  300انظر بهذا الخصوص عصام سعيد عبد احمد، المرجع السابق، ص ص - 1
  2022لسنة  17، ج ر ج ج عدد 2022مارس  08، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، مؤر  في 93-22مرسوم رئاسي رقم  - 2

 . 2022مارس  10الصادرة بتاريز 
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م  ن نف  س المرس  وم عل  ى أن وظ  ائف ك  ل م  ن الأم  ين  22كم  ا نص  ة الم  ادة ،1 03-06لأحك  ام الأم  ر 
، و الم ديرين، والمكلف ين بالدراس ات و التلخ يص، العام، ومديري الدراسات، ورئيس الديوان، والمدير الع ام

ون  وات الم  ديرين، ورؤس  اء الدراس  ات، وظ  ائف علي  ا في الدول  ة يح  دد تص  نيف ه  ذه الوظ  ائف ودف  ع رواتبه  ا 
 بموجب نص خاص. 

ال   نص عل   ى نظ   ام تع   ويض الأعض   اء في المجل   س  2016كم   ا   يتض   من التع   ديل الدس   توري لس   نة 
الدس  توري وإنم  ا تكف  ل النظ  ام المح  دد لقواع  د عم  ل المجل  س الدس  توري بتنظ  يم مس  الة التعويض  ات في إط  ار 
الاس  تقلالية الإداري  ة الممنوح  ة دس  توريا للمجل  س الدس  توري وال  تي   يش  ر إليه  ا التع  ديل الدس  توري لس  نة 

 حصوص المحكمة الدستورية. 2020
 

 الاتصال  بالمحكمة والإجراءات المتبعة أمامها المبحث الثا : آليات 
في ال    ولايات المتح    دة  19وري" ض    د "ماديس    ون" الش    هيرة في بداي    ة الق    رن بكان    ة قض    ية "م    اري

الأمريكي  ة، بداي ة لن  و  آخ ر م  ن الرقاب ة عل  ى دس تورية الق  وانين، وه ي الرقاب  ة القض ائية، كم  ا افتتح ة ه  ذه 
القض اة ال ذ ين بات وا يش كلون ق وة كب يرة وب ين باق ي الس لطات، ح تى بات وا القضية المجال أمام صراعات ب ين  

ي نعتون بكومة القضاة, ذلك ما جعل فرنسا بإرثها الس ياسي تتش بث بالرقاب ة السياس ية وتمن ع القض اة م ن 
 ممارستها.

حاولنا في المبحث أعلاه الاستدلال على حقيقة الطبيعة القضائية للمحكم ة الدس تورية م ن ع دمها 
 من خلال تبيان كيفية تشكيلها و تحليل مدى استقلال أعضائها عن السلطات المتشاركة في تعيينهم.

وس  وف نح  اول في ه  ذا المبح  ث تحلي  ل م  دى تس  ييس المحكم  ة الدس  تورية م  ن خ  لال دراس  ة الآلي  ات 
المعتم دة في الإيع از بتحركه ا لممارس ة وظيفته ا الرقابي ة ق ي التج ربتين الجزائري ة والتونس ية وتأث ير حص ر ه  ذه 
الآلي   ة في ي   د الس   لطات السياس   ية في الدول   ة عل   ى طبيع   ة الرقاب   ة الدس   تورية كك   ل، عل   ى اعتب   ار أن خط   ر 
سيطرة السلطات السياس ية و خصوص ا الأغلبي ة الحاكم ة عل ى المحكم ة حاض ر بش دة في م ا يتعل ق بعملي ة 

انية       حكمة ع   ن إمك     م ف ي   د ال     ا ي   ؤدي إلي   ه حص   رها في الإط   راف السياس   ية و ك     تحري   ك ال   دعوى وم
 .عهد التلقائي        الت

 

 .2006يوليو  15المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة المؤر  في  03-06الأمر  - 1
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ريكها              وتحمن خلال التطرق إلى حقيقة الطبيع ة القض ائية لآلي ات الاتص ال بالمحكم ة و الدس تورية 
 .) المطلب الثاني( الإجراءات المتبعة للاتصال بالمحكمة الدستورية ) المطلب الأول( و

 
 

 الأول: آليات الاتصال بالمحكمة بين الطبيعة السياسية و القضائيةالمطلب 
لا تتح  ر  المحكم  ة الدس  تورية م  ن تلق  اء نفس  ها ح  تى ل  و عل  م أعض  اءها بوج  ود ن  ص ق  انوني ل  الف  

للدس  تور، ف   دور المحكم   ة الدس   تورية في التج   ربتين الجزائري  ة و التونس   ية في الرقاب   ة عل   ى النص   وص القانوني   ة 
باختلاف أنواعها ودرجاتها مقترن وجودا وعدما بإيعاز تصدره سلطات لتصة محددة دس توريا، وم ن دون 

 هذا الإيعاز بالتحر  لا يكن أن تمارس المحكمة الدستورية دورها الرقابي على دستورية القوانين.
وميز المؤسس الدستوري في التجربتين الجزائرية و التونسية على حد سواء بين السلطات المالكة لحق 
الإيع  از للمحكم  ة الدس  تورية بالتح  ر  باخ  تلاف ص  ور الرقاب  ة ال  تي تمارس  ها، حي  ث ان  ه يس  تلزم الإيع  از و 
يك  ون وج  وبي  إذا تعل  ق الأم  ر بفح  ص دس  تورية الق  وانين الأساس  ية والأنظم  ة الداخلي  ة لغ  رفتي البرلم  ان، و 
يكون من اختصاص رئيس الجمهورية دون سواه، ويصطلح على تسميته في الجزائر "الإخط ار" وفي ت ونس 
"العر "، ويكون الإيعاز للمحكمة الدستورية بالتحر  جوازي وتشتر  فيها كل سلطات الممنوحة سلطة 

 ألج وازي  )العر (في الدستور إذا تعل ق بنص وص قانوني ة أخ رى، غ ير أن ه ذا الإخط ار  )العر (الإخطار
، و ق   د ) الفـــرل الأول(ق   د يك   ون مباش   ر بمناس   بة الرقاب   ة القبلي   ة وتخ   تص ب   ه الس   لطات السياس   ية حص   را 

يكون غير مباشر تختص ب ه المحكم ة العلي ا أو مجل س الدول ة، إذا تعل ق الأم ر بالرقاب ة البعدي ة عل ى دس تورية 
القوانين، بناء على دفع يارسه الأفراد بمناسبة نزا  يخصهم منظور أمام القض اء بنوعي ه، مؤس س عل ى ن ص 

، ويص  طلح عل  ى تس  ميته الإحال  ة  -نقص  د أط  راف ال  دعوى –ق  انوني مش  كو  في دس  توريته م  ن ط  رفهم 
 ) الفرل الثا (.بالدفع بعدم الدستورية 

 
 الفرل الأول:الإخطار)العرض(آلية موروثة عن المجلس الدستوري ل تصال بالمحكمة الدستورية. 

م  ن ب  ين الق  رائن الدال  ة عل  ى ع  دم تغ  ير الطبيع  ة القانوني  ة للرقاب  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين، بال  رغم م  ن 
التخل   ي ع   ن اعتم   اد المجل   س الدس   توري و إس   ناد مهم   ة الرقاب   ة الدس   تورية لمحكم   ة دس   تورية في التج   ربتين 

جه ات الإخط ار  في الدس تورية حالي ا الدس توري س ابقا والمحكم ة المجل س ب ين الاتفاق الجزائرية و التونسية،
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الآلي ات للاتص ال  إتب ا  نف س الجزائ ري عل ى 2020 تع ديل أك د حي ث ال تي بموجبه ا ي تم تحري ك الرقاب ة،
من  ه و المعتم   دة س  ابقا في ظ  ل المجل  س الدس  توري بموج  ب ن   ص  193بالمحكم  ة الدس  تورية بموج  ب الم  ادة 

 ول يس ال دعوى هن ا  تك ون أن يف تر  محكم ة أم ام أنن ا المع دل، رغ م 2016م ن دس تور  187الم ادة 
 .1وليسة القضائية السياسة يرتبط برقابة الأخير هذا لأن الإخطار
يتطرق المؤسس الدستوري الجزائري على غرار نظيره التونسي لتعريف إجراء الإخطار، كما   يورد    

المشر  في التج ربتين أي تعري ف يخ ص الإخط ار، غ ير أن الفق ه الدس توري اف رد لإج راء الإخط ار جمل ة م ن 
التعريفات، جاءت كله ا في ظ ل الرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين ال تي يتولاه ا المجل س الدس توري، وس نلخص 

 بعض هذه التعريفات لمحاولة شرح هذا الإجراء فيما يلي:
يقصد بالإخطار: " تلك الآلية التي يتم بواسطتها الاتصال بالمحكمة الدستورية و التي من خلالها  
أو رسالة   أيضا" طلب  به  يقصد  رقابتها على موضو  معين"، كما  الشرو  في ممارسة  المحكمة  تستطيع 
القوانين،   النظر في دستورية  المكلفة بالرقابة من اجل طلب  الهيئة  مقدمة من هيئة لتصة بالإخطار إلى 

القوانين لرقابة دستورية  الدعوى  التعريفات في مجملها أن 2وتعن في بعض الأنظمة تحريك  ، تعطي هذه 
مفهوم الإخطار يتمحور حول اعتباره إجراء لول دستوريا على سبيل الحصر لجهات محددة بالذات؛ من  
خلاله تطلب هذه الجهات من المحكمة أن تباشر ممارسة مهامها الدستورية خصوصا وظيفة الرقابة على  

 دستورية القوانين.

ف عليه  محددة  و  لسلطات  الدستور  ينحها  حصرية  وسيلة  هو   للاتصال  تستخدمهاالإخطار 
 على رقابتها  ممارسة في للشرو     -نقصد المحكمة الدستورية  -على شكل إيعاز لها   الدستورية  بالمحكمة
إخطار المحكمة الدستورية حول    بإلزاميةمعين، و خص المؤسس الدستوري بعض هذه السلطات   موضو 

على غرار باقي سلطات    ،مطابقة نصوص معينة للدستور، ومنحها سلطة تقديرية على باقي النصوص
الإخطار حصوص نصوص أخرى تكون في الغالب مرتبة ادني من النصوص الأولى في سلم تدرج القواعد  

 . القانونية
 

 حق السلطة التنفيفية في إخطار المحكمة الدستورية وأشكاله أولا: 

 

 .278خلوفي خدوجة، المرجع السابق، ص  - 1
السياسية على يستورية    -  2 الرقابة  فعالية  الإخطار في تحقيق  قانون يستوري، )غير  لحول سعاي، يور  الماجستير تخصص  لنيل شهايف  القوانين، مذكرف 

 .50، ص 2010منشورة( ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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السياسية  وبعد حياد  من القضائي الجهاز  به  يتاز  ما  بكل القضائية  الرقابة تمتاز التيارات   عن 
السياسية على دستورية القوانين بكو ا مقتصرة بالأساس  الرقابة    بينما تتميز،  وتدخلاتها  الحزبية والتأثيرات 

على المؤسسات، إذ هي التي تحركها وبالتالي لا يستفيد الفرد منها سوى ربما من ناحية نتائجها، ذلك  
مرده الحفاظ على توازنات الس لطات، والسماح لهذه الأخيرة اللجوء إليها للحفاظ على مبدأ الفصل بين  

الس لطات كلما ااوزته إحداها
1. 

منذ    ،وقد خص المؤسس الدستوري السلطة التنفيذية باختصاص الإخطار ممثلة برئيس الجمهورية   
الدستوري   المؤسس  شان  ذلك  في  شانه  القوانين  دستورية  على  للرقابة  نظام  لاعتماد  الأولى  الوهلة 

  في   التونسي، ليضيف هذا الاختصاص لصلاحيات الوزير الأول )رئيس الحكومة( ضمن السلطة التنفيذية
  .التجربتين
 

 اختصا  رئيس الجمهورية في إخطار المحكمة الدستورية وأشكاله   -أ
احد   الجمهورية  رئيس  يعتبر  حيث  السامية  الدستورية  المبادئ  تفعيل  في  بالغة  أهمية  لتخطار 
فوق كل  من  يقوم  انه  اعتبار  على  الإجراء،  بهذا  القيام  الدستوري حق  المؤسس  منحها  التي  السلطات 
النظامي  العمل  يسهر على سير  الوطنية، وهو من  و  العامة  المصلحة  بالدفا  عن  السياسية  الجماعات 

 . 2للمؤسسات الدستورية عن طريق التدخلات المتعددة و محاولة إرساء التوازن بين المؤسسات
فحق الإخطار وسيلة في يد رئيس الجمهورية منوط به استخدامها وفق ما تقتضيه الإرادة الشعبية  

التوازن بين   المقررة دستوريا، وضمان  الإنسان وحرياته  امتياز  ومتطلبات حماية حقوق  السلطات، وليس 
ينح السلطة التنفيذية التفوق و الهيمنة على باقي السلطات في الدولة، مارسه في ظل المجلس الدستوري 

 في التجربتين الجزائرية و التونسية سابقا، و يارسه في ظل المحكمة الدستورية حاضرا. 
منح المؤسس الدستوري التونسي لرئيس الجمهورية حق إخطار المجلس الدستوري حصوص مشاريع  

العر    ذات  الاختياري   الوجوبيالقوانين  الفصل  ،3أو  بموجب  لسنة    72وذلك  التونسي  الدستور  من 
عليه    1959 يعرضها  التي  القوانين  مشاريع  في  الدستوري  المجلس  "ينظر  أن  على  نصة  والتي  المعدل، 

 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة، كلية  -ضرورة الإصلاح  و التحديث-لتاري عبد الكريم، الرقابة على دستورية القوانين و المعاهدات الدولية في الجزائر  -  1
 .11، ص2019الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ملود معمري )تيزي وزو(، الجزائر، جوان 

، مجلة ميلاف للبحو  والدراسات، -دراسة على ضوء الدستور الجزائري-دليلة ليطوش، الإخطار المقدم من رئيس الجمهورية بين الاستمرارية والفعالية  -  2
 .174، ص2021، جوان  01العدد  07المجلد 

 . 109زهير المظفر، المجلس الدستوري، مرجع سابق، ص:  - 3
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له. أو ملاءمتها  للدستور  الجمهورية من حيث مطابقتها  لمشاريع   رئيس  بالنسبة  العر  وجوبيا  ويكون 
بالفصل   عليها  المنصوص  القوانين  ومشاريع  الأساسية  الدستور   47القوانين  القوانين   ،1من  ومشاريع 

الشخصية،   وبالجنسية وبالحالة  الدستور  لتطبيق  العامة  الجرائم  وبالالتزامات المتعلقة بالأساليب  وبضبط   ،
العامة   وبالمبادئ  التشريعي،  وبالعفو  المحاكم  أصناف  أمام لتلف  عليها وبالإجراءات  المنطقة  والعقوبات 

 . لنظام الملكية والحقوق العينية، والتعليم والصحة العمومية، والشغل والضمان الاجتماعي
من الدستور، وكذا بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة    02وكذا المعاهدات المنصوص عليها في المادة   

 بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها، وذلك للنظر في مدى مطابقتها للدستور." 
ويع   ر  رئ   يس الجمهوري   ة مش   اريع الق   وانين س   واء ال   تي تك   ون قب   ل المص   ادقة أو بع   دها ولك   ن قب   ل 

م ن الق انون  19/01م ن الدس تور، حي ث أك دت ذل ك الم ادة  74و 73إصدارها وف ق م ا ورد بالم ادتين  
الأساس   ي المتعل   ق بالمجل   س الدس   توري التونس   ي ح   ين ذك   ر الم   واد الدس   تورية ال   تي بمقتض   اها يع   ر  رئ   يس 
الجمهوري   ة ه   ذه المس   ائل عل   ى المجل   س الدس   توري ال   ذي يخ   تص بالنظ   ر فيه   ا وال   تي تنص:"يع   ر  رئ   يس 

م      ن  74و73و 72و 35الجمهوري      ة عل      ى المجل      س الدس      توري المس      ائل المنص      وص عليه      ا بالفص      ول 
 الدستور".

الدستور  حامي  هو  الجمهورية  رئيس  أن  يعتبر  الذي  و  الجزائري  الدستوري  المؤسس  أي    من  2أما 
فقد خصه دون سواه بموجب    خرق أو ااوز عن طريق آلية الرقابة الدستورية وإخطار المجلس الدستوري،

بق إخطار المجلس الدستوري حول دستورية القوانين العضوية بعد    2016من دستور    186نص المادة:  
للدستور،  كما منحه سلطة   البرلمان غرفتي من لكل الداخلي  النظام البرلمان، ومطابقةأن يصادق عليها  

المادة   نص  بموجب  القانونية  المسائل  باقي  في  الإخطار  حق  ممارسة  في  ط ر  187تقديرية   المجلس "يخ 
 الشعبي..." .  المجلس رئيس أو الأمة مجلس رئيس أو الجمهورية رئيس الدستوري

ما يكن ذكره في ه ذا الس ياق ه و تب ن المؤس س الدس توري الجزائ ري، الرقاب ة الوجوبي ة الس ابقة عل ى 
القوانين العضوية و الأنظمة الداخلية للبرلمان، والتي لا يكن تحريكه ا إلا م ن ط رف رئ يس الجمهوري ة دون 

 

 في أو الأهمية الوطنية ذات القوانين مشاريع في مباشرة الشعب يستفتي أن  الجمهورية المعدل" لرئيس  1959من الدستور التونسي لسنة    47الفصل    -  1
يكون  دون  للبلاد العليا بالمصلحة تتصل التي الهامة المسائل  رئيس فإن  المشرو  على المصادقة إلى الاستفتاء أفضى وإذا.    للدستور لالفا ذلك  كل  أن 

 ." نتائجه عن والإعلان  الاستفتاء إجراء صيلم الانتخابي القانون  ويضبط نتائجه. عن الإعلان  تاريز من يوما عشر خمسة يتجاوز لا أجل في يصدره الجمهورية
 " " يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة وحدة الأمة ، وهو حامي الدستور ، ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها " 2016دستور من   84المادة  - 2
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س  واه، ال  ذي علي  ه إخط  ار المجل  س الدس  توري قب  ل إص  دار ه  ذه النص  وص ودخوله  ا حي  ز التنفي  ذ، بطريق  ة 
، المح ددة مسبقة اعل من المجلس الدستوري يفحص مطابقتها للدستور ويصدر بذلك رأيه خ لال الآج ال

ويث   ور التس   اؤل ح   ول الغاي   ة م   ن م   نح س   لطة الإخط   ار ل   رئيس الجمهوري   ة دون س   واه لإررة رقاب   ة مطابق   ة 
وجوبية وسابقة م ن جه ة وم ن جه ة أخ رى يث ور تس اؤل آخ ر في حال ة ع دم إعمال ه له ذه الرقاب ة ه ل تق ام 

 مسؤولية رئيس الجمهورية بسبب ذلك  
من  ه وعل  ى غ  رار م  ا ك  ان علي  ه الح  ال في ظ  ل  190، في الم  ادة 2020أم  ا الدس  تور الجزائ  ري لس  نة 

فق  د م  نح ح  ق إخط  ار المحكم  ة الدس  تورية ل  رئيس الجمهوري  ة بص  ورة انفرادي  ة و إلزامي  ة في  2016دس  تور 
 ( حالات« وهي:03مجالات الإخطار الوجوبي في ثلا  )

عل ى أن ه:"  190رقابة مطابقة الق وانين العض وية للدس تور حي ث نص ة الفق رة الخامس ة م ن الم ادة  
 حول مطابقة القوانين العضوية للدستور...". بيوجيو يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية 

عل   ى ذل   ك الفق   رة رقاب   ة مطابق   ة النظ   ام ال   داخلي لك   ل غ   رفتي في البرلم   ان للدس   تور حي   ث نص   ة  
ال  تي نص  ة عل  ى أن  ه:" تفص  ل المحكم  ة الدس  تورية في مطابق  ة النظ  ام ال  داخلي  190السادس  ة م  ن الم  ادة 

 لكل من غرفتي البرلمان للدستور،...".
حص وص رقاب ة دس تورية الأوام ر ال تي يتخ ذها  الوج وبي الإخط ار 2020تع ديل في لهم ا وأض يف 

رئيس الجمهورية أثناء العطلة البرلمانية أو في حالة شغور المجلس الش عبي ال وطن حي ث نص ة الفق رة الثاني ة 
عل    ى أن    ه:" يخط    ر رئ    يس الجمهوري    ة وج    وبا المحكم    ة الدس    تورية بش    أن دس    تورية ه    ذه  142م    ن الم    ادة 
 الأوامر...".

العض  وية إن رئ  يس الجمهوري  ة مل  زم أن يخط  ر المحكم  ة الدس  تورية لإب  داء رأيه  ا في دس  تورية الق  وانين  
م ن الدس تور  190و  140 بعد أن يصادق عليها البرلمان، ) رقابة المطابقة( وذلك حسب نص الم ادتين

بموج ب ن ص الم ادتين  2016، وه و نف س الاختص اص الممن وح ل ه في ظ ل دس تور 2020الجزائري لسنة  
، كما منحه المؤسس الدستوري سلطة تقديرية في ممارس ة حق ه في الإخط ار عل ى غ رار ثل ة 186و    141

 .1من السلطات في مجال رقابة الدستورية

 

في البات الرابع المعنون بمؤسسات الرقابة التي جاء فيها   30/12/2022بتاريز    82الصدر في الجريدة الرسمية عدد    2020ورد الإخطار في دستور    -  1
المادة   الدستورية في نص  بعنوان: المحكمة  الوطن...حيث كان 193الفصل الأول  الشعبي  الدستورية من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس  " تخطر المحكمة 

 . 187بموجب نص المادة  2016منصوص عليه في دستور 
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ويج   ب الإش   ارة إلى ان   ه هن   ا  ع   دة ف   روق ب   ين رقاب   ة الدس   تورية ال   تي منحه   ا المؤس   س الدس   توري    
ل رئيس الجمهوري ة و لك ن ل يس بص فة انفرادي ة و رقاب ة المطابق ة، وأهمه ا تك ون رقاب ة المطابق ة عل ى الق  وانين 
العض  وية والأنظم  ة الداخلي  ة لغ  رفتي البرلم  ان فق  ط وه   ي رقاب  ة وجوبي  ة م  ن حي  ث اختياره  ا ك  إجراء، بينم   ا 
تكون رقابة الدستورية على المعاهدات و القوانين العادية و التنظيمات، رقابة اختيارية من حي ث اختياره ا  
ك   إجراء، بالش   راكة م   ع ك   ل الجه   ات المخول   ة دس   توريا ب   ق الإخط   ار، وه   ي س   بعة جه   ات بع   د التع   ديل 

 .  2020و أيضا  2016الدستوري 
كم  ا أن رقاب  ة المطابق  ة قبلي  ة فق  ط وج  وبا بينم  ا رقاب  ة الدس  تورية ق  د تك  ون قبلي  ة و ق  د تك  ون بعدي  ة 
لص  دور ال  نص و أيض  ا رقاب  ة المطابق  ة تك  ون عل  ى ك  ل ال  نص المطع  ون في دس  توريته، م  ن حي  ث الش  كل و 
الموض  و ، بينم  ا رقاب  ة الدس  تورية لا تك  ون إلا عل  ى البن  د أو الحك  م المع  رو  عل  ى المحكم  ة الدس  تورية م  ن 
ط   رف رئ   يس الجمهوري   ة و أيض   ا رقاب   ة المطابق   ة تك   ون دوم   ا ب   رأي في الرقاب   ة القبلي   ة أو بق   رار في الرقاب   ة 

الدس  تور التونس  ي، نلاح  ظ  التط  ابق الت  ام ب  ين  الجه  ات المخول  ة  م  ن 120للفص  ل وطبق  ا .1اللاحق  ة
لإخط   ار المحكم   ة الدس   تورية التونس   ية و الجه   ات ال   تي اعتم   دها المؤس   س الدس   توري الجزائ   ري في دس   تور 

م   ن جه   ة وم   ن جه   ة رني   ة التط   ابق ب   ين س   لطة رئ   يس الجمهوري   ة في ممارس   ة ح   ق الإخط   ار في  2020
 التجربتين.

ويوج  ه الفق  ه الدس  توري س  هام النق  د لتج  راء المعتم  د في التج  ربتين الجزائري  ة و التونس  ية مع  ا في ظ  ل 
  للمحكم ة الدس تورية، و ال ذي يقض ي بإلزامي ة تق ديم إخط ار حص وص الرقاب ة ر  المجلس الدستوري و الم و  

الوجوبي  ة للق  وانين العض  وية والأنظم  ة الداخلي  ة للبرلم  ان م  ن ط  رف رئ  يس الجمهوري  ة، انطلاق  ا م  ن أن ه  ذا 
الإجراء بمثابة الثغرة التي تسمح للهيئة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين بالمشاركة مباشرة في تهذيب و 
تطوي  ع الق  وانين وف  ق الوثيق  ة الدس  تورية، وذل  ك م  ن خ  لال إخض  ا  مش  اريع الق  وانين بص  فة إجباري  ة لرقاب  ة 

رئيس الجمهورية، و بالتالي فالرقابة هنا لا تخضع لرقابة القابض ين عل ى الهيئة المختصة بالرقابة قبل مصادقة  
 .2السلطة بل هي مفروضة عليهم بالقوة الإلزامية للدستور

 

 . 145، ص 02عدد  15مجلة البحو  و الدراسات، مجلد  الجزائر، في الدستوري المجلس إخطار آلية عمار، كوسة- 1
 انظر بهذا الخصوص : - 2

 . 36، ص 2003ق، ، العرامنشورات العدالة، بغداد تأملات،الشاوي منذر،   -
العل      - الحقوق و  أم قضائية، مجلة  القوانين: سياسية  الجزائرية على دستورية  الدستورية  المحكمة  لزهر خشايية، طبيعة رقابة  وم سمير حدادي و 

 .361، ص 2023لسنة  02العدد 08السياسية، المجلد 
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 الحكومة( في إخطار المحكمة الدستورية اختصا  الوزير الأول )رئيس  -ب
طال   ب الفق   ه الدس   توري في التج   ربتين الجزائري   ة و التونس   ية بمناس   بة انتق   ادهم لع   دم فاعلي   ة المجل   س 

إلى ال  وزير الأول أو رئ  يس الحكوم  ة,  الدس  توري في أداء وظيفت  ه الرقابي  ة بتوس  يع س  لطات إخط  ار المجل  س،
حسب الحالة ضمن الس لطة التنفيذي ة، باعتب اره ط رف رن في الس لطة التنفيذي ة خصوص ا أن ال وزير الأول 
أو رئيس الحكومة هو من يتولى مهمة تنفيذ القوانين الص ادرة ع ن البرلم ان والتنظيم ات الص ادرة ع ن رئ يس 

تحري ك الرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين ع ن طري ق بمن م دى دس توريتها  هو الجمهورية، إذ الأولى أن يتأكد
 إخطار المجلس الدستوري سابقا و المحكمة الدستورية حاضرا.

، 2016المؤس   س الدس   توري الجزائ   ري له   ذا المطل   ب بموج   ب التع   ديل الدس   توري لس   نة  س   تجات ا 
ضمن السلطة التنفيذي ة، للنظ ر في  ،حيث منح الوزير الأول، ولأول مرة الحق في إخطار المجلس الدستوري

مكن ه م ن ممارس ة س لطة تقديري ة في توجي ه  أي نمدى دس تورية الق وانين العادي ة والمعاه دات و التنظيم ات،  
إيعاز للمحكمة الدستورية بمباشرة رقابة الملائمة للدستور على القوانين العادية و التنظيم ات و المعاه دات 

، اقت داء بنظ يره التونس ي، ال ذي ك ان ق د م نح رئ يس الحكوم ة عن طريق الإخط ار  التي يشك في دستوريتها
في ظ  ل تخلي  ه ع  ن المجل  س الدس  توري وتبني  ه  2014التونس  ي ه  ذا الاختص  اص لأول م  رة بموج  ب دس  تور 

الدس  تورية الجدي  دة، و  للرقاب  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين، انطلاق  ا م  ن مكانت  ه ةكهيئ  للمحكم  ة الدس  تورية  
 الصلاحيات و المهام الموكلة له و بالأخص تنفيذ القوانين و التنظيمات.

ثمن المجلس الدس توري الجزائ ري في ال رأي ال ذي أص دره بش أن مش رو  التع ديل الدس توري س نة  قد   
" كفي ل لن يس اهم في تعزي ز مكان ة المجل س : ، هذه الخطوة موضحا أن توسيع جهات الإخط ار20161

و أض اف أيض ا  "الدستوري ودوره في مسار بن اء دول ة الق انون وحماي ة الحق وق والح ريات الفردي ة والجماعي ة
أن توس   يع جه   ات الإخط   ار" كفي   ل لن يع   زز م   ن مكان   ة المجل   س الدس   توري، ودوره في مس   ار بن   اء دول   ة 

 القانون، وتعميق الديقراطية التعددية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية". 

 

 .2016، لسنة 06 عدد ،م د ، ج ر ج ج2016، رأي حول التعديل الدستوري 01/16رقم رأي  - 1
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توسيع جه ات الإخط ار كفيل ة بت دعيم دور المجل س الدس توري في رقاب ة القواع د أيضا أن    كما أعتبر
لأنه يثل ضمانة إضافية لوضع ح د لأي ق انون يخ الف أحك ام  ؛القانونية الصادرة عن السلطات العمومية

 الدستور.
الجزائ  ري فق  د ح  افظ عل  ى ص  لاحيات ال  وزير الأول به  ذا الخص  وص و  2020أم  ا بالنس  بة لدس  تور 

 .ونقلها إليه في ظل المحكمة الدستورية دون تغيير ،الممنوحة له في ظل المجلس الدستوري
في تراج   ع المؤس   س الدس   توري التونس   ي ع   ن م   نح ال   وزير الأول س   لطة إخط   ار المحكم   ة الدس   تورية  
المتض من الس  لطات  -، (126) والعش رون والس ادس المائ ة ن ص الفص  لم ن خ لال  1 2022دس تور 

 مراقب ة في بالنظ ر الدس تورية المحكم ة تخ تص أن و ال تي نص ة عل ىالمختص ة بإخط ار المحكم ة الدس تورية 
 الش عب ن وات  مجل س أعض اء م ن عض وا ثلاث ين أو الجمهوري ة رئ يس من طلب على بناء دستورية القوانين

 تاري ز م ن أيام س بعة أقص اه أج ل في إليه ا يرف ع ،والأق اليم ال وطن للجه ات  المجل س أعض اء نص ف أو
 من رده تم أن بعد معدلة صيغة في مشرو  قانون على المصادقة تاريز أومن القانون مشرو  على المصادقة

  .الجمهورية رئيس قبل
وه   ذا التراج   ع المف   اج  لا يك   ن تبري   ره إلا م   ن خ   لال تأث   ير الص   را  السياس   ي المحت   دم ب   ين ال   رئيس  

التونسي و الحكوم ة المعارض ة لتوجهات ه وسياس ته، حي ث نس تخلص م ن ذل ك أولا أهمي ة اختص اص رئ يس 
الحكومة بإخطار المحكمة الدستورية م ن جه ة وم ن جه ة رني ة نس تخلص أهمي ة المحكم ة الدس تورية ودوره ا 

عل    ى في حس    م الص    راعات السياس    ية في ال    بلاد، و بالتبعي    ة ن    تفهم س    عي الس    لطات السياس    ية للس    يطرة 
أو اس  تمالة أعض ائها لخدم  ة أجن داتهم الحزبي  ة أو الفكري ة، وخ  ير دلي ل عل  ى ذال ك ع  دم  المحكم ة الدس تورية

 تمكن التجربة التونسية من اسيد المحكمة الدستورية إلى غاية اليوم كنتيجة لهذه الصراعات. 
 

 ثانيا: اختصا  السلطة التشريعية في إخطار المحكمة الدستورية وأشكاله  
و ما قبله م ن  2016خلافا لما كان عليه الحال في ظل المجلس الدستوري في دستور الجزائري لسنة 

، بشكل واض ح وص ريح الس لطة التش ريعية 2020الدساتير، استبعد المؤسس الدستوري الجزائري لدستور  
من المشاركة في تشكيل المحكمة الدستورية، فيما يبدو منه انه محاولة لتكريس استقلالية القضاء الدستوري 
انطلاقا من أن عملية الرقابة ستتم عل ى ق وانين تعت بر الس لطة التش ريعية ص احبة الس يادة في س نها، باعتب ار 
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أن له   ا الاختص   اص الأص   يل في التش   ريع، و الغري   ب في الأم   ر ان   ه   يح   رم الس   لطة التنفيذي   ة م   ن ص   لاحية 
تش  كيل المحكم  ة الدس  تورية عل  ى ال  رغم م  ن أ   ا تمتل  ك ه  ي الأخ  رى اختص  اص التش  ريع ال  ذي المش  اركة في 

 يخضع بدوره لرقابة المحكمة الدستورية. 
س  لطة إخط  ار المحكم  ة الدس  تورية بالإض  افة  2014م  نح المؤس  س الدس  توري التونس  ي وفي دس  تور 

إلى رئ  يس الجمهوري  ة و رئ  يس الحكوم  ة كممثل  ين ع  ن الس  لطة التنفيذي  ة إلى الس  لطة التش  ريعية أيض  ا ممثل  ة 
برئيس البرلمان وأعضائه، و  تختلف التجربة الجزائرية كثيرا على نظيرتها التونسية به ذا الخص وص، حي ث أن ه 
و على الرغم من أن المؤسس الدستوري الجزائري كان قد منح هذا الاختصاص إلى السلطة التش ريعية من ذ 
الوهل  ة الأولى لتب  ن نظ  ام الرقاب  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين ممثل  ة برئيس  ي غ  رفتي البرلم  ان إلا ان  ه   يوس  ع ه  ذا 

، في ظ     ل المجل     س 2016الاختص     اص ليش     مل أعض     اء البرلم     ان إلا بموج     ب التع     ديل الدس     توري لس     نة 
، م   ع تغي   ير طفي   ف في النص   ات 2020الدس   تور، و نقل   ه إلى المحكم   ة الدس   تورية في التع   ديل الدس   توري 

    المطلوت لإخطار المحكمة الدستورية.
و الملاح  ظ إن توج  ه الأنظم  ة الدس  تورية الجزائري  ة و التونس   ية نح  و إج  راء تح  ولات عل  ى المؤسس   ات 
الدس  تورية المكلف  ة بالرقاب  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين وإق  رار تع  ديلات وإض  افات إجرائي  ة عل  ى أعماله  ا، م  ن 
خ   لال توس   عة مج   ال إخطاره   ا للبرلم   انيين يج   د تبري   ره في س   عي المؤس   س الدس   توري في التج   ربتين إلى زيادة 

،  م ن خ لال توس يع الجه ات -المج الس الدس تورية -فعالية هذه المؤسسات لتلافي أسبات فش ل س  ابقاتها 
ال   تي تمتل   ك ص   لاحية الإيع   از بتح   ر  المحكم   ة للنظ   ر في دس   تورية النص   وص القانوني   ة، لتش   مل ممثل   ين ع   ن 

، لك  ن )ب(و إلى أعض  اء م  ن البرلم  ان  )أ(الس  لطة التش  ريعية م  ن خ  لال شخص  ي رئيس  ي غ  رفتي البرلم  ان 
الس    ؤال ه    و م    دى تأث     ير ه    ذا الإج    راء عل     ى طبيع    ة ه    ذه المؤسس    ات وس     ابقاتها، وم    دى فعالي    ة ه     ذه 

 المستجدات الإجرائية في ظل اعتماد المحاكم الدستورية.
 

 اختصا  رئيسي غرف  البرلمان تحخطار المحكمة الدستورية -أ
، م ن 1996الغ رفتين لأول م رة في ظ ل دس تور البرلم ان ذي تبنى المؤس س الدس توري الجزائ ري نظ ام 

ال  تي نص  ة عل  ى أن الس  لطة التش  ريعية يارس  ها برلم  ان يتك  ون م  ن غ  رفتين، هم  ا المجل  س  98خ  لال الم  ادة 
الش  عبي ال   وطن ومجل   س الأم   ة، حي   ث ك  ان س   ابقا البرلم   ان الجزائ   ري يتك   ون م  ن غرف   ة واح   دة ه   ي المجل   س 
الش  عبي ال  وطن فق  ط، ليتح  ول إلى غ  رفتين س  فلى تس  مى المجل  س الش  عبي ال  وطن يرأس  ها رئ  يس و يص  طلح 
عل  ى تس  مية أعض  ائها بالن  وات، ينتخب  ون بطريق  ة مباش  رة م  ن ط  رف الش  عب، و غرف  ة رني  ة تس  مى مجل  س 
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( أعض  اؤها بطريق  ة غ  ير مباش  رة، م  ن ط  رف  2/3الأم  ة يرأس  ها رئ  يس مجل  س الأم  ة، و ينتخ  ب ثل        ثي ) 
، والثلث الأخر من الأعضاء يتم تعيينهم من طرف  -الولاية و البلدية   -ممثلي الشعب في المجالس المحلية 

 .رئيس الجمهورية، من بين الشخصيات الوطنية
 ال وطن الش عبي المجل س البرلم ان غ رفتي رئيس ي م ن الدس توري الجزائ ري لك ل المؤس س اع ترف و 
 يخ ص فيم ا إخط ار اختي اري وه و ،1996 لس نة الدس توري التع ديل من ذ الإخط ار ب ق الأم ة ومجل س

 النفاذ. حيز دخولها بعد أو قبل والتنظيمات، سواء والقوانين المعاهدات 
، بموج ب ن ص 2022أما في التجرب ة  التونس ية فل م ي تم تب ن نظ ام الغ رفتين إلا م ن خ لال دس تور  

الفصل السادس و الخمس ون م ن الب ات الثال ث المعن ون الوظيف ة التش ريعية، حي ث ن ص الفص ل عل ى أن " 
يف   و  الش   عب ص   احب الس   يادة، الوظيف   ة التش   ريعية لمجل   س ني   ابي أول يس   مى مجل   س ن   وات الش   عب و 

في  2022لمجلس نيابي رن يسمى المجلس الوطن للجه ات والأق اليم، وق د فص ل الدس تور التونس ي لس نة 
تفاصيل تكوين وعمل المجلسين في القسم الأول و الث اني م ن الب ات الثال ث حي ث ن ص الفص ل الح ادي و 
الثمانون من الدستور على أن المجلس الوطن للجهات والأقاليم يتكون من نوات منتخب ين ع ن الجه ات و 

 .-كما هو الحال في التجربة الجزائرية  -انتخات بطريقة غير مباشرة  -الأقاليم 
في غاي ة الأهمي ة يس مح  م رأالهيئت ين في التج ربتين الجزائري ة و التونس ية  له اتين الإخط ار ح ق وم نح

 بالنس بة للمج ال خاصة للدستور، لالفة تكون قد التي القوانين في دستورية ن تطعنأللسلطة التشريعية 
 البرلم ان، تش ريع مج الات  واختصاص ات  عل ى ص لاحيات  تعت دي ق د وال تي التنفيذي ة، للس لطة التنظيم ي
 البرلمان. اختصاص خارج نصوص دولية هي التي المعاهدات  وكذلك 
 اختصا  رئيس الغرفة العليا للبرلمان في إخطار المحكمة الدستورية -

يارس رئيس مجلس الأمة في الجزائر حق إخطار المحكمة الدستورية بش ان م دى دس تورية المعاه دات 
و الق   وانين و التنظيم   ات، بالإض   افة إلى تواف   ق الق   وانين والتنظيم   ات م   ع المعاه   دات الدولي   ة، وذل   ك وف   ق 

، وه و نف س الأم ر ال ذي ورد 2022من التع ديل الدس توري لس نة  190الضوابط المذكورة في نص المادة 
ج    اء ب    ه بينهم    ا . و الاخ    تلاف الطفي    ف 187-186في ن    ص الم    واد  2016في التع    ديل الدس    توري 
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م دى تط ابق و تواف ق ه ذه اختص اص المحكم ة الدس تورية بفح ص فيم ا يخ ص    2020التعديل الدس توري  
 .1القوانين و التنظيمات مع المعاهدات الدولية

في الجزائ  ر ح  ق إخط  ار المحكم  ة بالش  راكة م  ع ك  ل س  لطات الإخط  ار رئ  يس مجل  س الأم  ة  كم  ا يل  ك 
 لمحكم ةاأن يخط ر ول ه أيض ا الدس تورية،  الس لطات  ب ين تح د   ق د ال تي الخلاف ات  بش أنالدس تورية 
 .2بشأ ا رأيا الدستورية المحكمة دستورية، وتبدي أحكام عدة أو حكم تفسير حول الدستورية

أو الدس   اتير قبل   ه، حي   ث كان   ة الس   لطة  2014دس   تور   تع   رف ت   ونس نظ   ام المجلس   ين في ظ   ل 
، كم   ا   ت   دخل الأحك  ام المتعلق   ة بالمجل   س ال   وطن للأق   اليم 3التش  ريعية ممثل   ة بمجل   س ن   وات الش  عب فق   ط

والجه  ات حي  ز النف  اذ إلى يومن  ا ه  ذا بك  م ع  دم انتخ  ات الأعض  اء و إكم  ال وض  ع النص  وص ذات الص  لة 
م    نح رئ    يس مجل    س ال    وطن للأق    اليم  2022م    ن الدس    تور التونس    ي لس    نة  127بع    د، غ    ير أن الفص    ل 

 صلاحية عر  النظام الداخلي للمجلس الذي يرأسه على المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريته. 
 اختصا  رئيس الغرفة السفلى  للبرلمان في إخطار المحكمة الدستورية -
  يحد  أي تغيير في التجربة الجزائرية حصوص اختصاص رئيس المجلس الشعبي ال وطن في إخط ار  

الهيئة المختصة برقابة دستورية القوانين لا في ظ ل المجل س الدس توري س ابقا و لا في ظ ل المحكم ة الدس تورية 
حيث ظ ل يح تفظ باختصاص ه في ع ر  الق وانين العادي ة و المعاه دات و التنظيم ات ال تي يص درها   ،حاليا

، و اح   تفظ ب   نفس 2016رئ   يس الجمهوري   ة عل   ى المجل   س الدس   توري إلى غاي   ة التع   ديل الدس   توري لس   نة 
، بي   ث أن ل   رئيس 2020الاختص   اص و الص   لاحية وف   ق م   ا ج   اء في أحك   ام التع   ديل الدس   توري لس   نة 

المجل  س الش   عبي ال   وطن ص   لاحية إخط  ار المحكم   ة الدس   تورية بش   ان دس  تورية المعاه   دات والق   وانين العادي   ة 
والتنظيمات، وكذا بش ان تواف ق الق وانين و التنظيم ات م ع المعاه دات الدولي ة، وه و الجدي د ال ذي ج اء ب ه 

 .2020التعديل الدستوري لسنة 
رئ   يس مجل   س ن   وات الش   عب بموج   ب الفص   ل  2014التجرب   ة التونس   ية فق   د م   نح دس   تور في أم   ا  
الق وانين الدس تورية ال تي تتض من مبادرف لتع ديل الدس تور عل ى المحكمة منه صلاحية ع ر  مش اريع   120

 التع  ديل الدس  تورية لإب  داء الرأي في كو ا لا تتعلق بما لا يجود تعديل  ه حسبما هو مقرر بالدس  تور أي أن
 

ضمن الشروط  المعاهدات، مع والتنظيمات القوانين توافق حول بقرار الدستورية المحكمة " تفصل 2020الدستوري من التعديل  04فقرة  190المادة  - 1
 المحددة... " 

 .2020من دستور  193و  192انظر المواد  - 2
 ." لاستفتاء ا" يارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق  2014من دستور  50الفصل  - 3
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كم  ا ،  لا تم  س بالنظ  ام الجمه  وري للدول  ة و لا بم  دة العه  دة الرئاس  ية ل  رئيس الجمهوري  ة أو ع  دد ه  ذه الم  دد
 .منحه اختصاص عر  النظام الداخلي لمجلس نوات الشعب على المحكمة الدستورية لمراقبته

حرم ه م ن  وقلص من سلطة رئيس مجلس نوات الش عب  2022غير أن التعديل الدستوري لسنة   
عل  ى أن ك  ل  136ن  ص الفص  ل  اي  ن ،ص  لاحية ع  ر  المب  ادرة بتع  ديل الدس  تور عل  ى المحكم  ة الدس  تورية

مب   ادرة بتنق   يح الدس   تور تع   ر  وج   وبا م   ن قب   ل الجه   ة ال   تي بادرت بتق   ديم مش   رو  التنق   يح عل   ى المحكم   ة 
، و   ي  تر  ل  ه س  وى ص  لاحية ع  ر  1الدس  تورية للب  ة في م  ا لا يج  وز تنقيح  ه كم  ا ه  و مق  رر في الدس  تور

في فقرت ه الرابع ة  127النظام الداخلي لمجلس نوات الش عب عل ى المحكم ة الدس تورية، حي ث ن ص الفص ل 
عل  ى أن ل  رئيس مجل  س ن  وات الش  عب ص  لاحية ع  ر  النظ  ام ال  داخلي عل  ى المحكم  ة الدس  تورية لتنظ  ر في 

 مدى دستوريته. 
 

 اختصا   أعضاء غرف  البرلمان في إخطار المحكمة الدستورية   -ت
الإيان   هي  خيارات  ثلا   على  تقوم  الديقراطية  و  الدستور  بين  العلاقة  أن  عليه  المتعارف  من 
العمل  يتطلب  التمثيلي  الديقراطية  طابع  وان  الأقلية،  حقوق  مع ضمان  الأغلبية  و حكم  بالديقراطية 

 بالأحزات ومعها.  
القوانين المعتمدة في تونس سنة   الرقابة على دستورية  بواسطة هيئة المجلس   1987  تعرف اربة 

و    1959الدستوري سلطة تملك صلاحيات الإخطار خلاف رئيس الجمهورية، حيث   ينح دستور  
نوات  مجلس  رئيس  غرار  على  الحكم  في  المفترضون  للشركاء  الإمكانية  هذه  عليه  المتلاحقة  التعديلات 
إمكانية   افترضنا  إن  البرلمان،  في  للمعارضة  لا  و  الموالاة،  من  غالبا  باعتبارهم  الأول  الوزير  أو  الشعب 

 وجودها في ظل نظام دكتاتوري استبدادي متسلط إلى ابعد الحدود.
السياسي   النظام  ا يار  تبعها  عارمة،  شعبية  ثورة  بعد  إلا  النظام  هذا  وطأة  من  تونس  تتحرر    

 فيها  السيادة  مدنية  دولة إطار  في تشاركي، ديقراطي السابق، و محاولات بناء نظام جديد يكون جمهوري 
 السلطات  بين  الفصل مبدأ وعلى الحرة الانتخابات  بواسطة الحكم السلمي على التداول عبر  للشعب
 أساس هي الرشيد والحكم   الإدارة، وحياد   التعددية، على القائم   حق التنظيم   فيه  ويكون بينها، والتوازن

 

الفصل    صيغة الصلاحية  -  1   لشعب ا  بانو   مجلس  ئيسر   عليها  يعرضها  لتيا  يةر لدستو ا  نينا لقو ا  يعر " مشا  كالتالي   2014 من دستور    120في ظل 
إلى الجهة التي بادرت بالتعديل بدل " الرئيس " ما يعد قرينة على سحب الاختصاص بعر    2022بينما تم تغيير الصياغة في دستور مقرر..."  هو حسبما

 المبادرة من شخص الرئيس و منحه للهيئة ككل، سوف تحدد كيفية القيام بهذا الإجراء وآجاله بعد صدور التنظيمات بهذا الخصوص. 
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 القضاء واستقلالية  الإنسان وحقوق الحريات  واحترام القانون الدولة علوية فيه وتضمن  السياسي، التنافس
 .1الجهات  بين والعدل والمواطنات  المواطنين بين جميع والواجبات  الحقوق في والمساواة

الثورة الشعبية التي أطاحة بالحكم الاستبدادي، فقد بادر إلى إعطاء حق  نتاج  2014أما دستور  
إخط   ار المحكم   ة الدس   تورية بالإض   افة إلى الس   لطات السياس   ية في الدول   ة و ال   تي في الغال   ب تك   ون نت   اج 

في خط  وة تش  ي بم  نح س  لطة  ،عض  و م  ن أعض  اء مجل  س ن  وات الش  عب 30الأغلبي  ة البرلماني  ة، إلى ثلاث  ين 
في ح  ال اتفق  ة ه  ذه الأكثري  ة عل  ى المس  اس  ،في البرلم  ان م  ن اج  ل مواجه  ة دكتاتوري  ة الأكثري  ة ات لأقلي  ل

س   لطة إخط   ار المحكم   ة الدس   تورية حص   وص  -نقص   د الأقلي   ة البرلماني   ة –م   ن خ   لال م   نحهم  ،بالدس   تور
 مص ادقة تاري ز م ن أيام س بعة أقص اه أج ل في إلى المحكم ة الدس تورية الإخط ار  ي رف ع ،الق وانين مش اريع

 في ق انون مش رو  عل ى مص ادقته تاري ز م ن أو الق انون مش رو  عل ى -الأكثري ة –مجل س ن وات الش عب 
 .2الجمهورية رئيس قبل رده من تم أن بعد معدلة صيغة

التونسي لسنة   الدستوري  التعديل  الفصل  2022وفي  المنه    127، في   نص على أن تختصتم 
 عضوا ثلاثين أو  يةالجمهور  رئيس  من طلب على بناء القوانين دستورية  مراقبة في  بالنظر الدستورية  المحكمة

 أجل في إليها يرفعم،  والأقالي الوطن للجهات  المجلس أعضاء نصف أو الشعب نوات  مجلس أعضاء من
 في مشرو  قانون على المصادقة تاريز أومن القانون مشرو  على المصادقة تاريز  من  أيام سبعة أقصاه
 الجمهورية.  رئيس قبل من رده  تم  أن بعد معدلة صيغة

  30بالإضافة إلى عدد نوات مجلس نوات الشعب التونسي الذين يكنهم جمع نصات مقدر ت  
وجديدة   رنية  فئة  إضافة  تم  ما،  قانون  دستورية  بعدم  الدستورية  المحكمة  إخطار  من  يتمكنوا  نائيا حتى 

  127، من أعضاء البرلمان بعد تبن نظام الغرفتين حيث نص الفصل  2022بموجب التعديل الدستوري  
 على أن يتم إخطار المحكمة الدستورية من طرف نصف عدد أعضاء المجلس الوطن للجهات و الأقاليم.  

 المجلس يتكون  ،  2022من التعديل الدستوري التونسي لسنة   والثمانون الحادي الفصلو حسب  
 3جهوي  مجلس كل أعضاء والأقاليم، ينتخب الجهات  عن منتخبين نوات  من والأقاليم للجهات  الوطن

 

 .2014انظر توطئة الدستور التونسي لسنة  - 1
 أو الجمهورية رئيس من  طلب على بناء القوانين مشاريع... :دستورية بمراقبة سواها دون  الدستورية المحكمة " تختص   2014من دستور    120الفصل    -  2

 من أو القانون  مشرو  المجلس على  مصادقة تاريز من  أيام سبعة أقصاه أجل في إليها ي رفع  الشعب نوات  مجلس أعضاءمن   عضوا ثلاثين أو الحكومة رئيس
 . الجمهورية رئيس قبل  رد ه ..." من تم   أن  بعد معد لة صيغة في قانون  مشرو  على مصادقته تاريز

المجالس ولاية .تم إنشاء هذه    24المجلس الجهوي في تونس: هو جماعة محلية ومجلس محلي يدير شؤون كل ولاية من ولايات تونس و المقدر عددها ت    -  3
أصبح أعضاء المجالس الجهوية   2017و أعضائها هم أعلى المسئولين الحكوميين في الجهة و نوابها و آخرين يتم تعيينهم . منذ سنة    1989لأول مرة سنة  
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 في المنتخبون الأعضاء والأقاليم، وينتخب للجهات  الوطن بالمجلس جهتهم  لتمثيل بينهم من أعضاء ثلاثة
والأقاليم   للجهات  الوطن المجلس في الإقليم هذا يثل بينهم من واحدا نائبا إقليم كل في الجهوية المجالس

   . الانتخابي القانون يضبطه لما طبقا لتقليم الممثل النائب تعويض يتم
نائبا يثلون المجالس الجهوية حيث أن عدد    72من  الوطن للجهات و الأقاليم  يتكون المجلس    و

مجلسا حسب عدد الولايات و ينتخب كل مجلس جهوي ثلا  أعضاء يثلونه في    24المجالس الجهوية  
نظر   الإقليم مرجع  يثل  انتخات عضو  يقع  الثلاثة أعضاء  الأقاليم ومن بين  للجهات و  الوطن  المجلس 

 .المجلس الجهوي في المجلس الوطن للجهات و الأقاليم
الدستورية من طرف   آلية إخطار المحكمة  لتفعيل  المطلوت  النصات  يهمنا في كل هذا هو أن  ما 

من عدد أعضاء المجلس ككل، و    %  50عضوا، أي    36أعضاء المجلس الجهوي للجهات والأقاليم هو  
من الأصوات، حتى تتمكن من مهاجمة    %  50بالتالي لا يكننا أن نتصور أن الأقلية يكنها أن امع   

 نص لالف للدستور سنته الأغلبية في البرلمان . 
التونسي، تتشكل من قضاة   2022و عليه و على الرغم من أن المحكمة الدستورية في دستور   

إذا فرضنا جدلا حقيقة  -فقط، و يكن أن تكون آلية إخطارها بعيدة عن الاستغلال السياسي للأغلبية، 
مسارهم  في  الجمهورية  لرئيس  المباشرة  للسلطة  خضوعهم  بكم  الدستورية  المحكمة  قضاة  استقلال 

فإننا نرى أن هذا الإجراء ما هو إلا    -الوظيفي، خصوصا بعد حل المجلس الأعلى للقضاء كما بينا أعلاه
القوانين،   الرقابة على دستورية  التنفيذية في تونس اميل صورة  العيون ومحاولة من السلطة  ذر للرماد في 
بإظهارها بمظهر الاستقلال و الفعالية من خلال تكوينها القضائي المحض و منح حق إخطارها لجهات 

   منتخبة بنصات يبدوا في ظاهره أقلية لكن في واقعة صعب التحقق حتى للأغلبية البرلمانية في حد ذاتها.
فقد منحة صلاحية الإخطار    ،التجربة الجزائرية و على خلاف نظيرتها التونسية بهذا الخصوصأما  

المادة نصة  الدستوري، بموجب نص  المجلس  مرة في ظل  البرلمان، لأول  أقلية من  من   187 المادة  إلى 
 أو  نائبا 50 من خمسين إخطاره يكن كما حيث نصة " ا الثانية،فقرته في 2016الدستور التعديل
أليه تسمح  "الأمة مجلس في عضوا 30 ثلاثين ، بهدف حماية الدستور وضمان علويته عن طريق وضع 

بعرقلة الأغلبية ومنعها من اختراق الدستور.لكن ما يلاحظ في هذا الخصوص هو أن هذا الهدف المتمثل  

 

مجلس جهوي بعدد   24يتم انتخابهم من الشعب مباشرة و يكون عدد الأعضاء في كل مجلس جهوي مقترن بعدد السكان في الولاية ، و في تونس يوجد  
 الولايات.
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الأقلية  من طرف  استخدامه  الدستوري، كإجراء يكن  المجلس  إخطار  الحق في  البرلمانية  الأقلية  منح  في 
البرلمانية لمنع الأكثرية البرلمانية من الاتفاق على لالفة الدستور أو خرقه بإصدار نصوص غير دستورية،  

 خصوصا إن حد  وكان البرلمان يتكون من أغلبية من نفس تيار الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية. 
و    فعالة  قيمة  ذا  إجراء  يكون  لان  يرقى  لا  انه  إلا  نظريا  الطرح  هذا  صحة  من  الرغم  وعلى 

حقيقية، في ظل مجلس دستوري يتشكل في حد ذاتها بالشراكة بين الأكثرية البرلمانية و السلطة التنفيذية،  
أعضاء   أغلبية  انتخات  أو  تعيين  الحق في  لهم  التشريعية مجتمعين  السلطة  و  التنفيذية  للسلطة  أن  بكم 
المجلس الدستوري بما فيهم رئيس المجلس و نائبه، أضف إلى ذلك صلاحيات رئيس المجلس بتعيين العضو  
المرجح، ولا يكن أن يكون هذا الإجراء فعال وحقيقي إلا في ظل رقابة قضائية حقيقية   المقرر وصوته 

 ومستقلة عن باقي السلطات السياسية في الدولة. 

فلم  تي بالجديد في هذا الخصوص غ ير التقل يص م ن  2020أما التعديل الدستوري الجزائري لسنة  
بش   ان  لإمكاني   ة تق   ديم الإخط   ار بع   دم الدس   توريةم   ن ط   رف الأقلي   ة البرلماني   ة النص   ات المطل   وت ت   وفيره 

 .دستورية المعاهدات و التنظيمات و القوانين العادية، و كذا توافق هذه النصوص مع المعاهدات الدولية
 مجلس رئيس أو الجمهورية رئيس من الدستورية المحكمة منه على انه تخطر 193نصة المادة أين  
 الحال ة، كم ا يك ن حس ب الحكوم ة، رئ يس أو الأول ال وزير م ن أو ال وطن الشعب المجلس رئيس الأمة أو
الأم ة، في ح ين ك ان  مجل س في عض وا( 25)وعش رين خمس ة أو نائب ا( 40) أربع ين م ن ك ذلك  إخطاره ا

 عضو من مجلس الأمة كما رائينا أعلاه. 30نائبا و  50هو  2016العدد في ظل دستور 
،  2020و    2016و على الرغم من هذه الإصلاحات التي قام بها المؤسس الدستوري في تعديل  
لمعارضة بممارسة حق  لإلا أ ا تبقى نوعا ما بعيدة عن التحقيق لان هذه الأرقام تبقى مرتفعة لا تسمح  

من التعديل الدستوري    116، و المادة  2016من التعديل الدستوري    114الإخطار الذي أقرته المادة  
 .   ، خصوصا في ظل بقاء التفوق النوعي للسلطة التنفيذية على التعيين في المحكمة الدستورية2020
 

 قضائية ل تصال بالمحكمة الدستوريةذات طبيعة  ليةآ الفرل الثا : الإحالة 
تختص هيئات الرقابة  ،بالإضافة إلى اختصاصها بالرقابة القبلية على دستورية القوانين بمفهومها العام

 القض ائية الهيئ ات  ع ن ص ادر طل ب عل ى بن اء   بع ديا، الق وانين عل ى دس تورية الرقاب ة الدس تورية بممارس ة
 إطراف الدعوى. أحد من وبمبادرة العادية أو الإدارية
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عل ى  البعدي ة آلي ة للرقاب ة ،الدس توريةلدفع بع دم و المتعارف على تسميته با هذا الاختصاص الجديد
مه   د الرقاب   ة  دس   تورية الق   وانين أخ   ذت به   ا الكث   ير م   ن ال   دول و في مق   دمتها ال   ولايات المتح   دة الأمريكي   ة

 القضائية على دستورية القوانين.
عن  د وج  ود دع  وى أم  ام في نظ  م الرقاب  ة اللامركزي  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين و تتحق  ق ه  ذه الطريق  ة  

القض   اء، في   دفع الم   دعي علي   ه طلب   ات الم   دعي ل    ا تس   تند إلى ق   انون غ   ير دس   توري، ويك   ون اختص   اص 
انتهة المحكمة ح ال فحص ها  فإذا .1المحكمة بفحص دستورية القانون متفرعا عن الدعوى المنظورة أمامها

لدس  تورية الق  انون الم  دعى علي  ه ان  ه متع  ار  م  ع أحك  ام الدس  تور أهمل  ة حكم  ه و امتنع  ة ع  ن تطبيق  ه، 
 وفصلة في الدعوى تبعا لذلك بما فيه صاح المدعى عليه.

أم   ا إذا ك   ان النظ   ام الدس   توري في الدول   ة  خ   ذ بمب   دأ الرقاب   ة المركزي   ة كم   ا ه   و الح   ال في التج   ربتين 
ي دفع اح د أطرافه ا بع دم دس تورية عند وجود دع وى أم ام القض اء، و   الجزائرية و التونسية موضو  الدراسة،

الق   انون المطب   ق عل   ى الن   زا  ال   ذي يخص   ه، فتختل   ف التج   ارت المقارن   ة ب   ين أنظم   ة تعتم   د تص   فية داخلي   ة 
للدفو  و أخرى تعتمد أنظمة للتص فية الخارجي ة لل دفو ، وه و ح ال الاخ تلاف ب ين التج ربتين الجزائري ة و 

 التونسية في هذا الخصوص.
 

 أولا: استعراض بعض التجارب المقارنة لعملية تصفية الدفول بعدم الدستورية قبل الإحالة 
دول المعم  ورة نظام  ا للرقاب  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين، وتختل  ف ط  رق ممارس  ة ه  ذه الرقاب  ة تتب  نى معظ  م 

بالنظ  ر إلى جمل  ة م  ن المع  ايير، حي  ث تتب  اين التج  ارت تبع  ا لمعي  ار زم  ن ممارس  ة ه  ذه الرقاب  ة ب  ين دول تراق  ب 
حي  ز النف  اذ أي تعتم  د نظ  ام للرقاب  ة القبلي  ة، وأخ  رى لا تم  ارس الرقاب  ة عل  ى ا دس  تورية قوانينه  ا قب  ل دخوله  

 القانون إلا بعد دخوله حيز النفاذ أي تعتمد نظاما للرقابة البعدية.
تعتم  د رقاب  ة مج  ردة وأخ  ري  ةأنظم  كم  ا تختل  ف التج  ارت المقارن  ة للرقاب  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين ب  ين 

تتب  نى رقاب  ة غ  ير مج  ردة، حي  ث أن القاض  ي الدس  توري في ال  نظم ال  تي تطب  ق الرقاب  ة المج  ردة يقتص  ر دوره عل  ى 
القاع دة القانوني ة و الدس تور، بينم ا يت د دور القاض ي الدس توري  ب ينلا يوج د ع دم ت لاؤم   التثبة من ان ه

في النظم التي تتبنى الرقابة غير المجردة إلى التثبة من مدى ملائمة الكيفية ال تي تطب ق به ا القاع دة القانوني ة 
 لأحكام الدستور.

 

 .108، ص 2011علي الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر مع المقارنة بالأنظمة الدستورية الأجنبية، الإسكندرية،  - 1
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أما نقطة الاختلاف المركزية الثالثة فتكون بين دول تعتمد رقابة مركزية عل ى دس تورية الق وانين أو م ا 
يع   رف "بالنم   وذج الأمريك   ي" و أخ   رى تعتم   د نظام   ا غ   ير مرك   زي عل   ى دس   تورية الق   وانين أو م   ا يع   رف 

 .1"الكلسني"  "بالأنموذج الأوربي" أو
وهنا  دول تعتمد نظاما خاصا بها يقوم على مزج هذه التجارت لإنتاج نظام للرقابة يلاءم نظامه ا 

كتبن نظام مرك زي للرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين ،  لاعتبارات تاريخية أو ذاتية تخص الدولة ذاتها  ،السياسي
كم  ا ه  و علي  ه الح  ال في التج  ربتين الجزائري  ة و ،-ي  زج ب  ين الرقاب  ة القبلي  ة و البعدي  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين 

 .-التونسية
الع  ادي في اختصاص  ات القاض  ي  يلقاض  ايث  ير ه  ذا الن  و  م  ن الأنظم  ة عن  د تطبيق  ه ش  بهة ت  دخل 

 الدستوري إذا كانة الدفو  في الرقابة البعدي ة تخض ع لتص فية خارجي ة، كم ا  أن تطبي ق ه ذا الم زيج يك ن
 المح اكم من جهة ومن جه ة أخ ري ق د ي ؤدي إلى إغ راق العادية المحاكم على ضغط عنه إحدا   ينجر أن

  .دستوري كقا  الأساسية بمهمتها للقيام التفرغ بطعون ما ينعها من الدستورية
 "تنظ يم" إج راءات   الض روري عليه ا و في سعي الدول التي اعتمدت هذا النو  من الرقابة كان م ن

 طرف من عمليا إدارته من يكن بشكل تأطيره خلال من اللاحقة الرقابة إطار في الدستورية بعدم الطعن
 فعاليته. من النيل بتفعيله دون المكلفين القضاة
 الطع ون معالج ة في وناج ع عق لاني تنظ يم هنال ك  يك ون ح تى الطع ون ف رز فك رة ج اءت  هن ا وم ن 
 بع دم الطع ن م ن الح د إلى عملي ا الف رز ه ذا ي ؤدي أن دون المح اكم أم ام الدس تورية والمرفوع ة بعدم المتعلقة

 .مستحيل أمر إلى ممارسته تتحول اعل قد للقبول شروط فر  عبر الدستورية
وسلبياته، حيث هنا   هوتنتهج التجارت المقارنة بهذا الصدد  أسلوبين أساسيين، لكل منها ايجابيات

)أ(، بينم   ا هن   ا   نظ   م تس   ند عملي   ة تص   فية وغربل   ة ال   دفو  بع   دم الدس   تورية إلى المحكم   ة الدس   تورية ذاته   ا
 )ت( . اارت أخرى تمنح عملية التصفية لمحكمة الموضو  دون أن تمنحها سلطة البث في الدفع بنفسها

 

  .ذاتها الدستورية المحكمة إلى تصفية الدفول  مهمة  إسناد -أ
 إرس الالمع رو  أمام ه الن زا   في  أو الإداري( الع ادي)دور القاض ي  حص رتقوم ه ذه الطريق ة عل ى 

الدس   تورية ال   واردة م   ن دفو  بع   دم ال    ي   عجم تلق   ىتالمحكم   ة الدس   تورية، ال   تي  إلى بع   دم الدس   تورية الطع   ون
 

  1881أكتوبر  11المولود في ، 1920نسبة إلى مصممها "هانز كلسن "، الفيلسوف و الفقيه في القانون الدستوري، واضع الدستور النمساوي لعام  - 1
 بكاليفورنيا) و م ا(. 1973ابريل  19في براغ ) تشيكيا( و المتوفى بتاريز 
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و ال تي تمتل ك نظام ا داخلي ا  المتفر  عنها الطعن الدستوري، ،الجهات القضائية الناظرة في الدعوى الأصلية
فح  ص ، فح ص جدي  ة الطع ن -للمماطل  ة الرامي ة الطع  ون اس تبعادلغرب ة وتص فية ال  دفو  ال واردة مهمت  ه 

الدس توري،  تعليله ا حي ث م ن له ا أس اس لا ال تي تلك  أو  -ارتباط القانون محل الطعن بالدعوى الأصلية 
 .1ويسود هذا النظام في العديد من الدول على غرار، ألمانيا

وعل   ى ال   رغم م   ن أن ه   ذا الن   و  م   ن الأنظم   ة يس   تبعد ش   بهة ت   دخل القاض   ي المع   رو  علي   ه الن   زا  
يع ات عل ى الأصلي في صلاحيات القاضي الدستوري، إلا انه بدوره لا يخلوا من الانتقاد على أس اس ان ه 

م   ا يتطلب   ه م   ن إمكاني   ات لوجس   تية وبش   رية، ق   د تعج   ز المحكم   ة الدس   تورية ع   ن توفيره   ا  الأس   لوت ه   ذا 
  .خصوصا في حال كان عدد الطعون كبير ومجالاتها متنوعة

يقوم هذا الأسلوت على م نح ص لاحية النظ ر في مقبولي ة الطع ون بع دم الدس تورية م ن  عامة وبصفة
 بالب ة مكلف ة تك ون، مض يقة تركيب ة ذات   )هيئ ات  ع دة أو)  الدس توريين القض اة هيئ ة م ن ع دمها إلى

 بع دم ق ةعل المت الطع ون ك ان ع دد ذاويع د ه ذا الأس لوت ناجع ا فق ط إ ال دعوي، قب ول أو رف ض في فق ط
ح ال الت دفق المت زامن لع دد كب ير في  العيب فيه انه يصبح غير فعال و غير ناج ع  لكن  بسيطا. الدستورية

 بالدس تورية المتعلق ة الحقيقي ة المس ائل في النظ ر مم ا ي ؤدي إلى إعاق ة المحكم ة الدس تورية ع نم ن الطع ون 
 .معقولة آجال في اللاحقة، إطار الرقابة في والمطروحة

 

صــ حية  منحهــا الدســتورية، دون بعــدم الطعــونتصــفية  الموضــول مــن محكمــة تمكــين -ت
  .بنفسها فيها البت

 إيطالي  او  أفريقي  ا وجن  وت  فرنس  ا) عل  ى غ  رار البل  دان م  ن العدي  د فيأس  لوت ي  تم تبني  ه  وه  و
تختل ف في  ،م ا ح د إلى ص ارمة تض من ش روطايو ويت از ه ذا الأس لوت بالتعقي د نوع ا م ا،  وبلجيك ا...(،

 م دى تعك س وه ي لا متناهي ة ليس ة النظ ام ه ذا حص وص الخي ارات  أن إلا أخ رى،حدتها من دولة إلى 
 بع دمالمتعلق ة  ال دفو  عملي ة تص فية ض ع، وتخالطع ون عقلن ة في التش ريعية التأسيس ية أو الس لطة إرادة

 

 الطعون  قبولية في بالبة ينفمكل قضاة من ثلاثة  يتشكل الواحد منها  ، تتكون من أقسامالدستورية الدعاوى لفرز آلية الألمانية الدستورية المحكمة أرسة  - 1
 وق د ه ذا .الإجم ا  ص ورة في وذل ك تعلي ل دون  طع ن قبول رفض  لقسم ويكن ،وجوت التعليل ودون  كتابية إجراءات وفقا القرار اتخاذ ويتم ، عليهم المعروضة
 للح ق بالنس بة بالغ ة أهمي ة ناحي ة اكتس ى م ن إذا الق انون  بموج ب الطع ن قب ول يج ب أن ه عل ى الدس تورية بالمحكم ة المتعل ق من الق انون  رنيا 93 الفقرة اقتضة

  .للطاعن فادحا ضررا الرفض ب يسب إذا أخرى ناحية من الدستوري و
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المط روح أمام ه الن زا  الأص لي )ع ادي أو إداري( ال ذي ي رتبط ب ه ال دفع القاض ي  ب ه يق وم ال ذي الدس تورية
 .اثنين شرطين إلى قبل الإحالة، في الغالب الأعم للتجارت المقارنة

  الشرط الأول:
مس ألة  فع لا تتض من الأص لية القض ية كان ة إذا م ايتمث ل في إلزامي ة قي ام قاض ي الموض و  بتقص ي  
 في. بس بب أن بع ض المتقاض ين يتعم دون إررة ال دفع بع دم الدس تورية الن زا م ال  عليه ا يتوق ف دس تورية

 أو بالمرة موجودة غير إما للدستور -المزمع تطبيقه على النزا  من طرف القاضي-أن لالفة القانون  حين
 غايته او  المماطل ة، منه ا اله دف وس يلة لىإال دفع بع دم الدس تورية  تح ولي يك ن أن الحال ة ه ذه . فيوهمي ة

 . الدعوى سير إجراءات  في التأخير
 مطروح ة مس ألة الدس تورية تك ون أن ةض رور له ذا يح رص المش ر  في ه ذا الن و  م ن الأنظم ة عل ى 

 المس تند الدس تورية الأحك ام تحدي دا ه ي م ام ن خ لال الاش تراط عل ى الم دعي بال دفع تبي ان دقيق  بشكل
أو  تش ريعية أحك ام دس تورية ع دم ف إررة مس ألة ،الطع ن موض و  التش ريعية المقتض يات  في للطع ن إليه ا

 وهو محددة، دستورية قاعدة هنا  تكون أن يجب إذلقبول الدعوى،   كافيا يكون لن عامة بصفةتنظيمية  
 أو وإطالة أمد النزا . المماطلة إلىفي حقيقتها  ترمي التي غير الجدية و بإزاحة الطعون سيسمح ما

 :الثا  الشرط
 الدس تورية الأحك ام كان ة إذا عم اض رورة أن يتس اءل القاض ي المع رو  أمام ه الن زا   فييتمث ل  و
ارتب اط وج ه الطع ن بال دعوى  -في الن زا  الفص ل طريق ة ح ول ش كوكا تث ير أن فعلي ا ش أ ا م ن به ا المح تج

 أي المطروح ة والإش كالية المث ارة الدس تورية القاع دة ب ين العلاق ة تقدير إلى الشرط هذا ويؤول، - الأصلية
 المس ألة تك ون أن الش رط ه ذا يف تر  ،فيه ا المن از  المث ارة والقاع دة الدس تورية القاع دة ب ين الوجاه ة
 .مستحدثة أو جدية صبغة لها تكون أن أو مبررات  على مؤسسة المطروحة

 المطروح ة المس ألة في الاستقص ائي الم تمعن بالت دخل القاضي المع رو  علي ه الن زا  الأص لي كما ي لز م
 دع وى جدي ة و كو  ا م ن -لقب ول الطع ن اللازم ة الش كلية الش روط ت وافر ع ن النظ ر بقط ع -و التثب ة 

 .وإطالة أمد النزا  وسيلة للمماطلة مجرد ليسة
القاض   ي م بإل   زاة و ق   د اختلف   ة التج   ارت في ط   رق الاس   تجابة له   ذين الش   رطين ب   ين ا   ارت اكتف   

 دور يقص ر حي ث :الإحال ة الآلي ة الن اظر في ال دعوى الأص لية وص احب الاختص اص بالإحال ة،  بمج رد
 هذه لاصمة في المتمثل المدعية طلب الأطراف ومن مثارة دستورية قاعدة وجود من التثب ة على القاضي
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 فيالموض و  قاض ي  و يتح ول أو التنظيمية المشوبة بعيب عدم الدس تورية. التشريعية الأحكام مع القاعدة
 " للط ابع الرس الة حم ل م ن التثب  ة في دوره ينحص ر حي ث "، يشابه"ص ندوق البري د م ا إلى الحال ة ه ذه

  بمضمو ا. الاهتمام " دون البريدي
 وج ود معاين ة عل ى مقتص را قب ول ال دفع  في النظ ر فيها بإحالة يكون الفرضية هذه في الأمر قل ويتع
 الطع ون بإحال ة يق وم القاض ي أحي انا أن ه إلى هن ا الإش ارة وادر تقديرها،  إمكانية دون المطلوبة العناصر
 الش أن ه و كم ا المج ال ه ذا في تقديرية بصلاحية تمتعه من بالرغم آلية شبه بصفة الدستورية بعدم المتعلقة

 ". amparo". "الأمبارو  دعوى بمناسبة في اسبانيا
 ف اعلا الن اظر في الن زا  الأص لي دورا القاض ي م نح بينما نلاحظ في اارت أخرى أن المشر  اخت ار

 وأن ال دعوى وثيق ة بموض و  ص لة له ا المث ارة الدس تورية القاع دة ك ون م ن ةب بالتث مطالبت ه خ لال م ن
  .الأصل في القضية تطرحه الذي بالإشكال فعلا مرتبط اعتماده تم الذي بالدستورية قل المتع التحليل

ففي ه ذه الحال ة ل يس عل ى القاض ي الخ و  في مس الة الدس تورية م ن ع دمها، إنم ا ينحص ر دوره في 
للحك م في القض ية  ةض روري كونتس  عليه ا الإجاب ة ك ون وم ن الأق ل عل ى دس تورية مس ألة وج ود تقص ي

 ال بعض وص ف د، وق أكث ر ف اعلا دورا الأصل قاضي دور يكون الحالة، وفي هذه ،الأصليموضو  النزا  
 بمثاب ة ه و الإحال ة رف ض أن باعتب ار" السلبي الدستوري القاضي"  ت  العادي الموكول للقاضي الدور هذا

عل ى  يط رأ ق د ال ذي الطفي ف الاخ تلاف يفس ر م ا وه و ،بالدس تورية قل تتع مش كلة وج ود بع دم الحك م
 .الدستورية على اللاحقة الرقابة نظم اختلاف بسب الأصل قاضي دور مستوى

حيث يكمن الاختلاف في إمكانية الإحالة مباش رة م ن قاض ي الموض و  إلى المحكم ة الدس تورية وفي 
، وب  ين -المحكم ة الدس  توريةه ذه الحال  ة  نك ون أم  ام قاض ي دس  توري س  لبي في ح ال رفض  ه الإحال ة عل  ى -

كم ا ه و الح ال في   -وجوت إجراء تصفية رنية قبل لتحالة على مس توى المحكم ة العلي ا أو مجل س الدول ة 
 مزدوجة: أولية ، حيث يقوم نظام تصفية الدفو  على رقابة-بلجيكا و 2008 سنة فرنسا بعد

وتك  ون ص  لاحياته فيه  ا المرحل ة الأولى منه  ا م  ن اختص  اص القاض  ي المط  روح أمام ه الن  زا  الأص  لي،  
 الطعن حالةيقوم بعملية إ توفرها حتى والواجب بالقبولية المتعلقة الخارجية للشروط موجز تحليل محصورة في

  .-على حسب اختلاف التجارت  –إلى جهة النقض التي يتبعها، ا والى المحكمة الدستورية 
 )الع ادي أو قاض ي الموض و  يتبعه ا ال تي محكم ة ال نقض قب ل م ن إم ا فتم ارس الثاني ة أم ا المرحل ة

 الص بغة( الطع ن  قبولي ة لش روط ن وعي تحلي ل على وتستند ذاتها، الدستورية قبل المحكمة من أو  )الإدارية
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الفص ل المس بق في دس تورية الق انون، حقيق ة ارتب اط ال دعوى الأص لية  ع دم المث ارة، لأوج ه الطع ن الجدي ة
 المطعون في دستوريته...(.بالقانون 
 إلى التح ول م ن الأص ليالن زا   أمام هالقاض ي المع رو   بمن ع المس تويين ذات  الآلي ة ه ذه وتس مح 
 مح ددة دس تورية لحك ام الاحتج اج م ن س لطته منحص رة في التحق ق إبق اءخ لال  م ن ،دس توري ق ا 

ا كما جهة، من أولي فرز بإجراء يكتفي بالدستورية، و جعله قل لمسألة تتع الفعلي الوجود من والتثبة  أ  
 أو لي فح ص إج راء ع بر بالطع ون وذل ك  الدس تورية المحكم ة دوائ ر إغ راق دون أخ رى جه ة م ن تح ول

  .للقبولية
 بعض الإشكاليات المتعلقة سلطة تصفية الدفول قبل الإحالة من طرف قاضي الموضول  -

ال  تي تعتم  د نظام  ا للرقاب  ة البعدي  ة، في إط  ار رقاب  ة  التج  ارت م  ا رأين  ا في الجزئي  ة أع  لاه ف  ان اغل  ب ك
تتف  ق عل  ى م  نح القاض  ي المع  رو  أمام  ه الن  زا  الأص  لي المتف  ر  عن  ه  قض  ائية مركزي  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين

ف  ان ) ش  كلية و موض  وعية( س  لطة استقص  اء الش  روط المطل  وت توافره  ا لتحال  ة  ،ال  دفع بع  دم الدس  تورية
ا والى جهة ال نقض ال تي يتبعه ا  فهو ملزم بإصدار قرار الإحالة إلى المحكمة الدستوريةهذه الشروط  توافرت  

لكن ه   ذه الس    لطة الممنوح   ة لقاض    ي .وه   ي ب    دورها م   ن تمل    ك ص   لاحية الإحال    ة إلى المحكم   ة الدس    تورية
 الموضو  تثير العديد من الإشكاليات الفقهية، نوجزها في ما يلي: 

 المتعلقــة المســائل إحالــة في  تقديريــة ســلطةهــل يصــح مــنح القاضــي العــادي الإشــكالية الأولى: 
 .بالدستورية

المنظم   ة للرقاب  ة اللاحق   ة عل   ى  -الدس  تورية أو التش   ريعية-م  ن المتع   ارف علي  ه أن ص   ياغة النص   وص 
، تمت  از في ك  ل التج  ارت المقارن  ة -ولوي  ةمس  الة الأ-دس  تورية الق  وانين بواس  طة لآلي  ة ال  دفع بع  دم الدس  تورية

أي مجال للغمو  حصوص السلطة التقديرية للقاضي الن اظر في الن زا   بهدف منع بالوضوح و البساطة،  
 الأصلي في مسالة الإحالة إلى المحكمة الدستورية من عدمها.

وتنتهج الدول نو  من الحذر حصوص منح سلطة تقديرية في إحالة الطعن الدستوري على المحكم ة 
عل  ى اعتب  ار إن ام  تلا  القاض  ي لس  لطة تقديري  ة في الإحال  ة ق  د يض  عنا أم  ام ص  ورة أي  ن تت  وافر  ،الدس  تورية

ش   روط الإحال   ة ل   دى القاض   ي ويتن   ع ع   ن القي   ام بالإحال   ة لأي س   بب ك   ان فنك   ون في ه   ذه الحال   ة أم   ام 
أي ن يعت بر امتن ا  القاض ي الع ادي ع ن  ،تداخل في الصلاحيات بين قاضي الموض و  و القاض ي الدس توري

الن اظر في أص ل القاض ي  يتل ك دستورية النص القانوني المطعون في دس توريته. وان   بالإحالة بمثابة الحكم  
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نق ع  .دوره ينحصر في تحويل الطعون مباشرة إلى المحكم ة الدس تورية وكان ،سلطة تقديرية في الإحالةالنزا   
حيث انه وفي حالة كانة الطعون   ،الحالة الأولىالإشكال الذي تثيره في إشكال آخر لا يقل خطورة عن 

لا يك نهم معالج ة   ،بالنظ ر إلى ع دد قض اة المحكم ة الدس تورية القلي لو متنوع ة م ن حي ث مجالاته ا، و كثيرة  
-نقص   د قض   اة المحكم   ة الدس   تورية –خصوص   ا أ    م في اج   ل معق   ول، ك   م كب   ير م   ن الطع   ون الدس   تورية 

وق ة كب  ير  مقض اة يعمل ون عل ى تص فية الطع ون ومق  ررون وقض اة حكم ة و بالتبعي ة يل زمه إلىسينقس مون 
للفصل مما قد يؤدي إلى عرقلة النظام القضائي ككل خصوصا أن الحكم في القضايا الأصلية يتوقف ح تى 

 صدور حكم الدستورية.
ح   ل ه   ذه الإش   كالية م   ن خ   لال م   نح  -و ال   تي تش   كل الأغلبي   ة- بع   ض التج   ارت وق   د حاول   ة 
ه بعدم إحالة الطعون على المحكمة الدستورية إذا تعلق الأمر بالة عدم قبولية الطعن يالقاضي سلطة تقدير 
فف  ي ه  ذه الحال  ة يس  مح  ،يه  ا أي مج  ال للش  ك ح  تى بالنس  بة لش  خص غ  ير مطل  عفالدس  توري بين  ة ل  يس 

للقاض  ي أن يتن  ع ع  ن الإحال  ة و يح  رم الخص  وم م  ن اس  تخدام ال  دفع بع  دم الدس  تورية كوس  يلة للمماطل  ة و 
 إطالة أمد النزا . 
في تنظيم هذه المسالة على غرار التجربة البلجيكي ة ال تي  الأولىبعض التجارت قليلا عن و اختلفة 

 تم    نح القاض    ي الن    اظر في الن    زا  الأص    لي س    لطة تقديري    ة في مس    الة الإحال    ة ح    تى و إن ت    وافرن الش    روط
بش رط أن تك ون دع وى الأص ل المنظ  ورة م ن طرف ه تقب ل الطع ن أم ام جه ة أخ  رى،  الموض وعية و الش كلية،

أما إن كانة لا تقبل الطعن فهو ملزم بالإحالة عل ى المحكم ة الدس تورية. وذهب ة ا ارت أخ رى ابع د م ن 
 أحك ام إلى المث ارة الحج ج اس تناد إلى س لطة استقص اء بالإض افة الع ادي، للقاض ي أتاح ة حي ث ذل ك،

 يحي ل لا ح تى "، واض حةال الجدي ة بع دم "تتس م مس ألة وج ود ع دم م ن كذلك  التثبة دستورية، صلاحية
 .1واه دستوري منطق أساس أو على تقوم أ ا الواضح من مسائل القاضي

 الدرجتين ذات الفرز تتعلق بآلية الثانية: الإشكالية
المعتمدة في كثير من ال دول عل ى غ رار فرنس ا و الجزائ ر تس اؤل مف اده تثير آلية الفرز على درجتين و 

هل إسناد مهمة إع ادة النظ ر في قب ول الإحال ة م ن ط رف القاض ي الن اظر في الن زا  الأص لي عل ى مس توى 

 

ال" ، 1948 فيف ري 9 في الم ؤر  48 /1 ع دد الايط الي  الدس توري الق انون ي نص  - 1  وال ذي الدول ة ع ن الص ادر العم ل أو الق انون  دس تورية مس ألة تح  
 في الش ك يك تس و  قض ائية إج راءات إط ار في الأط راف م ن بطل ب أو بص فة تلقائي ة أث يرت كل م ا فيه ا للب ة الدس تورية المحكم ة إلى الق انون  ق وة يكتس ي
 . "واضحة جدية غير صبغة دستوريته
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المحكم  ة العلي  ا أو مجل  س الدول  ة يعت  بر تش  كيكا في ق  درة قاض  ي الن  زا  الأص  لي عل  ى التعام  ل م  ع المس  ائل 
الدستورية   ففي حال اقتصر دور القاضي الناظر في أصل النزا  على التثبة من الوج ود الش كلي ل بعض 
 العناصر دون تقديرها سوف نكون أمام فرز على درجة واحدة يتم أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة .

 الف رز س تجري ال تي ه ي الإداري ة أو العلي اة م كالمح كان ة أما إذا كان الفرز على درجتين فع لا و  
 يظ ل ال ذي والس ؤال  :الن اظر في أص ل الن زا   القاض ياختص اص  م ن قب ول الطع ن يص بح الدرج ة، رني

 له ا يتس نى ح تى ال دنيا الهياك ل القض ائية ه ذه به ا تحظ ى ال تي الثق ة درج ة تحدي د في لث يتم حينئ ذ مطروحا
 .بالدستورية  قةل المتع المسائل في النظر

 المختص ة نف س المحكم ة فإن الدستورية، المحكمة إلى الثانية الفرز عملية تسندفي التجارت التي  امأ 
 المستبعد من ليس الأخيرة، الحالة هذه وفي أن ه، بيد قبوله في النظر ستتولى التي هي الطعن أصل في بالنظر

 في النظ ر ي تم الحال ة وفي هذه فو ،الد بتصفية و غربلة فال مك خاصا هيكلا الدستورية تشكل المحكمة أن
  .الدستورية للمحكمة تابعة داخلية فرز آلية عبر القبول
 لك ن ،عل ى اخ تلاف التج ارت  بمقتض ى النص وص وج وبي دائم ا ل يس فه و التص فية ق رار تعلي ل امأ

 ألماني ا في الشأن وهو( الدعاوى قبول بعدم القاضية القرارات  لل تع المحاكم نرى أن النادر من ليس ا،يعمل 
 وعل ى الع ام الس ياق عل ى متوقف ا للف رز الثاني ة الدرج ة اختي ار يك ون التطبيق ي، وعل ى المس توى (وإيطالي ا
 محاكم الدرجة الأولى. التشريعية في والسلطة التأسيسية السلطة ثقة مدى

 :هل تصن  الرقابة ال حقة ضمن الرقابة المجردة أم غ  المجردة الثالثة الإشكالية 

  لك ن ه ذه المس ألة م ن الوهل ة الأولى غ ير مرتبط ة بمس الة قب ول الطع ن بع دم الدس تورية، تب دو ق د   
 ك ان إذا إلا ملموس ة رقاب ة تك ون الدس تورية أن عل ى اللاحق ة للرقاب ة يك ن ف لا ،العك س ه و الص حيح

 الح ال فيكم ا ه و  –الن زا   أص ل في سيبة الذي القاضي نفس هو الدستورية في سينظر الذي القاضي
 .-النموذج الأمريكي

 ع ادة القاض ي الدس توري يتعه د لا ،-مس الة الأولوي ة –ال دفع بع دم الدس تورية  آلي ة إط ار وفي 
 إجابته سيقدم بالتالي فهو المطعون في دستور بالقانون علاقتها حيث إلا من الدستورية المسألة في بالنظر
 أن ويس تلزم المس ألة، طرح تل ك  إلى أدت  التي القضية وقائع عن تماما النظر بقطع الدستورية المسألة حول
 .به المقضي للأمر المطلقة الحجية يكتسي وأن مجردة لإجابة متضمنا قراره يكون
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 في ه تخ تلط حي ث تعقي دا، أكث ر يك ون م ا غالب ا العملية الممارسة عنه تكشف الذي الوضع أن غير
 ض وء عل ى الدس تورية المس ألة في النظ ر إلى الدس توري لتق ود القاض ي الواقعي ة بالأس انيد المج ردة الأس انيد
 .القضية بملف الواردة الواقعية المعطيات  وكذلك  القانونية الأسانيد

 الدس تورية الأس انيد إلى للاس تما  جلس ات  يعق د الدس توري القاض ي ت رى أن الغري ب ول يس م ن
 الأس انيد ب ين ام ع ق رارات  عن ه الص ادرة الق رارات تص بح  ل ذلك  وتبع ا القض ية، بمل ف متص لة لأط راف
 انطلاق ا الأحك ام التش ريعية دس تورية تق دير م ن القاض ي س تمكن ال تي الواقعي ة والأسانيد الصرفة القانونية

 .فيه ط بقة الذي السياق من
 في بالدس تورية الص ادرة المتعل ق ة الق رارات  مفع ول ح ول التس اؤل إلى الرقابة في الطريقة هذه وتدعو 
 )لاحق ة أو س ابقة( رقاب ة  مح ل كان ة وأن س بق التي القانونية الأحكام أن   باعتبار اللاحقة، الرقابة إطار
 يتعل  ق الدس تورية بع دم آخ ر طع ن إط ار في مجددا رقابة عليها تسل ط أن  -الأحيان غالب في - يكن لا

 ي عار   أن يكن فإنه وواقعية، مجردة عناصر تشمل رقابة إلى المجردةالرقابة  تحولة فإذا  الموضو ،  بنفس
  .نزاعاتهم مع ضرورة يتطابق لا خصوص نزا  في صدر الدستورية أقر سابق بكم اللاحقون الطاعنون

 الدس تورية غ ير للعناص ر دقي ق تحدي د عل ى الأحيان أغلب في الطاعنين إستراتيجية سترتكز وبالتالي
 ص غرى دس تورية مس ائل ظه ور لإمكاني ة نظ را الرقاب ة، نت ائج عل ى ي ؤثر ق د م ا إلغاءه ا، وه و يري دونال تي 

 في ارتف ا  عن ه ين تج ق د وم ا س واها دون فيه ا بالب ة القاضي مطالب ا كان التي المسألة على آررها تقتصر
 .الطعون عدد

 
 التجربتين الجزائرية وتونسيتصفية الدفول قبل إصدار قرار الإحالة في ثانيا: نظام 

نظ   يره التونس   ي إلى إقام   ة علاق   ة متمي   زة ب   ين القض   اء  عك   سس   عى المؤس   س الدس   توري الجزائ   ري  
ب    دأ سم    و م الع    ادي والقض    اء الدس    توري م    ن خ    لال إش    راكهما مع    ا في غاي    ة س    امية تتمث    ل في اس    يد

وذالك من خلال منح القاضي ) الع ادي أو  وتطهير المنظومة القانونية من النصوص المخالفة له، الدستور
 -الإداري( سلطة تق دير جدي ة ال دفع و ص لاحيته لك ي يك ون موض و  لتحال ة عل ى المحكم ة الدس تورية 

، لكن  ه قي  ده بض  رورة استقص  اء -م  ن ع  دمهاالق  انون موض  و  ال  دفع لتص  در حكمه  ا حص  وص دس  توريته 
 قبل الشرو  في إجراءات الإحالة. شكلية موضوعية وتوافر شروط 
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 قبل الإحالة بعدم الدستورية الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الدفع -أ
خ  الف المش  ر  الجزائ  ري نض  يره التونس  ي في مس  الة القي  ام بعملي  ة تص  فية ال  دفو  قب  ل إحالته  ا إلى  

ش رطين  18/16رق م  العض وي الق انون ح ددو المحكمة الدستورية من طرف القاضي المعرو  عليه النزا ، 
 القضائية الجهات  إلى إرساله ثم الموضو  ومن قاضي أمام المثار الدفع قبول يتم أساسهما على موضوعيين

عل ى مس توى المحكم ة العلي ا أو  -رني ة م رة الش روط ت وافر ه ذه م ن التأك د تم ف إذا الحال ة، حس ب العلي ا
 .-المحكمة الدستورية على إحالته يتم ،-مجلس الدولة حسب الحالة

ي  ث اش  ترط المش  ر  الجزائ  ري ح ،1قل  د المش  ر  الجزائ  ري المش  ر  الفرنس  ي به  ذا الخص  وص تقلي  دا تام  ا 
اضي الموضو  الن اظر في ال دعوى الأص لية ض رورة تقص ي حقيق ة ارتب اط الق انون مح ل ال دفع الفرع ي قعلى  

بع  دم الدس  تورية بال  دعوى الأص  لية م  ن خ  لال تطبيق  ه عل  ى الن  زا  أو كون  ه أس  اس للمتابع  ة، وك  ذا ض  رورة 
  .2التأكد من تمتع الوجه المثار في الدفع بالجدية قبل الإحالة

و إن ك   ان ارتب   اط الق   انون موض   ع ال   دفع بال   دعوى الأص   لية لا يث   ير أي إش   كال بالنس   بة للقاض   ي 
الوجه المثار بال دفع إذا م ا   ةمسالة التأكد من الجدية تثير تساؤلا )إشكالا( يتعلق بتقدير جديالعادي فان 

ك  ان مرتبط  ا بالش  كل أم بالموض  و ، خصوص  ا إذا كان  ة تص  فية ال  دفو  ت  تم خ  ارج الهيئ  ة المختص  ة بالرقاب  ة 
عل   ى دس   تورية الق   وانين، لأن   ه إن ك   ان تق   دير الجدي   ة م   رتبط بالموض   و  نك   ون بص   دد الجع   ل م   ن قاض   ي 

ونك  ون حين  ذا  أم  ام ت  داخل في  3الموض  و  قاض  يا دس  توريا، يتل  ك س  لطة تقديري  ة في تق  دير جدي  ة ال  دفع
المحكم  ة الدس  تورية تحص  يل حاص  ل أو تعقي  ب عل  ى حك  م محكم  ة الموض  و   ت الص  لاحيات وتك  ون ق  رارا
 باعتبارها جهة التصفية.

كمن في أن القضاة في المحاكم أو قضاة يانطلاقا مما سبق يكننا القول أن الإشكال في حالة الجزائر 
المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عند تقديرهم لجدية الطعن هل يتحقق ون م ن ملابس ات المل ف أم عناص ره 

 

 ش كلة، حي ث  2008 لس نة الدستوري التعديل بمقتضى " الأولوية المسألة الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين من خلال اعتماد" تم تبن فرنسا في - 1
 رقاب ة قب ل م ن دول ة تعت بر أص ل الرقاب ة السياس ية عل ى دس تورية الق وانين و ال تي   تتب نى  في ج وهريا ابتك ارا الأولوي ةة المس أل إطار في الدستورية المطروحة مسألة
الن اظرة في الن زا  المحكم ة  عل ى مس توى الأولى الف رز عملي ة ت تم حي ث :العادي ة المح اكم تؤمن ه م زدوج ف رز نظ امبالإج راء  ه ذا ويتس م .الدس تورية عل ىبعدي ة 
 على المعروضة المسائل عدد من الحد   من المعق د هذا النظام مكن قد)حسب الحالة(، و   الدولة مجلسأو   العليا المحكمة أمام الثانية الفرز عملية وتكون  ،الأصلي
و لا تتبن اه إلا  مع زول حال ةفي الف رز يبق ى  النظ ام ه ذا لك ن .معقول ة ح دود في الدس تورية عل ى اللاحق ة الرقاب ة حص ر في نجاعت ه أثب ة و الدس توري القاض ي

 .العادية المحاكم إلى بدرجتيها الفرز عملية يعهد لكونه فرنسا وبعض مستعمراتها السابقة "الجزائر"

  .الجزائري 16-18من القانون العضوي  08لمادة ا - 2
 .59محمد اتركين، دواعي الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية، المصدر السابق، ص - 3
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أم أن هذا العمل يقودهم إلى الانحراف إلى ممارسة رقابة سلبية على دستورية القوانين ) يارسون اختصاص 
ع  ن ه  ذا التس  اؤل ي  ري الأس  تاذ عثم  ان  هأص  يل للمحكم  ة الدس  توري(، وباس  تطلا  أراء الفقه  اء لإجابت  

أن المشر  عندما يق رر ه ذا الش رط يقص د م ن خلال ه ان ه ل يس عل ى القاض ي أن يتحق ق م ن ع دم   1الزياني
دستورية القانون حتى يحيله إلى المحكمة الدستورية، بل يكفيه ليقدر مدى جدية الدفع الش ك في دس تورية 
الق  انون مح  ل ال  دفع، ف  دور القاض  ي هن  ا ه  و أن يج  د م  برر لمس  الة ع  دم دس  تورية الق  انون لك  ي ي  تمكن م  ن 

 إيقاف الفصل في الدعوى، ويحيل المسالة  إلى المحكمة الدستورية . 
أن قيام قاضي الموضو  بفحص الدفع المقدم من الخص وم  2كما يرى الأستاذ حميد إبراهيم الحماوي

بعدم الدستورية ااه نص معين، إنما هو نو  من اعتراف المشر  الدستوري بدور المحاكم عام ة في الإس هام 
في اكتش  اف العي  ب ال  ذي يش  وت ال  نص الق  انوني، ويجعل  ه غ  ير دس  توري، لك  ن ه  ذا الإس  هام لا يرق  ى إلى 
الفص  ل في م  دى دس  تورية الق  انون مح  ل النظ  ر، وتبق  ى المحكم  ة الدس  تورية ص  احبة الاختص  اص الأص  يل في 

 البث في مسالة الدستورية.   
 الجدي ة لفح ص محط ة أي التونس ي الجزائري   يعتمد نظيره على العكس تماما مما ذهب إليه المشر 

 الأساس القانون من  56في الفصل   نص القضائي، بيث النظام مستوى علىالدفو  غربلة و  للتصفية أو
 بعدم أمامها الدفع عند المحاكم "على بالمحكمة الدستورية، سالف الذكر انه يتعلق  2015لسنة    50رقم 

 من وجه لي الإحالة قرار في الطعن يجوز ولا الدستورية، المحكمة على فورا المسألة إحالة القوانين دستورية
ارتب  اط الق  انون  س  لطة في تق  ديرأي أوج  ه الطع  ن"، وعلي  ه فالمش  ر  التونس  ي   يك  ن قاض  ي الموض  و  م  ن 

، وألزم  ه بإحال  ة المس  الة ف  ورا إلى المحكم  ة الدس  تورية أو بجدي  ة ه  ذا ال  دفع م  ن ع  دمها موض  و  ال  دفع بالن  زا 
 في رأيه ا إب داء أو المطال ب تكيي ف في لا دور أمامه ا أي ال دفع أث ير ال تي للمحكم ة ول يس للنظ ر فيه ا، 

 .الطلب وجاهة
غير أن ذلك   ينع م ن توجي ه س هام النق د له ذه الطريق ة بالنظ ر إلى أن إرس ال ك ل ال دفو  مباش رة  

 بآلاف عمله ا م ن الأولى الف ترة في خاص ة الدس تورية يغ رق المحكم ة أن ش أنه إلى المحكم ة الدس تورية م ن
خاص ة عل ى  لجن ة أح د   التونس ي المش ر  أن م ن فيه ا عل ى ال رغم عليه ا الب ة يتوج ب وال تي ال دفو ،

 

، سلسلة المعارف القانونية  2011من دستور    133عثمان الزياني، )المواطن والعدالة الدستورية، حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية، في ظل الفصل    -  1
 . 83،  ص 2014، الرباط المغرت، 21، عدد  مجلة الحقوق، منشورات 01والقضائية، المحكمة الدستورية بالمغرت: نحو رؤية استشرافية(، ط 

،  دراسة مقارنة، المركز القومي لتصدارات القانونية،  01،ط الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدةحميد إبراهيم الحماوي،  - 2
 .   174، ص 2011القاهرة ، 
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 ال تي ه ي الق انون في ذوي الاختص اص م ن أعض اء أو أكث ر ث لا   تتكون م ن مستوى المحكمة الدستورية
 الدستورية المحكمة رئيس إلى اقتراحاتها ترفع ومن ثم والإجرائية، الشكلية الناحية من الدفع مذكرة في تبة
 .1المحكمة داخل رفضها كمحطة تصفية أو الإحالة بقبول إما

 

 المحكمة الدستورية في الجزائر على الدستورية بعدم الدفع إحالة يرا يتم ال  الصور -ب
 بع دم الدس تورية، ال دفع إحال ة به ا ي تم ال تي الص ور بتحدي د 18/16العض وي  الق انون تكف ل

الدس توري س ابقا  المجل س إلى ومجلس الدول ة المحكمة قبل من الدفع إحالة تتم 14 و 13 المادتين فحسب
  هي: المحكمة الدستورية حاليا وفق ثلا  صور

 الدستورية بعدم للدفع  المتقاضي تقديم في وتتمثل 13 المادة عليها نصة التي وهي  :الأولى الصورة
 أمامه ا أثير التي القضائية الجهة بعد فيما لتتولى الاستئناف، جهة أو الأولى التقاضي جهة أمام مرة لأول
 الع ادي للقض اء تابعة كانة إذا العليا المحكمة إلى إرساله يتضمن طعن لأي قابل غير قرار إصدار الدفع

 توافره ا الواج ب الش روط من تأكدها بعد وذلك  الإداري، للقضاء تابعة كانة إذا الدولة لمجلس ترسله أو
 .18/16 العضوي القانون من 8 و 6 المادتين حددتها والتي الدفع في

 ع رائض بإرس اله م ع تق وم أن الإحال ة أص درت ق رار ال تي القض ائية الجه ة عل ى بع د فيم ا ويج ب
 2إص داره تاري ز من أيام  10الحالة خلال حسب الدولة مجلس أو العليا المحكمة إلى مذكراتهمو  الأطراف

. 
 بع دم ال دفع يقوم ا بإحال ة أن عليهما يجب الإحالة لقرار الدولة مجلس أو العليا المحكمة تلقي وبعد
 الجه ة ق رار تاري ز اس تلام م ن ش هرين أج ل خ لالالمجكم ة الدس تورية  (الدستوري المجلس )على الدستورية
 في ه المطع ون التش ريعي ال نص م ن أن تأك دتا ق د يك ونا بع دما وذل ك  ال دفع، أمامه ا أث ير ال تي القض ائية
 ص رح أن الدس توري للمجل س س بق ق د يك ون أس اس المتابع ة، وألا يش كل أو الن زا   م آل علي ه يتوق ف
 .3بالجدية تتسم التشريعي النص دستورية بعدم المتقاضي تكون ادعاءات  وأن للدستور، بمطابقته
 الق انون م ن 14الم ادة  ن ص حس ب الدس تورية بع دم ال دفع إحال ة به ا ي تم ال تي :الثانيــة الصــورة 

 أو العلي ا المحكم ة أمام مباشرة الدستورية للدفع بعدم المتقاضي تقديم في وتتمثل الذكر،18/16العضوي 
 

 ، المصدر السابق. 2015لسنة  50من القانون الأساسي عدد  59انظر: الفصل  - 1
 

 . 16-18رقم  العضوي القانون  من 9 المادة - 2
 16-18رقم   العضوي القانون  من 13 المادة - 3
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 الق انون أن لك ون أو بال نقض، الطع ون في للنظ ر المختص ين الجهت ينباعتبارهم ا  وذل ك  الدول ة، مجل س
 إحال ة ال دفع في الفص ل عليهم ا يج ب فهن ا درج ة، وأخ ر ك أول القض ايا بعض في سلطة الفصل ينحهما

 .أمامهما الطلب تقديم من تاريز ابتداء شهرين خلال وذلك  الأولوية، سبيل على الدستوري المجلس على
 وه ي درج ة ك أول وآخ ر العلي ا المحكم ة فيه ا تفصل التي القضايا بين من إن إليه الإشارة ادر وما

 ق انون م ن 1 مك رر 137 الم ادة حس ب ن ص وذل ك  الم برر غ ير المؤق ة الح بس ع ن التع ويض دع وى
 الحكومة أعضاء ضد تحريكها يتم الجزائية التي الدعاوى للنظر في اختصاصها ، وكذا   1الإجراءات الجزائية

المجل س  ل دى الع ام النائ ب أو القض ائية المج الس رؤساء أحد أو الولاة أحد أو المحكمة العليا قضاة أحد أو
 .القانون نفس من 573المادة  نص حسب وذلك  القضائي
 الق انون م ن 9الم ادة  ح ددتها فق د درج ة وأخ ر ك أول الدول ة مجل س به ا يخ تص ال تي القض ايا أم ا
 وتقدير وتفسير إلغاء دعاوى وهي 2تنظيمه وعمله الدولة مجلس باختصاصات  المتعلق  01-98العضوي 

 .الوطنية المهنية والمنظمات  الوطنية العمومية والهيئات  الإدارية المركزية السلطات قرارات   مشروعية مدى
 لمجل س أو العلي ا للمحكم ة المح دد أج ل ش هرين انقض ى إذا أن ه حال ة في فتتمث لالص ورة الثالث ة : 

 إلى تلقائي ا ال دفع إحال ة ت تم فهن ا ب ذلك، يقوم ا و  المجل س الدس توري على الدفع إحالة في للفصل الدولة
 .3الدستوري المجلس

 
 الحكم فيها   طرق   المطلب الثا  : الإجراءات المتبعة لتحريك الدعوى الدستورية و

بالإج  راءات المتبع  ة م  ن ط  رف الس  لطات المختص  ة ف  رعين يتعل  ق الف  ر  الأول ه  ذا المطل  ب  يتض  من
ويتعلق الفر  الثاني بالإجراءات المعتم دة م ن  ،بالإخطار و الإحالة  من اجل الاتصال بالمحكمة الدستورية

 طرف المحكمة الدستورية للفصل في المسالة الدستورية.
 الفرل الأول : الإجراءات المتبعة ل تصال بالمحكمة الدستورية  

 

 .622، ص، 1966لسنة  48الجزائية  الإجراءات قانون  ، المتضمن 1966يونيو  08في المؤر   155-66رقم   الأمر  - 1
الع دد  الرسمي ة الجري دة والم تمم، المع دل وعمل ه وتنظيم ه الدول ة باختصاص ات مجل س ، المتعلق1998ماي  30في  ، المؤر 01-98رقم  العضوي القانون  - 2

 .03، ص، 1998لسنة  37
 13أو مجلس الدولة في آلا جال المنصوص عليه ا في الم ادة  العليا المحكمة فصل عدم حالة في، سالف الذكر" 16-18من القانون العضوي  20المادة  - 3

 .المجلس الدستوري" إلىأعلاه، يحال الدفع تلقائيا 
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ص لاحية التح ر  م ن الجزائرية و التونسية   ينح المؤسس الدستوري المحكمة الدستورية في التجربتين 
اجل ممارسة الرقابة على دستورية القوانين إلا بالتبعية لإيعاز  تيها من سلطات سياسية لتصة على سبيل 

و يك ون قب ل ) الع ر (، الحصر وفق إجراءات محددة وفي مجالات محددة اصطلح على تسميته بالإخطار 
دخ ول الق انون المطع ون في دس توريته حي ز النف اذ، أو ع ن طري ق الإحال ة م ن مح اكم القض اء بمناس بة تفعي  ل 

 .الدفع بعدم الدستورية لمراقبة النصوص القانونية السارية المفعول ليةآ
 

 أولا : الإجراءات المتبعة ل تصال بالمحكمة الدستورية في إطار الرقابة القبلية  
تتح ر  المحكم  ة الدس تورية لممارس  ة ص لاحياتها في مج  ال الرقاب ة القبلي  ة عل ى دس  تورية الق وانين حص  را 
وفقا لآلية الإخطار )العر (، حيث   ينح المؤسس الدستوري في التجربتين الجزائري ة و التونس ية إمكاني ة 

ح تى ل و عل م أعض اءها بوج ود معاه دة أو ن ص تش ريعي أو تنظيم  ي ، التح ر  ال ذاتي للمحكم ة الدس تورية
–النص  وص القانوني  ة  ته  ا القبلي  ة عل  ى دس  توريةرقاب تعتم  د المحكم  ة الدس  تورية لمباش  رةإذ  .ل الف للدس  تور
عل ى تفعي ل إلي ة الإخط ار) الع ر ( م ن ط رف الس لطات المختص ة دس توريا ب ذلك، غ  ير  -بمفهومه ا الع ام

وبي و التفعيل الجوازي، باختلاف النص الق انوني المس تهدف جأن تفعيل هذه الآلية يختلف بين التفعيل الو 
 . ، و تختلف التجربتين الجزائرية و التونسية في هذا الخصوصبالرقابة

تقوم برقابة المطابقة بن اء عل ى إخط ار وج وبي م ن ط رف رئ يس الجزائرية  حيث أن المحكمة الدستورية  
بينما تمارس رقابة الدستورية بناء على  ،الجمهورية لرقابة القوانين العضوية أو النظام الداخلي لغرفتي البرلمان

، خلاف ا لم ا اق ره المؤس س الدس توري صلاحية الإخط ار تمتلك إخطار جوازي من طرف كل السلطات التي 
التونسي، الذي تبنى مب دأ الرقاب ة الوجوبي ة عل ى النظ ام ال داخلي لغ رفتي البرلم ان و المب ادرة بتع ديل الدس تور 
فقط ومنح صلاحية الإخطار حصوصهما إلى رئيس مجلس نوات الشعب، وما عدا ذالك يدخل في مجال 

فق  ط، دون أن يخ  تص س  لطات مح  ددة بض  رورة اس  تخدام آلي  ة الإخط  ار حص  وص نص  وص الرقاب  ة الجوازي  ة 
 محددة كما فعل نظيرة الجزائري. 

 ،على النصوص القانونية قبل دخوله ا حي ز النف اذتمارس المحكمة الدستورية  في التجربتين رقابتها ولا  
 اختصاص ها، مج ال فيبتفعي ل الرقاب ة و دس توريا من طرف السلطات المختص ة بشأ ا ورود الإخطار   إذاإلا  
نظمه  ا في الحال  ة الجزائري  ة بص  فة اس  تثنائية في  ألا وف  ق إج  راءات وفي آج  ال مح  ددةالرقاب  ة لا يك  ن أن ت  تم و 

يولي    و  25في  19 – 22إلى غاي    ة ص    دور الق    انون العض    وي رق    م  16-18البداي    ة الق    انون العض    وي 
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، المح    دد لإج    راءات وكيفي    ات الإخط    ار و الإحال    ة المتبع    ة أم    ام المحكم    ة الدس    تورية، أم    ا الحال    ة  2022
 ، و المتعلق بالمحكمة الدستورية. 2015لسنة  50التونسية فقد نظمها القانون الأساسي عدد 

 المحكم ة إخط ار من ه جه ات  193في الم ادة  2020الجزائري لدستور   الدستوري  المؤسس  حدد  قد
رئ  يس الجمهوري  ة، رئ  يس مجل  س الأم  ة، رئ  يس المجل  س الش  عبي  عل  ى س  بيل الحص  ر في ك  ل م  ن : الدس  تورية

 25نائ   ب بالمجل   س الش   عبي ال   وطن أو  40ال   وطن، رئ   يس الحكوم   ة أو ال   وزير الأول )حس   ب الحال   ة (، 
جه ات الإخط ار في   2014م ن الدس تور التونس ي لس نة  120بينما حدد الفص ل  عضو بمجلس الأمة،

عض  و م  ن أعض  اء مجل  س ن  وات الش  عب، بينم  ا وس  ع  30ك  ل م  ن رئ  يس الجمهوري  ة و رئ  يس الحكوم  ة و 
قائمة أصحات الاختصاص المنتمين للسلطة التش ريعية  2022من الدستور التونسي لسنة   127الفصل  

حيث أضاف إمكانية إخط ار المحكم ة الدس تورية م ن   ،و ضيق هذا الاختصاص بالنسبة للسلطة التنفيذية
)الغرف  ة العلي  ا بالبرلم  ان التونس  ي و المس  تحدثة في  ط  رف نص  ف أعض  اء المجل  س ال  وطن للجه  ات و الأق  اليم

 بينما حرم رئيس الحكومة من هذا الاختصاص. (،2022دستور 
الم  ادة  لأحك  اموق  د م  نح المؤس  س الدس  توري الجزائ  ري اختصاص  ا حص  ريا بالإخط  ار الوج  وبي طبق  ا  
من الدستور بشأن مطابقة القوانين العض وية للدس تور، و بش ان مطابق ة النظ ام ال داخلي   05الفقرة  190

ل  رئيس الجمهوري  ة باعتب  اره ح  امي الدس  تور، و   يش  ر  المؤس  س الدس  توري  لك  ل غرف  ة م  ن غ  رفتي البرلم  ان،
م   ن التع    ديل  193أي جه   ة أخ   رى في ممارس    ة ه   ذا الح    ق، وعلي   ه لا يك   ن للجه    ات المح   ددة في الم    ادة 

مباش  رة الإخط  ار حص  وص الق  وانين العض  وية و النظ  ام ال  داخلي لغ  رفتي البرلم  ان،  2020الدس  توري لس  نة 
 وألزمه أيضا بإخطار المحكمة الدستورية بشان الأوامر التي يتخذها أثناء عطلة البرلمان أو في حالة شغوره.

استخدم الإخطار الوجوبي حصوص النظام الداخلي للبرلمان أو  على خلاف نظيره التونسي الذي  
منح  ، و منح هذا الاختصاص لرئيس مجلس نوات الشعب في الحالتين، حيث  1المبادرة بتعديل الدستور 

التونسي   النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لرئيس كل غرفةالمؤسس الدستوري  من    حق الإخطار حصوص 
البرلمان البرلمان بان   ، و2غرفتي  التونسي رئيس غرفة   النظام الدستورية    المحكمة على يعر   ألزم المشر  

 

 أجل في الدستورية المحكمة على الدستور  لتعديلا  مبادرة كل الشعب نو ات مجلس رئيس " يعر 2015لسنة    50من القانون عدد    40الفصل    -  1
م  ثلاثة أقصاه  بمبادرة الحكومة  ورئيس الجمهورية رئيس  من كلا   الشعب نوات مجلس رئيس  ويعلم المجلس مكتب على التعديل مبادرة  ورود تاريز من أيا 
 .التعديل

 الفقرة 127"النظام الداخلي لمجلس نوات الشعب يعرضه عليها رئيس المجلس"، الفصل 2014من الدستور التونسي لسنة  05مطة  120الفصل  - 2
 عليها يعرضا ما اللذين والأقاليم للجهات  الوطن للمجلس الد اخلي والنظام الشعب نو ات لمجلس الداخلي "  الن ظام2022من الدستور التونسي لسنة  04
 .المجلسين" رئيس لهذين كل
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 في الشرو   وقبل منها  كل على فور المصادقة عليه المدخلة  التعديلات  وجميع لغرفة التي يرأسها ل الداخلي
يفرق  ،1بها العمل التونسي  بينما    المشر   و  الدستوري  و    المؤسس  )العضوية(  الأساسية  القوانين  بين 

 الإخطار. إلزامية أو جوازية العادية في مسألة 
م   ا ع   دى الح   الات ال   تي ذكرناه   ا في التج   ربتين الجزائري   ة و التونس   ية   يل   زم المؤس   س الدس   توري أو 
المش ر  جه ات الإخط  ار بض رورة اس تخدام إلي  ة الإخط ار ومنحه ا س  لطة تقديري ة في ذل ك عل  ى ال رغم م  ن 
أن هذه السلطة التقديرية قد تشكل قيدا على رقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة الدستورية ما يقلل من 

  .فعالية هذه الرقابة
تين الجزائرية و التونسية في مسالة تحديد اجل للسلطات ح تى تق وم بإخط ار المحكم ة باختلفة التجر 

الدستورية حيث نو  المشر  التونسي الآجال التي ينبغي على السلطات المالكة لحق الع ر  ) الإخط ار ( 
 50تض  من الق  انون الأساس  ي ع  دد  أي  ن(، الإخط  اراحترامه  ا تبع  ا لطبيع  ة ال  نص المس  تهدف بالع  ر  ) 

ال    نص عل    ى أن رئ   يس مجل    س ن    وات الش   عب مل    زم بع    ر  مب   ادرة ن    وات البرلم    ان بتع    ديل  2015لس   نة 
ر ال تي بالأحك ام تعل  ق المب ادرة م دى الدس تور عل ى المحكم ة الدس تورية م ن اج ل أن تب دي رأيه ا في  حج  

ب ادرة إلى مكت ب المجل س، تع ديلها، في اج ل أقص اه ثلاث ة أيام، تحتس ب ابت داء م ن تاري ز ورود الم الدس تور
 . 2بالمبادرةوعلى رئيس مجلس نوات الشعب أن يعلم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 

أما إذا كان التعديل الدستوري وارد في ش كل مش رو  ق انون ف ان رئ يس مجل س ن وات الش عب مل زم  
بع  ر  ه  ذا المش  رو  عل  ى المحكم  ة الدس  تورية لتنظ  ر في دس  توريته في اج  ل أقص  اه ثلاث  ة أيام، تحتس  ب م  ن 

 تاريز المصادقة على المبادرة من طرف مجلس نوات الشعب.
 على المحكمة المعاهدات  يعر  المعاهدات فلرئيس الجمهورية أن  دستورية  الأمر بمراقبةأما إذا تعلق  

 .عليها الموافقة مشرو  قانون ختم قبل وذلك  دستوريتها لمراقبة الدستورية
فلرئيس القوانين،  مشاريع  بالعر   المستهدف  حال كان   أو الحكومة لرئيس أو الجمهوري ة وفي 

 سبعة أقصاه أجل إلى المحكمة الدستورية في عنالط رفع الشعب، نوات  بمجلس الأقل على لثلاثين نائبا
 مصادقته من تاريز  أو أولى صيغة  في  القانون مشرو  على الشعب نوات  مصادقة مجلس تاريز من أيام،
فقد    أررقانون المالية ونظرا لطبيعته و ما تتبعه من  ، باستثناء حالة عر   رد ه بعد معدلة صيغة في عليه

 

 سالف الذكر. 2015لسنة  50من القانون الأساسي عدد  62الفصل  - 1
 ، سالف الذكر. 2015لسنة  50عدد  الأساسيمن القانون  40انظر الفصل  - 2
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 كأقصى اجل  أيام ثلاثة إلىالدستورية   المحكمة أمام الطعن الذي يخصه قلص المشر  التونسي اجل رفع
 ممارسة آجال انقضاء تاريز من أو بعد الرد   رنية قراءة في عليه المجلس مصادقة تاريز منيحتسب ابتداء  

 .1حصوله  الرد  دون لحق الجمهورية رئيس

 على يرفعه ويحتوي من قبل من ممضى الطعن وقد نص المشر  التونسي على ضرورة تقديم مطلب
 دات بالمؤي مصحوبا ويكون والطلبات  وعلى المستندات  الأطراف من واحد كل رومق وصفة ولقب اسم

  أن يجب   أكثر  أو نائبا ثلاثين قبل من الطعن رفع  صورة وانه وفي  فيه  المطعون  القانون من مشرو  وبنسخة
 .الدستورية المحكمة يثلهم أمام من ولقب واسم ولقبه منهم واحد كل اسم يتضمن المطلب

 مطلب إيدا  بعد الط عن عريضة إمضاء إلى بإضافة أو بسحب سواء الطعون في الرجو  يجوز ولا
 . 2المحكمة الدستورية  لدى الطعن

المشر     و  نص  المعاهدات  دستورية  رقابة  إطار  في  الدستورية  المحكمة  تخطر  أن  على  الجزائري 
الاتفاقيات و الاتفاقات و القوانين و الأوامر و التنظيمات، وتوافق القوانين و التنظيمات مع المعاهدات،  

 . 3من قبل جهات الإخطار، بموجب رسالة إخطار معللة، مرفقة بالنص موضو  الإخطار
بينما   يحدد المؤسس الدستوري الجزائري حصوص القوانين والمعاهدات آجالا لتخطار وإنما نص   

من الدستور أن يتم الإخطار حصوص المعاهدات قبل التصديق عليها والقوانين    02فقرة    190في المادة  
العادية قبل إصدارها، أي انه يتم الإخطار بشان القوانين في الفترة الممتدة بين المصادقة عليها من قبل 

على آجال إصدار القانون    2020من التعديل الدستوري سنة    148البرلمان وإصدارها، إذ تنص المادة  
 ( يوما تحسب من تاريز تسلم رئيس الجمهورية النص. 30وهي ثلاثين ) 

إخطار    ويتم  المدة،  هذه  خلال  يكون  العادية  القوانين  دستورية  بشأن  الإخطار  فان  بالتبعية  و 
المحكمة الدستورية حصوص دستورية التنظيمات من قبل الجهات المختصة بالإخطار، طبقا لأحكام المادة  

من الدستور، خلال شهر من تاريز نشرها في الجريدة الرسمية، كما يتم إخطار المحكمة    03فقرة    190

 

 ، سالف الذكر.2015لسنة  50من القانون الأساسي عدد  45انظر الفصل   - 1
 ، المصدر نفسه.2015لسنة  50من القانون الأساسي عدد  47انظر الفصل   - 2
المحكم ة  أم امالمتبع ة  والإحال ة الإخط اروكيفي ات  إج راءات، يح دد 2022يولي و س نة  25الم ؤر  في  19-22من الق انون العض وي رق م  03انظر المادة   -  3

 .2022يوليو  31بتاريز  2022لسنة  51الدستورية ، ج ر ج ج عدد 
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من   02فقرة    142الدستورية بشان دستورية الأوامر، من طرف رئيس الجمهورية و طبقا لأحكام المادة  
 . 1أيام من تاريز إخطارها 10الدستور، وعليها أن تفصل فيها في اجل أقصاه  

تخطر   أن  يتعين  أنه  إلا  بشأ ا،  الدستورية  المحكمة  لإخطار  أجلا  الدستوري  المؤسس  يحدد  و  
نو  الرقابة هل هي   142المحكمة الدستورية بشأن الأوامر قبل عرضها على البرلمان، كما   تبين المادة  

 . 2سابقة قبل صدور الأمر في الجريدة الرسمية أم لاحقة بعد صدوره 
الفقرة   193عندما تخطر المحكمة الدستورية من قبل نوات أو أعضاء مجلس الأمة، طبقا للمادة  

القانون  من الدستور يجب أن ترفق رسالة الإخطار بنسخة من المعاهدة أو الاتفاق أو الاتفاقية أو    02
 . 3أو النظام موضو  الإخطار، و بقائمة أسماء و ألقات وتوقيعات أصحات الإخطار

و في مج  ال رقاب  ة مطابق  ة النظ  ام ال  داخلي لغ  رفتي البرلم  ان و الق  وانين العض  وية يخط  ر رئ  يس الجمهوري  ة 
م  ن الدس  تور بموج  ب رس  الة مرفق  ة ب  نص  06، 05فق  رة  190الم  ادة  لأحك  امالمحكم  ة الدس  تورية طبق  ا 

 .4القانون العضوي أو النظام الداخلي موضو  الإخطار 
 ح  دو   ح  ال فيأم ا الإخط  ار فيم ا يخ  ص الخ لاف ب  ين الس لطات وتفس  ير الأحك ام الدس  تورية 

 الدس تور، ف يمكن الأولى و الفقرة الثانية م ن الفقرة 192 للمادة الدستورية، طبقا السلطات  بين خلاف
 .5معللة رسالة الإخطار، بموجب جهات  قبل من بشأ ما، الدستورية إخطار المحكمة

حصوص توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات فإن الإخطار بشأ ا يكون خلال المدة نفسها  
التي يتم خلالها إخطار المحكمة الدستورية حصوص دستورية القانون أو التنظيم، إذ تخطر المحكمة  

الدستورية بشان توافق القانون العادي مع المعاهدات قبل إصدار القانون في الجريدة الرسمية، فإذا صدر  
القانون سقط حق الجهات المخول لها صلاحية الإخطار في تحريك رقابة توافق القوانين مع المعاهدات،  

كما تخطر المحكمة الدستورية بشأن توافق التنظيمات مع المعاهدات خلال شهر من تاريز نشر 
التنظيمات في الجريدة الرسمية، فإذا انقضى أجل شهر أو   يتم نشر التنظيمات في الجريدة الرسمية لا  

 يكن تحريك رقابة التوافق بشأ ا. 
 

 . السابقالمصدر ،المحكمة الدستورية  أمامالمتبعة  والإحالة الإخطاروكيفيات  إجراءات، يحدد 19-22من القانون العضوي رقم  06انظر المادة   - 1
 . الأوامر..."على:" يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه  142من المادة  02تنص الفقرة  - 2

 .السابقالمصدر  ،المحكمة الدستورية أمامالمتبعة  والإحالة الإخطاروكيفيات  إجراءاتيحدد  ،19-22من القانون العضوي رقم  07انظر المادة   - 3
 المصدر نفسه. ،المحكمة الدستورية أمامالمتبعة  والإحالة الإخطاروكيفيات  إجراءاتيحدد ، 19-22من القانون العضوي رقم  09انظر المادة   - 4
 المصدر نفسه.  ،المحكمة الدستورية أمامالمتبعة  والإحالة الإخطاروكيفيات  إجراءاتيحدد  ،19-22من القانون العضوي رقم  13و  11انظر المواد  - 5
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 ثانيا: الإجراءات المتبعة ل تصال بالمحكمة الدستورية في إطار الرقابة البعدية 
الدفع   آلية  باستخدام  القوانين  دستورية  على  القضائية الرقابة  الجهات  أمام  تبدأ  الدستورية،  بعدم 

الدنيا، من خلال إيدا  عريضة تقدم إلى المحكمة المعرو  أمامها النزا ، اعملا للمبدأ العام الذي يحكم 
إجراءات التقاضي" لا قضاء بغير طلب"، وتنظر فيها المحكمة وفق إجراءات وأجال محددة لتحيلها إلى  
ترفض   أو  الدستورية بالدفع  المحكمة  تقبل الإحالة و تخطر  أن  إما  بدورها  والتي  العليا  القضائية  الجهات 
الإحالة وفق إجراءات وأجال معينة كما هو الحال في التجربة الجزائرية، أو تعمد المحكمة المعرو  أمامها  
التجربة   في  الحل  هو  معينة، كما  وآجال  إجراءات  وفق  دستورية  المحكمة  إلى  مباشرة  إحالتها  إلى  النزا  

 التونسية . 
 
 الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الدنيا   -أ

نظاما لتصفية الدف   و  قبل إحالتها على المحكمة الدستورية يشابه    1تبنى المؤسس الدستوري الجزائري
، حيث انه وبمجرد إخطارها بالدفع بعدم الدستورية فانه يجب على الجهة القضائية المثار  2النظام الفرنسي 

الدولة   العليا أو مجلس  الدفع إلى المحكمة  الفصل فورا، وبقرار مسبب، في إرسال هذا  النزا ،  -أمامها 
الحالة الدولة  -حسب  أو محافظ  العامة  النيابة  رأي  استطلا   بعد  القضائية 3وذلك  الجهة  وان كانة   ،

فللمحكمة أن تفصل في إرسال  تضم مساعدين غير قضاة ) المحكمة الاجتماعية أو المحكمة التجارية (  
 الدفع بعدم الدستورية دون حضورهم.

هذا ما يثبة أن على قاضي الموضو  المثار أمامه النزا  أن يفصل فيه بصفة أولية ومستعجلة، من 
الدفع من جهة ومن   قبول  توافر شروط  والتأكد من مدى  الدستورية،  بعدم  الدفع  خلال دراسة مذكرة 
جهة أخرى انه لا يكن لقاضي الدرجة الأولى إرسال الدفع مباشرة إلى المحكمة الدستورية أو الفصل في 

 

، المصدر السابق ،على انه "يك     ن إخط    ار المحكمة الدستوري   ة بالدف   ع بع    دم الدستوري   ة بن    اء ع   لى  2020من الدستور الجزائري    195نصة المادة    -  1
 إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة...". 

 أن  قضائية جهة أمام دعوى في النظر أثناء ثبة " إذا1958، للدستور الفرنسي  2008جويلية    23من التعديل الدستوري    61/01انظر:  المادة /    -  2
الدستور الحقوق على اعتداء   يثل تشريعي ا نص ا يكفلها  التي  محكمة  من أو الدولة مجلس من إحالة على بناء   – الدستوري المجلس إشعار جاز  والحريات 

 الأولى على مستوى الفرز عملية تتم حيث :العادية المحاكم تؤمنه مزدوج فرز الإجراء بنظام هذا محدد"، ويتسم أجل  في فيها يفصل التيبهذه المسالة  -النقض 
 الحالة(. الدولة )حسب  العليا أو مجلس المحكمة أمام الثانية الفرز عملية وتكون المحكمة الناظرة في النزا  الأصلي،

 ، المصدر السابق. 16-18من القانون العضوي  07انظر:  المادة  - 3
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الدولة   أو مجلس  العليا  المحكمة  إلى  إرساله  يلزمه  بل  جديته  الحالة-مدى  مرفق   -حسب  قرار  بواسطة 
أيام من صدوره، ويبللم هذا القرار إلى الأطراف أصحات   10بعرائض الأطراف ومذكراتهم خلال اجل  

إلى غاية  الأصلي  ، وعلى قاضي الموضو  أن يرج  الفصل في النزا   1الشأن، ولا يكون قابلا لأي طعن
توصله بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ومع ذلك فان قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة  

كما يكن للجهة القضائية اتخاذ أي تدبير مؤقة أو   ،العليا أو مجلس الدولة لا يترتب عليه وقف التحقيق
 تحفظي تراه مناسبا.  

بعد اتخاذها قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية    الأصلية  لا ترج  الجهة القضائية الفصل في الدعوى
حد   وضع  إلى  الدعوى  هذه  تهدف  عندما  أو  الدعوى  بسبب  حريته  من  محروم  يكون شخص  عندما 
للحرمان من الحرية أو كذلك عندما ينص القانون على وجوت فصل الجهة القضائية في اجل محدد أو  

قررت الجهة القضائية الابتدائية المعرو  أمامها النزا  الفصل في الدعوى و إذا  على سبيل الاستعجال.
دون انتظار الحصول على القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم استئناف قرارها فعلى جهة الاستئناف  
إرجاء الفصل في قرار إرسال الدفع إلا إذا ارتبط النزا  بالحرمان من الحرية أو حالة الاستعجال المذكورين 

 .2أعلاه
المعنية   الأطراف  يبللم  أن  فعليه  الدستورية،  بعدم  الدفع  إرسال  رفض  الموضو   قاضي  قرر  إذا  أما 

أو جزء  الأصلي  بالدفع، ولا يكنهم الاعترا  على قراره إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزا   
 منه، مع إلزامية تقديم الطعن بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة.

المؤسس   خالف  حيث  الجزائرية  نظيرتها  عن  تختلف  الخصوص  هذا  في  التونسية  التجربة  أن  غير 
الدستوري التونسي نظيره الجزائري بعدم منحه سلطة تقديرية لقاضي الموضو  في مسالة إرسال الدفع إلى 

ن ألزم ، من جهة وخالف المشر  التونسي نظيره الجزائري من جهة أخرى با3المحكمة الدستورية من عدمها 
دفو  بعدم الدستورية المثارة أمامها فورا و مباشرة إلى المحكمة الدستورية للبة  محكمة الموضو  بإحالة ال

، بعد التأكد من  استيفاء الطلب للشروط الشكلية، فان المحكمة المثار أمامها النزا  توجه قرارها    4افيه

 

 ،المصدر السابق. 16-18من القانون العضوي  09انظر: المادة  - 1
 ،المصدر تفسه.  16-18من القانون العضوي  02فقرة  11انظر: المادة  - 2
الرائد ،المصدر السابق." القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم   2014التونسي لسنة  من الدستور    120انظر: المطة الرابعة من الفصل    -  3

 الدستورية ..." 
 ر السابق. ، المصد2015لسنة  50من القانون الأساسي العدد  56انظر: الفصل  - 4
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بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية مباشرة، ممضى من رئيسها وكاتبها، ويجب أن يحتوي  
وألقابهم ومقرات سكناهم وكذا أوجه الطعن الموجهة للقانون المطعون فيه وبيان   القرار على أسماء الأطراف

بالدفع مباشرة  المرتبطة  الأصلية  القضية  لوقائع  موجز  عر   مع  دستوريتها  بعدم  المدفو   ،  1أحكامه 
إرسال كل ذلك مرفق بمذكرة الدفع، المستقلة والمعللة والتي تحتوي على عر  بيان  بالإضافة إلى ضرورة  

فيه المطعون  القانون  الدفع وتحديد مفصل لأحكام  المذكرة 2أسبات  تكون  أن  التونسي  المشر   وفر    ،
التعقيب على قاضي الموضو  عند الدفع أمامه بعدم الدستورية  ، و 3موقعة من طرف محامي مرسم لدى 

تاريز   من  الآجال  وتعليق  الأصلية  القضية  في  النظر  وإيقاف  الدستورية  المحكمة  إلى  فورا  المسألة  إحالة 
انقضاء   أو  الدستورية  بقرار المحكمة  الدفع  أمامها  أثير  التي  صدور قرار الإحالة إلى حين توصل المحكمة 

 . 4اجل توصلها بقرار المحكمة الدستورية دون وروده 
انتقد هذا الأسلوت من زاوية انه يثقل كاهل المحكمة الدستورية بكم من القضايا قد يعيق عملها،  
أمام  المقدمة  الدستورية  بعدم  الدفع  ذالك والإحصائيات في مجال قضايا  يثبة عكس  الحال  واقع  لكن 
 المحاكم لا تكاد تتعدى أصابع اليد الواحدة مما يثبة صحة وجهة نظر المشر  التونسي بهذا الخصوص. 

 الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية العليا )المحكمة العليا ومجلس الدولة( -ب
الدولة ودورهما حصوص   أو مجلس  العليا  للمحكمة  التونسي صراحتها وبالاسم،  المشر   يتطرق    
الدفع بعدم دستورية قانون، حتى انه   يتطرق للحالة التي  يثار فيها الدفع أمامهما لأول مرة باعتبارهما  
مصطلح  ضمن  يدخلان  الدولة  ومجلس  العليا  المحكمة  أن  اعتبرنا  إذا  إلا  النزا ،  عليها  المعرو   الجهة 

 . 5المحاكم الذي استعمله المشر  التونسي
واعتبرهما    الدولة  ومجلس  العليا  للمحكمة  هاما  دورا  الجزائري  المشر   أعطى  ذالك  خلاف  على 

الدستورية  المحكمة  إلى  الدستورية  بعدم  الدفع  إحالة  الاختصاص الحصري في  إررة  6صاحبتا  ، وفي حالة 

 

 ، المصدر نفسه. 2015لسنة  50من القانون الأساسي العدد  57انظر: الفصل  - 1
 ، المصدر نفسه. 2015لسنة  50من القانون الأساسي العدد  55انظر:  الفصل  - 2
 . نفسه، المصدر 2015لسنة  50من القانون الأساسي العدد  55انظر: الفصل  - 3
 . نفسه، المصدر 2015لسنة  50من القانون الأساسي العدد  58الفصل  - 4
ر السابق."للخصوم في القضايا المنشورة في الأصل أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم ، المصد2015لسنة    50من القانون الأساسي عدد    54نص الفصل    -  5

 على " على المحاكم عند الدفع أمامها...". 56دستورية قانون...."، ونص الفصل 
،المصدر السابق، انه،" تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع إلى المجلس  16-18من القانون العضوي  13نصة المادة  - 6

 الدستوري...". 
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، تفصل الهيئتان على سبيل الأولوية في الدفع الفرعي بعدم  1الدفع مباشرة أمامهما بموجب الاختصاص 
الدستورية من خلال الفصل أولا في موضو  إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية من عدمها، قبل التطرق  
إلى موضو  الدعوى الأصلية، في اجل شهرين إلا إذا كانة الدعوى متعلقة برمان من الحرية أو وجد 

 إلزام قانوني يفر  الفصل في اجل محدد أو على سبيل الاستعجال .
أما في حال ما كانة إررة الدفع أمام جهات القضاء الدنيا وقررت هذه الأخيرة قبوله و إرساله  

أو مجلس   العليا  المحكمة  الأول إلى  الرئيس  إلى  الدستورية  بعدم  الدفع  إرسال  قرار  توجيه  فعليها  الدولة، 
الدولة مجلس  أو  العليا  الحالة(،   للمحكمة  محافظ    )حسب  أو  العام  النائب  رأي  فورا  يستطلعان  اللذان 

 . 2الدولة و عليهما تمكن الأطراف من تقديم ملاحظاتهم مكتوبة
واشترط المشر  الفصل في موضو  الإحالة إلى المحكمة الدستورية في اجل شهرين من تاريز استلام  

توافرت    3الإرسال إذا  وتتم الإحالة  الدستورية،  بعدم  الدفع  أمامها  أثير  التي  القضائية  الجهة  الصادر عن 
 . سالفة الذكر 18-16من القانون العضوي  08الشروط الموضوعية المنصوص عليها في المادة  

ويتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلة الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة   
، وإذا   تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في  4ويبللم للأطراف في اجل عشرة أيام من تاريز صدوره 

الدستورية،  اجل شهرين من تاريز استلامها الإرسال فان الدفع بعدم الدستورية يحال تلقائيا إلى المحكمة   
  ( رقم  رأيه  في  الدستوري  المجلس  المشر  18/ر.ق/م.د/03وفسر  لن  تلقائيا"  الدفع  يحال   " (عبارة 

 . 5العضوي يقصد هنا إرسال الجهة القضائية المعنية ملف الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري
ويجب أن يصدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة عن تشكيلة يرأسها رئيس كل جهة قضائية  
وعند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس، وتتكون من رئيس الغرفة المعنية وثلا  مستشارين يعينهم حسب  

 .6الحالة الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة

 

 السابق. ر، المصد16-18من القانون العضوي  14انظر: المادة  - 1

 المصدر السابق. ،16-18من القانون العضوي  15انظر: المادة  - 2
 المصدر السابق. ،16-18من القانون العضوي  13انظر: المادة  - 3
 المصدر السابق.  ،16-18من القانون العضوي  19انظر: المادة  4
، بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق   2018اوت  02المؤر  في    18/ ر.ق. /م.د/03رأي المجلس الدستوري، رقم    -  5

 .2018سبتمبر  5، 54الدفع بعدم الدستورية ،جريدة رسمية عدد 
 المصدر السابق. ،16-18من القانون العضوي  16انظر: المادة  - 6
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ويرسل القرار الصادر عن التشكيلة المذكورة في الفقرة أعلاه إلى المحكمة الدستورية باعتبارها الجهة  
قرار  تسبيب  وجوت  المشر   اشترط  الدفع، كما  محل  القانون  بدستورية  الفصل  في  الاختصاص  صاحبة 

 .1الإحالة وإرفاقه  بمذكرات وعرائض أطراف الدعوى
العليا أو مجلس الدولة  فيتعين على  أما إذا ما أثير الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام المحكمة 
مراعاة   مع  الدستورية،  بعدم  الدفع  في  البث  حين  إلى  الفصل  إرجاء   ، الدولة  مجلس  أو  العليا  المحكمة 

 .2الاستثناءات المذكورة سابقا 
بعدم   الدفع  أرسلة  التي  المحكمة  إلى  قررها  تبللم  أن  الدولة  مجلس  أو  العليا  المحكمة  على  ويتعين 

في حالة انقضاء أجل شهرين  ( أيام من تاريز صدوره، و  10الدستورية، ويبللم للأطراف في أجل عشرة )
المحكمة   إلى  تلقائيا   الدفع  يحال   ، الدفع  إحالة   في  الدولة  مجلس  أو  العليا  المحكمة  تفصل  أن  دون 

 .  3الدستورية 
 

 الفرل الثا  : الإجراءات المتبعة للفصل في دستورية القوانين  
  الجوازي   الإخطار  حصوص  الإخطار  جهات   قبل  من  الدستورية   المحكمة  إخطار  على  يترتب
 قيام  2020  سنة   الدستوري  التعديل  من  190و  141  المادتين  عليه في  المنصوص  الوجوبي  والإخطار
بقرار   فيه  والفصل  الإخطار  موضو   دراسة   ثم  الشكل  حيث  من  الإخطار  في  الدستورية بالنظر  المحكمة
 إما  القرار  إذ يتضمن  والقضائية،  والإدارية  العمومية  السلطات   لجميع  ملزم  لأنه  طعن  أي  يقبل  لا   ائي
دستوريته   الحكم  أو  الإخطار  محل  النص  دستورية   أو  بمطابقة  الحكم  للدستور   مطابقته  عدم  أو  بعدم 
 . الدستورية المحكمة أمام المرفوعة الرقابة نو  حسب
 
 

   أولا: الإجراءات المتبعة للفصل بالمحكمة الدستورية في إطار الرقابة القبلية
تتص   ل المحكم   ة الدس   تورية بال   نص الم   راد رقاب   ة دس   توريته في مج   ال اختصاص   ها بالرقاب   ة القبلي   ة عل   ى 

م   ن ط   رف الس   لطات المخول   ة دس   توريا ب   ذلك،  ،) الع   ر ( الإخط   ار آلي   ةدس   تورية الق   وانين ع   ن طري   ق 

 

 ، المصدر السابق.16-18من القانون العضوي  16انظر: المادة  - 1
 المصدر السابق. ،16-18من القانون العضوي  18انظر: المادة  - 2
 سالف الذكر. 16-18من القانون العضوي  20و  19انظر: المواد  - 3
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م  ن خ  لال إج  راء مقارن  ة الإج  راءات ال  تي تتبعه  ا المحكم  ة الدس  تورية في التج  ربتين  في ه  ذه الجزئي  ة وس  نبين
 الجزائرية و التونسية للفصل في مدى دستورية النصوص المعروضة عليها .

التونسية     المحكمة كتابة لدى الطعن إيدا  يتم  من  48الفصل   لنص طبقا ويسجلالدستورية 
 من كل المحكمة رئيس الفور على يعلم ثم،  2015  لسنة  التونسية الدستورية للمحكمة  الأساسي القانون
  من  نسخة ه وتوجي الدستورية  بعدم بالطعن الشعب نوات  مجلس ورئيس  كومةالح  ورئيس الجمهورية   رئيس
 .بذلك  المجلس أعضاء فورا الشعب نوات  مجلس رئيس ويعلم ، هإلي فالمل 

العمليات  الانتخابات  صحة في  بالنظر تختص  لا التونسية، الدستورية  المحكمة  أن إلى يرونش   و 
   التونسية الدستورية  للمحكمة الأساسي فالقانون،  بها المتعلقة الطعون تتلقى لا بذلك  يهو  الاستفتائية،

 في  تدخل لا  الانتخابات  رقابة  أن  حيث  الانتخابية،  للعملية  الدستورية  المحكمة لرقابة  قا إطلا يتعر 
 . 2014 لسنة تونس  دستور من 120 ادة لما لنص طبقا التونسية المحكمة حيات صلا

الجزائري عكس وعلى للآجال بالنسبة   بعدم  الطعن رفع أجل التونسي شر لما حدد ،المشر  
 مشرو    على الشعب نوات  مجلس مصادقة تاريز من أيام سبعة  أقصاه  لجل ين القوان مشاريع دستورية 
من    45  للفصل طبقا رده، بعد معدلة صيغة في هعلي همصادقت تاريز من أو  أولى صيغة في القانون
 . 2015   لسنة التونسية  الدستورية للمحكمة الأساسي القانون

أربعون   أقصاه أجل في الواردة الطعون في بالبة التونسية الدستورية المحكمة تلتزم كما و  خمس 
الفصل  45) أيضا  عليه  نص  ما  وهو  المحكمة،  بكتابة  تسجيلها  تاريز  من  يوما  الدستور    121(  من 

ويقلص  2014 خمسة  ،  إلى  طبقا    05الأجل  وهذا  المالية،  قانون  في  الطعن  رفع  حالة  في  فقط  أيام 
 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية التونسية.  50للفصل 

لثلاثين   كومةالح لرئيس أو مهوريةالج لرئيس كني الاستعجال، حالة في أن كما  نائبا   30أو 
 ماستلا تاريزمن  02يومين  أجل في الطلب في بالبة المحكمة وتلتزم التعليل، مع النظر استعجال طلب
 .التونسية الدستورية للمحكمة الأساسي القانون من 51 للفصل طبقا الطعن
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أم  ا دراس  ة موض  و  الإخط  ار م  ن ط  رف المحكم  ة الدس  تورية الجزائري  ة في  تم بمج  رد تس  جيل الإخط  ار 
 2بال  نص موض و  الإخط  ار مرفق ة 1رس الة معلل  ةال وارد إلى المحكم ة، م  ن الجه ة المختص  ة ق انونا عل  ى ش كل 

  .بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية
مرحل  ة دراس  ة محت  وى وموض  و  الإخط  ار وحس  ات مواعي  د الفص  ل في  ه، حي  ث يكل  ف بع  دها تب  دأ 

رئيس المحكم ة عض وا أو أكث ر بمهم ة التحقي ق في موض و  الإخط ار بغ ر  تحض ير مش رو  ال رأي أو الق رار 
الذي يصدر لاحقا؛ كما يقوم المقرر بتحضير تقرير عن الملف المحق ق في ه خ لال م دة زمني ة يح ددها رئ يس 
المحكم   ة لا تتع   دى الآج   ال الممنوح   ة للهيئ   ة للفص   ل في الإخط   ار، وبع   د انته   اء العض   و المق   رر م   ن مهم   ة 

، والتقري  ر، يق  دم نس  خة ع  ن ه  ذه الأعم  ال المنج  زة -الق  رار أو ال  رأي-التحقي  ق في المل  ف وتحض  ير مش  رو  
ال تي يرأس ها ه و ويتق رر  3لرئيس المحكمة الدس تورية وذل ك ح تى يتس نى لل رئيس اس تدعاء الأعض اء للجلس ة

( أعض  اء 09بض  ور تس  عة ) إلافيه  ا دس  تورية ال  نص م  ن ع  دمها، ولا تص  ح م  داولات المحكم  ة الدس  تورية 
   .4على الأقل
 ح ددها ال تي خ لال الآج ال الإخط ار في الفص ل بض رورة الدس تورية  المحكمة  الدستوري  المؤسس  ألزم

 التي الأوامر بشأن الوجوبي الإخطار في الدستورية المحكمة إذ تفصل,  2020  لسنة  الدستوري  التعديل  في
قص يرة  آج ال أ  ا إلا ،5إخطاره ا تاري ز من أيام( 10) عشرة أقصاها  مدة  خلال  رئيس الجمهورية  اتخذها

 تعقي   د أو بس   بب واح   د وق   ة في أم   ر م   ن أكث   ر تلق   ة إذا خصوص   ا الدس   تورية المحكم   ة عم   ل تعي   ق ق   د
 .الإخطار موضو  الأمر يعالجه الذي الموضو 
 البرلم  ان لغ  رفتي ال داخلي والنظ  ام والتنظيم ات  والمعاه  دات  العادي ة و الق وانين العض  وية حص  وص أم ا 

 ق د يخف ض أن ه غ ير ،6إخطاره ا تاري ز م ن يوما( 30) ثلاثين خلال  بقرار  فيهم  الدستورية  فتفصل المحكمة

 

يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،حيث تم استبعاد   19-22من القانون العضوي رقم  10و  09انظر المواد  - 1
 .شرط التعليل بالنسبة لرئيس الجمهورية ، بمناسبة الإخطار حصوص رقابة المطابقة للقوانين العضوية و النظام الداخلي لغرفتي البرلمان 

 يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، المصدر نفسه.   19-22من القانون العضوي رقم  03انظر المادة  - 2
ر رقم   ج ،الدستوريةالنظام الداخلي للمحكمة  ،اتمع المحكمة بطلب من رئيسها أن لى عكمة الدستورية حمن النظام الداخلي للم 31تنص المادة  - 3

75  .2022 . 
 ، المصدر نفسه.2022.  75من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية  ج ر رقم  32المادة   - 4
 ، المصدر السابق. 2020من التعديل الدستوري  142المادة  - 5
 ، المصدر نفسه. 2020من التعديل الدستوري  194المادة  - 6



 بالرقابة على دستورية القوانين )المعيار العضوي( المكلفةالباب الأول: تكوين وخصائص الهيئة 
 

 

- 190 - 
 

 ك    ان  ل   و ح   تى الجمهوري   ة في حال   ة وج    ود ط   ارئ، رئ   يس م    ن بطل   ب أيام( 10) عش   رة إلى الأج   ل ه   ذا
 .الجمهورية رئيس غير جهة عن الإخطار صادر

المحكم   ة الدس   تورية قراره   ا لغلبي   ة أعض   ائها الحاض   رين م   ع ت   رجيح ص   وت ال   رئيس في حال   ة  تتخ   ذ 
أي الأغلبي    ة البس    يطة أم    ا الق    رارات ال    تي تتخ    ذها حص    وص رقاب    ة مطابق    ة الق    وانين  1تس    اوي الأص    وات 

( أعض     ائها في 3/4العض     وية للدس     تور، فيتع     ين أن تص     در بالأغلبي     ة المطلق     ة للأعض     اء وبثلاث     ة أربا  )
 197الم ادة  2 وليس الأعضاء الحاضرين طبقا للفق رة، (02و  01)الفقرة  94الحالات المقررة في المادة 

و يتض من الق رار المتخ  ذ إم ا رف  ض  .م ن النظ ام ال  داخلي للمحكم ة الدس  تورية 33م ن الم  ادة  02والفق رة 
الإخط  ار ش  كلا أو رف  ض مض  مون الإخط  ار والحك  م بدس  تورية ال  نص أو مطابقت  ه للدس  تور، وق  د يتض  من 

 قرار المحكمة الدستورية عدم دستورية النص موضو  الإخطار أو عدم مطابقته للدستور.
ن ي تم أك ؛ترفض المحكم ة الدس تورية الإخط ار ش كلا في ح ال ورده ا م ن جه ة غ ير لتص ة دس توريا 

الرئاس   ية ال   تي  الأوام   ر أوإخطاره   ا  بش   أن الق   وانين العض   وية أو النظ   ام ال   داخلي لغرف   ة م   ن غ   رفتي البرلم   ان 
ب  ين دورتي  ه م  ن جه  ة غ  ير رئ  يس الجمهوري  ة، فيك  ون الإخط  ار في ه  ذه  أويص  درها في حال  ة ش  غور البرلم  ان 

أو أن يق دم الإخط ار م ن ط رف مجموع ة  .الحالة  مرفوضا من حيث الشكل لتقديه م ن جه ة غ ير لتص ة
 الإخط ارم ن الدس تور أو ي تم تق ديم 193ذكور في الم ادة من نوات و أعض اء البرلم ان لا تحق ق النص ات الم 

خارج الآجال التي حددها الدستور، فيترتب على هذه الح الات ع دم نظ ر المحكم ة الدس تورية في دس تورية 
النص محل الإخطار وتصدر قرارها برفض الإخطار شكلا لمخالفته للدستور م ا يع ن ترتي ب ال نص لآرره، 
إلا أن هذا ال رفض لا يح ول دون إخط ار المحكم ة م ن جدي د حص وص ال دفع بع دم دس تورية ن ص تش ريعي 

 أو تنظيمي إذا توفرت شروطها وضوابطها.

، فنكون هنا  الشكليةفي حال قبلة المحكمة الدستورية التداول في الإخطار لتوفره على الشروط    أما
المعروضة عليها   الرقابة  نو   بدستوريته حسب  أو  للدستور  أن تحكم بمطابقته  إما  تحكم   أوإمام حالتين 

 :  إمابالتبعية  الأولىعدم الدستورية للنص المعرو  عليها و يترتب عن  الحالة  أوبعدم المطابقة 
عر  الأوامر التي اتخذها رئيس الجمهورية على كل غرفة من البرلمان في أول دورة لها للموافقة   -

 عليها أو رفضها. 

 

 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، المرجع السابق.  33المادة  :انظر - 1
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التصديق على المعاهدة أو الاتفاقية التي قضة المحكمة الدستورية بدستوريتها وعدم لالفتها  -
 للدستور
الدستورية    - المحكمة  قضة  والذي  الإخطار  محل  العضوي  القانون  أو  العادي  القانون  إصدار 

بعدم  الدفع  يكن  لا  إذ  آرره،  النص  ينتج  وبالتالي  الحالة،؛  حسب  للدستور  مطابقته  أو  بدستوريته 
 دستورية هذه القوانين ما   تتغير الظروف.

استمرار آرر الأوامر أو التنظيمات التي قضة المحكمة الدستورية بدستوريتها، إذ لا يكن الدفع  -
 بعدم دستورية هذه التنظيمات ما   تتغير الظروف.

قضة المحكمة الدستورية بمطابقته   تيتتمكن غرفة البرلمان المعنية من العمل بالنظام الداخلي ال -
 للدستور. 

تقضي التي  و  الثانية  الحالة  عن  الدستورية  ويترتب  المحكمة  عدم    فيها  أو  النص  دستورية  بعدم 
 :  1مطابقته للدستور حسب نو  الرقابة التي تنظر فيها بالتبعية

المحكمة    - قرار  على  فيترتب  اتفاق،  أو  اتفاقية  أو  معاهدة  دستورية  بعدم  الإخطار  تعلق  إذا 
 الدستورية عدم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، وقرار المحكمة الدستورية ملزم له.

يترتب على قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية أو عدم مطابقة قانون عادي أو قانون عضوي   -
 امتنا  رئيس الجمهورية عن إصداره في الجريدة الرسمية، وقرار المحكمة الدستورية ملزم لرئيس الجمهورية. 

أثناء    - الجمهورية  رئيس  يتخذها  التي  الأوامر  دستورية  بعدم  الدستورية  المحكمة  قرار  على  يترتب 
يوم   يفقد جميع آرره من  الأمر، وعليه  إلغاء  الوطن،  الشعبي  المجلس  أو في حالة شغور  البرلمانية  العطلة 

السابقة    ة رر الإصدور قرار المحكمة الدستورية، فلا يتم عرضه على غرفتي البرلمان في أول دورة لها، إلا أن  
 لقرار المحكمة الدستورية تبقى قائمة حماية للحقوق المكتسبة. 

إلغاء    - التنظيمات  دستورية  بعدم  الدستورية  المحكمة  قرار  على  النص  ايترتب  يفقد  إذ  لتنظيم؛ 
التنظيمي جميع آرره من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية؛ إلا أن آرره السابقة لقرار المحكمة الدستورية  

 تبقى قائمة حماية للحقوق المكتسبة. 
المادة    - تنص  القوانين   198   توافق  بشأن  الدستورية  المحكمة  قرار  على  المترتبة  الآرر  على 

والتنظيمات مع المعاهدات، إلا أننا نرى لن المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية القانون أو التنظيم  
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آرره   بقاء  مع  الدستورية  المحكمة  قرار  صدور  يوم  من  أثره  النص  فيفقد  المعاهدة  مع  يتوافق  لا  الذي 
 السابقة صحيحة.

المادة    - تنص  النظام   198   مطابقة  بعدم  الدستورية  المحكمة  قرار  على  المترتبة  الآرر  على 
النظام  مطابقة  بعدم  الدستورية  المحكمة  قرار  يحول  إذ  للدستور،  البرلمان  غرفتي  من  غرفة  لكل  الداخلي 

 الداخلي، للدستور، دون العمل بالنظام الداخلي من قبل الغرفة المعنية. 
 

 ثانيا: الإجراءات المتبعة للفصل بالمحكمة الدستورية في إطار الرقابة البعدية
تشتر  الجزائر وتونس في أن الدفع بعدم الدستورية لا يثار إلا بمناسبة نزا  قائم أمام القضاء، من  

الشكلية و الموضوعية المحددة  ، حسب الشروط  1قبل الطرف المتضرر من القانون المزمع تطبيقه على النزا 
ينظر في شروط قبول   التونسي   يسمح لقا  الموضو  أن  البلدين، ويختلفان في أن المشر   في تشريع 

بل عليه فقط إرساله إلي المحكمة الدستورية فورا للفصل فيه، على خلاف المشر  الجزائري الذي    2الدفع 
الدفع إلى  يرسل  توافرها  للدفع، وفي حال  الشكلية  الشروط  توافر  النظر في  الموضو  سلطة  قاضي  ينح 
الدفع إلى المحكمة  إحالة  يتلكان وحدهما سلطة  واللذان  الحالة،  الدولة حسب  أو مجلس  العليا  المحكمة 

دستورية    3الدستورية  على  والحكم  الدفع  بمعالجة  الدستورية  المحكمة  لتقوم  وإجراءات محددة،  آجال  وفق 
   القانون وفق إجراءات وأجال محددة.

تستلم المحكمة الدستورية إخطار الدفع بعدم الدستورية، باعتبارها الجهة المختصة في تحديد مدى  
وفق   الدنيا،  القضائية  الجهات  أمام  معرو   نزا   على  تطبيقه  والمزمع  فيه  المطعون  القانون  دستورية 
إجراءات وأجال محددة لتفصل في الطعن بقرار له حجية تختلف باختلاف التجارت وتبلغه إلى المعنيين 

 وفق أجال وإجراءات محددة مسبقا.  
، إلا أن المشر  سعى لتوفير شروط المحاكمة  4رغم الطبيعة الخاصة للمحكمة الدستوري في الجزائر

التقاضي في مجال الدفع بعدم الدستورية أمامها كضمان الحق في الدفا  و  العادلة من خلال إجراءات 
 . علنية الجلسات والتمثيل بمحام ... ا  
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رئيس  المشر   فر    فورا  تعلم  أن  الدستورية  بعدم  بالدفع  إخطارها  عند  الدستورية  المحكمة  على 
توج يه   يك نهم  ال ذين  الأول،  والوزير  الوطن  الشعبي  المجلس  ورئيس  الأمة  مجلس  رئيس  و  الجمهورية 

الدفع هذا  ح ول  بق    ،1ملاحظ اتهم  معنية  أ ا  المفتر   للجهة  ينح  أن  شانه  من  الذي  الإجراء  وهو 
وادر الإشارة بهذا الخصوص  بالدفا  عن القانون محل الدفع بعدم الدستورية فرصة تحضير دفاعها عنه،  

انه   غير  ملاحظاتها،  لتقديم  المذكورة  السلطات  بها  تلتزم  أن  التي يجب  الآجال  يحدد  القانون    أن  إلى 
يوم    15و  10وبالنظر إلى تأثر المشر  الج زائري بن ظيره ال فرنسي يكننا أن نستنتج أن الآجال تتراوح بين  

 .3، و يرى الأستاذ "محمد اتركين" أ ا عمليا محددة بعشرين يوما2
و    الخصوص،  بهذا  التونسية  التجربة  مع  التونسي  وبالمقارنة  الدستوري  المؤسس  أن  من  الرغم  على 

القضائية في دستور   بالسلطة  المتعلق  الخامس  البات  الدستورية ضمن  المحكمة  أن2014أدرج  إلا       ه، 
ش توفر  ضمان  على  إجراءات يحرص  في  العادلة  المحاكمة  بعدم   روط  الدفع  آلية  حصوص  التقاضي 

 الدستورية، حيث   يتطرق إلى الجهة المعنية بالحق في الدفا  عن القانون محل الطعن بعدم الدستورية. 
أمامها،   الدستورية  بعدم  الدفع  إحالة  لقراراتها عند  الدستورية  المحكمة  إصدار  أجال  أما حصوص 
ويكن  إخطارها،  تاريز  تلي  التي  أشهر  أربعة  قراراتها خلال  تصدر  الجزائرية  الدستورية  المحكمة  أن  نجد 

أربعة أقصاها  لمدة  واحدة  مرة  الأجل  هذا  قرار  04)   تمديد  على  بناءا  أشهر  الجهة (  إلى  يبللم  مسبب 
 .4القضائية صاحبة الإخطار 

بينما تصدر المحكمة الدستورية التونسية قراراتها خلال اجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة   
كقاعدة عامة واستثناءا خلال اجل خمسة أيام إذا تعلق الأمر بتشريع انتخابي بمناسبة الطعون الانتخابية  

 .  5أو ثلاثين يوما إذا تعلق الدفع بالمادتين الجبائية أو الديوانة

 

 ، المصدر السابق.16-18من القانون العضوي  21انظر: المادة  - 1
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 .119،ص 2016،1الأمنية الرباط، مجلة نصف سنوية عدد 
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88. 
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تعطيل  عنها من  يترتب  أن  وما يكن  المدة  الجزائري حصوص طول  المشر   القانون  فقهاء  وانتقد 
المتقاضين على حقوق  سلبا  ينعكس  ما  الدفع  آلية  أن  1لفعالية  تعدو  لا  الآجال  هذه  أن  إلى  إضافة   ،

وجود لأية جزاءات مقترنة  بمخالفتها، إذ بإمكان المحكمة الدستورية  تكون مجرد آجال تنظيمية، حيث لا  
معقولة  و  مبررة  الآجال    ضف أ،  2ااوزها لأسبات  تقليص  ضرورة  على  النص  من  أغفله  ما  ذالك  إلى 

 حصوص المادة الانتخابية أو المالية لما لها من خصوصية عكس ما ذهب إليه المشر  التونسي. 
ن نص على أن تكون جلسات المحكمة الدستورية علنية،  خالف المشر  الجزائري نظيره التونسي ل  

على الرغم من  أن هنا  تعار     ،  3ما عدا الحالات الاستثنائية المحددة في النظام المحدد لقواعد عملها
المادة   العضوي    22بين  القانون  المجلس    20والمادة    16-18من  عمل  لقواعد  المحدد  النظام  من 
وعلى الرغم    حيث أن هذه الأخيرة نصة على أن جلسات المجلس الدستوري تكون مغلقة.  4الدستوري 

إلغاؤها   أو  تعديلها  يستوجب  التي  القوانين  مفعول  سريان  استمرار  ضرورة  على  نص  الدستور  أن  من 
و بالتالي مواصلة العمل بالقانون    5استثنائيا إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في آجال معقولة

إلا    والمتعلق أساسا بالمجلس الدستوري إلى غاية إصدار نص القانون العضوي الجديد،   16-18العضوي  
 أن هذا التعار  بقي قائما، و  يتم تداركه عند تعديل النصوص. 

كما خالف المؤسس الدستوري التونسي نظيره الجزائري حصوص اعتماده على نظام تصفية داخلية  
من القانون الأساسي التونسي على "تحد  لدى المحكمة   59للدفو  بعدم الدستورية حيث نص الفصل 

في   الاختصاص  ذوي  من  أعضاء  ثلا   من  تتركب  أكثر  أو  خاصة  لجنة  رئيسها  من  بقرار  الدستورية 
الشكلية   لموجباتها  الدستورية  بعدم  الدفع  مذكرة  احترام  مدى  من  التثبة  مهمة  لها  توكل  القانون 

 . والإجرائية"
 

فراد(، انظر: بهذا الخصوص ، يامة إبراهيم، )انعكاسات التعديلات  الدستورية المتعلقة بالمجلس الدستوري الجزائري على ضمان حقوق و حريات الأ  -  1
 . 178، ص 2017العدد الأول  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،

 . 119انظر بهذا الخصوص، جمال العزوزي، المصدر السابق، ص  - 2
وكيفيات  إجراءاتيحدد  ،19-22من القانون العضوي  40و هي نفسها المادة  ، المصدر السابق16-18من القانون العضوي  22انظر:  المادة  - 3

يحدد   الفي النظام في المحددة الاستثنائية الحالات في علنية إلاا  الدستورية المحكمة جلسات تكون،" المحكمة الدستورية أمامالمتبعة  والإحالة الإخطار
 . المصدر السابق ،  ".عملها قواعد

، وبقي التعار  قائما حتى بعد  2016مايو  11، بتاريز 29ال  نظ  ام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد  - 4
 الدستورية المحكمة تتداولمنه التي تنص"  34، في المادة 2022نوفمبر  13بتاريز  75صدور النظام الداخلي للمحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية عدد 

 .   " .فقط أعضائها مغلقة بضور جلسة في
 ، المصدر السابق. 2020من التعديل الدستوري  225انظر: المادة  - 5
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في   المختصين  المحكمة  أعضاء  بين  من  المذكورة  اللجنة  أعضاء  تعين  يكون  هل  يحدد  انه    غير 
القانون أو الاستعانة بمختصين من خارج تشكيلة المحكمة، ويكمن الإشكال في الحالة الأولى في محدودية 

ب :   عددهم  المقدر  المحكمة  أعضاء  تتكون    12عدد  لجان  بتشكيل  يسمح  لا  قليل  عدد  وهو  عضو، 
أعضاء، وبالتبعية يكنه عرقلة عمل المحكمة، وان كان يقصد الحالة الثانية فيكون من    03الواحدة من  

يعتبر عمل غير دستوري، ومن جهة أخرى  في هذه الحالة  ن تكوين اللجنة  جهة أمام خرق للدستور لأ
لان دورهم غربلة الدفو  وهو دور مهم و    ؛1لأعضاء اللجنة  يقع في إشكالية توفير ضمانات الاستقلالية

 فاصل قد يجعل من المحكمة هيكل بدون روح إن أسي  استعماله. 
الدعوى الأصلية قبل   نقضاءا اغفل المشر  التونسي النص على مآل الدفع بعدم الدستورية في حالة  

فيه تأثير  االفصل  عدم  على  نص  الذي  الجزائري  المشر   على خلاف  على    نقضاءا،  الأصلية  الدعوى 
الدستورية  بعدم  الدفع  في  وإنما  2الفصل  للأطراف،  شأنا  تعد  نظره    في  فالمسالة  دعوى   أصبحة، 

موضوعية وتتحول عمليا إلى مراقبة مجردة، وتقوم المحكمة الدستورية بالبث في دستورية المقتضى التشريعي  
 . 3بغض النظر عن النزا  القائم بين الأطراف

الدولة، لإعلام         العليا أو رئيس مجلس  الدستورية إلى رئيس المحكمة  يبللم قرار رئيس المحكمة 
،   يحدد  19-22الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية، غير أن القانون العضوي رقم  

ذكا اغفل  التبليلم كما  إلزام    جل  تعل     ر  ق   ية  الدس     تورية رارات      يل  الدفع     الص  المح    كمة  حصوص  ادرة 
 دم الدستورية.               بع

نص   المحكمة    60بينما  تتع هد   " التونسية  الدستورية  للمحكمة  الأساسي  القانون  من  الفصل 
بالنظر في   بعدم   الإحالات الدستورية  المحكمة  فإذا قضة  إررته من مطاعن  ما تمة  المقبولة في حدود 

الكافة دون أن يكون له  ااه  دستور ية قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضة به  
الفصل ، و نص  مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة..." 

سبعة أيام من   أقصاهتعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل  على أن    61
 تاريز صدوره وتعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نوات الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.
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 الدستورية كمحدد لطبيعة الرقابة اختصاصات ومخرجات المحكمة : الثا الباب 
 -(الموضوعيفي الجزائر وتونس ) المعيار   -

 
القوانين   للرقابة على دستورية  تعتمد نظام  التي  الدستورية  للتجارت  الغالب الأعم  انه في  الملاحظ 

الدستورية إلى  ت ستخدم وسيلتان للرقابة على دستورية القوانين، أولهما، تتم من خلال إسناد مهمة الرقابة  
ما معينون أو منتخبون من طرف السلطة التشريعية أو السلطة إمن أعضاء    عادة تتكون    هيئة سياسية،
بالنظر إلى جهات   -سياسيةعلى هذه الوسيلة و التي تمارس رقابة  ت  اويع  بالاشترا  بينهما.التنفيذية أو  

فضلا  ،-الإخطار تكوينها،  في  ساهمة  التي  السلطة  إلى  تنحاز  قد  القانونية    أ ا  الكفاءة  نقص  عن 
 .لأعضائها

لتأكد من مطابقة القوانين للدستور و  تستخدم ل  ، رقابة وقائيةكما تمتاز هذه الوسيلة ل ا تمارس   
إصدار دون  منها  الحيلولة  للدستورالمخالف  المخالف  القانون  لصدور  سابقة  رقابة  هي  إذن  تهدف    ، 

تستهدف  أساسا إلى منع صدور أي نص قانوني يخالف أو يتعار  مع مقتضيات الدستور وأحكامه، و 
 القوانين التي تتم الموافقة عليها من البرلمان قبل أن يتم إصدارها من طرف رئيس الجمهورية. 

إلى  إم  االرقاب  ة  وظيف  ةه  ي الرقاب  ة القض  ائية عل  ى دس  تورية الق  وانين، حي  ث توك  ل ف الثاني  ةالوس  يلة أم  ا 
اكم المح  تض  طلع به  ذه الوظيف  ة  أي  ن "،الأمريك  ينم  وذج "الالس  لطة قض  ائية في ش  كل رقاب  ة غ  ير مركزي  ة وف  ق 

محكمة لتصة تسمى عادة "المحكمة الدستورية"، في شكل  إلىيتم إسناد هذه المهمة    أو.  القضائية العادية
، وتضمن تلك الرقابة القضائية معالجة القوانين ب روح قانوني ة خالص ة، "النموذج الأوربي " رقابة مركزية وفق

في مدى مطابقة القانون للدستور، كم ا أ  ا تخض ع  -بكم طبيعته وتكوينه –فيبحث القاضي الدستوري 
لإج   راءات قض   ائية تتس   م بالع   دل، و المواجه   ة ب   ين الخص   وم، فض   لا ع   ن نزاه   ة القض   اء و اس   تقلالهم ع   ن 

  ة وارد.يداوتمكنهم من أداء مهمتهم بي -_ على الأقل من الناحية النظريةالسلطتين التنفيذية والتشريعية
للرقاب  ة القض  ائية عل  ى دس  تورية الق  وانين، أوله  ا طريق  ة ال  دعوى المباش  رة والث  اني  أش  كالوثم  ة ث  لا  

ال   دفع بع   دم الدس   تورية و الثال   ث ال   دفع المق   ترن بع   دم الدس   تورية. فالرقاب   ة القض   ائية ع   ن طري   ق ال   دعوى 
أي ن يك ن م ن خلاله ا وهي رقابة لاحقة على صدور القانون،  ؛) رقابة الإلغاء( وتعرف أيضا ب :المباشرة ،  

مباش رة  ،تضرر من تطبيق القانون برفع دعوى أص ليةييكن أن  و الذينيقوم الأفراد أو هيئات الدولة،   أن
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به   دف إلغ   اء الق   انون ان   ه يتع   ار  م   ع الدس   تور،  ونأم   ام المحكم   ة المختص   ة ض   د الق   انون ال   ذي يعتق   د
 المخالف للدستور من المنظومة القانونية ككل. 

ال دفع بع دم  فيتمث ل في رقاب ة ،الرقاب ة القض ائية عل ى دس تورية الق وانين  الشكل الثاني من أش كال  أما
، ع ادتا م ن الرقاب ة لا ي نص علي ه الدس تور الش كلو ه ذا  ؛) رقاب ة الامتن ا ( و تعرف أيضا ب  :  ،الدستورية

 –إنما يستنتج من صفة الدستور فإذا كان جام د و  ين ع القض اء م ن ممارس ة تل ك الرقاب ة ص راحة ح ق ل ه 
، و الق ول بغ ير ذل ك يع ن ه دم فك رة مب دأ دس تورية الق وانين ووض ع الدس تور في ممارس تها -نقصد القضاء

، مم   ا يتن  افى وجم   ود الدس  تور ال   ذي يختل  ف ع   ن الق  وانين الأخ   رى لأن   ه 1نف  س المرتب   ة م  ع الق   وانين الأخ  رى
  التنظيمات.المصدر الأساسي لكافة القوانين و 

، فه و الرقاب ة ع ن طري ق ال دفع من أشكال الرقاب ة القض ائية عل ى دس تورية الق وانين  الثالث  الشكلو  
ن إوذل   ك بان يتق   دم الأف   راد بالطع   ن بع   دم دس   تورية ق   انون م   ا أم   ام المح   اكم، ف    ؛المق   ترن بع   دم الدس   تورية

اقتنع   ة بجدي   ة الطع   ن تق   دمة ب   ه إلى المحكم   ة الدس   تورية، وه   ذه الرقاب   ة تف   تر  وج   ود دع   وى ي   راد فيه   ا 
في دفع اح د الخص وم بع دم دس تورية ه ذا الق انون، و في على النزا  القائم أمام المحكمة،   تطبيق قانون معين

ه   ذه الحال   ة لا تفص   ل المحكم   ة في ص   حة ال   دفع ب   ل تؤج   ل النظ   ر في ال   دعوى وتحي   ل الطع   ن في دس   تورية 
 القانون إلى المحكمة الدستورية التي يكون لحكمها حجية مطلقة ااه الكافة.

مس تحدثة كجه از المحكم ة الدس تورية  هيئ ة  المؤسس الدستوري في التجربتين التونس ية و الجزائري ة  قرأ
 .المجلس الدستوري المتمثل في التقليديالجهاز بديل عن  على دستورية القوانينرقابة لل 

 -كهيئ   ة مكلف   ة بالرقاب   ة عل   ى دس   تورية الق   وانين- ارتب   اط وج   ود المحكم   ة الدس   تورية إلىو بالنظ   ر  
هل يك ن الق ول أن  ، يثور تساؤل في غاية الأهمية فحواه: الرقابة القضائية على دستورية القوانين  لسلوت 

إلى نم  وذج الرقاب  ة عل  ى دس  تورية الق  وانين  انتق  ال ص  ريح م  ن نم  وذج الرقاب  ة السياس  يةع  بر ع  ن ت  ه  ذه الخط  وة 
الطبيع   ة القض   ائية له   ذه  إلىوج   ود المحكم   ة الدس   تورية في دس   اتير ال   دول يرم   ز دائم   ا  أنالقض   ائية، ذل   ك 

 .الرقابة
مفاده   ا أن  ،ه   ذا التغي   ير وهام   ة حص   وص مفص   ليةالإش   ارة إلى نقط   ة يتح   تم علين   ا في البداي   ة وهن   ا 

اس  تحدا  هيك  ل قض  ائي  ي  تم م  ن خ  لالالتح  ول في طبيع  ة القض  اء الدس  توري لا يج  ب أن يفه  م من  ه أن  ه 

 

، محاضر القانون العام بالجامعة المصرية، بدون -مقارن ة تحليليةدراس ة   -ظل النظم الدستورية المعاصرة في أحم د رج ب دسوقي، رقابة دستوري ة القواني ن  - 1
 .13-12سنة نشر، ص ص 
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جديد قائم بذاته وفقا للنماذج الكبرى للرقابة القضائية على دستورية القوانين كما هو الشأن في ال ولايات 
وال  تي تطب  ق وس  يلة ال  دعوى الأص  لية وال  دفع الفرع  ي إض  افة إلى الأم  ر القض  ائي  1المتح  دة الأمريكي  ة وغيره  ا

لرقاب ة عل ى دس تورية الق وانين، حي ث أن القض اء الدس توري في لممارس ة اوالحكم التقريري كأس اليب عملي ة  
 يدخل ضمن مكونات السلطة القضائية ككل بطابعها الضيق والفن.الأنظمة هذه 

والنظ ر في اختصاص اتها س واء تل ك  الدستورية في التج ربتين، المحكمةوسنتناول في هذا البات دراسة  
 توس يع  المؤسس الدستوري من و التطرق إلى ما قام به الموروثة عن المجلس الدستوري أو تلك المستحدثة. 

ص  لاحيات ه  ذه المؤسس  ة، حي  ث مك   ن له  ا الرقاب  ة عل  ى التنظيم   ات وك  ذا تفس  ير نص  وص الدس   تور إلى ل
جان   ب النظ   ر في الخلاف   ات ال   تي تك   ون ب   ين الس   لطات الدس   تورية في الدول   ة ورف   ع الحص   انة ع   ن أعض   اء 

 .البرلمان، وجملة من الاختصاصات الأخرى
م  ن ه  ذا الب  ات لتبي  ان حقيق  ة الطبيع  ة القض  ائية لاختصاص  ات  )الفصــل الأول(حي  ث سنخص  ص 

فنخصص  ه للحقيق  ة القض  ائية  )الفصــل الثــا (المحكم  ة الدس  تورية في التج  ربتين الجزائري  ة و التونس  ية، أم  ا 
 للطبيعة لرجات المحكمة الدستورية من قرارات و آراء حال ممارستها لمهامه الدستورية.

 

  ختصاصات المحكمة الدستورية الطبيعة القضائية لاالفصل الأول: 

و ا ب الإش ارة  التونس ية،قبل أن نتطرق لاختصاصات المحكمة الدس تورية في التج ربتين الجزائري ة و 
لا يج  ب أن تب  ن المحكم  ة الدس  تورية ب  دل المجل  س الدس  توري في التج  ربتين التونس  ية و الجزائري  ة أن التأكي  د 

يفه  م من  ه أن  ه اس  تحدا  هيك  ل قض  ائي جدي  د ق  ائم بذات  ه وفق  ا للنم  اذج الك  برى للرقاب  ة القض  ائية عل  ى 
وال   تي تطب   ق وس   يلة ال   دعوى ، دس   تورية الق   وانين كم   ا ه   و الش   أن في ال   ولايات المتح   دة الأمريكي   ة وغيره   ا

الأصلية والدفع الفرعي إضافة إلى الأمر القضائي والحك م التقري ري كأس اليب عملي ة للرقاب ة القض ائية عل ى 
دس  تورية الق  وانين، حي  ث أن القض  اء الدس  توري في ه  ذه الدول  ة ي  دخل ض  من مك  ونات الس  لطة القض  ائية  

 .2ككل بطابعها الضيق والفن

 

 . 75، ص 2020إثراء مشرو  التعديل الدستوري الجزائري، مطبوعة الرمال، وادسوف، الجزائر، الطبعة الأولى، جوان  ،شوقي يعيش تمام وتريعة نوارة  -1
الخاصة بالمحكمة الدستورية   الأحكاممع المؤسس الدستوري الجزائري في مسالة التنصيص على  2014اختلف المؤسس الدستوري التونسي لدستور  - 2

حيث نص عليها ضمن البات الخامس المعنون السلطة القضائية القسم الثاني المعنون بالمحكمة الدستورية   ،ضمن البات الخاص بالسلطة القضائية في الدستور
افرد لها بابا خاصا بها هو البات الخامس بينما خصص البات الرابع للوظيفة القضائية، على خلاف نظيره  أين 2022ليعود ويتراجع عن ذلك في دستور 

 الجزائري الذي نص عليها ومن البداية ضمن البات المتعلق بمؤسسات الرقابة و   يضعها ضمن البات المخصص للسلطة القضائية. 
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التونسية   التجربة  الدستوريكانة  المجلس  بدل  دستورية  محكمة  تبن  إلى  لها    ،سباقة  أسندت  و 
أن التجربة الجزائرية تمكنة من التحقق على ار     إلا  ،ممارسة الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين

 لتجربة التونسية التي ما زالة إلى يومنا هذا حبر على ورق. لالواقع خلاف 
الرقابة على دستعمن خلال استنلاحظ   تتبنى  التي  المقارنة  الدستورية  النظم  أ ا  و را   القوانين  رية 

تتم   التي  السياسية  الرقابة   : هما  القوانين  دستورية  على  الرقابة  أساليب  من  لتلفين  أسلوبين  بين  تتردد 
 . الغالب الأعم( بواسطة مجلس دستوري أو الرقابة القضائية التي تتم بواسطة محكمة دستورية )في

و التحول المتزامن الحاد  في التجربتين الجزائرية و التونسية أرر جدل كبير بين فقهاء و دارسي   
التاريخي و الإحدا  الدافعة لإحداثه بين فريق متفائل اعتبر    ، القانون الدستوري السياق  أن  بالنظر إلى 

-الذي اثبة فشله في عدة محطات -هذا التحول تخلي عن نمط الرقابة السياسية على دستورية القوانين،  
القوانين  ، دستورية  على  القضائية  الرقابة  نمط  بين    ،وتبن  أن متشائم  و  تغيير في   يرى  برمته مجرد  الأمر 

 .حقيقي لطبيعة الرقابة ككلإلى محكمة دستورية دون تغيير  دستوري التسمية من مجلس 
من خلال دراسة اختصاصات المحكمة الدستورية في التجربتين سنحاول الإجابة على هذا السؤال  و 

في  التجربتين  في  الدستورية  للمحكمة  الممنوح  الرقابي  للاختصاص  الحقيقية  الطبيعة  معرفة  طريق  عن 
  ( المبحث الثا  ) وكذلك مقارنة الاختصاص غير الرقابي و تحديد طبيعته الحقيقية في    ، (المبحث الأول)

التجربتين   في  دستورية  محكمة  بواسطة  الدستورية  للرقابة  الحقيقية  الطبعة  استنتاج  إلى  النهاية  في  للوصل 
الجزائر و تونس و استخلاص أوجه    ، ويكون كل ذالك في شكل دراسة مقارنة بينالتونسية و الجزائرية

 .التلاقي و الاختلاف بين التجربتين
 
 

 المبحث الأول: الاختصا  الرقابي للمحكمة الدستورية و دلالاته على طبيعة الرقابة  
الأستاذ "فاتيل" في معر  تأكيده على ضرورة خضو  الهيئة التشريعية للدستور، انه انطلاقا    يعتبر

هذه  حدود  لها  يرسم  و  اختصاصاتها  لها  ينح  و  التشريعية  الهيئة  ينش   الذي  هو  الدستور  أن  من 
الاختصاصات، فانه يترتب على ذلك حتما، أن لا يكون في مقدور المشر  أن يعدل الدستور أو يخالف  

  من ف و  ف  ،1أو يلغيه، وإلا كان من شان ذلك التسليم بقه في هدم مصدر سلطته و أساسها   أحكامه

 
1- Esmein – Elements de droit constitutionnel t. 1-1927.p 607. 
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في تصرف معين، وهو لا يلك الحق الشخصي فيه، من البديهي أن لا يكون له الحق في تعديل شروط  
 فقد سنده الشرعي في التصرف على أساسه. لذلك و بالتبعية  ،تفويضه و إلا فقد سند هذا التفويض

عل  ى إلزامي   ة أن يك   ون خض   و  الهيئ   ة  ويؤك  د الأس   تاذ "طعيم   ة الج   رف" بمناس  بة ش   رحه له   ذا ال   رأي،
التشريعية للدستور خضوعا شكليا إجرائ ي م ن جه ة و أن يك ون ه ذا الخض و  موض وعيا في نف س الوق ة 

لا يك    ن أن يص    در الق    انون إلا ع    ن هيئ    ة لتص    ة دس    توريا ووف    ق  م    ن جه    ة أخ    رى، وي    برر ذل    ك لن    ه
الإجراءات المحددة لوضع النصوص القانونية، انطلاقا من انه لا يكن للقضاء اعتماد نص ق انوني وتطبيق ه 

 ختصاص التشريع. اما   يصدر عن الهيئة التي منحها الدستور 
بيث على الهيئة التشريعية الح رص عل ى أن لا  ؛كما يستلزم أيضا أن يكون هذا الخضو  موضوعيا  

اش تراط خض و  الهيئ ة  يخالف القانون الذي تضعه مبادئ الدستور و أحكامه، ويعت بر الفق ه الدس توري أن
التشريعية للدستور ليس له قيمة حقيقية وعملية ما   يقرر دس توريا لهيئ ة مس تقلة اختص اص مراجع ة الهيئ ة 

 .1التشريعية فيما تصدره من قوانين و تردها عما ترتكبه من لالفات 
فإذا كان الفق ه الدس توري ق د أ  ى الج دل ح ول ش رعية مراقب ة دس تورية أعم ال الس لطة التش ريعية و 
حسم شرعية هيئات الرقابة على دستورية القوانين، فانه مازال   يحسم الج دل حص وص طبيع ة الرقاب ة ال تي 
تمارس ها ه  ذه الهيئ  ات، خصوص  ا في ظ  ل ش  يو  تب  ن نمط ين رئيس  يين م  ن الرقاب  ة: إح  داهما ينظ  ر إليه  ا ل   ا 
سياس  ية، ت  تم م  ن خ  لال هيئ  ة ذات تش  كيلة سياس  ية، وأخ  رى قض  ائية ت  تم م  ن خ  لال محكم  ة، ويارس  ها 

 قضاة.
ويفرقون ب ين ن وعي الرقاب ة م ن خ لال زم ن ممارس ة ه ذه الرقاب ة: ف إذا كان ة س ابقة لص دور الق انون  

اعتبروها رقاب ة سياس ية، و إن كان ة لاحق ة لص دور الق انون اعتبروه ا رقاب ة قض ائية، لك ن الإش كال يبق ى 
مط   روح و لا يحس    م الج    دل ح   ول طبيع    ة الرقاب    ة، عل   ى اعتب    ار أن أغلبي    ة التج   ارت المقارن    ة و م    ن بينه    ا 

 النموذجين التونسي و الجزائري، تمزج بين نمطي الرقابة السابق و اللاحقة على دستورية القوانين.
تأكي  د  الممارس  ة في التج  ربتين الجزائري  ة و التونس  ية الرقاب  ة القبلي  ة عل  ى دس  تورية الق  وانينفه  ل تعت  بر 

تك   ريس الرقاب   ة  ه   لو  ) المطلـــب الأول(لسياس   ي للرقاب   ة اال   نمط المؤس   س الدس   توري تب   ن  عل   ى اس   تمرار
 .) المطلب الثا ( على تبن النمط القضائي للرقابة دلالةالبعدية على دستورية القوانين 

 

 

 .  12 – 11، ص ص 1994طعيمة الجرف، القضاء الدستوري دراسة مقارنة في رقابة الدستورية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة،  -1
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 لسياسي  ا النمط تبني   الرقابة القبلية على دستورية القوانين تأكيد على استمرار المطلب الأول: 
 للرقابة.                   

 إلىو تهدف    رقابة سابقة لصدور النص القانوني  ل اتمتاز الرقابة السياسية على دستورية القوانين  
 لالف للدستور.  قانون أي إصدار منع

انه يعتبر وسيلة وقائية مهمتها    إلاهذا النو  من الرقابة يبدوا بسيط في الظاهر    أنو على الرغم من  
من صدورها   التخلص  قبل  الدستورية  غير  قبل  ،  1القوانين  و  القانون  سن  بعد  الفترة  في  تمارس  فهي 

ترتيب  ؛إصداره للدستور من  المخالف  النص  النمط من   لتمنع  وتوجه لهذا  تكون غير مرغوبة،  قد  أرر 
 نوجزها كالتالي:  أنالرقابة انتقادات عديدة يكن 

 

ورة  ر رية للسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية يؤدي بالضو تحريك الرقابة الدست  منح سلطة -أ
 رات سياسيه أكثر منه على اعتبارات قانونية موضوعية. بارية القانون على اعتو إلى إقامة طعن في دست

السلطة التشريعية   أعضاءات من بين  خالانت  أوغلبة طابع التعيين في تكون هيئة الرقابة   -ت 
داخلها مما يضفي الطابع السياسي على   إلىو ينقل الصرا  السياسي    ،يحد من استقلالية الهيئة وحيادها

 قراراتها في النهاية. 
  أضعاف الدور   في دستورية بعض القوانين يؤد بالضرورة إلى  الرقابة من النظر  ئةحرمان هي -ت 
 الرقابي لها.
الأفراد  -   ب  حرمان  الطعن  في  الحق  دستعمن  الو دم  الدستور  تيال  قوانينرية  نص  تخالف   

 ينتقص من فعاليتها.   2لاسيما تلك التي تتعلق بقوق الأفراد وحرياتهم
المجلس  الرقابة في ظل  النمط من  التونسي هذا  نظيره  الجزائري على غرار  الدستوري  المؤسس  تبنى 

حتى في ظل المحكمة الدستورية على الرغم من تبنيه نمط الرقابة البعدية    اعتمادهفي    ر ستمراالاالدستوري و  
 في ظلها. 

لسنة   المفعول  الساري  الجزائري  الدستوري  التعديل  جاء  جاء    متناغما  2020حيث  ما   في مع 
و الذي منح العديد من الاختصاصات الأصلية للمحكمة الدستورية    ،2014لسنة    يالدستور التونس 

 

وما  170، ص 2015المعارف، الإسكندرية،  ةمحمد يونس يحيى الصائلم، الحريات العامة وضمانات حمايتها، منشأ و وسام نعمة إبراهيم السعدي -1
 .بعدها

 .175ص ،1990حسان حميد المفرجي وآخرون: النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، بلا دار نشر،  - 2
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في الرقابة على دستورية القوانين سواء كانة في شكل معاهدات أو قوانين عضوية أو قوانين عادية    تتمثل
)الفرل الأول(،    رقابة سابقة وجوبيه حصوص البعض من النصوصوزعها بين  أو أوامر أو تنظيمات، و 

 . ) الفرل الثا ( أخرى نصوص وجوازيه حصوص
 

 الدستورية السابقة الإلزامية ) الوجوبية( الفرل الأول: الاختصا  بالرقابة 
المعروف   الإلزامية  من  و خصوصا  القوانين  دستورية  على  السابقة  الرقابة  بممارسة  الاختصاص  أن 

رقابة   التشريعية هي  أو  التنفيذية  السلطة  رئيسي  الإحالة )الإخطار( من  تكون عن طريق  التي  و  منها، 
سياسية دون ادني شك، على اعتبار أ ا مورسة لأول مرة في ظل دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة  

و    1القوانين العضوية ) الأساسية (    على  -مهد الرقابة السياسية على دستورية القوانين  -  1958لسنة  
)    1958الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، والتي كان ينظر إليها الفقه الدستوري الفرنسي قبل دستور  

نقصد الأنظمة الداخلية للبرلمان( في إطار ما كان يعرف بالاستقلال السيادي للبرلمان أو سلطة التنظيم  
، على أ ا محصنة من الرقابة باعتبارها قواعد دستورية تبعية، لكن تغيرت هذا النظرة بعد دستور  2الذاتي 

المادة    1958 الدستورية  3منه   61و  الرقابة  إلى  اللوائح  النو  من  إخضا  هذا  بضرورة   التي قضة   ،
ضرورة استقلال كل سلطة في وضع  تماشيا مع مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات و ما يقتضيه من  
 قواعد تنظيمها في منأى عن أي تدخل من باقي السلطات في الدولة.

الجزائرية في هذا الخصوص نلاحظ    إلىو بالعودة   و  التونسية  النو  من   أ ماالتجربتين  تبنيا هذا 
الذي  التساؤل  السابقة لهما لاعتبارات تاريخية و سياسية معروفة، لكن  الفرنسية  بالتجربة  اقتداء  الرقابة 
،  يفر  نفسه في هذه النقطة هو كيف طبقا هذا النو  من الرقابة في ظل المحكمة الدستورية في التجربتين 

يؤثر على   الحالتينالمحكمة الدستورية المستحدثة في    إلىو هل نقل هذا الاختصاص من المجلس الدستوري  

 

الدستوري بمطابقتها    بعد إقرار المجلسالأساسية إلامن الدستور الفرنسي على أنه " لا يجوز إصدار القوانين  46تنص الفقرة الأخيرة من المادة  -1 
 للدستور". 

دكتورة، القانون، جامعة  أطروحة، -حديثتو ال الإصلاحضرورة  –الرقابة على دستورية القوانين و المعاهدات الدولية في الجزائر ، لتاري عبد الكريم  -2
   .208ص ، 26/06/2019مولود معمري " تيزيوزو"، 

3- Art  61 de la constitution française stipule que :" les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de 

loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées 

parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur 

leur conformité à la Constitution.". 
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استبدال المجلس من   المأمولةبعدها عن الطبيعة القضائية مما قد ي ككلالقوانين    طبيعة الرقابة على دستورية 
 دستوري بمحكمة دستورية.ال

و   العضوي  القانونين  من  مفهوم كل  تقديم  خلال  من  الجزئية  هذه  بدراسة  نقوم  سوف  عليه  و 
السابقة    رقابة المطابقة الوجوبية النظام الداخلي للبرلمان و نبين أهميتهما الدستورية و القانونية، ثم نقارن  

في التجربتين الجزائرية و التونسية في ظل المحكمة الدستورية    ن النصوص القانونية    و  م    ذا الن    دار ه لإص
 المستحدثة.
 

لغرف  البرلمان و أهميتهما القانونية و   ةالداخلي  الأنظمةو  ةالعضوي لقوانينالمقصود باأولا : 
 الدستورية 
اختص  اص تنظيمه ا في الأص  ل للدس  تور يع ود تنظ  يم مس  ائل ع ادة لالق وانين العض  وية  اس  تخدام ي تم 

، عل    ى اعتب    ار أن الوثيق    ة الدس    تورية )في مفهومه    ا الش    كلي( لا يك    ن أن تتس    ع لك    ل المس    ائل و 1ذات    ه
ه ذا الاختص اص م ع الس لطة  مش اركةعل ى المؤس س الدس توري   فيس تلزمالأحكام المتعلقة بتنظ يم الس لطة،  

لمؤسس الدستوري م ن إنتاج وثيق ة دس تورية االوسيلة، التي يتمكن من خلالها  التشريعية كنو  من الحيلة أو
تسع كل المسائل دون اللجوء إلى عملية الحشو، التي يكن أن تؤثر س لبا ع  لى مض مون الدس تور، وان ب 

 الاضطرار إلى كثرة تعديل الدستور وما يتطلبه الأمر من إجراءات معقدة. 
حس  ن س  ير العم  ل البرلم  ان وض  مان  أساس  ية لتنظ   يمكم  ا تس  تخدم الأنظم  ة الداخلي  ة للبرلم  ان ك  أداة 

ق   ق الت   وازن ب   ين يحبم   ا  في الس   لطة التش   ريعية السياس   يين ض   بط وتقن   ين العلاق    ات ب    ين الف    اعلينو , داخل   ه
يب  ين المخالف  ات، و  ، والأقلي  ات البرلماني  ة، كم  ا أن  ه يح  دد الواجب  ات  ي   ضمن حق   وقو  ،الأغلبي  ة والمعارض   ة

 .2اعات والخلافات نز يحتكم إليه لفض ال وكذلك يضع لها الج زاءات والعقوبات، 
له ذا س  نحاول في ه  ذه الجزئي ة تس  ليط الض  وء عل ى مفه  وم الق  وانين العض وية )الأساس  ية( و الأنظم  ة 

 الداخلية للبرلمان و نبين أهميتها القانونية و الدستورية.
 
 

 
1-  HUBERT AMIEL, les lois organiques, R.D.P, V O L2, 1984,  p 406. 

النوات  -2  ، طوت برس، الطبعة 2002/2007  التشريعية السابعة)دراسة وتعليق(، منشورات مجلس النوات الفترة    رشيد لمدور، النظام الداخلي لمجلس 
 .07، الرباط، المغرت، ص 2005الأولى، 
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 )الأساسية( وأهميتها القانونية و الدستورية  لقوانين العضوية با  المقصودأ: 
في الدول  ة، إلا أن  ه توج  د  ات العمومي  ةة للس  لطم  القواع  د المنظ د أه  مي  حدر بتالدس  تو تخ  تص وثيق  ة 

يوكله   ا في بع   ض ال   نظم القانوني   ة  و الح   ريات العام   ةق   وق بالحبتنظ   يم الس   لطات العمومي   ة و  م   واد متعلق   ة
 العض    وية أو لق    وانين، تع    رف ع    ادة با1ن    و  خ    اص م    ن الق    وانين المكمل    ة للدس    تورالدس    تور نفس    ه إلى 

 .الأساسية
الق   وانين تميي  زا له   ا ع   ن الق   وانين الن  و  م   ن عل   ى ه   ذه  "الأساس   يةالعض  وية أو " ي  تم إط   لاق تس   ميةو 

ة )البرلمان( إلا أ  ا يها السلطة التشريعنة تس على غرار القوانين العادي العضويةالعادية. فلئن كانة القوانين 
 .وأيضا من حيث الأهمية من خلال مجالها و الإجراءات المتبعة في سنهاتختلف عنها 

 
 

 بالقوانين العضوية المقصود -01
والتي    1849ية بداية من دستور  فرنس التجربة ال  إلىالقوانين    من  الطائفةهذه    شأةبدايات نترجع  

الدستور 1849استخدمها واضعوها في ظله )نقصد دستور   التشريعية حرق  للسلطة    ، 2( كأداة تسمح 
هذا النو  من القوانين و افرد لها  ،  1958الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة    دستور وخلافا لسابقه نظم  

جديدة و    طائفةوعدها    ، مجالات وإجراءات خاصة، وميز بينها وبين القوانين التنظيمية و القوانين العادية 
 .القانونية القواعد منمبتكرة 

أحجم المؤسس الدستوري الفرنسي صاحب السبق في ابتكار و تبن هذه الطائفة من القوانين عن  
  1958الدستور الفرنسي لسنة    غيرها من النصوص، حيث عرفمنحها تعريف محكما دقيقا ييزها عن  

القوانين التي أضفى عليها    "   القانون العضوي على أ ا: طائفة    46في المادة    2008عدل في  والم تلك 
   .الدستور طابع القوانين العضوية ويصوت عليها وتعدل وفقا للشروط التالية...:"

 

، ولكن نجد السلطة التأسيسية قد آثرت تر  أمر إصدار هذه القوانين للسلطة محلها الدستور  -كأصلٍ عام  -عبارة عن قواعد لقوانين المكملة للدستورا  -1
ع رضه   )البرلمان( كو ا  و التشريعية  الدستورية  للنصوص  الاستقرار  تحقيق  استهداف  عن  فضلا   والتغيير،  بصورة    تفاديللتعديل  دعة تعديلها  متكررة كلما 

 الضرورة. 
، 02، إدارة، العدد "، "الرقابة الدستورية للقوانين العضوية و رأيا المجلس الدستوري المتعلقان بقانوني الأحزات السياسية و الانتخاباتجبار عبد المجيد -2

 .50، ص 2000
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من خلا للقوانين  يتضح  القانوني  النظام  تحديد  محاولة  في  الفرنسي  المؤسس  اعتماد  النص  هذا  ل 
، شانه في  1" هالعضوية على المعيار الشكلي متخليا بذلك على المعيار المادي الذي كان سائدا قبل صدور 

ذلك شان باقي الدساتير المقارنة التي تبنة هذه التجربة بعده، و اكتفة كلها بذكر المجالات المخصصة  
 . إصدارها، التي تميزها عن القوانين العادية وإجراءات  القانونية،  النصوصلهذا النو  من 

نجد    ،القوانين التنظيمية   تسمى  الفرنسي  الدستور  فيتسميتها فبينما نجدها    فيالدساتير    واختلفة 
ي فأطلق عليها تسمية القوانين  الجزائر   الدستور   أما  ، أ ا تسمى بالقوانين الأساسية في الدستور التونسي

 العضوية.
وفي غي  ات تعري  ف دس  توري له  ذه الطائف  ة م  ن النص  وص القانوني  ة في الدس  اتير المقارن  ة اخ  ذ الفق  ه  

عجزت عن تقديم تعري ف دقي ق موح د و و انبثقة عنه عدة تعريفات   ،الدستوري على عاتقه هذه المهمة
اتفق  ة عل  ى وص  ف ه  ذه الطائف  ة م  ن النص  وص القانوني  ة المبتك  رة ل   ا ق  وانين تت  دخل لتنظ  يم مؤسس  ات 

 .2الدولة، و تنظيم مجالات معينة يراها المؤسس الدستوري هامة و إستراتيجية، باعتبارها امتداد للدستور
 الفرنسي،  الفقه هب جاء  ماوانطلاقا من أن هذه القوانين ابتكار فرنسي سنحاول فهمها من خلال  

و يتم سنها    الصفة  تلك   الدستور   ينحها  التيالذي عرف القوانين العضوية ل ا تلك النصوص القانونية  
 .3خاصة  إجراءات  وفق وإصدارها

التعريف ال ذي قدم ه بالاعتماد على من تعريفات الفرنسي نلخص ما جاء به الفقه  حيث يكن أن
ــ  " الفقي   ه ــوا لوشـ و ال   تي تبناه   ا دس   تور الجمهوري   ة  الطائف   ة م   ن الق   وانينله   ذه "  F.LUCHAIR فرانسـ

، و الذي نص فيه بان هذا النو  من منه 61و  48المواد  أحكامضمن   1958الفرنسية الخامسة لسنة  
 تستوفي الشروط التالية: أن يجبالقوانين هو تلك النصوص التي 

 تتعل  ق م  ا غالب  امعين  ة  مج  الات لتنظ  يم ، الص  فة تل  ك نفس  ه ب الدس  توريع  ترف له  ا  أن :الأول الشــرط
 .المختلفة الدولة مؤسسات  بتنظيم

 

كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ، سامية بعلي الشريف، مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الدستوري - 1
 . 05، ص2015-2014 باتنة،

2 - Gicquel (j), Droit constitutionnel,  Montchrestien, paris, 1987, p 813. 

 .208، ص 2015-2014، سنة 1جمال بن سا ، القضاء الدستوري في الدول المغاربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة، جامعة الجزائر -3
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الطائف ة  ه ذه وإقرار إعداديستلزم الاعتماد عليها في  التي والإجراءات  بالشكلتعلق :  الثا   الشرط
ع  ن  يج  ب اعتم  اد إج  راءات خاص  ة واس  تثنائية في التص  وية عليه  ا و إقراره  ا تختل  ف حي  ث ،م  ن الق  وانين

 المعتمدة في إعداد القوانين العادية.تلك 
 .سريا اقبل بداية  للدستور مطابقتها الدستوري المجلسيقر  أنيجب  لثالث:ا الشرط

و بالعودة إلى التجربتين الدستوريتين الجزائرية و التونسية محل الدراسة، و من خلال اس تقراء أحك ام 
الثلاث   ة المنص   وص عليه   ا في الفق   ه الدس   توري في طائف   ة الدس   تور به   ذا الخص   وص نلاح   ظ ت   وفر الش   روط 

( و الق    وانين الأساس    ية )تس    مية معتم    دة في 1الق    وانين العض    وية )تس    مية معتم    دة في الدس    تور الجزائ    ري
 .الدستور التونسي(

في التج ربتين الجزائري ة و التونس ية باعتباره ا  الدس توري ال نص اله فالصفة الاستثنائية الخاصة منحها   
ال ذي يقتض ي مفهوم ه الش كلي ض رورة الاختص ار م ن اج ل الحف اظ عل ى قيم ة  ،نصوص مكملة للدستور

 واخض ع، و في التج ربتين بتنظ يم مج الات خاص ة به ا وح دها  أيضاالنص الدستوري، كما خصها الدستور  
 .2مميزة لها عن باقي النصوص القانونية خاصة لشروط  إعدادها
 ولرقابة مطابقة الدستور  إخضاعهاالدستور في التجربتين اشترط لسريا ا وجوت   أن  إلىبالإضافة   
 .3إصدارهاالهيئة المختصة بالرقابة دستوريتها قبل  إقرارضرورة 

 أهمية القوانين العضوية -02
عم دت معظ  م ال  دول المت  أثرة بالنظ  ام الق  انوني الفرنس ي عل  ى غ  رار الجزائ  ر وت  ونس إلى إدراج الق  وانين 

منظومتها القانونية، و أفردت له ا مكان ة متمي زة في س لم ت درج القواع د القانوني ة؛ حي ث توج د العضوية في  
بال رغم -تعلوه ا فق ط المعاه دات المص ادق عليه ا، في مركز وسط ب ين القواع د الدس تورية و الق وانين العادي ة

 

:   38، ص 2018/2019 العملية التشريعية في الأنظمة المقارنة، جامعة بسكرة، كلية الحقوق،بلورغي، أطروحة دكتورة، دور رئيس الجمهورية في منيرة  -1
الجزائري  أطلق  " الدستوري  العضوي" تسمية  المؤسس  "  "القانون  مصطلح  ذلك  في  لأنه الأساسيةالقوانين  متجنبا  بالقانون    "  الدستور  وصف  وأن  سبق 

 ..""الذي يضمن الحقوق والحريات الأساسيالقانون :" إن الدستور فوق الجميع، وهو  بما يلي (12)في ديباجته في الفقرة الثانية عشر الأساسي
إيداعه،   يوما على  15أن ينظر مجلس النوات في مشرو  قانوني أساسي إلا بعد    2014من الدستور التونسي    28نصة الفقرة السادسة من الفصل    -  2 

النو ات، كما يشترط قبل  والتمع ن من  التري ث  مزيد  الشرط ضمان  والغاية من هذا  العادي ة،  للقوانين  الشرط بالنسبة  يوجد هذا  للمصادقة على    في حين لا 
، حلاف القوانين العادي ة التي تكفي الأغلبي ة النسبي ة للمصادقة (مشرو  القانون الأساسي موافقة الأغلبي ة المطلقة من النوات )أي نصف الأعضاء زائد واحد 

يوما لإصدار القانون ابتداء   30( لرئيس الجمهورية مدة  2016من التعديل الدستوري    144) المادة    2020من دستور    148بينما حددت المادة    .عليها
 (. 2016من التعديل الدستوري  189)المادة  2020من دستور  194من تاريز تسلمه إياه، و المادة 

الدستور الجزائري:  الأخيرة  الفقرة  -  3 تقابلها  والتي  1996دستور    من  123المادة    في  من    140المادة  و    2016الدستوري  لتعديل  ا  من  141المادة   
 . 2014من دستور  65و الفقرة الثانية من المادة  2008تعديل سنة  1959من دستوري  28المادة  التونسي:الدستور  ، أما2020التعديل الدستوري 
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من انه لا وجود لأي قاع دة دس تورية تم نح الق وانين العض وية أهمي ة خاص ة أو تص رح  أن الق وانين العض وية 
أسمى من القوانين العادية، بل كل من القانون العضوي و الق انون الع ادي ينش ان نصوص ا تش ريعية متباين ة 

 فقط.  1المجال
أي إش  كالا في الدس  تور الجزائ  ري،  لا تث  ير مكان  ة الق  وانين العض  وية بالنس  بة إلى القواع  د الدس  تورية

أن الدســتور فــوق ، في ديباجته )الفقرة الرابع ة عاش ر( عل ى " 2020حيث نص الدستور الجزائري لسنة  
الجميــع، وهــو القــانون الأساســي الــفي يضــمن الحقــوق و الحــرات الفرديــة و الجماعيــة، ويحمــي مبــدأ 

ــار الشــعب، ويضــفي الشــرعية علــى ممارســة الســلطات... "، و ه  ذا م  ا أك  ده أيض  ا المجل  س حريــة اختي
الدس   توري الجزائ   ري في رأي   ه الخ   اص بمراقب   ة الأم   ر المتض   من الق   انون العض   وي المتعل   ق بنظ   ام الانتخ   ابات 

، حي   ث ج   اء في إح   دى حيثيات   ه: " اعتب   ارا أن ك   ل ق   انون لاس   يما العض   وي من   ه، يج   ب أن لا 2للدس   تور
 تتخطى أحكامه الحدود الدستورية، حيث لا تتعار  مع روح الدستور ذاته".

يبق  ى الق  انون العض  وي خاض  عا للدس  تور م  ن حي  ث الإنش  اء داخ  ل النظ  ام الق  انوني للدول  ة، كم  ا  
 . 3يجب أن يتقيد أيضا بنصوص الدستور

تحديد  ف مكانةموضو   و  )الأساسية(  مرتبة  العضوية  بدا    القوانين  إن  و  القوانين  تدرج  سلم  في 
يثير إشكاليات   أنه  بعيد إلا  الدستورية، ومن    ت لق  ،  كثيرةكلاسيكيا إلى حد  الرقابة  بظلالها على مسألة 

ذلك متى يعتبر القانون العضوي معيارا مرجعيا في رقابة الدستورية، بالنسبة للدستور، المعاهدات الدولية،  
 .القانون العادي، اللوائح

الدساتير   نظرا لإحجام  المقارنة  و  التجارت  واضحة  في لتلف  مكانة  القوانين  عن تحديد  لطائفة 
للمحاكم  العضوية اجتهاد صريح  يبين مكانة هذا  وأ، و في ظل غيات  الدستورية   الطائفة من  المجالس 
في   للقانون العضويومعينة  كانة ربتة  التأكيد على مأن    يبدو،  في سلم تدرج القواعد القانونية  القوانين

الطائفة من النصوص أمر مستبعد، نظرا لاختلاف طبيعة الدساتير و كيفيات تعاملها مع هذه  هذا السلم
 

منه و بقوانين عضوية في المجالات المذكور في المادة    139يتم التشريع بالقوانين العادية في المجالات المذكورة في المادة    2020في الدستور الجزائري لسنة    -  1
بينما افرد الفقرة الثانية من نفس    165من  المادة    الأولىالذي حدد مجالات القانون العادي في الفقرة    2014على غرار نظيره التونسي في دستور    140

 المادة لمجالات القوانين العضوية.  
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمم للأمر  2007يوليو    23الموافق    1428رجب عام    08مؤر  في    07ر.م.د/  /  02رأي رقم    -  2

 . 2007يوليو  29بتاريز  48والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، ج ر ج ج عدد  1997مارس  06المؤر  في  07-97رقم 
في    -  3 الدستوري  المجلس  قضى  ما  في    98/ر.ق. /م.د/6رقم    الرأيهذا  المتعلق 1989ماي  19المؤر   العضوي  القانون  مطابقة  بمراقبة  الخاص  و   ،

 . 1998يوليو  01 ، الصادرة في37باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله للدستور، الجريدة الرسمية، العدد 
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القوانين لا  القانونية أن هذه  المؤكد  أن  إلا  لمرتبة،  أ    تصل  الالدستور و حتى  تكتسي  شبه  الطبيعة  ا لا 
الدولية الاتفاقيات  من  مكانة  أقل  أ ا  عنها  دستورية كما  أحايين كثيرة  و ،  المصادق  لطائفة  مساوية في 

، و  -مثل ما يستخلص من النظام الدستوري الفرنسي-في أحيان أخرى    او تسمو عنه  القوانين العادية
الجزائري الدستوري  النظام  الأمر في  ما هو  مثل  الأحوال  العادي في مطلق  القانون  و    أعلى مكانة من 

 .أو في تونس تسمو عنها سواء في فرنسا أو في الجزائرفالقوانين العضوية لنسبة للوائح با، أما التونسي
 

 موق  الفقه من مكانة القوانين العضوية:  -
اف دأس    بات و أه    وبالاعتم    اد عل    ى كان    ه الق    وانين العض    وية الدس    توري في تحدي    ده لمالفق    ه  اخ    ذ

ال  تي القيم  ة والمكان  ة الدس  تورية الس  امية منحي  ين لتلف  ين، حي  ث نج  د أن م  ن الفق  ه م  ن يعت  بر أن جوده  ا و 
 ا.التي يحققها وجوده للأهداف ،بها القانون العضوي تستمد من أحكام الدستور يتمتع

حص  ائص  المتمي  زة ،الدس  تور تكمل  ة أحك  ام تعم  ل عل  ىأص  لية وأساس  ية  فوظيف  ة الق  وانين العض  وية 
ظ روف ت وفر للدس تور تض من انطلاق ا م ن أ  ا  ،ص ياغتهقتضات والعمومية والتجريد الكل ي في الاالجمود و 

و السياس    ية  والملائم    ات وش    روط وإج    راءات وم    زايا التكيي    ف والتفص    يل والتجس    يد والتفس    ير والتوض    يح 
قتض ات الاالعمومية والتجري د و  الجامدة والشديدة هأحكامتحيين  وتسهلالواقعية،    الاقتصادية والاجتماعية

 ، و بالتبعية لكل ذلك هي تسمو عن القوانين العادية.1في صياغتها لدرجة الغمو  والصعوبة
الطائف ة يتساءل العديد م ن الكت ات و الب احثين في الق انون الدس توري ع ن س بب ظه ور ه ذه   بينما

 ش  كلو لا ي رون أي ض رورة لوجوده  ا، و ينك رون سموه ا عل  ى الق وانين العادي ة لي 2الق وانين العض  ويةم ن 
 من الإشكال.

، و ينقس    مون به    ذا سم    و التش    ريع العض    وي عل    ى الع    اديويث    ور ج    دل فقه    ي حص    وص م    بررات 
الخص  وص إلى ث  لا  فئ  ات الأولى: تنك  ر وج  ود الق  انون العض  وي أو لا تع  ترف ل  ه بالس  مو إطلاق  ا، بينم  ا 
ر د  ه ذا الس مو وت  برره انطلاق ا م  ن  ت رى الفئ ة الثاني  ة: أن الق انون العض  وي يس مو عل ى الق  انون الع ادي و ت    

، أم  ا الفئ  ة الثالث  ة م  ن عض  ويالمتمي  زة أو المعق  دة ال  تي ي  تم بواس  طتها وض  ع وإص  دار الق  انون ال ج  راءات الإ

 

 .48المرجع السابق، ص  بلورغي منيرة، أطروحة دكتورة، دور رئيس الجمهورية في العملية التشريعية في الأنظمة المقارنة، - 1 
2 - «  la loi organique a quelques peines a nous convaincre de son utilité » , Roussel (G), « la loi organique dans la 

constitutionnel  du 04 Octobre 1958 », Sirey 1960, p 06. - يواجه القانون العضوي بعض الصعوبات في إقناعنا بفائدته-  
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فقهاء القانون الدستوري: و التي تعترف بدورها لهمية القانون العضوي داخ ل المنظوم ة القانوني ة للدول ة و 
ر د  ه  ذا الس  مو إلى بتنظيمه  ا الق  انون ت ال  تي يخ  تص لاأهمي  ة المج  ا تق  ر ل  ه بالس  مو ع  ن الق  انون الع  ادي و ت    

 العضوي.

 
 راء فقهاء الفئة الأولى:آ أمثلة عن بعض 

 إذا ك  انوج  ود الق  انون العض  وي أص  لا وي  رى ان  ه  » R.janot« ريون  د ج  انوت  ينك  ر الأس  تاذ: -
يعن ذلك أن القانون  لاقانون عادي إذا ما خالف قانون عضوي، فإنه  التصريح بعدم دستورية  بالإمكان

 قانوني جديد يضاف إلى هرم تدرج المعايير القانونية. العضوي صنف
 في مسألة سمو القانون العضوي على القانون  " M.Heilbroner   بينما يشكك الأستاذ: -

من ه  امتأك دا، اعتب ار ة العادي بقوله: "سنقول أن القانون العضوي أكثر قوة م ن الق انون الع ادي، أنا لس 
 ."من القانون العضوي والعادي لابنفس المكانة لك

آراء فقهي   ة ض   عيفة ااوزه   ا ال   زمن، تنتق   د ه   ذه الفئ   ة م   ن الفق   ه الدس   توري ل    ا غ   ير واقعي   ة و أ    ا تبن   ة 
 انطلاقا من أن القانون العضوي صنف من القوانين موجود ومطبق في الواقع لا يكن إنكاره. 

 :الثانيةراء فقهاء الفئة آ أمثلة عن بعض 
الق انون الع ادي  بفك رة سم و أحك ام الق انون العض وي عل ى أحك ام "Burdeau.G" ستاذيعترف الأ  -

ومتمي ز  مرك ز خ اص  للق وانين العض ويةبعية ل ذلك فأن القانون العضوي امتداد للدستور، وبالت  انطلاقا من
 عل     ى الق     وانين العادي     ة بس     ببفي نظ     ره ، وه     ي تس     مو مع     ا ع     ن القواع     د الدس     تورية والق     وانين العادي     ة

 . 1الشكلية خصوصيتها
يس  مو  ي  رى أن الق  انون العض  وي"و Burdeau.G" رأي الأس  تاذ "Luchaire.Fالأس  تاذ:"ي  دعم  -

 .كل قانون عادي لالف لقانون عضوي  يلغي على القانون العادي وبالتالي
 :الثالثةراء فقهاء الفئة آ أمثلة عن بعض 

فكرة أصلية تس تحق  الأساسية"" سليمان محمد الطماوي أن فكرة القوانين العضوية  يرى الأستاذ: -
أن تنال ما هي جديرة به من تنظيم الدساتير الحديثة وأن توضع هذه القوانين العضوية في مرتب ة أسم ى م ن 

 
1 - Morange (m) , la hiérarchie des normes dans la constitutin de 1958, dalloz 1959 p 23. 
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الدس  تور مباش  رة أدنى م  ن مرتب  ة  تحت  لدس  تورية ف  القوانين العض  وية ق  وانين ذات طبيع  ة التش  ريعات العادي  ة، 
 .وانين العاديةوتسمو على الق

 كما يرى بعض الكتات أن الهدف من اعتناق القوانين العضوية، يساعد على انب التعديلات  -
 .1مما ينب  دائما بتهديد الاستقرار القانوني، و ما يترتب عنه من نتائج المتكررة لبعض القوانين 

سم و الق انون العض وي عل ى الق انون ي نت قد رأي هذه الفئ ة م ن فقه اء الق انون الدس توري وال ذي ي برر 
الع   ادي بالنظ   ر إلى أهمي   ة المواض   يع ال   تي تنظمه   ا الق   وانين العض   وية انطلاق   ا م   ن أن المج   الات ال   تي ينظمه   ا 

 القانون العادي هي أيضا هامة جدا.
" ساس يةالأمسألة تحديد مرتبة القوانين العض وية ":  ألاهعبد الغني بسيو  عبد  و يلخص الأستاذ:  

 :في لتلف التجارت القانونية في صور ثلا  
 ه  اال تي تأخ ذ فيمطبق ة في ال نظم الدس تورية ال تي تق وم عل  ى أس اس دس تور جام د، و  الأولى:الصــورة 

 ية.القوانين العضوية مرتبة القوانين العاد
ــورة  ــة:الصـ الق   وانين  تض   عمطبق   ة في ال   نظم الدس   تورية ال   تي تق   وم عل   ى أس   اس دس   تور م   رن،  الثانيـ

 في ذات المرتبة مع الوثيقة الدستورية. العضوية "الأساسية"
مطبق    ة في ال    نظم الدس    تورية المت    أثرة بالتجرب    ة الدس    تورية الفرنس    ية، و ال    تي تض    ع  الصــــورة الثالثــــة:

مرتب   ة وس   طى ب   ين الوثيق   ة الدس   تورية والق   وانين العادي   ة، وه   و رأي ج   ل الق   وانين العض   وية "الأساس   ية"في 
 بعد أن كانة قبل ذلك في مرتبة واحدة مع القوانين العادية.  1958الفقهاء الفرنسيين في دستور 

 موق  القضاء الدستوري الجزائري من سمو القوانين العضوية -
في  مرتبته الق وانين العض وية و مكان ة االجزائ ر عل ى تحدي د في ك ل م ن ت ونس و إن سكوت الدس تور  

 .2إلى كثرة التساؤل حول هذا الموضو  النظام القانوني الداخلي، أدى
بعين الاعتبار إذا أخذنا القول بسمو القوانين العضوية على القوانين العادية، حيث انه من الممكن  

س ن ه ذه الطائف ة الإج راءات المتبع ة في وكذالك و  ،الميادين و المجالات التي تتدخل فيها القوانين العضوية
 القوانين. من

 

 .50" المرجع السابق، ص ... لقوانين العضويةلجبار عبد المجيد، " الرقابة على دستورية  - 1
  الموافق عليها من قبل المجلس على " المعاهدات 2014من الدستور التونسي لسنة  20على خلاف ذلك ففي مجال المعاهدات الدولية ينص الفصل  - 2

" المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية  1996من الدستور  132المادة تنص  النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور". و
 حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون". 
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مطابق   ة النظ   ام بمناس   بة النظ   ر في م   دى  1ا   ه إلي   ه المجل   س الدس   توري الجزائ   ري في رأي   هاوه   ذا م   ا  
أن التوزي    ع الدس    توري  ...في إح    دى حيثيات    ه" أي   ن اعت    بر ال   داخلي للمجل    س الش    عبي ال    وطن للدس    تور 

 لاختصاصات بين ما يدخل في مجال القانون العضوي و ما يدخل في مجال القانون العادي و إخض اعهال
لإج  راءات مص  ادقة لتلف  ة تس  تمد م  ن مب  دأ ت  درج النص  وص في نظ  ام الق  انون ال  داخلي ال  ذي يقض  ي بان 
الق  انون العض  وي، بك  م مرك  زه في ه  ذا النظ  ام، و الق  انون الع  ادي لا يك  ن بان يت  دخل أي منهم  ا إلا في 
المجال و وفق الإجراءات التي يحدده و اقرها لهما الدستور، مم ا يس تنتج أن المجل س الش عبي ال وطن لا يكن ه 

أحكام  ا م  ن مج  ال الق  انون الع  ادي ل  نفس إج  راءات المص  ادقة ال  تي يخض  ع له  ا الق  انون  أن يخض  ع حكم  ا أو
 .2العضوي"

 الدستوري الجزائري  خذ بسمو القوانين العضوية على القوانين العادية. القضاءنفهم مما سبق أن 
كم  ا يك  ن أيض  ا الحك  م بس  مو الق  وانين العض  وية ع  ن الق  وانين العادي  ة، اس  تناد عل  ى الأغلبي  ة ال  تي 

المصادقة على القوانين العضوية بالأغلبي ة المطلق ة لن وات  أين تتميتطلبها القانون العضوي للمصادقة عليه. 
 أعضاء مجلس الأمة.  لبية ثلا  أربا غالمجلس الشعبي الوطن، و أ

فت  تم المص   ادقة إذن عل   ى الق   وانين العض   وية بالأغلبي   ة المطلق  ة لن   وات المجل   س الش   عبي ال   وطن، و ت   تم 
 .3المصادقة على القوانين العادية بالأغلبية النوات الحاضرين في الجلسة 

وه   ذا م   ا ارتأى ب   ه المجل   س الدس   توري الجزائ   ري في رأي   ه المتعل   ق بمراقب   ة النظ   ام ال   داخلي للمجل   س  
" اعتبار أن كل من مجال تدخل القانون العادي و مجال تدخل القانون العضوي   4الشعبي الوطن للدستور

اق  ر لكليهم  ا إج  راءات مص  ادقة لتلف  ة ك  ون الدس  توري مح  ددان عل  ى الت  والي في الدس  تور، و أن المؤس  س 
 القانون العضوي، على عكس القانون العادي تتم المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة للنوات ...".

و " اعتب   ار أن التوزي   ع الدس   توري للاختصاص   ات ب   ين م   ا ي   دخل في مج   ال الق   انون العض   وي و م   ا 
لإجراءات مصادقة لتلفة ... مم ا نس تنتج أن المجل س الش عبي   يدخل في مجال القانون العادي و إخضاعها

 

 .2000مايو  13و المؤر  في  ،المتعلق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطن ، 2000د/م.د/ -/ر.ن 10رأي رقم  1
 ، المرجع نفسه. 2000د/م.د/ -/ر.ن 10رأي رقم  - 2
من النظام   75لمادة   يحدد الدستور الأغلبية التي بموجبها تتم المصادقة على القوانين العادية في المجلس الشعبي الوطن، بل حددت هذه الأغلبية بموجب ا -3

 . الداخلي للمجلس الشعبي الوطن، مرجع سابق
 المرجع السابق  2000/ ر.ن.د/م.د/ 10الرأي رقم  -4



 ( الموضوعي)المعيار  اختصاصات ومخرجات المحكمة الدستورية كمحدد لطبيعة الرقابة: الثا  الباب 
 

 

- 212 - 
 

أحك   ام م   ن مج   ال الق   انون الع   ادي ل   نفس إج   راءات المص   ادقة ال   تي  ال   وطن لا يكن   ه أن يخض   ع حكم   ا أو
 يخضع لها القانون العضوي".

 ؛تص  ريح بدس  توريتهاالإلى ذل  ك ، تص  بح الق  وانين العض  وية، خ  لاف للق  وانين العادي  ة بمج  رد  إض  افة
 .، إلا إذا تعرضة تلك القوانين للتعديليكن أن تكون موضو  رقابة لاحقة حيث لا متمتعة بصانة،

الق  انوني الجزائ  ري يظه  ر م  ن خ  لال المج  الات الهام  ة فأهمي  ة تحدي  د مكان  ة الق  وانين العض  وية في النظ  ام 
ال  تي ينظمه   ا، وم   ن الأه   داف ال   تي أدت بالمؤس   س الجزائ  ري إلى اعتناقه   ا و ه   و تحقي   ق الت   وازن المؤسس   اتي 

كم ا يظه ر أيض ا م ن    سس ة الرئاس ية في التش ريع،ؤ ت دعم مرك ز و سم و الم ةداخل الدول ة، و كوس يلة تش ريعي
 الإجراءات التي حددها الدس تور لاتخ اذ ه ذه الق وانين حي ث تخض ع لرقاب ة و جوبي ة قب ل ص دورها و أخ يرا

 .1اأو تعديله بإلغائها لقوانين بصانة، حيث لا يكن إعادة النظر فيها إلاتمتع هذه ا
 

 ب: المقصود بالأنظمة الداخلية لغرف  البرلمان و أهميتها الدستورية و القانونية 
اعتبار منتخبة    أن  على  مؤسسة  السلطات  تمالبرلمان  إحدى  بسن  الثلا  الدستورية  ثل  وتختص   ،

الأنظمة الداخلية للبرلمان بمثابة  عتبر  توبالنظر إلى مقتضيات تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات،  القوانين،  
إتاحة المجال للسلطة التشريعية من خلال  وضبطه  البرلمان  تتيح إمكانية تنظيم العمل داخل  التي    وسيلةال

 . لضبط نظامهما الداخلي بكل حرية بعيدا عن تدخل أي سلطة أخرى
بين السلطات إن   نفسه قد تحد  مساسا بمبدأ الفصلإتاحة الحرية المطلقة للبرلمان في تنظيم  لكن  

حدود النظام الداخلي إلى القواعد التي تدخل ضمن   -نقصد البرلمان  –    اد رقيبا يضمن عدم ااوزه
التنظيممجال   أو  أن  القانون  انطلاقا من  إذ  ،  للبرلمان لها تأثيرات سياسية كبرى؛  الداخلية  عتبر  تالأنظمة 

فه له،  وتفسيرا  للدستور  المنظم    ل  ص   فت    ي امتدادا  الدستوري  النص  أجمله  التشريعيةما  و للسلطة  نظم  ت، 
 . الداخلية اشؤو 

للبرلمان   الداخلية  فالأنظمة  ذلك  إلى  لتلف  تبالإضافة  مع  التعامل  و  بين كيفية  التجاذبات 
لذلك نجد أن المؤسس    وباقي المؤسسات الدستورية،   المؤسسة التشريعيةالتقاطعات التي تفرزها العلاقة بين  

  لضبط العمل البرلماني والتحكم في هذه في لتلف الأنظمة الدستورية المقارنة عادة ما يتدخل  الدستوري  
الأساليب الطرق و  وذلك من خلال مجموعة من  ت "البرلمانية المعقلنة"،     المؤسسة في إطار ما يسمى

 

نة نشر، ص ص سعيداني لوناسي جيجقة، مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري، المجلة النقدية ، كلية الحقوق جامعة تيزي وزو، بدون س 1
 وما يليها.  69
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أهم   حتواءا  إلىالتي تهدف  والتقنيات   ولعل  اختصاصاته،  ومنعه من ااوز  تدخله  البرلمان وحصر مجال 
التقنيات   الرقابة  هيهذه  يارسها    آلية  التي  الدستوريالوجوبية  لغرفتي   الأنظمةعلى    القضاء  الداخلية 

قبل النفاذ  البرلمان  حيز  الرقابة دخولها  معا   تطبع  خاصة  منهجية  تكريس  إلى  بالتبعية  يؤدي  ما   ،
 . الدستورية

 المقصود بالأنظمة الداخلية للبرلمان  -01
للبرلمانا  الداخلية  التي    ت الأنظمة  المفاهيم  الدستوري    نقسمامن  وضعالفقه  إلى  تعريف    حول  لها 

فئات، القانونية    ثلا   النصوص  النو  من  تعريف هذا  الشكلي في  المعيار  الأولى  الفئة  اعتمدت  حيث 
بينما اعتمدت الفئة الثانية من فقهاء القانون الدستوري المعيار الموضوعي، و اعتمدت الفئة الثالثة معيار  

، بينما قدم الفقه الدستوري في  للخروج بتعريف أكثر دقة وقبول  الشكلي و الموضوعي؛  بين المعيارين  المزج
 :  كل من فرنسا و الجزائر و تونس نفس التعريف

 

 التعري  الفقهي للأنظمة الداخلية للبرلمان  -
 على النحو التالي:  سنحاول تصنيف التعريفات الفقهية حسب المعيار المعتمد في تقديم التعريف 

 ( الشكليالمعيار )  أمثلة عن التعريفات المعتمدة من فقهاء الفئة الأولى
القانونية  نطلق  ي النو  من النصوص  من  الفقهاء الدستوريون المنتمون للفئة الأولى في تعريفهم لهذا 

للبرلمان  الداخلي  النظام  التي صدر عنها  به   ،تحديد الجهة  الذي صدر  المتبعة في   والإج  ،والشكل    راءات 
وتعديله الدستوري "عرف    حيث  ،إصداره  لنه  النظام"  1المعجم  للبرلمان    الذي   القرار  "  : الداخلي 

  ، ومهامها   أجهزتها  وتأليف  ، بإعمالها  المتعلقة  الأحكام  مجموعة  ويتضمن  ،المعنية  الجمعية  ليه ع  تصوت 
 وقة  ،المداولات   وانضباا  ،النيابية   الجمعية  أجهزف  تعيين  ونمط  ياخلي  طابع  ذات   تدابير  على  ويشتمل

 

في القانون الدستوري، بالإضافة إلى كونه معجما ،   مرجعا  هذا المؤل ف  يعتبر  ،01/01/1996المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر   دوهاميل ومونيه،  -  1
الشائعة   التعبيرالمصطلحات المعروفة، أحد  المصطلحات الفرنسية في القانون الدستوري والتي ترجمتها إلى اللغة العربية باستعمال    بالإضافة إلىوقد تضمن،  

الناحية التاريخية اهتماما  خاصا  نظرا     أعطىو توسع في ذلك إلى حد  كبير،    وشرح المدلول القانوني للمواضيع المثبتة  بالإضافة إلى    .بعد إثبات المقابل العربي لها 
قد تضمنة دراسة مقارنة بين    الشروحبالإضافة إلى ذلك فإن معظم  .إلى ما لها من أهمية في متابعة الموضو  منذ نشأته حتى يومنا هذا وفي مرافقة تطوراته

أوجه   بيان  مع  العا ،  أغلبية دول  وقد    الاختلافأو    التلاقيدساتير  المعجم    حوي بشكل دقيق.  إليها    693هذا  المواضيع يضاف  لمعالجة    250مدخلا  
العدلية والإد.إحالة  الدولة، والمحاكم  الدستوري ومجلس  المجلس  الفرنسية،  القضائية  الأجهزة  الصادرة عن  الاجتهادات  إثبات  فإنه  ارية على  إلى جانب ذلك 

الأميركي المتحدة  الولايات  البلدان، ولاسيما  من  الكثير  العليا في  المحاكم  أو  الدستورية  المحاكم  واختلاف درجاتها، وكذلك عن  فيه   ة  اعت مدت  وقد  ألمانيا. 
مصطلح لصله  وتسهيلا  للقارئ العربي، التسلسل العربي للحروف، في ترتيب المصطلحات ليختار القارئ ما يريد قراءته والاطلا  عليه، وأتبع عنوان كل  

 .الفرنسي 



 ( الموضوعي)المعيار  اختصاصات ومخرجات المحكمة الدستورية كمحدد لطبيعة الرقابة: الثا  الباب 
 

 

- 214 - 
 

  أحكام وكذلك    ،التصوية  وأنماا  ،المناقشات   انتظام  لتحسينإتباعها    يجب  ات ءإجرا  ووضع   ،الكلام
 .1" الأخرى العامة بالسلطات  تتعلق

"مجمو     هي  باللائحة أو النظام الداخليأن المقصود    " Louis Favoreu"ويرى الأستاذ: لويس فافورو
التدابير والقرارات ذات الطبيعة الداخلية ذات  التدابير والقرارات التي ترجع إلى المجال الخاص بالمجالس، أي

 2خلية العلاقة بسير المجلس والنظام دا
المعن ويصادق "  لنه     Jean Gicquelو  Pierre Avril ويعرفه كل من  يتخذها المجلس  توصية 

وفقا   الجلسة    لتجراءات عليها  في  والمصادقة  المختصة،  اللجنة  في  الدراسة  قرار،  مقترح  )إيدا   العادية 
مجموعة إجراءات وكيفيات عمل المجلس النيابي ومجمو  الضوابط  "  على أنه    "اليحياوي "، ويعرفه  "3العامة

، وتم تعريف النظام 4ممارسة الاختصاصات الممنوحة له بمقتضى الدستور وتنظيمها والقواعد التي تمكنه من  
بكونه   أيضا  للبرلمان  سير  "الداخلي  في  احترامها  يجب  التي  الداخلي  العمل  وقواعد  طرق  يحدد  قرار 

 .5"المجلس
 الثانيةأمثلة عن التعريفات المعتمدة من فقهاء الفئة 

لالمعيار الشكلي  أدى عجز استعمال   إلى   ،لنظام الداخلي للبرلمانمنفردا عن وضع تعريف محكم 
في   الموضوعي  المعيار  تعتمد  الدستوري،  القانون  فقهاء  من  رنية  فئة  الداخلية  ظهور  الأنظمة  تعريف 

هيللبرلمان:   للبرلمان  الداخلية  موضوعها  الأنظمة  محدودة في  ذات صلاحية  قواعد  ي،  الداخل   "مجموعة 
بفعل وإما  موظفيها  أو  المجالس  بتلك  أعضاء  إما بصفتهم  لها  الخاضعين  الأشخاص  بها هم   والمخاطبين 

 6بناياتها  حضورهم داخل
الفقيه   البرلمانية لنه  Paul Bastid كما عرف  للمجالس  الداخلي  الداخلي  "النظام  لنفس القانون 

سلطة  على  أعضائها  ااه  وتتوفر  التنظيم  سلطة  لها  مستقلة  مؤسسة  باعتباره  وضعه،  الذي  المجلس 

 

 .1191، ص 1996ترجمة منصور القاضي، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و التوزيع و النشر،  منيه ايف، المعجم الدستوري، و اوليف هاميل - 1
2- Louis Favoreu, Philip Loic, Les grandes décisions du conseil constitutionnel, Dalloz, paris, 9emme édition, 1997, 

p34. 

3  - Pierre Avril & Jean Gicquel. Droit parlementaire, 4e édition, Montchrestien, 2010, p: 7 et 8. 

ربية للبحو ،  ورد هذا التعريف ت: سليمان بطارسة وفايز محمد عبد الرحمان، الإطار الدستوري للنظام الداخلي للبرلمان الأردني، مجلة جامعة عمان الع - 4 
 .161، ص 2018سلسلة البحو  القانونية، المجلد الأول، العدد الأول، سنة 

5  - Gerard Cornu, Vocabulaire juridique, Puf-Quadrije, 8e édition, Paris 2007, p: 790. 

 

6 -Jean GICQUEL, Droit parlementaire, Montchrestien, Paris ,1ére édition, pierre AVRIL 1988 ,P 

82. 
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قواعد داخلية لتنظيم العمل داخل المؤسسات النيابية التي تحتوي  ا "بعض الفقه على أ   ا، وعرفه"1تأديبية 
مجموعة القواعد القانونية المنظمة  "، أو "2على مجموعة من القواعد الحاكمة لقيام الأعضاء بممارسة مهامهم

إلى أن موضو  الأنظمة    Pierre Avril  و Jean Gicquel الفقيهين    ، وأشار كل من"3لسير العمل بالمجلس
للمجالس،   الداخلي  السير  تنظيم  يتحدد في  للبرلمان  وانضباط   والإجراءات الداخلية  المتبعة في مداولاتها 

 .4أعضائها
أقرت  للمجالس      Sofie de Cacquerayوقد  الداخلية  الأنظمة  تعريف  للمعيار    النيابيةأن  وفقا 

النظام الداخلي للبرلمان، من حيث موضوعه، لا   بسبب أنتحديد طبيعتها بدقة،  يسمح بالشكلي لا  
تنظيمية، وخلصة أو  تشريعية  أو  لطبيعة دستورية  قرينا  يوضع  أن  رأيها    يكن   Sofie deنفصد    -في 

Cacqueray -    إلى أنه يستحيل القول بالتعريف الشكلي للأنظمة الداخلية للبرلمان؛ لأن هذه الأخيرة لا
،  الإجراءات   يكن أن تقارن بالقوانين الدستورية والقانونية أو التنظيمية ما دامة   يصادق عليها بنفس

 . كما أن تسميتها تمنع من مقارنتها بالأنظمة الإدارية
 أمثلة عن التعريفات المعتمدة من فقهاء الفئة الثالثة 

اول عدد من الفقه أن يجمع بين المعيارين الشكلي والموضوعي في تعريف الأنظمة الداخلية   د ح وق
عرف البرلمانية، حيث  والتي  "لنه  Yves Guchet   ه للمجالس  طرفها،  من  المعتمدة  المقتضيات  من  يتكون 

، وذهب علي الصاوي إلى تعريف النظام الداخلي  "5تنظيمها وتسييرها وانضباطها الداخلي تتعلق بكيفية  
الرئيسية، ويرصد حقوق الأعضاء  "بكونه   المجلس، أجهزته  تتعلق بهيكل عمل  التي  القواعد  مجموعة من 

 ."6وواجباتهم، وترسيم سبل ممارسة المهام البرلمانية المختلفة 

 

1  – Paul Bastid. Les Institutions politiques de la monarchie parlementaire française (1814-

1848), Sirey, 1954, p:260. 
 . 319، ص1969مصطفى فهمي أبو زيد. النظام البرلماني اللبناني، دار الحامد للنشر والتوزيع، بيروت،  - 2
 .867، 2009النظام الدستوري في الكوية، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، كلية الحقوق، جامعة الكوية،  ،عادل الطبطباني  - 3

4 – Pierre Avril & Jean Gicquel. Droit parlementaire, op, cit.,p: 9 

 

 
5 - Yves Guchet. Droit parlementaire, Economica, Paris, 1996, p7. 

ناني  نحو خطة لتطوير عمل المجالس البرلمانية العربية، ضمن تطوير العمل البرلماني العربي، أوراق الندوة البرلمانية العربية، المركز اللب ،علي الصاوي - 6
 .295، ص 2000للدراسات، الطبعة الأولى، بيروت ماي 



 ( الموضوعي)المعيار  اختصاصات ومخرجات المحكمة الدستورية كمحدد لطبيعة الرقابة: الثا  الباب 
 

 

- 216 - 
 

التعريفات الواردة على الأنظمة الداخلية إلا أ ا في جوهرها تصب في اااه واحد يعتبر  فرغم تعدد  
فيه النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية "مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لسير العمل بالمجلس ولا 

 . 1لائحة داخلية تحدد طريقة ونظام العمل به  المجالس الاستشارية أو التشريعية إلا وله يوجد أي من
 تعري  القضاء الفرنسي للأنظمة الداخلية للبرلمان  -

عرفه في  قد  الفرنسي  الدستوري  المجلس  فان  للبرلمان  الداخلي  للنظام  القضاء  لتعريف  بالنسبة  أما 
انه " مجموعة   الشيو , على  يتعلق بمجلس  الثاني  الوطنية، و  يتعلق بالجمعية  قرارين متتاليين هما: الأول 
انه " مجموعة   النظام بداخله"، و  و  المجلس  بسير  تتعلق  التي  الداخلية  الطبيعة  القرارات ذات  و  التدابير 
مقتضيات داخلية متعلقة بسير المجلس ترمي إلى تقييد أعضائه وحدهم، وحدد موضو  النظام الداخلي 

2في تنظيم السير الداخلي للمؤسسة البرلمانية، وطرق التداول فيها"  
 

فرغم تعدد التعريفات الواردة على الأنظمة الداخلية إلا أ ا في جوهرها تصب في اااه واحد يعتبر  
لنظام الداخلي أو اللائحة الداخلية "مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لسير العمل بالمجلس ولا  ا  فيها

 3إلا و له لائحة داخلية تحدد طريقة و نظام العمل به"  المجالس الاستشارية أو التشريعية يوجد أي من
والطريقة أو الأداة القانونية التي تصدر بها اللائحة الداخلية أو النظام الداخلي يحددها الدستور،  

 عن أحد الاحتمالين:  تخرج لاوهي 
إما أن تصدر بقانون، وبالتالي فهي تأخذ شكل التشريع وتمر بذات المراحل التي ير بها   -

مناقشة وتصوية وإقرار وإصدار ونشر في الجريدة الرسمية، وتخضع للرقابة الدستورية  اقترح و أي تشريع من  
 : أمثلة الدساتير التي أخذت بهذا النهج  شأ ا شأن بقية القوانين، ومن

 منه على : " يضع مجلس النوات  117حيث تنص المادة   2014لسنة  الدستور المصري
 ون". لعمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانلائحته لتنظيم ا

التشريعي وإما أن تصدر   - بقرار مستقل من المجلس  الداخلي  النظام  أو  الداخلية  اللائحة 
لمعتمدة في غالبية الدول، مع وجود اختلاف فيما بينها حول كيفية وضع وإصدار  ا  نفسه، وهي الطريقة
 اللائحة وتنفيذها. 

 

زيرة العربية، مجلس عادل الطبطبائي، السلطة التشريعية في دول الخليج العربية :نشأتها، تطورها، العوامل المؤثرة فيها، منشورات مجلة دراسات الخليج والج - 1
 .201، ص 1985النشر العلمي ، جامعة الكوية، 

 58ص  ،2016، الرباط  11، سلسلة الحوار العمومي رقم 2016-1963القضاء الدستوري والأنظمة الداخلية للبرلمان رشيد المدور،   2
 . 201المرجع نفسه ، ص  - 3
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فنجد لدى بعض الدول أن اللائحة الداخلية للمجلس التشريعي لا تكتسي الصيغة القانونية ولا 
العمل بها إلا بإقرار من السلطة التنفيذية، ومن أمثلتها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث    يكن

ويتولى المجلس وضع لائحته الداخلية، وتصدر بمرسوم يصدره رئيس منه على انه:" ...    85  تنص المادة
 الوزراء...".  الاتحاد بموافقة مجلس

في حين يستقل البرلمان في أنظمة أخرى بوضع لائحته وتعديلها بنفسه بكل حرية ودون تدخل من 
يتعلق الأمر بوضع    أية ينتفي أي دور لهذه الأخيرة عندما  التنفيذية بيث  السلطة  جهة أخرى، خاصة 

النموذج :  اللائحة التي أخذت بهذا  الدساتير  أمثلة  تعديلها، ومن  التشريعية أو  للهيئة  الدستور  الداخلية 
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوت العمل منه: "    69في المادة    2012السوري لسنة  

 وكيفية ممارسة مهامه، وتحديد اختصاصات مكتب المجلس". فيه
  أنظمة أخرى إلى إعطاء المجالس التشريعية الحرية المطلقة في تسطير لوائحها الداخلية بكل وتذهب  

التحقق من مطابقتها لأحكام الدستور، ومن أبرز هذه  ا اللوائح إلا بعد  ستقلالية، لكن لا يعمل بهذه 
 الأنظمة:

جدت عر  القوانين  منه: "    61، حيث تنص المادة  1958في ظل دستور    الدستور الفرنسي
قبل عرضها على الاستفتاء، ونظامي   11  إصدارها، واقتراحات القوانين المذكورة في المادة  العضوية قبل

 ور...". تطبيقهما، على المجلس الدستوري الذي يفصل في مدى مطابقتها للدست مجلسي البرلمان قبل
التونسي الفصل    2002لسنة    الدستور  "    03فقرة    74، حيث ينص   : انه  يعر   منه على 
النوات والنظام الداخلي لمجلس المستشارين على المجلس الدستوري قبل العمل بهما    النظام الداخلي لمجلس

 له".  للدستور أو ملاءمتهما  وذلك للنظر في مطابقتهما
، ورغم الاختلافات التي ظهرت في التسميات المستخدمة في الدساتير السابقة،  الدستور الجزائري

و    1963من دستور    35حيث استخدمة في بعض الأحيان مصطلح " القانون"، كما جاء في المادة  
قانونه"التي نصة على   الوطن في  المجلس  ..."،    يحدد  استخدم مصطلح الداخلي  الأحيان  بعض  وفي 

المادة   تنص   1976  من دستور   143/02"اللائحة" كما جاء في  أن    التي  الشعبي على  المجلس  "يعد 
في  وقد اعتمد المؤسس الدستوري لأول مرة مصطلح "النظام الداخلي"    ."الداخلي  الوطن لائحة تنظيمه 

الداخلي    التي تنص "يعد المجلس الشعبي الوطن نظامه  02/ 109  وذلك في نص المادة ،  1989  دستور
من الدستور تمنح لكل غرفة من غرفتي البرلمان الحق في   132"، ومن هنا، يكن ملاحظة ان المادة  ...
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من نفس الدستور للمجلس    186إعداد نظامها الداخلي و الموافقة عليه، وفي الوقة نفسه، تخول المادة  
للدستور بإخطار من رئيس   البرلمان  الداخلي لكل من غرفتي  النظام  النظر وجوبا في مطابقة  الدستوري 

 الجمهورية. 
هل يعتبر   مفاده: ةفقهي آخر يتمحور حول طبيعة النظام الداخلي للبرلمانوقد ثار تساؤل 

 قانون عادي أم قانون عضوي؟ للبرلمان  النظام الداخلي 
للاعتبارات  النظام الداخلي ليس بالقانون العادي وليس بالقانون العضوي وذلك  أنما يكن قوله 

 :  التالية
المجلس    - تنظيم  إلى  يهدف  الداخلي  أو  ءاسو النظام  الوطن  الشعبي  الأمة،  المجلس  بينما    مجلس 

وكذلك  الدولة  تهم  التي  الأمور  لتلف  تنظيم  على  يعمل  العادي  الناحية   القانون  من  سواء    الأفراد 
 .1الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية 

 .2أما القانون العضوي فوظيفته الأساسية هي تكملة أحكام الدستور - 
 

 ومرتبتها في  سلم تدرج القواعد القانونية  لنظام الداخلي للبرلماناأهمية  -02
لسيادة   و ضمان  السلطات  بين  العلاقة  بضبط  التشريعي مشروط  العمل  إطار  عقلنة  القانون في 

نع تنظ ر لمفلسفة في الحكم  ك  1958سنة  لأول مرة في فرنسا    ظهرت و التي    ، فلسفة "البرلمانات المعقلنة"
ال الس هيمنة  على  التشريعية  هيمسلطة  من  والتقليص  البرلمان  سيادة  من  الحد  بهدف  التنفيذية،  ة  نلطة 

ثمار تطبيق هذه الفلسفة على ار   ، ومن الفاشلتين ةعة والرابثالثالالفرنسية  الجمهورية تيد اربعانون، بقال
المجش إن  الواقع الدستوريل اء  حرية  الفرنسي ك  س  من  للحد  التشريعيةأداة  وكبح  السلطة  الأ،    ية ثر كجماح 

النظام السياسي في    في توازن  لال خ  يكن أن تخلقغييرات جذرية  ت    ن إحداومنعها م ة  مالحاكالبرلمانية  
 . د الدستورية انحرافا عن المبادئ والقواعأو ، الجمهورية 
المثمومن    الفرن شر  أوكل  الدستوري مهس    المي إلى المجلس  الرقابة  الل ابقة عس ة  وانين  قى دستورية 

بغرفتيهة  يالداخل   نظمةالأو  والموضوعي، للبرلمان  الشكلي  الدستور  المش روعية وضمان سمو  مب دأ  لتأكي د   ،
 

المجلد:  ، نسانيةالاجتماعية و الامجل  ة الحقيقة للعلوم ، 2016آليات رقابة المطابقة التي يارسها المجلس الدستوري طبقا للتعديل الدستوري  بومدين محمد، - 1
 .19ص ، 2019/ السنة:  04/ العدد:  18

الناظم للبرلمان والعلاقات الوظيفية بينه وبين الحكومة،مجلة الفكر البرلماني،نشرية مجلس فكرة القانون العضوي وتطبيقاتها في القانون  عمار عوابدي، - 2
 .59، ص 2003الامة، العدد الثاني، مارس 
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أهمية الأنظمة الداخلية للبرلمان و مرتبتها في سلم تدرج القواعد سنبحث  وفي هذه الجزئية من الأطروحة  
 القانونية.  

 أهمية الأنظمة الداخلية للبرلمان   -
د يتنظم عمل البرلمان وتحد  من خلالها يتم  التي  الوسيلة  أو "اللوائح"  الداخلي للبرلمان  تمثل الأنظمة

السلطة   بين  الدولةالتشريعية  العلاقة  في  السلطات  على    أ ا ، كما  وباقي  التعمل  علاقة  لمان  بر تنظم 
يسلكه   أن  يهذي يتعين عل للنائب أو عضو البرلمان النهج الترسم  و التابعة له،    الأخرىالرقابية    بالأجهزة

 . 1النائب و يلتزم به  ه يتبع أندوره في الرقابة و التشريع، و بالتالي فهي الدليل الذي يجب  لأداء
العمل   ركيزةتشكل   أ ا الداخلية للبرلمان، على اعتبار    الأنظمة  أهميةنقاش فقهي حول    يثور أيلا  و 

وضبط أداء المجالس التشريعية أو العكس؛ فبقدر ما قد تساعد أحكام هذه   هالبرلماني من حيث تنشيط
عمل    اللوائح في البرلمان  تيسير  أعضاء  و  أن  وصيانة حقوقهم،  نوات  يكنها  ما  نشاطهم،  بقدر  تعوق 

أو تسهل مهمتها فيما تضعه من تنظيم يكن أن تستخدم للتضييق على المعارضة  مهامهم، كما    صعبوت
2الحكوميةلحق السؤال والاستجوات وتحريك المسؤولية 

. 

النظام الداخلي    انطلاقا من أن  ، لة سياسية بامتيازأالأنظمة الداخلية للبرلمان مس   أهميةإن مناقشة  
دستورية   للبرلمان مؤسسة  سير  ينظم  أنه  حيث  تكتسي    من  و  القوانين  تشريع  أهمية خاصة في  وظيفتها 
"   تأثيرات سياسية كبرى حتى إن بعض الفقهاء الدستوريين اعتبروه بسبب ذلك السياسي تكون له   النظام

 .3دستورا بشكل آخر و امتداد أو تفسير له" 
الدستوري  الفقيه  عبر  "Eugéne Pierre"  الفرنسي  وقد  قال  حين  بوضوح  الأهمية  هذه  عن  لا " 

التي   تشكل اللائحة من حيث المظهر سوى القانون الداخلي للهيئة البرلمانية، تشكل حزمة من المتطلبات 
وضعة لأجل التسيير المنهجي لاجتما  تلتقي وتتواجه فيه طموحات متناقضة، وهو في واقع الأمر أداة  

لأنه غالبا ما    -ذات الاااهات الفكرية التي قد تتعار  مع المبادئ الدستورية-في يد الأحزات    مؤثرة
 . 4من الدستور نفسه على سير الشؤون العامة"  يكون له تأثير أعظم فعالية

 

للبرلمان بركاتالسايح    -  1 الداخلية  اللائحة  تفسير  التي تحكم  المبادئ  الرابع  ،  ،  السنوي  المؤتمر  أعمال  البرلمانية،  اللوائح  بين مصر والمغرت،  مقارنة  دراسة 
 .38، ص 2008لبرنامج الدراسات البرلمانية، جامعة القاهرة، 

المدور،    -  2  الدستوررشيد  ضوء  في  للبرلمان  الداخلي  النظام  دستورية  -إشكالية  تحليلية  رقم  -دراسة  جامعية  وأعمال  مؤلفات  سلسلة   ،111 ،
REMALD 61، ص 2016، الرباط. 

 .163عبد الرحمان. الإطار الدستوري للنظام الداخلي للبرلمان الأردني، مرجع سابق، سليمان بطارسة وفايز محمد  - 3
 .74رشيد المدور. إشكالية النظام الداخلي للبرلمان في ضوء الدستور، مرجع سابق، ص  - 4
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بالرغم من أن معظم الدساتير تتضمن وبشكل مفصل مواد متعلقة بالسلطة التشريعية وبوظيفة  و  
أن هذه الدساتير غالبا ما تلزم برلماناتها بتسطير أنظمة مكتوبة خاصة بها، تحدد من خلالها    التشريع، إلا

هذه الأنظمة أو اللوائح الداخلية ونظرا لأهميتها أصبحة تشكل الإطار الأساسي    تنظيم العمل البرلماني،
 . لتنظيم الحياة البرلمانية 

الداخلية للبرلمان لرقابة القضاء الدستوري في الحيلولة دون أن    الأنظمة يكمن الهدف من إخضا   
  إياها يتخذ النظام الداخلي من لدن مكونات السلطة التشريعية ذريعة للتوسع نحو اختصاصات   ينحها  

التنفيذية1الدستور  السلطة  اختصاصات  على  التعدي  أو  بذلك    أو  ،  فيكون  نشاطها  وعرقلة  القضائية 
جهة   ومن  سليما،  تفسيرا  النصوص  تفسير  لمجاوزة  أو  الدستور  أحكام  يشكل    أنيكن    أخرىلمخالفة 

التأكد  2الأغلبية  أحزات النظام الداخلي وسيلة ليفة بيد   ، فخضوعه لرقابة القضاء الدستوري سيضمن 
 أوبالتطبيق السليم لمبدأ الفصل بين السلطات    إخلال  أومن كون النظام الداخلي لا يتضمن أي خرق  
 التعدي على الحقوق الدستورية للأقلية البرلمانية. 

موقعه  والتي يشغلها النظام الداخلي  رتبةلملمن هذه الأهمية، سنستعر  في العنصر الموالي   نطلاقاا
 في الدولة.  ةالقانونيسلم تدرج القواعد ضمن 

 مرتبة الأنظمة الداخلية للبرلمان في سلم تدرج الواعد القانونية للدولة  -
تختلف المرتبة التي تشغلها الأنظمة أو اللوائح الداخلية بين بقية قواعد القانون باختلاف الطرق التي  
الطرق كما رأينا فيما سبق تختلف من نظام سياسي إلى آخر، فما هي   اللوائح، وهذه  توضع بها هذه 

 المكانة التي يشغلها النظام الداخلي لأي من غرفتي البرلمان الجزائري ضمن الهرم القانوني للدولة. 
الدستوري   السارية، وتأسيسا على ممارسة المجلس  الدستورية والقانونية  النصوص  انطلاقا من قراءة 
القانونية، التي أرادها المؤسس   الداخلية، يكن تحديد القيمة  الرقابة على دستورية الأنظمة  لصلاحيته في 
الدستوري الجزائري للنظام الداخلي للبرلمان، من حيث مكانته ضمن الهرم القانوني بدءا من الدستور إلى  

 القوانين العضوية والقوانين العادية.   
 
 

 

 .1المغاربية، دراسة مقارنة، جامعة دحلب البليدة، صالتشريع في ظل الدساتير  مشاركة الحكومة البرلمان في ممارسة وظيفة ،شريط وليد - 1
، 18، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد  2011العقلنة البرلمانية بالمغرت ومجالات التدخل الحكومي في مجال التشريع في ظل دستور    ،محمد سرار  -  2

 .90، ص 2019، نوفمبر 03مجلد 
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 مرتبة النظام الداخلي بالنسبة للدستور 
في  الثلا   الدستورية  السلطات  أهم  من  واحدة  تنظيم  يتولى  للبرلمان  الداخلي  النظام  أن  باعتبار 
الدولة، وهي السلطة التشريعية، فإنه بذلك يشتر  مع الدستور في جانب كبير من المجالات التي ينظمها 

الدولة ونظام هذا الأخير،   لتشكيل  القواعد الأساسية  الذي يحدد  القانون الأعلى  الدستور  ي عتبر  حيث 
الحكم فيها، بالإضافة إلى طرق ممارسة السلطة وتنظيم السلطات العامة في الدولة وتحديد العلاقات بينها  

باقي  وتحديد   ااه  لها  الضمانات  ويوفر  والجماعات،  الأفراد  وحقوق  وواجباتها  سلطة  حدود كل 
 السلطات.

لان النظام الداخلي   ؛"1مما حدا ببعض فقهاء القانون الدستوري إلى اعتباره " دستور بشكل آخر 
ما عبر عنه صراحة  يشكلان نوعا من القانون الموازي للدستور، و هو  للبرلمان والتفسيرات المطبقة عليه  

الفرنسي ديبري  الفقيه  بقوله:  Michel Debré"ميشيل  والعلاقات "  التشريعية،  يتعلق بالإجراءات  ما  "كل 
بين المجلس، وعلاقات المجلس مع الحكومة، تمثل قرارات ااوز الطبيعة التنظيمية بشكل كبير، فهي تحمل  
الخصائص الدستورية وتؤثر في وظائف المؤسسات... لذلك، يكون الخصائص الدستورية للنظام الداخلي  

ا  .   ."واضحة جد 

الب عد   إلى  ويصل  التنظيمي  الب عد  يتعدى  بطبيعته،  الداخلي،  النظام  فإن  سبق،  ما  على  وبناء  
الدستوري، حيث أن كل ما يتعلق بعلاقات المجلس التشريعي بالحكومة لا ي كن تصنيفه كقرارات تنظيمية 

 2 .تقليدية، بل يكون له طبيعة دستورية
المجلس الدستوري الفرنسي في ظل الجمهورية الخامسة عدل من هذا التصور، حين اعتبر في قرار له  

ذاتها،    19803في   حد  في  دستورية  قيمة  لها  ليسة  البرلمان  لمجلسي  الداخليين  النظامين  أحكام  أن 
المجلس   لرقابة  البرلمانية  للمجالس  الداخلية  الأنظمة  الفرنسي ضرورة خضو   الدستور  أقر  عليه  وتأسيسا 

 الدستوري. 
إليه المؤسس في الدستوري الجزائري، حيث نص على أنه لا يكن العمل بالنظام  وهذا ما ذهب 
الداخلي إلا بعد خضوعه لمراقبة المجلس الدستوري، الذي يراقب مدى مطابقته لأحكام الدستور، وهذا  

 

دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان ومنهجها في التطبيق المغربي، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الحقوق،مجلس النشر شيد المدور، خصائص الرقابة على ر  - 1
 . 356، ص 2008، مارس 01العلمي، جامعة الكوية العدد 

 . 357المرجع نفسه ص  - 2
3 -  Décision n° 80 - 117 DC du 22 juillet 1980   .  
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بالرغم من تمتع كل غرفة في البرلمان بالاستقلالية في وضع نظامها الداخلي، ليكون بذلك قواعد الدستور  
 في مرتبة أسمى من النظام الداخلي.

 مرتبة النظام الداخلي بالنسبة للقوانين العضوية 
من    190رغم اشتراكهما في خاصية الخضو  الوجوبي لرقابة المطابقة مع الدستور وفقا لنص المادة  

يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة  التي تنص على أنه" ...    2020  الدستور
للدستور بعد ان يصادق عليها   العضوية  النص  القوانين  بقرار بشان  الدستورية  البرلمان، وتفصل المحكمة 

حسب  للدستور،  البرلمان  غرفتي  من  لكل  الداخلي  النظام  مطابقة  في  الدستورية  المحكمة  تفصل  كله، 
 الاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.". 

ورغم اتفاقهما في الطبيعة الدستورية باعتبارهما ينظمان معا جانبا من النظام السياسي للدولة، إلا  
عله ضمن  يجأن النظام الداخلي للغرفة البرلمانية يبقى أقل منزلة من القانون العضوي باعتبار أن الدستور    

القوانين التي أوردها على سبيل الحصر، حيث أن القوانين العضوية وفق المفهوم الشكلي هي التي يقرر 
 الدستور في أحكامه ل ا كذلك.

وهو ما أكده المجلس الدستوري الجزائري في عدد من آرائه حينما وسع من قائمة النصوص المرجعية  
التي يستند عليها لفحص مطابقة الأنظمة الداخلية، حيث   تبق المطابقة مقتصرة على أحكام الدستور  

. وبناء عليه يتبين أن وضع النظام  1فقط، بل تعدتها لتشمل بعض القوانين العضوية المنبثقة عن الدستور 
 الداخلي للبرلمان في سلم تدرج القواعد القانونية يكون في مرتبة أدنى من الدستور والقوانين التنظيمية. 

 مرتبة النظام الداخلي بالنسبة للقوانين العادية
حيث أنه لا يوجد في التشريع الجزائري ما يشير صراحة إلى مكانة أو مرتبة النظام الداخلي للبرلمان  

في   المكانة  هذه  عن  الدستوري  المجلس  عبر  فقد  العادية،  للقوانين  في   رأيهبالنسبة  المؤر  
، حين اخضع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطن للقواعد المنصوص عليها في  20002/ 05/ 13

الحجية   حيث  من  البرلمان  لغرفتي  الداخلي  النظام  وقو   إلى  صراحة  يشير  ما  العمومية،  المحاسبة  قانون 
 والترتيب في مرتبة أدني من التشريع العادي.

 

 للدستور  يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي، المعدل والمتمم، لمجلس الأمة، 1999نوفمبر  22مؤر  في  99م د/-/ ر.ن.د09رأي رقم  -1
 بي الوطن، للدستور. ع للمجلس الشيتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي، ، 2000ماي  13مؤر  في  2000م د/ -/ر.ن د10رأي رقم   -       
 نفس المرجع.  - 2



 ( الموضوعي)المعيار  اختصاصات ومخرجات المحكمة الدستورية كمحدد لطبيعة الرقابة: الثا  الباب 
 

 

- 223 - 
 

هذا التوجه نجده في كثير من النظم الأخرى؛ فالمجلس الدستوري الفرنسي مثلا أخضع في كثير من 
قراراته الأنظمة الداخلية لمقتضيات وقواعد القانون العادي، وكذلك الغرفة الدستورية المغربية التي اعتبرت 
في أول مقرر لها يتعلق بالقانون الداخلي الأول للبرلمان لن القانون العادي يعتبر حاكما وضابطا للنظام  

الفصلين   للبرلمان، حين قضة بمخالفة  أن   70و    69الداخلي  للدستور، باعتبار  الداخلي  النظام  من 
"العقوبات التأديبية الطفيفة المنصوص عليها في النظام الداخلي في حالة تلبس نائب بجرية داخل المجلس  

 .تتنافى مع العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي على مثلها من الجرائم."
أو   الدستور  قوة  تونس  الداخلي في  للنظام  فليس  أيضا،  التونسي  التطبيق  التوجه نجده في  ونفس 
حتى القوانين الأساسية والعادية، والصفة الوحيدة التي تقربه من القانون هو مصادقة المجلس عليه ونشره  
بالجريدة الرسمية لمداولات مجلس النوات، وعلى هذا الأساس لا جوز للنظام الداخلي أن يتضمن أي نص 

 .  1لالف للدستور أو قانون لأنه من الوجهة التشريعية أقل منهما
في مقابل ذلك توجد أنظمة أخرى تعتبر النظام الداخلي للبرلمان قانونا، له قوة القانون العادي و  
يوازيه من حيث المرتبة، حتى أن البعض سماه بالقانون الخاص أو الممتاز، وهذا الرأي معتمد في كثير من 
التطبيقات البرلمانية، منها التطبيق اللبناني، حيث إن وزارة العدل اللبنانية تعتبر أن النظام الداخلي لمجلس  
سن   في  المتبعة  نفسها  الأصول  اتبعة  نصوصه  صاغة  عندما  التشريعية  السلطة  لأن  قانونا  النوات 

منه،    193القوانين، ومنها أيضا التطبيق السوري، حيث ينص النظام الداخلي لمجلس الشعب في المادة  
 أن للنظام الداخلي قوة القانون ولا جوز تعديله لا وفقا للأحكام المذكورة فيه. 

 

 ثانيا : رقابة المحكمة الدستورية على القوانين العضوية و الأنظمة الداخلية للبرلمان
تأثيرها على   تنبع منأهمية خاصة و القوانين العضوية )الأساسية( تكتسي الأنظمة الداخلية للبرلمان 

المختلفة وتطبيقاته  السلطات  بين  الفصل  السياسي في مبدأ  النظام  طابع  على  بالضرورة  تنعكس  التي   ،
 الدولة برمته. 

بإجراءات   القانونية  النصوص  من  النو   هذا  إنتاج  تخص  الدستورية  التجارت  جل  أن  نجد  لهذا 
الرقابة الدستورية، تفر  من   استثنائية تميزها عن غيرها من النصوص، كما تخضعها إلى نو  متميز من 

 

 .92، ص 1993 المجلس الدستوري، المطبعة الرسمية، تونس،المظفر،زهير  - 1
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الدستورية    اخلاله المحكمة  للدستور  ضرورة  على  القانونية  النصوص  من  النو   هذا  مطابقة  في  البحث 
 .1بشكل دقيق و أن لا يتضمن أي تناقض مع نصه 

ة و التونسية هذا النو  من النصوص برقابة  الجزائريفي كلا التجربتين    يالدستور وقد خص المؤسس  
تعمل قبل صدور النص و    دستورية خاصة و متميزة، حيث أخضعها لرقابة مطابقة إلزامية قبلية للدستور، 

 بداية سريانه وترتيبه لأرره. 
 أ: رقابة دستورية الأنظمة الداخلية لغرف  البرلمان 

استقلال كل يقتضي الفصل العضوي والوظيفي بين السلطتين التنفيذية و التشريعية منح إمكانية  
الداخلية، و أهم مظاهر هذه الاستقلالية بالنسبة للسلطة التشريعية هو اختصاصها    امنهما بتنظيم شؤو  

البرلمان كمؤسسة و يحدد   تنظيم تفاصيل عمل  يتم  الذي من خلاله  الداخلي،  الأصيل بإصدار نظامها 
 حقوق و واجبات أعضائه. 

الفقرة   التونسي لسنة    52من الفصل    02نصة  يضبط مجلس  على أن "    2014من الدستور 
من    120."، كما نص الفصل  نوات الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه

مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو  الدستور على أن تختص المحكمة الدستورية برقابة  
رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نوات الشعب ي رفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من 
قانون في صيغة معد لة   القانون أو من تاريز مصادقته على مشرو   تاريز مصادقة المجلس على مشرو  

الجمهورية،  رئيس  قبل  رد ه من  تم   أن  عليها  ...  بعد  يعرضه  الذي  الشعب  نوات  الداخلي لمجلس  النظام 
 . .."رئيس المجلس

ويقره بالتصوية مما يعن أن مجلس نوات الشعب التونسي هو من يختص بوضع نظامه الداخلي  
بعد  عليه، إلا  به  العمل  الدستورية  صرح  تأن    ولكن لا يجوز  الدستور  بمطابقته المحكمة  هذا  "،  لأحكام 

الجزائري   الدستوري  المؤسس  شان  ذلك  في  الجزائري،  شانه  الدستوري  في  المؤسس  إليه  ذهب  ما  وهذا 
و التي  ،  المحكمة الدستوريةحيث نص على أنه لا يكن العمل بالنظام الداخلي إلا بعد خضوعه لمراقبة  

 

القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، رسالة الدكتوراه  ية الحقوق والحريات العامة مجال ممدود وحول محدود،ادور المجلس الدستوري في حم نبالي فطه، - 1
 .153، ص 2010، 
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راقب مدى مطابقته لأحكام الدستور، وهذا بالرغم من تمتع كل غرفة في البرلمان بالاستقلالية في وضع  ت
 .1الداخلينظامها الداخلي، ليكون بذلك قواعد الدستور في مرتبة أسمى من النظام 

التونسي نظيره  الجزائري مع  الدستوري  المؤسس  لها    2  يختلف  المخول  الجهات  فيما يخص  عموما 
بين   الاختلاف  لكن  للبرلمان،  الداخلية  الأنظمة  دستورية  في  النظر  بمناسبة  الدستورية  المحكمة  إخطار 
التجربتين يكمن في الآجال و على العكس من المشر  الجزائري، حدد المشر  التونسي اجل رفع الطعن  

دستورية   على  بعدم  الشعب  نوات  مجلس  مصادقة  تاريز  من  أيام  سبعة  أقصاه  لجل  القوانين  مشاريع 
  45مشرو  القانون في صيغة أولى أو من تاريز مصادقته عليه في  صيغة معدلة بعد رده، طبقا للفصل  

عدد   الأساسي  القانون  الدستورية،    2015لسنة    50من  بالمحكمة  نوات المتعلق  مجلس  رئيس  يلك 
  ية البرلمان التونسي( لمجلس نوات الشعب )تسموحده الصالحية لعر  النظام الداخلي  التونسي    الشعب
عل كل منهما وقبل الشرو  في العمل    المصادقة الدستورية فور    المحكمةالواردة عليه على    التعديلات   وجميع
 .قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريز التعهدالمحكمة  بيث تصدر  به،

   الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى إحالته مصحوبا  المحكمةفإذا قضة  
لقرار طبقا  رنية  فيه  للتداول  الشعب  نوات  إلى مجلس  أقصاه  المحكمة    بقرارها  أجل  يوما من  ثلاثون  في 

على    تاريز  أحكامه    المحكمة عرضه  حدود  دستوريته في  في  للبة   مجلس  قةدمصا  بعد  لملغاةاالدستورية 
 .3لمعدلة ا صيغته في خليالدا ملنظاا على لشعبا ات نو 

تم   أن  ملاحظته  ما  الجانب  هذا  التونسي في  يزال  المشر   سبيلالمحكمة  يقيد    ما  في    الدستورية 
الدستورية،  لاختصاصاتهاممارستها   الرقابة  مبدأ  الجديد  الدستور  أقر  فإن  التوجس    إلا،  نفس  و أن 
  لرقابة على السلطة تنفيذية كانة أو غير المنتخبة وممارسة السلطة  الاستقلالية لان قائما  لا يزال الاحتياط
مترددا أو شحيحا في إقرار ذلك بما  المشر تصبلم مؤسسات الدولة التونسية، كما لو كان  لا تزالتشريعية 

 

مجلة العلوم القانونية والاجتماعية جامعة زيان عاشور ، الداخلية للغرفتين  الأنظمةعقلنة الاستقلالية التنظيمية للبرلمان من خلال الرقابة على رداوي مراد،  - 1
 .403(، ص2018العدد الحادي عشر )سبتمبر، بالجلفة

 خليالد ا ملنظاا لمحكمةا على لشعب ا اتن و  مجلس ئيسر   يعر " ، المرجع السابق على ان 2015لسنة  50من القانون الأساسي عدد  62 الفصل - 2
 ". .بها لعملا في و لشر ا قبلو  منها ك ل  على قةدلمصاا رفو  عليه لمدخلةا تلتعديلاا جميع و للمجلس

 2015لسنة .  50ي العدد ساسالأمن القانون  62،63،64نظر على التوالي: الفصل  3
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التي يراد تنظيمها ويس من الغاية التي وجدت من أجلها، وهو ما   تسلم منه   المؤسسةعلى    يؤثر أحيانا
 1الدستورية  المحكمة

الشعبي  للمجلس  الداخلي  النظام  خضو   إجبارية  بمبدأ  العمل  الجزائري  الدستوري  المؤسس  تبنى 
التنفيذ لأول مرة، في ظل المجلس الدستوري بموجب  الوطن للرقابة الدستورية المسبقة قبل وضعه   موضع 

رقم   د/-/ر.ق1الرأي  في    1989م  سنة    28المؤر   الذي  1989غشة  النص  بدستورية  المتعلق   ،
في الوطن  الشعبي  المجلس  عليه  النظام 1989/ 22/07  :صادق  يتضمن  قانون  عنوانه"  الذي  و   ،

، و في النظام المحدد 1996الداخلي للمجلس الشعبي الوطن"، وتم تبنيها صراحة بعد ذلك في دستور  
 لقواعد عمل المجلس الدستوري. 

حيث منحها المؤسس الدستوري بموجب  الدستورية الجزائرية  و انتقل هذا الاختصاص إلى المحكمة  
الدستوري   ال  2020التعديل  الداعلى  رقابة  صلاحية  النظام  الدستور، مطابقة  مع  البرلمان  لغرفتي    خلي 

  06و    05الفقرتين    190وذلك بعد تلقيها الإخطار وجوبا من طرف رئيس الجمهورية طبق لنص المادة 
لسنة   الدستوري  التعديل  الدولة في حال شغور منصب 20202من  قبل رئيس  يتم إخطارها من  أو   ،

الجمهورية،   رقابة  رئيس  على  المترتبة  الآرر  فيما يخص  للبرلمان  أما  الداخلي  النظام  تفصل دستورية  فانه 
الإخطار أو قبوله من حيث الشكل، أما من حيث الموضو     المحكمة الدستورية بموجب قرار إما برفض

غير وهنا يتم إصدار النص من قبل الرئيس ويبدأ العمل به،    فيتضمن التصريح بمطابقة النص مع الدستور
فنلاحظ أن المؤسس    النظام الداخلي لغرفتي البرلمانانه و في حالة قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية  

التصريح بعدم مطابقته للدستور، ويرى فقهاء القانون الدستوري أنه    أثر حصوص  الدستوري   يحدد أي
العمل به، ويتعين على الغرفة المعنية إعادة   استبعاد   للدستور يتم  في حالة عدم مطابقة النظام الداخلي

  2019  النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  النظر فيه وعرضه من جديد، وهذا ما تضمنه
 .3الحكم الغير مطابق للدستور  استبعادمن 

 

 

، 09المجلد  السياسية،، مجلة العلوم القانونية و 2014الناظم للمحكمة الدستورية التونسية في ضوء دستور  الإطارشوقي يعيش تمام و حمزة صافي،  - 1
 .664، ص 2018ديسمبر 

، مجلة البحو  2020مداني عبد القادر، سالمي عبد السلام، الاااه إلى الرقابة القضائية بواسطة المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة  - 2
 .230، ص 2021، لسنة 02العدد  ،04القانونية والاقتصادية، المجلد 

،  2020، 04، العدد 13المجلد  الإنسانية،، مجلة الحقوق والعلوم 2020القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  على دستوريةأحسن غربي، الرقابة  - 3
 .40ص 
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 ب: رقابة دستورية القوانين العضوية )الأساسية(
من الممكن تعريف القوانين العضوية ) الأساسية( ل ا " مجموعة من القواعد القانونية التي تصدر  

العادي   المشر   التشريعية  –عن  في    -السلطة  أو  بطبيعتها  دستورية  موضوعات  أو  مسائل  لتنظيم 
نستنتج  1جوهرها  التعريف  هذا  بتفحص  و  القوانين  ،  دستورية  الأساسيةأن  قواعد  للمعيار    هي  وفقا 

الموضوعي على نقيض المعيار الشكلي الذي يشترط عند تعريفه للقواعد الدستورية صدورها ضمن وثيقة  
 و من قبل السلطة التأسيسية. -المفهوم الشكلي -الدستور 

تسمية   يطلق تختلف  حيث  التونسية،  و  الجزائرية  التجربتين  في  القانونية  النصوص  من  الفئة  هذه 
،  قوانين الأساسية عليها اسم القوانين العضوية بينما ينعتها نظيره التونسي بالفي الجزائر  المؤسس الدستوري  

هذا النو  من القوانين إلى إجراءات خاصة واستثنائية عن يتفق كلا النظامين الدستوريين على إخضا   و 
 . القوانين العادية القواعد العامة المتبعة في إصدار

يرجع بعض الفقه الدستوري أسبات تبن هذا النو  الخاص من النصوص القانونية إلى عجز الوثيقة  
إلى المبادئ الدستورية الضرورية لتنظيم الدولة    بالإضافةالاتسا   عن    -في مفهومها الشكلي–الدستورية  

الموضوعات العامة ذات الطبيعة الدستورية التي تعتبر  لتشمل كل    وشؤون الحكم و اختصاصات السلطات 
الفئة من النصوص القانونية هي    هذه  ابتنظيمهالموضوعات التي تختص    أن  امتداد للدستور؛ على اعتبار

من تمكن  التي  و  الدستورية  الصبغة  ذات  للمواضيع  والجزئيات  للتفاصيل  تنظيم  دون الحيلولة    بمثابة 
للجوء   الدستور  إلىالاضطرار  مواد  م  تعديل  وفق  تنظيمها  متغيرات  لإعادة  و  أو   ظرفيةستجدات 

 .2من تعقيدات عمليةهذه العملية مستعجلة، نظرا لما تشكله  
القانونية وأحكام الدستور من  الفئة من النصوص  على الرغم من الترابط القوي الموجود بين هذه 
ناحية الموضو ، إلا أن القانون العضوي )الأساسي(، بالرغم من أنه ينظم قضايا ذات طابع دستوري، إلا  

. وبالتالي، لا يعتبر القانون العضوي 3أن اختصاصه  تي في سياق تطبيق أحكام الدستور دون إضافة لها 
)الدستور( في وجوده.   السابق  القانوني  المعيار  يعتمد على  بذاته، بل  قانوني ا مستقلا   )الأساسي( معيار ا 

 

 .56 جاد نصار جابر، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص - 1
 ،2012-2011القانون العام، جامعة الجزائر،  ،أطروحة دكتورة ،-دراسة مقارنة -دول المغرت العربيتريعة، تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في نورة  - 2

 .155ص 
 .39، ص 2006أحمد فتحي سرور، منهج الإصلاح الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،   - 3 
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ي  ع د النص الدستوري الذي يقوم   بينما  تبعي ا للدستور،  القانون العضوي )الأساسي( نص ا  ي  ع د  وبالتالي، 
 .1بمعيار قانوني مستقل بذاته دون تبعية لأي نصوص أخرى

  حرص التجارت الدستورية التي تتبنى هذا النو  من النصوص القانونية عل إخضاعها   وهذا ما يبرر
 لرقابة دستورية خاصة ومتميزة تتجلى أساسا من زاويتين: 

هذا النو  من    إخضا حرص المؤسس الدستوري عموما على وجوت  تبرز من خلال    الأولىالزاوية  
؛ و التي تحرص المحكمة الدستورية من خلالها على أن يكون القانون موافق دستورالمطابقة لل القوانين لرقابة 
دقيق   القوانين  2للدستوربشكل  من  النو   هذا  إخضا   خلال  من  فتبرز  الثانية  الزاوية  أما  للرقابة ، 

إجراء من إجراءات      -نقصد الرقابة المسبقة و الالزامية–على أساس أ ا    الإلزاميةو  لمسبقة  الدستورية ا
الإصدار، و تخلف هذا الإجراء يؤدي بالتبعية إلى وسم إجراءات إنتاج هذا النو  من النصوص القانونية  

 .الدستوريةعدم  بعيب
 ، أما الجزائر فقد19593كان أول ظهور للقوانين الأساسية في التجربة التونسية في ظل دستور  

 .19964أول ظهور له سنة النصوص القانونية  عرف هذا النو  من
نصة    و التي  1996الجزائري لسنة    من الدستور  165المادة  من    02ومن خلال استقراء الفقرة   
في دستورية القوانين العضوية بعد    رأيهلس الدستوري بعد إن يخطره رئيس الجمهورية  المج"يبدي    على انه

و    19596من الدستور التونسي لسنة    02و    01الفقرة    72، و الفصل  5يصادق عليها البرلمان"   أن
التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من  التي تنص على أن "  القوانين  الدستوري في مشاريع  ينظر المجلس 

 ...". حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. ويكون العر  وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين الأساسية،
 

عمرو أحمد حسبو، القوانين الأساسية المكملة  -،194أحسن رابي، مبدأ تدرج المعاير القانونية في النظام القانوني الجزائري،المرجع السابق، ص   - 1
 .173، ص 2001للدستور )دراسة مقارنة(، دار النهضة 

 .  153-154ص. المرجع السابق، ص  الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة مجال ممدود وحول محدود، المجلسلي فطة، دور بان - 2

وبالقانون الدستوري   1988جويلية    25المؤر  في    1988لسنة    88)نقح بالقانون الدستوري عدد    1959من الدستور التونسي لسنة    28الفصل    -  3
في    2002لسنة    51عدد   ولرئيس  "    –(  2002جوان    1المؤر   الدستور.  لأحكام  طبقا  التشريعية  السلطة  المستشارين  ومجلس  النوات  مجلس  يارس 

الأساسية با القوانين  المستشارين على  النوات ومجلس  يصادق مجلس  القوانين...  السواء حق عر  مشاريع  النوات على  لأغلبية  الجمهورية ولأعضاء مجلس 
 المطلقة للأعضاء وعلى القوانين الع ادية لغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعن...". 

 " إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور ، يشر  البرلمان بقوانين عضوية في المجالات ... " 1996من دستور  123المادة  -4
 .08/12/1996، المؤرخة في  76، ج ر ج ج عدد 1996/ 11/  28، الصادر بتاريز 1996من التعديل الدستوري  165المادة  -5
 يع ر مشا  علىعضائه  لأ  لمطلقةالأغلبية  با  لشعبا  بانو   مجلس  قدو الذي ينص على أن " يصا  2014من الدستور التونسي لسنة    64يقابلها الفصل    -6
  ع و مشر يعر     لا.  لمجلسا  عضاءأ  ثلث  عنلأغلبية  ا  هذه  تقلن لا  أ  على  ،يةدلعاا  نينا لقو ا   يعر مشا  على  لحاضرينا  عضائهأ  لغلبيةو  ،لأساسيةا  نينالقو ا
 لمختصة..". ا  للجنةا على حالتهإ من يوما عشر خمسة مضي بعد لاإ لشعبا بانو  لمجلس لعامةا  لجلسةا لةاو مد علىلأساسي ا لقانون ا
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نلاحظ أن المؤسس الدستوري في التجربتين الجزائري و التونسية من البداية اخضع هذا النو  من   
النصوص القانونية إلى رقابة دستورية وجوبية متميزة و سابقة عن الإصدار، وواصل على هذا النهج حتى  

 بعد تبن المحكمة الدستورية كهيئة للرقابة على دستورية القوانين.
تمارس المحكمة الدستورية الجزائرية رقابة مطابقة وجوبية، تتجسد في التقيد الصارم شكلا وموضوعا 

وروحا نصا  الدستورية بيث لا يجوز تخطيها  النصوص  أن  1لحكام  و نجد  التعديل  من    814المادة  ، 
  لإصدار   يوما  30مدة    لرئيس الجمهوريةحددت  قد  ،  الساري المفعول  2020ي الجزائري لسنة  دستور ال

من   ابتداء  مسبقا  غير  .  إياه  هتسلم  تاريز القانون،  المحدد  الأجل  ذلك  توقيفه  أن  مايتم    تأخطر   إذا 
، و لا يتم استئناف  2من الدستور 193من طرف سلطات الإخطار المذكورة في المادة    الدستوريةلمحكمة  ا

 آجال الإصدار إلا بعد أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها.
  "الختم"   –مسالة آجال ختم القوانين  2014من الدستور التونسي لسنة    81  الفصلبينما فصل   

  ئيس ر   يختم  من خلال النص على أن  -مصطلح في الدستور التونسي بمعنى الإصدار في الدستور الجزائري
  من   يامأ  بعةأر   دولايتجا  جلأ  في  لتونسيةا  يةر للجمهو   لرسميا  ئدابالر   بنشرها  ن ذ   و   نينالقو ا  يةر لجمهو ا
 : يزر تا

 ، منهما يأ حصول ندو  لريا وأ  يةر لدستو ا  بعدم لطعنا انقضاء آجال -
  لقانون ا  عولمشر   لوجوبية ا  لإحالةا  وأ  يةر بالدستو   راقر   روصد  بعد  ستهر مما  ندو  لريا  جلأ  نقضاءا -

 ، 121 لفصلا من لثالثةا لفقرفا حكامأ  فقو  يةر لجمهو ا ئيسر  لىإ
 عليه قةدلمصاوا يةر لجمهو ا ئيسر  من هرد   قعو   قانون عومشر  في يةر لدستو ا بعدم لطعنا جلأ نقضاءا -

 ،معد لة صيغة في لمجلسا قبل من
  ثرإ   يةر لدستو ا  بعدم  فيه  يطعن   و   ، هد  لر   تبعا   قانون   عومشر   على  تعديل  ن دو  رنية   لمجلسا  قةدمصا -

  لفقرفا  حكامأ  فقو   ية ر لجمهو ا  ئيسر   لىإ  جوباو   حيلأ    و أ  يته ر بدستو   راقر   صدر   وأ  لىو لأا  قةدلمصاا
 . 121 لفصلا من لثالثةا

 

، ص  2013الرابع، السلطة التشريعية و المراقبة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر،سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء  - 1
253. 

أو رئيس الحكومة   ص تخطر المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطن أو من الوزير الأول193المادة  - 2
 ( عضو مجلس الأمة."25( نائبا أو خمسة وعشرين )40الحالة. يكن إخطارها كذلك من أربعين )حسب 
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 فقو   ية ر لجمهو ا  ئيسر   لىإ  لقانونا  ع ولمشر   لوجوبيةا  لإحالة ا  و أ  ية ر بالدستو   لمحكمةا  راقر   ر وصد -
إ121  للفصل  لثالثةا  لفقرفا  حكامأ  في   لمجلسا  عليه  قدصاو   يةر لجمهو ا  ئيسر   من  هرد   سبق  ن، 

 . معد لة صيغة
الأمر  و عليه   ليسأكثر وضوحا    يبدووإن كان  الجزائرية  التجربة  وقف أجل    فقط من خلال  في 

من   194ضمن نص المادة    الإصدار في حالة إخطار المحكمة الدستورية، بل كذلك من خلال ما ورد
 .1لقرارات المحكمة الدستورية بشمولها الحالي، الجزائري الدستور 

الزاويتين  ،  وعليه النظر من  الثانية   الأولىيستنتج من خلال  بقوانين عضوية و   ،و  أن الأمر يتعلق 
و التي ،  القوانين العضويةإصدار    عملية العبارات التي ترد ضمن  ويظهر ذالك من خلال    ؛بقرارات وجوبية

بجلاء ذلك  مصادقة   ؛تؤكد  ثم  الحكومة،  من  قدم 
 
الم القانون  مشرو   في  الدولة  مجلس  برأي  تبدأ  حيث 

وبعد اجتياز كل هذه المراحل،  تي    ،البرلمان عليه، وبعد ذلك البة بقضيته من ق بل المحكمة الدستورية 
 إصدار القانون العضوي من قبل رئيس الجمهورية. 

في -  المحكمة الدستوريةللسلطة المخولة بإخطار    تقديريةوجود أي سلطة  كما تظهر أيضا من عدم  
الجمهورية ملزم دستوريا.  -مسالة الإخطار من عدمه  البرلمان علىفرئيس  بعد مصادقة  القانون، وقبل    ، 

اختصاص    -إصداره   الإصدار من  أن  اعتبار  الجمهوريةعلى  الهيئة    عمليةممارسة  على    -رئيس  إخطار 
 . 2المختصة بالرقابة الدستورية 

تخلف أو امتنع رئيس الجمهورية عن استعمال سلطته في إخطار العدالة الدستورية حول  وفي حالة  
عدم   بعيب  مشوت  )الأساسي(  العضوي  القانون  هذا  يعتبر  إصداره  قبل  القانوني   الدستورية النص 

 . العضوية )الأساسية( له وصف، إضافة إلى عدم ثبوت الشكلية
الالتزام  إن  بذلك  عاتق    القول  على  الجمهورية الواقع  رقابة    يعن،  رئيس  أن  المحكمة  بالضرورة 

بذلك.  دستوريا  المخولة  الجهة  وإنما بناء على إخطار    آلية تم بصورة  ت، لا  القوانين العضويةعلى    الدستورية

 

 إخطارها "  ثلاثين يوما من تاريزظرف  فيصدر قرارها "تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة، 2020من التعديل الدستوري  194لمادة  - ا1

" يخضع القانون العضوي، قبل إصداره، لمراقبة مطابقة للدستور من طرف المحكمة  2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة   03فقرة  140المادة  - 2
 . الدستورية "



 ( الموضوعي)المعيار  اختصاصات ومخرجات المحكمة الدستورية كمحدد لطبيعة الرقابة: الثا  الباب 
 

 

- 231 - 
 

القانونية لعملية  على    يكون بالقياس الالتزام،    هذاوأساس   ،  1البرلمان   اقرهاإصدار النصوص التي  الطبيعة 
من دون شك  سيمثل  الالتزام    هذا فإن لالفة  وعليه  القانون.  التنفيذية بتنفيذ  أمرا للسلطة    يعدوكأن ذلك  

 .لأحكام الدستور خرق
على   التصديقسلطة    يلك لا  في الأنظمة التي تتبنى مبدأ الفصل بين السلطات  فرئيس الجمهورية  

أي شيء على القانون الذي أقره البرلمان    ضافة و بالتبعية فليس له أي إمكانية لإللبرلمان    التشريعيةالإرادة  
طلب خوله الدستور لرئيس الجمهورية بإمكانية  ، اللهم إلا ما  2الدستور  عليهما نص    تحة طائلة لالفة

للنص  قراءة البرلمان في حدود ما نصة  القانوني    رنية  قبل  الدستور  149المادة  عليه  من  الجزائري    من 
التونسي لسنة    81أو الفصل    الحالي، لي    يجوز للرئيسذلك لا    إلى  بالإضافة،  20143من الدستور 

وذلك    التي اقرها لسلطات أخرى  التشريعية  اختصاصه بإصدار النصوصيفو   حال من الأحوال، أن  
 من الدستور الحالي. 93هو مفاد ما نصة عليه المادة 

لأي جهة    ةيسلطته في إخطار المحكمة الدستور يلك تفويض  الوضع، فانه لا    على ذلك   وبالقياس 
صلاحية إخطار المحكمة الدستورية  جاء محددا للسلطة المخولة    193على اعتبار أن نص المادة    أخرى،

 .على سبيل الحصر
الصادرة القوانين    عدم خضو   هو،  المحكمة الدستورية، حصوص رقابة  إليهأن ما ادر الإشارة    غير

   خذ رأي المجلس الدستوري في    -  قوانين عضوية؛حتى ولو كانة   للرقابة الدستوريةالاستفتاء    طريقعن  
مباشرة    ، إذ صدرحولها   الجزائري   ، بعد استفتاء الشعبالوطنيةلسلم والمصالحة  ا   قانون الوئام المدني وقانون

من    07نص المادة    ، و يكن تفهم ذلك من خلال  -عليهاللمجلس الدستوري بالرقابة    دون أي تدخل
أكثر من   إلىيحتاج الحالة، هذه وإن كان الوضع في  "،الشعب مصدر كل سلطة"أن على الحالي  الدستور

 

  هيو ، لالهاخالنص الدستوري للمدة التي يصدر النص الذي أقره البرلمان ديد تحو ه، لجمهوريةا كما أن ما يؤكد على ذلك الالتزام المفرو  على رئيس  -1
 .المدة ذهه عضوي، سوف لن يتجاوز بصدد قانون  لمحكمة الدستوريةل إقراره. مما يعن أن إخطار الرئيس لتاريز الموالية يوما 30

 . 77- 72 ص ،ص 2007، مطبعة الإسكندرية مصر الجديدة، طبعة همسؤولياتو الدولة  لرئيس ينظر ، محمد عمرو بركات، الاختصاص التشريعي -2
رنية،    للتداول  المجلس  إلى  التعليل  مع  المشروع  ري   في  الحق  الجمهورية  الدستورية، لرئيس  القوانين  مشاريع  "... باستثناء  2014من دستور    81الفصل    -3

 تاريز: من أيام خمسة أجل خلال وذلك
 ،120الفصل  من الأولى المطة أحكام وفق حصوله دون الدستورية بعدم الطعن أجل انقضاء -
 على   الطعن حالة  في  121الفصل    من  الثالثة  الفقرف  أحكام  وفق  الجمهورية  رئيس  إلى  القانون   لمشروع  الوجوبية  الإحالة  أو بالدستورية  قرار  صدور -

 .120الفصل  من الأولى المطة أحكام معنى
إثر  وتكون  المجلس  المصادقة،  لأعضاء  المطلقة  بالأغلبية   ، القوانين   مشاريع  على  المجلس  أعضاء  أخماس  ثلاثة  لغلبية  و  العادية  القوانين  مشاريع  على  الري 

 الأساسية.". 
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يصدر  رأي قد    قرار، أوو تبين ذالك من خلال  ،  تتدخل المحكمة الدستورية مستقبلالذلك كأن    تأكيد
 .1ويكون بمثابة الاجتهاد القضائي  الشأن هذافي  لها

ه  مطابقت   عاتقها فحصعلى  يقع  ،  عند ورود إخطار للمحكمة الدستورية حصوص قانون عضوي
بعد ذلك النظر في  ثم    ،2ابتداء بفحص الناحية الشكلية له ومدى مطابقتها لمقتضيات الدستور للدستور،  

 مدى مطابقته للدستور من الناحية الموضوعية. 
المقارنة   التجارت  باقي  غرار  وعلى  التونسية  و  الجزائرية  التجربتين  في  الدستورية  المحكمة  وإخطار 

موضو  الإخطار وتكون مرفقة بالنص المعرو  على   فيها   يحدد   عبارة عن إجراء يتم عن طريق رسالة،
الدستوري  المجلس  النص  3رقابة  دستورية  لفحص  بالتحر   الدستورية  للمحكمة  الإيعاز  بمثابة  ويكون   ،

 المعرو  عليها، فهي لا يكن أن تتحر  من تلقاء نفسها.
الدستورية    يقوم الرقابة  كما    شروط شكلية  أولها .  لصحتهتوافرها    ينبغيمعينة  على شروط  إخطار 

المطعون    توجه  . حيثالأول من هذه الأطروحةالبات  رأينا سابقا في   في رسالة الإخطار مرفقة بالنص 
مستخلصة من  فإ ا  يتعلق بالشروط الموضوعية لتخطار    . أما فيماالمحكمة الدستورية   إلى رئيس  دستوريته 

المادة   الفصل  الحاليالجزائري    يالدستور التعديل  من    190نص  و  لسنة    120،  تونس  دستور  من 
المخالفة2014 وبمفهوم  لأنه  يقبل،  لا  قامة    ،  إذا  جهات الإخطار  النص    به  في  المحددة  غير  أخرى 

 . الدستوري
إذا الدستورية    ما   و  المختصة بإخطار المحكمة  للسلطات  الدستوري  إلزام المؤسس  عدنا إلى سبب 

صدورها  حول القانون العضوي فهو و ببساطة الحرص على ضمان مطابقة هذه النصوص للدستور قبل  
ما يؤكد ذلك فعلا هو انه لا يتصور أن يكون فحص المحكمة الدستورية للنص من  ، و الرسمية  في الجريدة

 

بالاقترا  العام  لجمهوريةا بانتخات رئيسيتعلق بالقانون الخاص  ،فيما 1962نوفمبر 06في  راراتهذلك ما تبناه المجلس الدستوري الفرنسي في إحدى ق - 1
 :على ما يلي .و عليه تم النص  1962أكتوبر  28المباشر،والمتخذ عن طريق الشعب الفرنسي في استفتاء 

« Considérant qu’il résulte de l’esprit de la constitution qui a fait du conseil constitutionnel un organe 

régulateur de l’activité des pouvoirs publics, que les lois que la constitution a entendu viser dans son article 61 sont 

uniquement les lois votées par le parlement, et non pas celles qui adoptées par le peuple à la suited’un référendum, 

souveraineté nationale » Décision n° 62-20, c.c le 06 novembre constituent l’expression directe de la1962, 

J.O.R.F,du 07 novembre 1962. 

تلف عن واهم أوجه الفحص من الناحية الشكلية، التأكد من نسبة المصادقة على القانون العضوي )الأساسي(، على اعتبار أ ا تتم لغلبية تصوية تخ - 2
 الأغلبية المشروطة للتصوية على القوانين العادية. 

 :"... ترفق رسالة الإخطار بالنص الذي يعر  على المجلسنهالدستوري على ا الثانية من النظام المحدد لقواعد عمل المجلسقرتها في ف 08/2تنص المادة  - 3
 . 2012ماي  03،الصادرة في  26،ج.ر.ج.ج، العدد  2012أفريل 16". النظام المؤر  في  شأنهأو اتخاذ القرار ب ،يهفأيها الدستوري، لإبداء ر 
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المنطق تفرضه نو  من هذا  فإن    أخرى،جهة  . ومن  جهة  منهذا  أسبات دفعة إلى ذلك،    دون دوافع و
 الدوافع الموضوعية. 

، على  1بذاته  والسبب في ذلك، أن الإخطار يوجه ضد نص تشريعي، وليس ضد شخص معين 
لسنة   التونسي  الدستور  في  الحال  عليه  هو  ما  الوجوت    2014خلاف  العر   آلية  يتبنى  الذي    و 

دستور   في  الحال  عليه  ما كان  المحكمة   19592عكس  إلزام  التونسي  الدستوري  المؤسس  أن  حيث 
ا بضرورة  الوجوبي الدستورية  العر   آلية  غيات  إلى  بالإضافة  مطاعن،  من  إررته  تمة  ما  بدود  لتقيد 

بالنسبة للقوانين الأساسية و حتى بالنسبة للمعاهدات الدولية على الرغم من أن ذلك الحرمان  قد يؤدي 
إلى تمرير قوانين غير متلائمة مع أحكام الدستور متى أحجمة الجهات المخول لها اللجوء إلى المحكمة  
عن الطعن في هذه القوانين أو متى   يتوفر العدد الكافي من النوات المقدر بثلاثين لتقديم طعن للمحكمة 
لمراقبة دستورية مشاريع   الوقتية  الهيئة  أنظار  يعر  على  أهميته،    الدستورية مثلا، على  المحكمة  فقانون 

 القوانين.
 

 الفرل الثا  : الاختصا  بالرقابة الدستورية السابقة الاختيارية ) غ  الوجوبية(
اختلاف   القوانينيرجع  دستورية  على  الرقابة  القضاء    ،أساليب  لنماذج  تعدد  من  يتبعها  وما 

بلد لكل  السياسي  المنا   إلى  القضاء    ،الدستوري  تصنيف  الدستوري على  الفقه  فقد درج  عليه  بناء  و 
الأمريكي النموذج  هما  أساسيين  نموذجين  إلى  على   الدستوري  مركزية  غير  قضائية  رقابة  يعتمد  الذي 

و يتوسطهما نموذج  الذي يعتمد رقابة قضائية مركزية على دستورية  و النموذج الأوربي  دستورية القوانين  
 .3الذي توصف الرقابة الدستورية التي يارسها بالسياسية  رلث هو النموذج الفرنسي

الفرنسي  أنغير    النموذج  عن  للتخلي  سعيها  وفي  مؤخرا  التونسية  و  الجزائرية  الذي -  التجربتين 
الذي يعتمد -  و الالتحاق بالنموذج الأوربي  -يعتمد نو  من الرقابة المركزية و التي توصف ل ا سياسية

أنتجة نموذج  ؛  في مجال الرقابة على دستورية القوانين  -نو  من الرقابة المركزية و التي توصف ل ا قضائية
رابع خاص بهما إذ لا هو أوربي حقيقي و لا هو فرنسي خالص، حيث اختلفة مع النموذج الفرنسي  

 

، مجلة الدراسات القانونية، مركز  صلاحه تفصيل لذلك، عمار عباس ونفيسة حتي، تأثير النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري وسبل إ ينظر - 1
 .اعده وما ب 31،ص  2008،الجزائر، أوت  02للبحو  والاستشارات، العدد البصيرة

 . 1959من دستور تونس لسنة  72انظر الفص  - 2
، ص  2016 – 07عمار عباس، انفتاح القضاء الدستوري على المتقاضين و مساهمته في تنقية النظام القانوني...، مجلة المجلس الدستوري، العدد  - 3

10. 
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الهيئة إلا تشكيل  أيضا في  اختلفة معه  المختصة بالرقابة و  الهيئة  تسمية  أسلوت   في  تتبنى  أ ا مازالة 
كما رائينا في الفر  -، بنوعيها رقابة المطابقة الرقابة السابقة على دستورية القوانين قبل دخولها حيز التنفيذ

و رقابة الدستورية التي يختلف مضمو ا عن رقابة المطابقة من حيث النطاق و الجهات الموكل لها    -أعلاه
 مهمة الإخطار و حتى من حيث الإجراءات.

 
 الدولية وتوافقها مع المعاهدات  أولا: الرقابة على دستورية القوانين العادية

من   السابقة،  الدستورية  نصوصها  ضمن  الدستورية  الرقابة  آلية  تونس  و  الجزائر  دساتير  كرسة 
خلال تبن الرقابة السياسية بواسطة مجالس دستورية و لكن تأثير التحولات الجيو سياسية الخارجية على  
العربي وتأثيراتها   الربيع  ثورات  لتفادي مد  تبن إصلاحات دستورية في محاولة  المنطقة دفع بالدولتين إلى 

 الهدامة في المنطقة. 
القوانين  يعتبرحيث   التجربتين   الاختصاص بالرقابة على دستورية  الدستوري في  بالنسبة للمجلس 
و  من خلال فحص  ،  مراقبة أعمال البرلمانفي    المتجسدة  التونسية المهمة الأساسية و التقليديةالجزائرية و  

لالفة عدم  الأساس  القوانين  ضمان  للمعيار  عنه  إذا 1الصادرة  الجزائرية  التجربة  في  انه  نجد  وعليه  تم    ، 
المادة  اأخط في  المحددة  الجهات  طرف  من  القانون  نص  بشان  الدستورية  المحكمة  التعديل   193ر  من 

لسنة   الجوازية2020الدستوري  الدستورية  لرقابة  العادية  القوانين  إخضا   يتم  قبل    ،  وذلك  السابقة 
لإمكانية لخضو  هذه القوانين إلى رقابة جوازية لاحقة متى توفرت شروط الدفع با ظالاحتفامع  صدورها،

 بعدم الدستورية. 
البرلمان   يعدها  التي  العادية  بالقوانين  الأمر  تعلق  إذا  سابقة  الرقابة كرقابة  من  النو   هذا  ويارس 

المراحل  2بغرفتيه إصدارها، وعقب جملة  قبل  الدستور ،  عليها في  المنصوص  وقد حددت 3والإجراءات   .
في فقرتها الثانية على انه "    190من الدستور مجالات التشريع بقوانين عادية، ونصة المادة    139المادة  

 يكن إخطار المحكمة الدستورية بشان ... و القوانين العادية قبل إصدارها.". 

 

 .544، ص 2014ر الجزائ الثانية، الطبعة دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الدستوري،الوسيط في القانون  ،رابياحسن  - 1
" يارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطن وجلس 2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  114تنص المادة  -2

 الأمة. كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في إعداد القانون و التصوية عليه." 
 .2020و ما يليها من مواد التعديل الدستوري الجزائري لسنة   114انظر المادة  - 3
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تتميز ل ا اقل صرامة من دورها، و  لصالرقابة على دستورية القوانين العادية اختيارية سابقة    تكون
رقابة المطابقة، كما أ ا غير شاملة لكل النص بصورة عامة، فتتعلق ببعض المواد محل الإخطار من الناحية 
الموضوعية فقط، دون النظر في الإجراءات المعتمدة لإعداد النص و المصادقة عليه، وعلى الرغم من عدم  
وجود مانع ينع المحكمة الدستورية من مراقبة النص ككل، إلا أ ا تكتفي بالنظر في دستورية المواد الواردة  

 في رسالة الإخطار فقط.  
نص  خلال  ومن  انه  حيث  الجزائر  في  الحال  عليه  هو  ما  على  تونس  في  الأمر كثيرا  يختلف  لا 

  بمجلس  لأقلا  على  نائبالثلاثين  أو    لحكومةا  لرئيسأو    يةر لجمهو الرئيس    2014من دستور    120الفصل
 قة دمصا  يزر تا  من  مياأ  سبعةأقصاه    جلأ  في  نينالقو ا  يعر مشا  يةر ستو د  مبعد  لطعن ا  فعر   ،لشعبا  ات نو 

  بعد   معدلة  صيغة  في  عليه  قتهدمصا  يز ر تا  منأو    لىأو   صيغة  في  نلقانو ا  و مشر   على  لشعبا  ات نو   مجلس
الدفع بعدم دستورية القوانين، على الرغم من أن قرارات المحكمة ، مع  إقرار الدستور التونسي لحق  رده

تقتصر فقط على الطعون التي تمة إررتها، و إذا قضة المحكمة بعدم دستورية القانون فانه يتوقف العمل  
 . 1به في حدود ما قضة به

الدستورية   المحكمة  قررت  الجزائر  إذا  وذلك بمخالفته  في  قانون  يتم  عدم دستورية  فانه لا  للدستور 
قبل الرئيس، غير أن المؤسس الدستوري   يتطرق لمسالة التصدي من قبل المحكمة الدستورية    إصداره من

أو المادة    للنص ككل  نص  من  يفهم  أنه  غير  الإخطار،  محل  بالمواد  تكتفي  من    02فقرة    198أ ا 
،  2ه قانون لكمل الأن المحكمة الدستورية يكنها التصريح بعدم دستورية    2020التعديل الدستوري لسنة  

 قبل المجلس الدستوري من خلال النظام المحدد لقواعد عمله. وهذا ما كان  معمولا به من
الفصل   في    50وحسب  الصادر  الأساسي  القانون  المحكمة    2015ديسمبر    03من  فان 

تبة في الطعون المتعلقة بعدم دستورية مشاريع القوانين في اجل أقصاه خمسة و أربعون  التونسية الدستورية 
لسنة    50من القانون الأساسي عدد    52وفقا لأحكام الفصل  "يوما من تاريز ترسيمها بكتابة المحكمة  

رده    2015 أو  لختمه  الجمهورية  رئيس  إلى  تحيله  فإ ا  قانون  مشرو   بدستورية  المحكمة  قضة  إذا   "
 حسب الحالة.

 

 . 2014من الدستور التونسي لسنة  123انظر الفصل  -1
 .2020التعديل الدستوري لسنة  بإصدارالمتعلقة  20/442من المرسوم الرئاسي  02رة قف 198المادة   - 2
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فورا   إحالته  تتولى  جزئيا،  أو  القانون كليا  مشرو   دستورية  بعدم  الدستورية  المحكمة  قضة  إذا 
الذي يحيله إلى رئيس مجلس نوات الشعب للتداول فيه رنيا طبقا    ، مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية

إلى    يوما من تاريز الإحالة. و على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه  30لقرار المحكمة في اجل أقصاه  
 المحكمة للنظر في دستوريته. 

وسبق  و  رده  اثر  معدلة  صيغة  في  القانون  مشرو   على  الشعب  نوات  مجلس  مصادقة  صورة  في 
إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار    إحالته   أقرت دستوريته أو   للمحكمة الدستورية إن 

و في كلتا    في شانه، فان رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته. 
 الحالتين الأخيرتين تنظر المحكمة الدستورية في حدود ما تم تعديله.

انه    أكثر من أحكام مشرو  القانون و رأت   و إذا قضة المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو
مجمو  من  فصله  ف عيكن  رده  إه  أو  لختمه  الجمهورية  رئيس  إلى  القانون  مشرو   تحيل  الحالة   ا  حسب 

 باستثناء ما قضى بعدم دستوريته. 
الوارد بالفصل   دون إصدار المحكمة الدستورية لقرارها تكون ملزمة   50وفي صورة انقضاء الأجل 

الطعن  تعلق  أيام في صورة  إلى خمسة  يقلص  الأجل  أن هذا  الجمهورية غير  لرئيس  فورا  المشرو   بإحالة 
بقانون المالية. كما يكن لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضو مجلس نوات الشعب تقديم  
طلب معلل في استعجال النظر تبة فيه المحكمة في اجل أقصاه يومان من تاريز توصلها به. و في صورة  

 .1قبول الطلب يتم تقليص آجال البة في الطعون إلى عشرة أيام من تاريز قبول الطلب 
لقد استعمل واضعو الدستور التونسي عبارة " مشاريع القوانين" عند تناولهم لاختصاصات المحكمة  
القانون المحد    القوانين على غرار ما تم في  الدستورية و ربما كان من الأفضل تعريف المقصود بمشاريع 

القوانين  مشاريع  دستورية  لمراقبة  الوقتية  نوات    2لهيئة  من  المقدمة  القوانين  مقترحات  إقصاء  يقع  لا  حتى 
 . 3الشعب من مجال رقابة المحكمة الدستورية  

 

 السالف الذكر.  2015لسنة  50من القانون عدد  51انظر الفصل  - 1
المحد  للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على انه " يقصد بمشاريع  2014افريل  18المؤر  في  14ينص الفصل الثالث من القانون عدد  - 2

 . مجلس نوات الشعب و التي   يتم ختمها بعد" أو التأسيسيالقوانين كافة النصوص المصادق عليها من المجلس الوطن 
بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية   أو الأقل. من الدستور " تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نوات على  62وفقا لمقتضيات الفصل  - 3
 . رئيس الحكومة"  أو
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و   ينع تعدد الجهات المخول لها إخطار المحكمة الدستورية من تحديد صلاحياتها، إذ نص الفصل  
إلا في حدود ما    تنظرأن المحكمة الدستورية لا    2015لسنة    50من قانون المحكمة الدستورية عدد    50

دستورية   عدم  نفسه  تلقاء  من  يثير  أن  يكن  الدستوري لا  القاضي  أن  يعن  مما  طعون،  من  إررته  وقع 
المحكمة الدستورية. وبالتالي    صلاحية اخطار أحكام تشريعية   يقع الطعن فيها من الجهات المخول لها  

 ريعية لا تعتبر مسالة تهم النظام العام.ش فان عدم دستورية قاعدة ت 
أن المشر  الفرنسي   يذهب في اااه الإقرار للمحاكم الراجعة لمجلس الدولة أو    إلى  وادر الإشارة  

من القانون الأساسي    23/01لمحكمة التعقيب صلاحية إررة مسالة من تلقاء نفسها. فقد جاء الفصل  
 .1أن الدفع بعدم الدستورية لا يثيره القاضي من تلقاء نفسه 2009ديسمبر  10الصادر في 

بتاريز   قرار  في  الإدارية  المحكمة  أقرت  ذلك،  خلاف  على  تمنع    05/2016/ 31و  ولئن  انه 
ية القانون بوجه  إجراءات التعقيب إررة مطعن قانوني لأول مرة في هذا الطور، فان التمسك بعدم دستور 

تعلقات النظام العام، ضرورة أن الدستور يحتل المرتبة الأعلى في هرم القواعد القانونية، و  الدفع يعتبر من م
 . 2يشكل ركنا أساسيا من أركان الجمهورية و مقوما جوهريا من مقومات دولة القانون

عبارة    في أن  الدستوري"الواقع  العام  مشاريع    "النظام  دستورية  لمراقبة  الوقتية  الهيئة  قرار  وردت في 
بالقانون الأساسي المنظم للمجلس   قرارها المتعلقكانة بمناسبة  القوانين في مناسبتين على الأقل، الأولى  
البنو  و المؤسسات المالية، أكدت قانون  بمشرو     قرارها المتعلقالأعلى للقضاء، و الثانية كانة بمناسبة  

المناسب و احترامه و   القانون في الأجل  القوانين أن إحالة مشرو   الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع  الهيئة 
التقيد به هو إجراء جوهري وثيق الارتباط بالنظام العام الدستوري، نظرا لتعلقه بقواعد العمل التشريعي، 
اعتبار   إلى  الدستور  لمقتضيات وضوابط  المستوعبة  الداخلي  النظام  أحكام  بعض  احترام  عدم  أدى  وقد 

 .  3الهيئة الوقتية قانون البنو  و المؤسسات المالية غير دستوري

 
1  -  Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2018 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution. 

L’article 23-1 prévoit que «  Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation, le moyen 

tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine 

d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen … ne peut être relevé d’office ». 

 ، شركة نيوتا  ستير/ الصندوق الوطن للضمان الاجتماعي) غير منشور(. 31/05/2016بتاريز  314524المحكمة الإدارية ، تعقيبي  عدد  - 2
للقضاء، الرائد الرسمي للجمهورية    الأعلى، المتعلق بمشرو  قانون المجلس    02/2015انظر : قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد    -  3

بتاريز   انظر  1476. ص  47، عدد  2015جوان    12التونسية  عدد    أيضا.  القوانين  مشاريع  لمراقبة دستورية  الوقتية  الهيئة  قرار  بتاريز   02/2016: 
 . 2012. ص 44، عدد 2016ماي   31، المتعلق بمشرو  قانون البنو  و المؤسسات المالية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريز  24/05/2016



 ( الموضوعي)المعيار  اختصاصات ومخرجات المحكمة الدستورية كمحدد لطبيعة الرقابة: الثا  الباب 
 

 

- 238 - 
 

العر     إلية  غيات  فان  مطاعن،  من  إررته  تمة  ما  بدود  الدستورية  المحكمة  لتقيد  إضافة  و 
قد يؤول إلى تمرير قوانين غير متلائمة مع أحكام    ت المعاهدا  وحتى بالنسبة للقوانين الأساسية أ   1الوجوبي 

عن الطعن في هذه القوانين  الدستورية المحكمة صلاحية اخطار الجهات المخول لها تقاعسة الدستور متى 
أو متى   يتوفر العدد الكافي من النوات المقدر بثلاثين لتقديم طعن للمحكمة فقانون المحكمة الدستورية  

 .مثلا ، على أهميته،   يعر  على أنظار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
المغرت العربي، بيث    الرقابة على دستورية القوانين العادية في تونس فهي لتلفة عنها في باقي دول

القوانين وهي ذات  القوانين ولا تنصب على  طبيعة استشارية بالنسبة لرئيس    تنصب فقط على مشاريع 
 . 2الجمهورية لكنها تصبح إجبارية إذا أخذ بها 

 
 

   وافق مع المعاهدات الدوليةخضول القوانين العادية لرقابة الت
التطرق لمسالة مراقبة مدى توافق القوانين و   2014الدستوري التونسي لسنة  بينما أهمل المؤسس  

التنظيمات مع المعاهدات التي يوقعها رئيس الجمهورية، على الرغم من انه رتبها أسمى من القوانين العادية 
و  القانونية،  القواعد  تدرج  سلم  والمصادق  في  النوات،  مجلس  قبل  من  عليها  الموافقة  للمعاهدات  اعترف 
 .3و رتبها أدنى من الدستور سمو على بقية القوانين لعليها من طرف رئيس الجمهورية با

 يسبق    نو  جديد من الرقابة  استحد     2020الدستوري الجزائري لدستور    المؤسس نلاحظ أن   
الدستورية  منح المحكمة    في  الدستوري في ظل الدساتير التي سبقته، تتمثل  قبل للمجلس  من  أسندها  أن

الفصل اختصاص  توافق  في  المستحدثة  على  المصادق عليها،    المعاهدات   مع  والتنظيمات   القوانين   مدى 
  لا  كذلك   كانة   ، ولما4في سلم تدرج القواعد القانونية  الأسمى  تحتل المرتبة المعاهدات الدولية    أن اعتبار  
 حيث   القوانين،  تدرج  مبدأ  على  المحافظة  للمعاهدة وبالتالي  لالفين  يكونا   أنللقوانين و التنظيمات    يكن
  المعاهدات  مع  القوانين  توافق  حول  الدستورية  المحكمة  تخطر  أن  الدستور  في  المحددة  الإخطار  لجهات   يكن

 

 (72العر  الوجوبي ) انظر الفصل  إليةالذي تبنى  1959وذلك خلاف لدستور جوان  - 1
 .249، ص 2014/2015، الجزائر  القانون العام، جامعة الدكتورة فيلنيل شهادة  أطروحةجمال بن سا  ، القضاء الدستوري في دول المغرت العربي،  - 2
 .2014التونسي لسنة من الدستور  20الفصل  - 3
 . 202 0الدستوري الجزائري  التعديل من 154 المادة - 4
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وإلا    الرسمية  الجريدة  في  نشرها  تاريز  من  شهر  خلال  والتنظيمات   الجمهورية   رئيس  طرف  من  إصدارها  قبل
 .1الرقابة  النو  منا سقط الحق في اللجوء إلى هذ

يتطرق إطلاقا للآرر المترتبة على القانون  فلم  أما حصوص الآرر المترتبة على هذا النو  من الرقابة   
حدد الآرر المترتبة  وإنما  أو التنظيم الذي أقرت المحكمة الدستورية بمخالفته لمعاهدة تمة المصادقة عليها.  

على عدم دستورية معاهدة، أو نص تنظيمي، أو أمر، أو قانون، أو الدفع بعدم دستورية نص تشريعي أو  
 . 2حيث تفصل فيها المحكمة الدستورية بقرار  ائي في كليهما  ،  تنظيمي

المادة   عليه  أكدت  ما  المحكمة    190وهذا  تفصل  انه"...  على  نصة  التي  و  الرابعة  فقرتها  في 
الدستورية بقرار حول توافق القوانين و التنظيمات مع المعاهدات، ضمن الشروط المحددة، على التوالي، في 

 أعلاه...".  3و   2الفقرة 
العادية القوانين  فان  مع  3وبالتالي  التوافق  رقابة  وهو  الرقابة  من  آخر  لنو   تخضع  أصبحة   ،

المعاهدات المصادق عليها، وحتى تنظر المحكمة الدستورية في مدى توافق القوانين العادية مع المعاهدات  
إلى  بالإضافة  دستوريا،  المحددة  الإخطار  جهات  طرف  من  إخطارها  فيجب كذلك   ، عليها  المصادق 
ضرورة إخطار المحكمة الدستورية قبل صدور القانون العادي، وهذا لكون القوانين العادية تخضع  للرقابة  

 الاختيارية السابقة. 
لسنة   الدستوري  التعديل  إلى  الرقابة  2020بالرجو   نقائص  معالجة  نحو  ااه  قد  حقيقة  نجده   ،
لسنة   الدستوري  التعديل  إطار  الدستوري  2016الدستورية في  التعديل  أسبات مشرو   بيان  أكد  إذ   ،

، على أن الرقابة الدستورية كانة حبيسة إرادة الأجهزة المكلفة بالإخطار ، لذلك هنا   2020لسنة  
 عدد قليل جدا من القوانين التي أحيلة على المجلس الدستوري، وهذا على عكس الرقابة الإجبارية. 

لسنة   الدستوري  التعديل  أن  اللاحقة،    2020لذالك نجد  و  السابقة  الدستورية  الرقابة  قد كرس 
، بالإضافة إلى التوسيع من قائمة النصوص القانونية  2016وهذا على عكس التعديل الدستوري لسنة  

الخاضعة للرقابة الدستورية، وهذا فيما يتعلق بالرقابة اللاحقة على التنظيمات، و التي كانة سابقا تخضع 
 للرقابة السابقة فقط، مما حد من مراقبتها من طرف المجلس الدستوري.  

 

 .  2020 الدستوري الجزائري التعديل من 190 المادة - 1
 . 41ص  المرجع السابق، ،2020الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  ،غربياحسن  -2
، فإ ا لا  لأنظمة الداخلية للبرلمان أو الأوامراالإشارة إلى أن النصوص القانونية الخاضعة للرقابة الإجبارية أو رقابة المطابقة مثل القوانين العضوية أو  جبةو  3

 تخضع لرقابة التوافق مع المعاهدات، وهذا لكو ا خضعة لرقابة سابقة إجبارية أو لتخطار الوجوبي. 
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 و التعدي ت الدستورية  الدولية ثانيا: الرقابة على دستورية المعاهدات
أن نلاحظ  التراضي،  على  تقوم  مضى  ما  في  الدول  بين  العلاقات  أن كانة  هذه    بعد  طبيعة 

سقوط نظام الثنائية القطبية،  منذ العقد الأخير من القرن المنصرم وتحديدا منذ  في التغير    العلاقات أخذت 
القطب  و  بإتفرد  الأوحد  المجتمعالغربي  مقدرات  لذلك    دارة  ونتيجة  عن    ارتفعةالدولي.  الحديث  وتيرة 

غير و   المعاهدات  ...  المتكافئة  الدساتير  وتدويل  الوافدة  ما    ،الدساتير  أن  وهذا  نسبيا يكن  لنا  يفسر 
 خصوصا بعد ثورات الربيع العربي. بالديقراطية( التي ا الة على العا  العربي   موجة الدساتير )ما يسمى 

الدساتير  لهذه  المميزة  الصفة  أن  هو  الملاحظ  في    المستحدثة  الديقراطية تبن  اشتراكها  الاسس 
عالميا، عليها  أو قضائية   ات هيئ  إنشاءو تعديله،    و ألدستور  اصياغة    كالاستفتاء على  المتعارف  مستقلة 

نجد    المستحدثة الديقراطية الوافدة على الدساتير    المبادئ  هذه  إلى أصل   بتتبعو   .دستورية القوانين  لضمان
   المعاهدات الدولية.أ ا ثمرة من ثمار 

في  رافق   المعتمدة  الديقراطية  المبادئ  تبن  على  تصر  التي  و  المستحدثة  الدساتير  من  الموجة  هذه 
الغربية،   عدد    ظهورالدساتير  معيار  هو  ديقراطية،  والأكثر  الديقراطية  الدول  لتمييز  جديد  معيار 

انضمة التي  الشارعة  عليها  المعاهدات  صدقة  أو  الدولة  احتمالية إليها  من  المعيار  هذا  زاد  وقد   ،  
و  تعار   ال الدولية  القوانين  دستورية   ،الوطنيةبين  على  للرقابة  نظام  لإرساء  الحاجة  بروز  إلى  أدى  مما 

 المعاهدات. 
ا لهذه المسألة البالغة الأهمية  ممعالجته  في؛  2التونسي، و 1كما نلاحظ توافق بين الدستورين الجزائري   
البداية    تبنياحيث   واحد  ومن  تحاااه  والجهةيدفي  للمعاهدة  القانونية  القيمة  علوية    د  حماية  بها  المناط 

 . سموهالدستور و 
المعاهدات   –  الأخيرة  هذه  أن من    ابتداء   أهميتها الدولية تكتسي    المعاهدات فالرقابة الدس تورية على  

اتفاقيات   -الدولية الدولي وتصدر بصيغة مكتوبة  عبارة عن  القانون  الدول ومنظمة حسب    ، دولية بين 
القانون الداخلي للدولة   اثر قانوني وفق قواعد القانون الدولي  إحدا    االغاية منه قد يلقي بظلاله على 

   )أ(. 

 

 .  1996دستور  - 1
 . 1959دستور  - 2
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  لها   وخصص  نفسه،  الدستور  أقرها  خاصة   أحكاممراعاة    ضرورة  الدستور  تعديل  يتطلببينما  
ل  سواء خاصة    شروط   التعديل   يسه   الذي  نطاقبالنسبة    أو  التعديل،  في  المتبعة تجراءات  بالنسبة 
 )ب(.    ريالدستو 
 مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانو  والرقابة على دستوريتها   -أ
اتفاق دولي بين    أ اف المعاهدات الدولية حسب المادة الثانية من قانون فينا للمعاهدات على  عر  ت  

واحدة   وثيقة  في  تضمنها  سواء  الدولي  القانون  حسب  والمنظم  مكتوبة  بصيغة  يصدر  والذي   أم الدول 
على    أو.  أكثر دولتين    أ ا تعرف  الدولي  إحدا  على    أكثر  أو اتفاق  القانون  قواعد  وفق  قانوني  .  اثر 

ولا يشترط أن  ،تصرفات قانونية تصدر عن توافق إرادتين لإحدا  أثر قانونيوتتميز المعاهدة الدولية ل ا 
 .1وافق هذه الإرادتين في وقة واحدتتكون 
هي تصرفات قانونية تهدف إلى إنشاء حقوق وواجبات للدول الأطراف بيث  الدولية المعاهدات ف 

لهم   ملزمة  القمة  -تكون  أو  العربية  الرؤساء كالقمة  تصريحات  مثل  ملزمة  الغير  القانونية  التصرفات  أما 
 .-الأوروبية وغيرها لا تعتبر معاهدات نظرا  لعدم الزاميتها

يجب   الدولية  ن التعبير عن المعاهدات حيث أ  تصدر بصيغة مكتوبة وتمتاز المعاهدات الدولية ل ا  
     إذا حتى  انه    إلا  -وتكون مكتوبة وفق معاهدة فينا للمعاهدات الدولية    أن وهي    ، يتخذ شكلا  معينا    أن

 .-من قوتها القانونية ينقصلا  فهذا تكن المعاهدة الدولية مكتوبة  
الدولية وتنسب   "فينا"    المعاهدة  اتفاقيات  الدولي    لأطرافوفق    أن   إلاالدول"    إي"القانون 

الدول   بين  بالقوة    الآخرين  والأشخاصالاتفاقيات  يخل  لا  ما(  دولة  مع  متعاقدة  عالمية  شركة  )مثل 
 . القانونية لهذه الاتفاقية

خاضعة للقانون الدولي وفي   أ ا   أي منعقدة وفق القانون الدولي:  تمتاز المعاهدة الدولية أيضا ل ا  
القانون الدولي لا تعتبر معاهدة دولية  أ احالة   كان تكون مثلا  خاضعة للقانون    -كانة خاضعة لغير 

يكن أن تكون المعاهدة الدولية وفق وثيقة ، كما  -داخلي في هذه الحالة لا يكن اعتبارها معاهدة دولية 
 .أكثر أووثيقتين  أوواحدة 

 

  أو الإرادتينتكون توافق  أن يكن  أو الأخرصادر عن دولة واحدة يستتبعها موافقة الطرف  أييكن أن تكون المعاهدة الدولية في شكل تصرف منفرد  - 1
 أكثر في وقة واحد.
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المرنة  أهميةلا   الدساتير  الدولية في ظل  المعاهدات  الرقابة على دستورية  يكن أين    ،للحديث عن 
حتى تتفوق عليها في بعض الحالات أو    ،تحتل المعاهدات الدولية نفس مرتبة الدستور و القوانين العادية

ل له  الدستوري والعادي معد   لالفة المعاهدة للتشريع الوطن بشقيه  فان  ونتيجة لهذا التفوق أو المساواة،  
تعديل بالضرورة   و  الدولية  المعاهدات  مع  التكيف  في  مرونة  اكبر  يعطي  مما  معينة  اجراءات  بموجب 

على  الدولية  للمعاهدات  الاولوية  تعطى  ان  يكن  اين  الدولة،  التزامات  لتوافق  القوانين  او  الدساتير 
 . التشريعات الداخلية في حال التعار  بينهما 

الدولية قبل    أهميةالدساتير الجامدة لا    ظلفي  حتى  و   المعاهدات  الرقابة على دستورية  للبحث في 
للمعاهدة  البحث القانونية  القيمة  للدولة  أولا في  الدستوري  النظام  للرقابة على   لان.  الدولية في  الحاجة 

، و تكمن والدوليحينما تتباين القيمة القانونية للتشريع الوطن    تبرز للوجوددستورية المعاهدات الدولية  
الفائدة  وإلا فما    .أهمية هذه العملية في ضرورة التأكيد على التوازن بين سيادة الدولة و التزاماتها الدولية

  .لكلا التشريعين الوطن و الدولي هذه الرقابة إذا تساوت القيمة القانونية المرجوة من
 

 مكانة المعاهدة الدولية في سلم تدرج القواعد القانونية  -01
و    تلفتخ المقارنة  الدستورية  و    باينتتالنظم  الدولية  للمعاهدة  القانونية  القيمة  تحديد  مسالة  في 

 :مكانتها في سلم تدرج القواعد القانونية إلى ثلا  اااهات 
تحديد مكانة المعاهدة الدولية و قيمتها القانونية،    فيمن النظم الدستورية    الأول  الاااه  أحجم  أين

بينما منحها الاااه الثاني من النظم الدستورية نفس مرتبة القانون العادي ما يعن أن إبرام معاهدة لاحقة  
ووضع الاااه الثالث من النظم الدستورية المعاهدة في    ،ه  يل  عد  للتشريع الداخلي ولالفة له تستلزم بالتبعية ت  

الدستور  مرتبة من  وأقل  الداخلي  التشريع  أسمى من  لسنة    مرتبة  الفرنسي  الدستور    -1958على غرار 
المعاهدة أسمى من القوانين العادية وأقل    الذي رتب،  -ملهم الدساتير الجزائرية و التونسية على حد سواء

المبرمة  ما يعن أن المعاهدة    1من الدستور بشرط أن يلتزم الطرف الثاني لحكام المعاهدة أو الاتفاق   مكانة
القانونية و وفق   نقصد    –لضرورة إلى تعديلهالداخلي تستلزم باللتشريع  في حال كانة لالفة  الإجراءات 

 .-التشريع الداخلي

 

 . 61 ص ،1998 ،دون دار نشر  ،الأولالجزء  ،–دراسة مقارنة – القضاء الإداري ،علاء عبد المتعال - 1
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و  منه على    32الفصل    هذا المنحى من خلال   1989اتخذ المؤسس الدستوري التونسي لدستور   
المصادق عليها    أن الذي نص   والمعاهدات  المصادقة عليها،  بعد  إلا  المفعول  تعد نافذة  المعاهدات لا   "

القوانين من  نفوذا  أقوى  قانونية  الجزائري  أما    .".بصفة  الدستوري  الطرح  المؤسس  هذا  دستور  في  فتبنى 
الشروط    أنعلى    هو الآخر   نصو    1996 الجمهورية حسب  التي يصادق عليها رئيس  المعاهدات   "

 . المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون" 
يغير المؤسس الدستوري في التجربتين الجزائرية و التونسية من منهجهما هذا بعد تبن رقابة على     

حيث   دستوري  محكمة  بواسطة  القوانين  لسنة    يالدستور   المؤسس  اعترفدستورية    2014التونسي 
الدولية المعاهدات  دستورية  على  الرقابة  بسلطة  الدستورية  على  ،  للمحكمة  سابقة  اختيارية  رقابة  وهي 

 .1منه  120الفصل بموجب   دخول المعاهدة حيز النفاذ 
الدستور  وقد خص  المعاهدات    هذا  بعض  الالتزامات التونسي  على    و  الحصول  بضرورة  الدولية 

موافقة مجلس نوات الشعب قبل المصادقة وحصرها في المعاهدات ذات الطابع التجاري، وكذا المعاهدات 
وكذا   الأشخاص،  بالة  أو  للدولة،  المالية  بالتعهدات  أو  الدولة  بدود  أو  الدولي،  بالتنظيم  المتعلقة 
الحصول على  بعد  إلا  النفاذ  المعاهدات حيز  تدخل هذه  التشريعية؛ بيث لا  الصبغة  ذات  المعاهدات 

من الدستور، والذي اعترف للمعاهدات   20موافقة المجلس حيث تعتبر نتيجة حتمية لما جاء في الفصل  
الموافقة عليها من قبل مجلس النوات، والمصادق عليها من طرف رئيس الجمهورية بسمو على بقية القوانين 

 .2و رتبها أدنى من الدستور 
قيمة قانونية أسمى    صراحة أن للمعاهدة الدوليةأما في التجربة الجزائرية فقد نص المؤسس الدستوري 

التشريع   الدستور، وذلك  الداخلي  من  المادة   بموجبوأقل مرتبة من  المن    154  نص    ي دستور التعديل 
حسب الشروط المنصوص   "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية  :حيث جاء فيها أن  2020

القانون الدستور تسمو على  السمو وجسده من خلال من خلال نص    ."عليها في  أكد على هذا  و 
بقرار    " تفصل المحكمة الدستوريةعلى أن    والتي تنص  2020الدستور    التعديل  من  4فقرة    190المادة  

 2على التوالي في الفقرتين    حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية، ضمن الشروط المحددة
 .أعلاه" 3و 

 

 المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشرو  قانون الموافقة عليها.".  –تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية :...  - 1
 .2014من الدستور التونسي لسنة  20الفصل  - 2
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الجزائري  الدستور    من  154وبالتالي لكي تسمو المعاهدات الدولية على القوانين وفقا لنص المادة   
 الساري المفعول:

 رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص بالإبرام حسب الدستور،  أن تبرم بمعرفة -
 ، أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة -
 غرفتي البرلمان،  يصدق عليها رئيس الجمهورية بعد موافقةأن  -
 . لأوضا  المقررةل وفقا للجمهورية الجزائرية في الجريدة الرسمية  أن تنشر  -

و الملاحظ من كل ما سبق ذكره أن المؤسس الدستوري في التجربتين الجزائرية و التونسية قد تبنى  
القانون  نظرية   على  الدولي  القانون  سمو  مع  لكن  الداخلي  والقانون  الدولي  القانون  الداخلي،  وحدة 

يعتبر  مع قانون داخلي  دولية مصادق عليها وفق الشروط الدستورية  تعار  معاهدة    لتبعية لذلك فانوبا
يسمح بالطعن في دستورية القانون الداخلي أمام   لالفة لمبدأ دستوري وهو "سمو المعاهدة على القانون"

 المحكمة الدستورية. 
 

 الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية -02
  عندما تعطي الدساتير مرتبة دستورية أو فوق قانونية   التجارت الدستورية في العديد من    هلاحظ أنالم

"rank legal-sup  "  فإ الدولية،  تسمح،  للاتفاقيات  لذلك ا  ظل  بالتبعية  في  الدستورية،  للمحاكم   ،
ا الدستورية، بإمكانية ممارسة ما يكن أن ي طلق "رقابة مدى احترام التشريعات الوطنية  ها لوظائفمباشرته

الدولية به conventionality of control ""  للاتفاقيات  التشريعات  ،  خضو   ضمان   الداخليةدف 
 .1للاتفاقيات الدولية، لاسيما تلك الاتفاقيات المتعلقة بقوق الإنسان

الدستوريوقد   التونسية على    حرص المؤسس  التجربتين الجزائرية و  الدولية   إخضا في  المعاهدات 
الاتفاقات الدولية التي تبرمها الدولة   أنعلى اعتبار  ،  للرقابة على دستوريتها كغيرها من النصوص القانونية

ن تتضمن أحكام  أموضوعا، ك  أو أحكام الدستور شكلا    تعار  مع  أو   تنطوي على اختلاف  أنيكن  
 . الدستور تبرم وفقا لأشكال لالفة لتجراءات التي يستوجبها أن  أوة دستور الدولمع بنودا تتعار   أو

منه على أن " تعر  المعاهدات التجاري و    67في الفصل    2014ينص الدستور التونسي لسنة  
أو   للدولة أو بالة الأشخاص  المالية  الدولة أو بالتعهدات  الدولي أو بدود  المتعلقة بالتنظيم  المعاهدات 

 

دراسة تاصيلية تحليلية مقارنة، مجلة البحو  القانونية و الاقتصادية،  كلية الحقوق جامعة   -وليد محمد الشناوي، دور المحاكم الدستورية كمشر  ايجابي  - 1
 .443، ص 2017ابريل  62المنصور، العدد 
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بعد  إلا  نافذة  المعاهدات  تصبح  لا  للموافقة.  الشعب  نوات  على مجلس  تشريعية  صبغة  ذات  لحكام 
في إشارة ضمنية إلى أن المعاهدات المتعلقة بهذه المجالات لا تقتضي موافقة مجلس    –المصادقة عليها."  

الشعب رئيس  -نوات  عليها  يعرضها  التي  الدولية  المعاهدات  بمراقبة  التونسية  الدستورية  المحكمة  ، تختص 
 الجمهورية قبل أن يختم مشرو  قانون الموافقة عليها من قبل مجلس نوات الشعب.

عدد    القانون  و  التونسي  الدستور  أن  المجال  هذا  في  الملاحظ  المتعلق   2015لسنة    50لكن 
يتبنيا آلية العر  الوجوبي للمعاهدات على المحكمة وتركا المسالة كسلطة تقديرية  بالمحكمة الدستورية   

من القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية انه "لرئيس الجمهورية    43رئيس الجمهورية، حيث جاء بالفصل  
أن يعر  المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريتها وذلك قبل ختم قانون الموافقة عليها. ونص  

على انه  تصدر المحكمة الدستورية قرارها في اجل    2015لسنة    50من نفس القانون عدد    44الفصل  
الفقه    45أقصاه   فان  ذلك،  على  وفضلا  التعهد.  تاريز  من  التونسي يوما  سؤال    1الدستوري  يطرح 

جوهري يتمحور حول معرفة هل ستنصب الرقابة على المعاهدة أم على مشرو  قانون الموافقة كما كان  
 يفعل المجلس الدستوري التونسي سابقا 

  190  جاء في نص المادة أما في التجربة الجزائرية و التي لا تختلف كثيرا عن نظيرتها التونسية فقد  
إلى الاختصاصات التي خولها إياه صراحة    بالإضافة"   أنه:   2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  

أحكام أخرى في الدستور تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات"،  
أنه: " إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة أو    2020من دستور    198كما تنص المادة  

 . ."أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها اتفاق
الرقابة القبلية و الملاحظ من خلال المادتين المذكورتين أن المؤسس الدستوري الجزائري اعتمد نظام  

 .الدولية والقوانين والتنظيمات فقط على دستورية المعاهدات بواسطة المحكمة الدستورية السابقة 
يفصل المجلس  "  أنه: 165المادة فيه نصة و الذي   1996كان عليه الحال في دستور  ا  خلاف لم 

الدستور، في دستورية  الاإلى    بالإضافةالدستوري   إياه صراحة أحكام أخرى في  التي خولها  ختصاصات 
  أي   فيذ أو بقرار في الحالة العكسية" التن  المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة 

 . اعتماد نظام للرقابة السابقة و اللاحقة معا على دستورية المعاهدات الدولية

 

 . 59،   ص 2019ديسمبر  09-08عصام بن حسن، المحكمة الدستورية،  الملتقى الدولي العاشر: القضاء و الدستور،جامعة صفاقص، تونس،  - 1
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إلى الأهمية    2020ويرجع الفقهاء هذا التحول في وجهة نظر المؤسس الدستوري الجزائري لدستور  
سلم تدرج القواعد القانوني ومكانتها في    الدولية  المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات التي تكتسيها  البالغة  

وجوت الامتنا  عن    فقد أقر واضع الدستور  .وما يكن أن ترتبه من آرر عند تطبيقها على ار  الواقع
عليها   دست  إذالمصادقة  عدم  عند  ير و تبين  التعديل1بذلك   الإخطارتها  تضمن  فقد  ولهذا  الدستوري    ، 

  المعاهدة أو اتفاق أو اتفاقية منه على أن الإخطار بشأن    02فقرة    190الأخير من خلال نص المادة  
 .المؤسس الدستوري للرقابة اللاحقة استبعادقبل التصديق عليها أمر جوازي، مما يعن  

الهيئة المختصة    خطاراتصالها بإبعد    ةالدولي  في دستورية المعاهدات قرارها    المحكمة الدستورية  صدرتو 
المادة    حسب  دستوريا المن    193نص  لسنةدستور التعديل  رئيس    2020  ي  من  في كل  المتمثلة  و 

الحكومة   رئيس  أو  الأول  الوزير  أو  الوطن  الشعبي  المجلس  رئيس  أو  الأمة  مجلس  رئيس  أو  الجمهورية 
 عضو مجلس الأمة. 25نائبا أو   40)حسب الحالة( أو 

الإخطارو  المادة  يكون  نص  الدستوري  من    02/ 190  اختياري حسب  التي   20202التعديل 
منحة هيئات الإخطار المذكورة حرية استخدام حقها في الإيعاز للمحكمة الدستورية بفحص دستورية  

للتأكد من عدم لالفتها للمبادئ    تهادستوري  ضرورة فحص  هذه المعاهدات و الاتفاقيات أن هي رأت 
 . 3الدستورية ونصوص الدستور

رئيس    يلتمس  وإنما  الدستورية  لرقابة  فلا تخضع  السلم  ومعاهدات  الهدنة  اتفاقيات  أما حصوص 
المحكمة  رأي  المعاهدات   الجمهورية حصوصهما  دستورية  على  الرقابة  ضمن  يندرج  لا  والذي  الدستورية 

 .4من نفس الدستور الفقرة الثانية  102 والاتفاقيات حسب نص المادة
تعلق     ما  على    بالآررأما  بالمترتبة  الدستورية  المحكمة  أو  قرار  الاتفاق  أو  المعاهدة  دستورية  عدم 
المادة  الاتفاقية   عليه  نصة  التصديق    198فقد  عدم  يتمثل في  الثانية حيث  فقرتها  قبل    عليهافي  من 

 ه. تعارضها مع  لأحكام الدستور أورئيس الجمهورية وذلك لمخالفتها 
 
 

 

 .203، ص 2018د.ط، سنة  المجلس الدستوري في الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية، سعيد بوشعير، - 1
 عليها،...".  التصديق قبل المعاهدات دستورية بشأن  الدستورية المحكمة إخطار يكن: " 2020من التعديل الدستوري  02فقرة  190المادة  - 2
 .111مسراتي، المرجع السابق، ص سليمة  - 3
 رأي   الجمهورية  رئيس  يلتمس  .الس لم  معاهدات  و  الهدنة  ات فاقي ات  الجمهوري ة  رئيس  يوق ع:"    أن على    2020من التعديل الدستوري    102تنص المادة    -  4

 بهما...".  المتعل قة الات فاقي ات بشأن  الدستورية المحكمة
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 دستورية التعدي ت الدستورية ب: الرقابة على 
الدستورية  التستهدف   ذاته من جهةأساسا  رقابة  الدستور وحمايته هو في حد  ومن جهة    ،صون 

في الدولة،    الأسمىالخروج عليها باعتباره القانون الأساسي    أوومبادئه    أحكامهرنية الحيلولة دون انتها   
إطار  وهذا كله   في  الدستوريندرج  سمو  مبدأ  السلطات   ، اسيد  بين  الفصل  الواقع  ومبدأ  ار   ، على 

 في عملية تعديل الدستور.  هام و محوريدور في جل التجارت المقارنة بالمحاكم الدستورية تضطلع حيث 
الدستوري    أن لهذا نجد   لدستور  المؤسس  للنص   2014التونسي  الدستور  الثامن من  البات  افرد 

مع   توافقها  ضمان  مهمة  الدستورية  للمحكمة  أوكل  و  الدستور،  بتعديل  الخاصة  الإجراءات  على 
 أحكام رتب متطلبات و  و الذي    2020لسنة  لدستور  في التعديل االجزائري  الدستور، على غرار نظيره  

  الرابع   البات   خاص وهو  بات   لها  وافرد  نفسه،  الدستور  أقرها  تعديل الدستور،عند  خاصة يجب مراعاتها  
  النطاق   حيث  من  أو  التعديل،  في  المتبعة  الإجراءات   حيث  من  سواء  ،1الدستوري   التعديل  مسمى  تحة
 ، وجعل المحكمة الدستورية ضامنا لكل ذلك. الدستوري التعديل يسه الذي

 
 الإجرائية  و الشكلية س متها حيث من الدستورية التعدي ت رقابة -01
  كانة   إذا  مما  التحقق  هدفعلى    الدستورية   للتعديلات و الموضوعية  رقابة السلامة الشكلية    تنبن

و    وإصداره  والتصديق عليه  ومناقشته  المبادرة بمشرو  التعديل  بشأن   الدستور  عليها في  المنصوص  الشروط
أي    ستفاؤها للشروط المذكورة في الدستور نفسه،إ  ثبةفي حال    الدستورية  بدستورية التعديلات   الإقرار

الدستورية   المحكمة  على  بالتعديل  الجهة   التزام  من  التأكدانه  الاختصاص    بالقيود   الدستوري  صاحبة 
 ، قبل إضفاء سمة الشرعية على مشرو  التعديل.2الدستوري  التعديل لإجراء الشكلية

هذا   في  الدستورية  المحكمة  فحص  الشأنفدور   للشروط  الدستوري   التعديل   مطابقة  مدى  هو 
  لهذه   بالمخالفة  تم  قد  التعديل  هذا  أن  للمحكمة  تبين  وإذا  التعديل،  لإجراء  الدستور  يتطلبها  التي  الشكلية
المؤسس الدستوري التونسي    تبنى  وقد  التعديل،  دستورية  عدم  تعلن أنفلها الصلاحية    ،و الشروط  القواعد

 . ن نظيره الجزائريأشفي ذلك  نه أهذا الاااه ش

 

المواد إجراءات تعديل الدستور، وتتلخص في أربعة مراحل:  ، أين تضمنة هذه2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  222 إلى 219المواد من - 1
 .المبادرة بتعديل الدستور، قبول اقتراح التعديل، رلثا مرحلة إقرار التعديل الدستوري، وأخيرا مرحلة إصدار الدستور

 .192، ص 2005 العربية، النهضة دار الدستورية، الدعوى نطاق تحديد في وأثرها الدستوري النظام فكرة الغفلول، أحمد عيد - 2
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أن   لدستور  حيث نجد  التونسي  الدستوري  الدستورية  قد خص    2014المؤسس    بوظيفة المحكمة 
عليها الشعب  نوات  رئيس مجلس  يعرضها  التي  الدستورية  القوانين  من خلال    ،1مراقبة دستورية مشاريع 

 . نفسهتعديل الدستور المنصوص عليها في البات الثامن من الدستور  إجراءات مراقبة احترام 
الدستور  من  الثامن  البات  عاق  لسنة    حيث  الفصلين    2014التونسي  منه    144  -143في 

 مسالة تعديل الدستور و بين الإجراءات الواجب إتباعها للقيام بهذه العملية. 
على انه " لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نوات الشعب حق    143ينص الفصل  أين   

 المبادرة باقتراح تعديل الدستور، و لمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر".  
الفصل   الدستور تعر  من قبل رئيس    144و نص  لتعديل  من الدستور على أن " كل مبادرة 

مجلس نوات الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كو ا لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما  
هو مقرر بهذا الدستور. ينظر مجلس نوات الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ 

 التعديل. يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نوات الشعب. 
ويكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعر  التعديل على الاستفتاء، و يتم  

 .قبوله في هذه الحالة لغلبية المقترعين."
و لا يختلف الدستور الجزائري عن نظيره التونسي في منح حق المبادرة بتعديل الدستور إلى كل من  

النسبة المطلوت توافرها من    إلا؛  رئيس الجمهورية و البرلمان من    ا البرلمان لكي يتمكنو   أعضاءمن خلال 
أو عن طريقة عر  المبادرة، حيث نلاحظ أن النوات في الجزائر و عند تقديهم    تقديم مبادرتهم بالتعديل

.  2لمقترح تعديل الدستور يعرضونه على رئيس الجمهورية والذي يقوم بدوره بعرضه على الاستفتاء الشعبي 
التعديلولا   والتي    يتم  نفسه  الدستور  في  المذكورة  شروطه  احترام  تم  إذا  إلا   المؤسس   عهدالدستوري 

  الوثيقة   يس  أن  يكن  تعديل  أي   في  بها   العمل  من  التأكدالجزائري للمحكمة الدستورية مهمة    الدستوري
 .20203الدستوري  التعديل من 221 المادة نص  بموجب الدستورية

 

" تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية ... مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها  أنعلى  2014من دستور  120ينص بالفصل  - 1
 تعديل الدستور".  إجراءاتلمراقبة احترام  أو 144عليها رئيس مجلس نوات الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 

 

يبادروا باقتراح تعديل  أن غرفتي البرلمان مجتمعين معا،  أعضاء( 3/4) أربا  على انه " يكن ثلاثة  2020من التعديل الدستوري  222تنص المادة  - 2
 الدستور على رئيس الجمهورية الذي يكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي و يصدره في حالة الموافقة عليه.". 

تعديل دستوري لا يس البتة المبادئ العامة التي  إيمشرو   إن المحكمة الدستورية  ارتأت إذاعلى انه"  2020من التعديل الدستوري  221تنص المادة  - 3
،  رأيهاللسلطات و المؤسسات الدستورية ، وعللة  الأساسيةكيفية التوازنات   ليو المواطن وحرياتهما ، ولا يس  الإنسان تحكم المجتمع الجزائري ، وحقوق 
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انه يستلزم على كل الجهات المتدخلة في عملية تعديل    و يفهم من كل ما أفردنا من مواد أعلاه 
أحكامه و  الدستور  الجزائرية  بنود  و  التونسية  التجربتين  القوانين   في  احترام  ضمان  على  تحرص  أن 
للدستور   المعدلة  المنظمة لإجراءات  لكل  الدستورية  المقيدة لمجالات  الالأحكام  و  التعديل و  تعديل  هذا 
 لنص المنظم له  ل، و إلا فان التعديل الدستوري يعد لالفا المذكورة في الدستور نفسه

  " Une norme doit on pourrait affirmer qu’elle n’est pas conforme à la norme 

qui règle sa création ne pourrait pas être considérée comme une norme valable1 ." 
 

 

 الموضول حيث من الدستورية التعدي ت رقابة -02
تتفق    ، القدسية و المرتبة التي يكتسيها الدستور في النظام القانوني لأي دولة كانةعلى الرغم من  

الدستورية  كل العا   التجارت  الضرورة    إمكانيةعلى    في  الدستور كلما دعة   أن  إلا  ؛ذلك   إلىتعديل 
المواد    إلىتلجا    ؛2هنا  اارت دستورية ونتيجة لظروف معينة المبادئ و  الدستور بعض  تضمين صلب 
للتعديل تحة أي   قابلة  تعتبرها غير  الديقراطية و  ، خصوصا ما تعلق منها بالحريات و  رف كان ظالتي 

 و ما إلى ذالك.إقليم التداول على السلطة و قيم المجتمع و ثوابته من دين و 
  رقابة   كل من تونس و الجزائر تمتلك اختصاص   الدستورية في  المحاكم  أن  أعلاه   في الجزئية  رأيناوقد  
 والسؤال   الدستوري،   للتعديل  والإجرائية  الشكلية  السلامة  تراقب  أن  وانه بمقدورها  الدستورية،  التعديلات 

في التجربتين التونسية و   الدستورية  للمحاكم  يكن  هل   هو  الصدد،  هذا  في  يتبادر للذهن  أنالذي يكن  
وترتبط الإجابة على هذا السؤال  ،  الدستورية   التعديلات   موضو   أو  مضمون  لرقابتها  ع  ض   تخ    أنالجزائرية  

 علىمدرجة في الدستور نفسه    موضوعية  قيود  أي  توجد  هلبضرورة الإجابة قبله على سؤال آخر مفاده  
 .   الدستورية  التعديلات 

اعتبار المد  الموضوعية  القيود  هذه   بدون  أنه  على  الدستورمج و   على  الرقابة  فإن  ، ذاته  ة في صلب 
  موضو    على  المحكمة الدستورية   رقابة   ن ل  ذلك   فسريو ؛  غير منطقية  تبدو  الدستورية  التعديلات   موضو 

  مع   الدستورية  التعديلات   نودمن مدى تطابق ب  التحققومضمو ا تتم من خلال    الدستورية  التعديلات 
 

(  3/4) أربا ثلاثة  أحرزيعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى  أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون  أن رئيس الجمهورية  أمكن
 غرفتي البرلمان".   أعضاء أصوات

1  " - . H. KELSEN, Théorie pure du droit, p.536 . 

السباقة    -  2 السابق    إجراءتبن    إلىالدول  التي عرفة في  الدول  تلك  مواده هي  الدستور و  مبادئ  بعض  متطرفة  أنظمة صعودتحجير    للحكم   دكتاتورية 
و ايطاليا و النمسا(، رغبة منها في التمسك بقيم الحرية و عدم العودة للاستبداد ونتائجه الوخيمة على شعوبها بعد الحرت العالمية    ألمانياكالنازية و الفاشية )

 الثانية. 
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  الرقابة صبح  ت  أن  المنطقي  فمن  الموضوعية،  القيود  هذه  لمثل  وجود  ثمة  يكن     فإذا .  الموضوعية  القيود  هذه
 . 1مستحيلة  الدستورية  التعديلات  موضو  على

  موضوعية،  قيودا  الدستور   تضمين  حالة  في  تثور   الدستور  التعديلدستورية    على  الرقابة  فإن  وعليه
من خلال   الغالب   من   تختلف  حيث  الدستور،  تعديل  نطاق  من  محددة  موضوعات   إخراجتتجسد في 

 .2لها  بالنسبة  أهمية الأكثر للمبادئ  نظرتها بسب أخرى إلى دولة
تحاشة دساتير   حين  في  صريحة،  بنصوص  الموضوعية  القيودجملة    تحديد  الدساتير  من  كثير  تناولة 

 .3  الدستور من ضمنية  بصورة استخلاصها  الممكن من كان   وان ، أخرى النص عليها صراحة
الدستورية  المحكمة  دستور    التونسية  تختص  الدستورية    2014في  القوانين  مشاريع  دستورية  بمراقبة 

دور يقتصر  و  الشعب.  نوات  عليها رئيس مجلس  يعرضها  هذه    في كون  الرأي  إبداءالمحكمة على    التي 
تعديله من  المشاريع   تتعلق بما لا يجوز  الفصول،  حيث  الدستور،    أحكاملا  تعديل بعض  الدستور  منع 
المتعلق بعدد الدورات الرئاسية و مددها. كما نص    75و الفصل الثاني و كذلك الفصل    الأولكالفصل  
و حرياته    الإنسانينال من مكتسبات حقوق    أنتعديل    لأيمن الدستور على انه لا يجوز    49الفصل  

فان   بالتالي  و  الدستور.  هذا  في  الدستورية  مهمة  المضمونة  الالمحكمة  مساس هي  مدى  من  تثبة 
 .4من عدمه التعديلات الدستورية بالمواد التي لا يجوز تعديلها

الجزائري   الدستوري  المؤسس  تبن  التونسي  نظيره  غرار  دستور    -على  أول  غاية    إلىومنذ 
المفعول  20205دستور الموضوعي،أسلوت    -الساري  القيد  أو  الموضوعي  من خلال نصه على   الحظر 

الدستور  نصوص  أو  أحكام  بعض  تعديل  المباشر   حظر  بالقيم   لارتباطها  وكذلك  الوطنية،  بالثوابة 

 

 .127ص نفسه، المرجع الشناوي، وليد - 1
 .52 ص ، السابق المرجع الشيمي، الحفيظ عبد - 2
 :راجع الدول دساتير من دساتير تعديل عند بها المساس يجوز لا موضوعات يتضمن دستور 12 هنا  أن  فقهي رأي قبل من التأكيد تم   - 3

- cf, RIGAUX (M1F), La théorie des limites materielles à l’exercice de la fonction constituante, Bruxelles, 

Larcier, 1985,p45,cité par Kemal Gozler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Persse universitaires septentrion, 

1997, p118 . 

،  المتعلق بالمحكمة الدستورية النص على انه " يعر  رئيس مجلس نوات الشعب كل مبادرة  2015لسنة    15من القانون عدد    40يتضمن الفصل    -   4
من تاريز  ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نوات الشعب كلا   أيامثلاثة    أقصاهلتعديل الدستورية على المحكمة الدستورية في اجل  

من نفس القانون على انه " تبدي المحكمة الدستورية رائيها في مدى تعلق   41من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل" . كما ينص الفصل  
عشر يوما من تاريز عر  مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية   15  أقصاهالتي حضر الدستور تعديلها في اجل    بالأحكامالمبادرة  
 المحكمة".  برأيرئيس مجلس نوات الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة  إعلامفورا 

 .2020وفق آخر تعديل له سنة  1996بالرجو  إلى الدساتير الجزائرية المتعاقبة نجدها كرسة هذا المبدأ، وأخرها دستور  - 5
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  لا "  على:  2020التعديل الدستوري    من  223أين نصة المادة    ،1الجزائر  ا هتبنت والمبادئ الكبرى التي  
 :يكن أي تعديل دستوري أن يس

 الطابع الجمهوري للدولة،  -
 النظام الديقراطي القائم على التعددية الحزبية،  -
 جتماعي للدولة، الاالطابع  -
 باعتباره دين الدولة،الإسلام  -
 العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،  -
 ورسمية، تمازيغة كلغة وطنية  -
 والمواطن، نسانالإالحريات وحقوق  -
 ة الترات الوطن ووحدته، لامس -
 ، والأمةالمجيدة والجمهورية  1954العلم الوطن والنشيد الوطن باعتبارهما من رموز ثورة نوفمبر  -
  5  عهدة خمس كلومدة  عدم جواز تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين  -

 ".نوات س
المادة، فإن أي تعديل دستوري مقبل   العشرة   لاوبناء على هذه  قائمة المحظورات  له ااوز   يكن 

 .ف ذلك لاخ يثبةالتجربة الدستورية الجزائرية  واقع  تتبع المذكورة، غير أن  
  به   يتقدم  الذي  مشرو  التعديل  على  البرلماني  المبدئي  الإقرار  شرطالمؤسس الدستوري التونسي    تبنى 
 الدستور   لتعديل  مبادرة  كل"  :أنعلى    2014  دستور  من 144 المادة  من خلال نص  الجمهورية،  رئيس
 لا  بما  تتعلق  لا  كو ا  في  الرأي  لإبداء  المحكمة الدستورية  على  الشعب  نوات   مجلس  رئيس  قبل  من  تعر 
ان يحيل مشرو    على رئيس مجلس نوات الشعب  أي أنه  ، "بهذا الدستور  مقرر هو  ما  حسب  تعديله  يجوز

 .يعرضه على المجلس للنظر فيه أنتعديل الدستور على المحكمة الدستورية و اخذ رائيها قبل 
الإجراء   هذا    بموجب   الدستوري  الإصلاح  بها  جاء  التي  المستحدثة  الإجراءات   أحدويعتبر 

انه على  ،   2014دستور تعديله    يجوز  لا  بما  يتعلق  لا  التعديل  كون  في  النظر  الدستورية  المحكمةحيث 

 

 .112، ص 2022،لباد للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولىفريد دبوشة، القانون الدستوري في الجزائر والقانون المقارن،  - 1
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  الشعب ورئيس   نوات   مجلس  رئيس  إعلام  الدستورية   المحكمة   رئيس   ويتولى  ،1بالدستور  مقرر  هو  ما  حسب
 الدستورية.  المحكمة برأي الحكومة ورئيس الجمهورية 

انه    الإشارةو ادر   الدستور  تعديل  مشاريع  على  التونسية  الدستورية  المحكمة  رقابة  في خصوص 
الدستور لتعديل  المبادرة  تمييز بين  تتم    يوجد  الدستورية    إحالتهاالتي  في كو ا لا    رأيها  لإبداءللمحكمة 

التي تعر  على المحكمة الدستورية لمراقبة   تتعلق بنطاق ومجالات التعديل و مشاريع قوانين تعديل الدستور
تعديل الدستور يتم عرضه مرتين على المحكمة الدستورية : المرة    أنالتعديل، مما يعن    إجراءات دستورية  

بعد    الأولى الدستور، وذلك  قانون تعديل  المبادرة   تأكدت   أنفي شكل مشرو   المحكمة من عدم تعلق 
 .2التي حجر الدستور تعديلها  بالأحكام

و التي تتعلق تعديل الدستور  لمشاريع  ويتجسد الدور الرقابي للمحكمة الدستورية الجزائرية بالنسبة  
التعديل   التعديل  أريها حول كون  إبداءمن خلال  بمجالات هذا  العامة التي    هذا  البتة بالمبادئ  لا يس 

الجز  المجتمع  الأساسية  اتحكم  التوازنات  لي كيفية  يس  ولا  وحريتهما؛  والمواطن  الإنسان  وحقوق  ئري، 
للسلطات، والمؤسسات الدستورية، وتعليله؛ وفي هذه الحالة أمكن لرئيس الجمهورية إصدار القانون الذي  
أربا   ت    ثلاثة  أحرز  متى  الشعبي  الاستفتاء  على  يعرضه  أن  دون  مباشرة  الدستوري  التعديل  يتضمن 

 . وكان لا يس البتة بما لا يجوز تعديله أصوات أعضاء غرفتي البرلمان
 

الرقابة البعدية على دستورية القوانين تأكيد على تبني النمط القضائي   اعتمادالمطلب الثا :  
 للرقابة. 

  وحقيقة دلالات اعتماد الرقابة البعدية على دستورية القوانين و التنظيمات سنناقش في هذا المطلب 
خالصة وفقا للنموذج اعتماد رقابة قضائية  إلى -التونسية ةالجزائريفي التجربتين -سعي المؤسس الدستوري 

الرقابة  اعتماد نو  من المزج بين الأوربي "الكلسن"، أم أن الأمر يكن أن يتجلى فقط في  مجرد سعيه إلى 
الفروق بين النموذجين الجزائري   إبراز ، مع محاولة فريد في الرقابة نموذج وطن السياسية و القضائية لتطوير

في التجربتين و   المألوفالنموذج المستحد  وغير  اتقييم هذ إلىللوصل في  اية المطلب  التونسيو 
 لرقابة البعدية على دستورية الأوامربا الاختصاص، و ذالك من خلال التطرق مزاياه وعيوبه إظهار

 

  المبادرة بالأحكام  تعلق مدى في رأيها  الأخيرة هذه المتعلق بالمحكمة الدستورية "... تبدي 2015لسنة  50عدد  الأساسي من القانون  41تنص المادة  - 1
 . عليها..." تعديل الدستور مبادرة عر  تاريز من يوما خمسة عشر أقصاه أجل في تعديلها الدستور حجر التي
 من القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.  41-40انظر الفصول  - 2



 ( الموضوعي)المعيار  اختصاصات ومخرجات المحكمة الدستورية كمحدد لطبيعة الرقابة: الثا  الباب 
 

 

- 253 - 
 

بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين    صوالاختصا، ) الفرل الأول(ية  تنظيمالنصوص ال و التشريعية
 ) الفرل الثا (.  بموجب أسلوت الدفع بعدم الدستورية 

  
 

 ية تنظيمالنصو  ال  و التشريعية لرقابة البعدية على دستورية الأوامربا  الاختصا الفرل الأول: 
با الاختصاص  مصطلح  من  على  يفهم  البعدية  الأوامرلرقابة  النصوص    و   التشريعية  دستورية 

الرقابة  ية؛التنظيم السلطة   تلك  عن  الصادرة  التشريعية  الأعمال  على  الدستورية  المحكمة  بها  تقوم  التي 
القانوني لهذ  شات علاج ما  التنفيذية، وتهدف إلى   النو  منالبناء  لما يعلوها من   ا  النصوص من لالفة 
 .1القواعد الدستورية   رأسهاقواعد قانونية وعلى 

الصادرة عن منظومة النصوص القانونية    أصات رقابة علاجية تتعلق بمعالجة ما  في هذه الحالة  فهي   
الهدف منها من عيب عدم الدستورية على خلاف الرقابة السابقة التي تعتبر رقابة وقائية  السلطة التنفيذية  

 . سريا ا قبل المشوبة بعيب عدم الدستورية  -في مفهومها العام –للنصوص القانونية التصدي 
النصوص    و  التشريعية  الأوامر  2020للتعديل الدستوري    وقد أخضع المؤسس الدستوري الجزائري

يهم    أنغير  ،  2لرقابة جوازية قد تكون سابقة أو لاحقة ية  التنظيم هو    في هذه الجزئية من بثنا هذاما 
، و البداية تكون بتلك الممارسة  على دستورية هذا النو  من النصوص القانونيةالرقابة اللاحقة الممارسة  
 . التشريعية الأوامرثم ننتقل إلى تلك الممارسة على  ،  ) السلطة الترتيبية العامة(  على التنظيمات المستقلة

نصوصها في سلم تدرج القواعد القانونية و   ةمفهوم السلطة التنظيمية المستقلة ومرتب :أولا
 الرقابة على دستوريتها

البداية   البحثية  في  الضرورة  علينا  المستخد تحتم  المصطلحات  و  مضبط  الجزائرية  التجربتين  في  ة 
يشتة   التونسية أن  يكن  غمو   لرفع كل  القانونية؛  النصوص  من  النو   بهاذين  للتعريف  المستخدمة 
التونسي  يستخدمحيث    القارئ، الدستوري  العامة"مصطلح    المؤسس  الترتيبية  على    "السلطة  للدلالة 

 .في مفهوم المؤسس الدستوري الجزائري "السلطة التنظيمية"

 

جامعة   القانونية، تصدرها كلية العلوم الاقتصادية و القانونيةنسرين طلبة، الرقابة على دستورية القوانين ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و  - 1
 .501، ص2011  الأول، العدد 27دمشق، سوريا، المجلد 

 . 2020من التعديل الدستوري  198أنظر الفقرة الثالثة من المادة  - 2
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البداية تحديد    يستلزم في  النصوص  من  النو   هذا  على  الدستورية  المحكمة  رقابة  إلى  التطرق  قبل 
، ثم بعد ذلك نتطرق إلى مرتبة هذا النو  من النصوص القانونية  )أ( المقصود بالنصوص التنظيمية المستقلة  

حتى يتسنى لنا في الأخير التطرق إلى رقابة المحكمة الدستورية عليها    ، )ب(في سلم تدرج القواعد القانونية  
 )ج(. 

 

 المقصود بالنصو  التنظيمية المستقلة  -أ
يقصد بالنصوص التنظيمية المستقلة تلك القرارات الإدارية التنظيمية "اللوائح"، و التي تعد أعمالا  
قانونية عامة و مجردة كالقوانين؛ إلا أن هذه  تنش  قواعد  تشريعية من حيث موضوعها وطبيعتها لأ ا 

إدارية  إ ا تصدر عن جهات  أساس  إدارية على  قرارات  الشكلية  الناحية  تتسم هذه  1القرارات من  و   ،
يستنفذ   لا  حيث  التشريعي،  النص  شان  ذلك  في  شا ا  النسبي  الجمود  و  بالثبات  التنظيمية  اللوائح 
مضمو ا و أررها بمجرد تطبيقه أول مرة بل يبقى قابل للتطبيق كلما توفرت الشروط و الظروف لتطبيقه، 

التشريعي النص  مثل  الكافة  على  بها  يحتج  و  الكافة  تخاطب  أ ا  إلى  مفهومه   -بالإضافة  في  القانون 
، و لا يغير من طبعة اللائحة التنظيمية أ ا لا تطبق بكم ما تقرر فيها من شروط إلا على  2-الضيق

عامة   قواعد  تتضمن  طالما كانة  فردية  أو حتى  قليلة  الأشخاص  حالات  على  تطبق  ومجردة  موضوعية 
 بصفاتهم لا بذاواتهم. 

التنظيمية  البداية في النصوص  ظهور  استخدامها ك  ، وعند  عن أتم  الصادرة  القوانين  لتنفيذ  داة 
السلطة التشريعية، غير أن هذا النو  من الاستخدام اخذ في التوسع مع  اية القرن التاسع عشر وتحولة 

التنفيذية،    وظيفة النصوص من القوانينو  لتنفيذ  أداة في يد السلطة  على    الصادرة عن البرلمان  لتجسيد 
الواقع التنفيذية لإصدار    ،ار   السلطة   للتشريعات  موازية قانونية كاملة قواعد إلى وسيلة تستخدمها 

 .البرلمانية
فالبعض   التنظيمات، الدستوري المقارن على الفقه أطلقها التي الاصطلاحات  تعددت  اختلفة و

 الإدارية الأوامر التنظيمية أو الإدارية القرارات  اسم عليها يطلق الآخر والبعض اللوائح، اسم عليها يطلق

 

 .76، ص 1969/1970ومبدأ الشرعية، دار النهضة العربية، القاهرة  الإداريةثروت بدوي ، تدرج القرارات  - 1
 .77-76المرجع نفسه ، ص ص  - 2
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 عليها يطلق كما والعادي،   )الدستور (  الأساسي التشريع عن تمييزا لها التشريعات الفردية،  أو التنظيمية  
 . 1الفرعية  اللوائح تسمية العربي المشرق الدستوري في الفقه بعض

أهمية    يكتسي  التنفيذية  السلطة  عن  الصادرة  التنظيمية  للنصوص  القانونية  الأبعاد  إلى  والتطرق 
 السلطة تسنها التنظيمات التي أشكال لكل الجوهري الإطار  النواة" تمثل"هذه   أن علمنا إذا خاصة ،بالغة

 .المستقلة التنظيمات  ذلك  في بما  التنفيذية،
استخدام مصطلح   تم  حيث  الحالي،  مدلوله  طويلا لأخذ  زمنا  المستقلة  اللوائح  مصطلح  استغرق 

 التي"  الملكية البراءة"  في وذلك  ،"التاسع شارل"  الملك  عهد في مرة لأول فرنسا فيle règlement اللائحة  
 تقسيمات  على – البداية في – قائما  الاستخدام هذا، و  يكن  أملاكه على للمحافظة يصدرها كان

 . 2الملكية الإرادة عن التعبير لطرق تبعا مبنيا كان ولكنه القانونية، محددة للأعمال
قيام  إلى السابقة، الفرنسية النظم معظم في اللائحة اصطلاح استخدام استمر وقد  الثورة  غاية 
 ما ضوء على المعاصر، مدلولها  اللوائح اكتسبة فقد التاريز هذا من ابتداء و  ، 1789عام الفرنسية
 الفصل ومبدأ الأمة سيادة مبدأ مثل القانوني في الفكر الكبير الأثر لها كان مبادئ من الثورة هذه أرسته
 .السلطات  بين

 المجال في السلطة التنفيذية دور أن طالما النطاق، محدودة التدابير هذه بقية -ذلك مع - لكن
 لأن مستقلة، بصفة قانونية إملاء قواعد بوسعها يكن   وبذلك  فحسب، القوانين بتنفيذ محدد التنظيمي

 دستور صدور غاية إلى كذلك  الوضع وبقي،  3السلطات بين الفصل  مبدأ خرق يعن بذلك  القول
 .عليه السابق النظام عن بنيانه في يختلف جديد نظام سياسي  أرسى الذي الفرنسي، 1958

عمل الثالثة  الجمهوريتين  عهد طوال  "التقليدي البرلماني النظام" سيادة  فبعد  الدستور  والرابعة، 
الضعف التنفيذية، السلطة صاح في النظام تطور كفة ترجيح على الجديد  هذه انتات  الذي بسبب 
 .لكملها السياسية الحياة  على سلبية له أرر كان مما  -الرابعة الجمهورية  عهد في لاسيما – الأخيرة

الأخيرة تفوقة حتى التنفيذية، السلطة  تقوية إلى 1958 دستور عمد فقد وعليه،  على هذه 
 اهتزت  أن ذلك  أثر من التشريعي، وكان الميدان وهو ألا الأصيل،  ميدا ا في حتى لتشريعيةا  "زميلتها"

 .باللائحة القانون علاقة
 

 .466 ص السابق، المرجع الإدارية، للقرارات العامة النظرية الطماوي، محمد سليمان  -انظر بهذا الخصوص:  1-
       .159 ص سابق، مرجع تريعة،نورة  -                               

2 –Voir- Douence (J.C), recherches sur le pouvoir réglementaire de l’administration, LGDJ, Paris, 1968, P 8-10. 

3 - Voir- Verpeaux (M), la naissance du pouvoir réglementaire, PUF, Paris, 1991, P 32 et S. 
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 التقليدية القاعدة أن كانة فبعد التقليدي، الوضع  ظل في عليه كانة مما تاما تغيرا الرابطة وتغيرت 
التشريعية مجال في  – للبرلمان  المطلق الاختصاص  تقرر  قلب للائحة،  المحدد والاختصاص  – الوظيفة 

 المجال فأصبح اللائحة، نطاق وأنطلق القانون نطاق انكمشحيث   القاعدة، هذه الجديد الدستور
موضوعات  من له حدد ما غير في يشر  أن للبرلمان يكن لا بيث سبيل الحصر، على محدد التشريعي
 باقي  في موازية التنفيذية تشريعات  السلطة تصدر المقابل وفي الفرنسي، الدستور  من 34 المادة بمقتضى
 .1المستقلة اللوائح عليها يطلق تدابير بمقتضى المسائل

-لظروف تاريخية معروفة  -الجزائري بنظيرهم الفرنسي  وكنتيجة لتأثر المؤسس الدستوري التونسي و  
 القانون نطاق في التضييق من  1958، فأ ما أخذا نفس منحى المؤسس الدستوري الفرنسي لدستور  

 للبرلمان يكن لا بيث سبيل الحصر،  على محدد التشريعي المجال من خلال جعل اللائحة، نطاق وتوسيع
 في موازية التنفيذية تشريعات  السلطة تصدر المقابل وفي،   2موضوعات من له حدد ما غير في يشر  أن

 .4أو السلطة الترتيبية العامة 3لسلطة التنظيمية ا عليها يطلق تدابير بمقتضى المسائل باقي
النص  في  عامة  بصفة  الدستوري  و  القانوني  وجودها  أساس  العامة  التنظيمية  السلطة  وتستمد 
الدستوري في التجربتين الجزائرية و التونسية على تحديد مجال القانون على سبيل الحصر  و إن ما عدا 

، بالإضافة إلى أن العرف الدستوري  5تلك المجالات المخصصة للقانون يدخل في مجال السلطة التنظيمية 
التنفيذي  القوانين تفسيرا من شانه أن ينحها    ةالذي يفسر النصوص التي تعهد إلى السلطة  بمهمة تنفيذ 

لا تملك الحق في الامتنا  عن إصدار    ة الحق في إصدار اللوائح، بالإضافة إلى ذلك فان السلطة التنفيذي
 .6اللوائح على اعتبار انه اختصاص ممنوح لها بموجب نص دستوري مكتوت 

 

 
1 - Voir- Didier Mauss, le parlement sous la Vème république, 3ème édition, collectionque sais –je ? P.U.F, Paris, 

1996, P 19 et S. 

 . ، المصدر السابق2020الدستوري التعديل  من  40و  39، المصدر السابق، و المواد 2014من الدستور التونسي لسنة  65انظر الفصل  -2 
، المصدر السابق " يارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون 2020من التعديل الدستوري  الأولىالفقرة  141المادة  - 3
". . 
" يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواي التي لا تدخل في مجال  ، المصدر السابق،2014من الدستور التونسي لسنة  الأخيرةالفقرة  65الفصل  -4

 ". .القانون 
 . 2014من الدستور التونسي  65الفصل  -انظر: - 5

 .2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  140، 139المادة  -           
، ورغم نص الدستور ذاته صراحة على عدم جواز تفويض الاختصاص 1946مثال ذلك اللوائح التفويضية التي كانة تصدرها فرنسا في ظل دستور  - 6

 التشريعي الذي جرت عليه العادة قبل صدوره. 



 ( الموضوعي)المعيار  اختصاصات ومخرجات المحكمة الدستورية كمحدد لطبيعة الرقابة: الثا  الباب 
 

 

- 257 - 
 

 المرتبة ال  تحتلها النصو  التنظيمية في سلم تدرج القواعد القانونية  
باعتبارها   التنفيذية؛  السلطة  عن  الصادرة  التنظيمية  النصوص  بين  الكبير  التشابه  من  الرغم  على 

النصوص القانونية بمفهومها الضيق "التشريع العادي"؛ إلا أ ا تعتبر من   معقواعد عامة موضوعية ومجردة  
تنفيذها، وأ ا   الناحية الشكلية قرارات إدارية تصدر عن الجهات الإدارية، لا تستهلك مضمو ا بمجرد 
قابلة للتنفيذ كلما توفرت شروط و ظروف تطبيقها، فضلا عن أن بعض الأنوا  منها تتحد وتتداخل مع  
القرارات  و  الاستثنائية،  الظروف  و  الضرورية  اللوائح  مثل  الشكل  و  المصدر  حيث  من  القانون 

و 1التفويضية العمومية  حيث  من  العادية  التشريعات  مع  يتفق  النصوص  من  النو   هذا  إن كان  و   ،
التجريد إلا أ ا تختلف معها من حيث سلطة الإصدار و نطاق العمل ومن حيث تدرج القواعد القانونية  

 فيما بينها. 
وما يهم في بثنا هذا هو الاختلاف عن النصوص التشريعية في المكانة التي تحتلها في سلم تدرج 
القانونية، على اعتبار أن هذا الأخير من بين أهم المبادئ الدستورية المعتمدة في جل الدساتير   القواعد 

، و الذي  -موضو  الدراسة  –الجامدة، على غرار ما هو عليه الحال في التجربتين التونسية و الجزائرية  
فحواه أن تحترم كل قاعدة قانونية القاعدة القانونية التي تعلوها في النظام القانوني للدولة بيث لو خالفة 

 قاعدة دنيا قاعدة عليا فإ ا تعتبر غير مشروعة و يتعين إهدارها.
تختلفان   التنظيمية  السلطة  عن  الصادرة  النصوص  و  التشريعية  السلطة  عن  الصادرة  النصوص  إن 

؛ فالتنظيم و  2تماما الواحدة عن الأخرى على اعتبار؛ أن أحداهما من جوهر أعلى و أقوى عن الأخرى
القانون هما من مصادر القانون و لكن الحق الذي ينشئه كل منهما ليس له نفس القيمة، كما أ ما لا  
يخلقانه بنفس القوة، فمن جهة تتمتع القاعدة القانونية الصادرة عن طريق التشريع البرلماني بقوة مستمدة  

 من : 
 إ ا أقوى و بالتالي فهي تلغي كل القواعد السابقة التي يكن أن تتعار  معها،  -
إ ا لا يكن أن تعدل أو تلغى إلا بموجب نص تشريعي جديد، فالقاعدة التشريعية لا  -

أن   التنظيمي  للنشاط  يكن  لا  ذلك  عن  فضلا  القانون  رسمها  التي  الحدود  إلا ضمن  تتحر   أن  يكن 

 

والمالية،   الإدارةقارش احمد، عملية الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، بث للحصول على شهادة الماجستير في القانون، فر   - 1
 .21، ص 2003-2002جامعة الجزائر، سنة 

 .ممثلة في غرفتي البرلمان  الأمةالتشريع يصدر عن إرادة  لان ، أعلى وأقوى درجة من النص التنظيمي،  (القانون )كأصل عام النص التشريعي  - 2
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التنظيمية أن تخالف التشريعات القائمة ولا أن تشذ يارس تنفيذا للقوانين، وبصورة أولى لا يكن للقاعدة  
 عنها. 

الإداري  - القضاء  تمتع  به  المسلم  فمن  التنظيمية،  النصوص  على  الإداري  القضاء  رقابة 
بسلطة مراقبة قانونية القرار الإداري العام سواء كان تنظيميا أو فردي تفسيرا و فحص للمشروعية و إلغاء  

بينما لا تخضع القوانين بمفهومها الضيق " التشريعات" لرقابة القضاء إلا    ةو تعويضا في دعوى المسؤولي
 . ضائية على دستورية القوانين قمن حيث الرقابة على دستوريتها في بعض التجارت التي تتبنى الرقابة ال

 و أخيرا، فان غالبية الفقهاء يرون أن القاعدة التنظيمية التي يقرها القرار الإداري التنظيمي تبقى 
أو  بتعديلها  أما  و  عنها  بالخروج  أما  ااهلها  دائما  يستطيع  الذي  و  التشريع  رحمة  تحة  دائما 

 .  1إلغائها
سنة   الصادر  للبلاد  دستور  أول  في  الجزائري  الدستوري  المؤسس  في   1963ساير  الدول  معظم 

اللوائح   و   " الضيق  بمفهومه   " القانون  من  بين كل  العلاقة  تنظيم  عملية  في  التقليدية  بالطريقة  الأخذ 
 التنظيمية، و التي كانة تقوم على مبدأين أساسيين:

 المبدأ الأول: يتمثل في خضو  القرارات الإدارية التنظيمية العامة للقانون. 
 المبدأ الثاني: هو عدم حصر نطاق و مجال القانون "التشريع" وتركه مفتوح. 

البرلمان في المجال التشريعي وقيد سلطة الحكومة سلطة    1963أين أطلق الدستوري الجزائري لسنة  
المادة   أحكام  في  جاء  إذ  التشريع،  في  سلطتها  نطاق  للشعب   27وحصر  الوطنية  "السيادة  بان  منه 

يارسها بواسطة ممثلين في المجلس الوطن"، دون أن يتعر  الدستور في نصوصه لمجال القرارات الإدارية 
 العامة  التنظيمية، تاركا مطلق السلطة للمجلس الوطن للتدخل في لتلف المجالات.

يستطيع أن يشر  في جميع المجالات باعتباره ممثلا    -البرلمان  –وبناء على ذلك فان المشر  العادي  
يستطيع أن    1963في مفهوم دستور   -بمفهومه الضيق  –و معبرا عن الإرادة العامة،  وعليه فان القانون  

 يتناول كافة الموضوعات باعتباره اسمي من القرارات الإدارية العامة التنظيمية. 
يعتبر أسمى مرتبة من القرارات التنظيمية العامة، و التي لا   -بمفهومه الضيق  –و بالتالي فان القانون  

 تستطيع لالفته و تبقى في حالة تبعية له.  

 

، دار  الإداريالعامة و القانون  الإدارةبين علم  الإداريةانظر: كارل ديلبورغ في مؤلفه المعروف مساهمة في نظرية الدولة، عمار عوابدي، نظرية القرارات  - 1
 .116، ص 1999 الجزائر ،التوزيع و النشرهومة للطباعة و 
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على خلاف ما كان عليه الحال في أول دستور جزائري بعد الاستقلال عمد المؤسس الدستوري  
في تنظيم العلاقة بين كل من   إلى تبنى الطريقة الحديثة   -1959في دستور    -التونسي من الوهلة الأولى  

الضيق   مفهومه  في  القانون  مجال  حصر  خلال  من  التنظيمية،  اللوائح  و  الضيق"  "بمفهومه   –القانون 
مجالات   -التشريع من  ذالك  عدى  ما  في كل  تنظيمات  لإصدار  التنفيذية  السلطة  أمام  المجال  فتح  و 
 . 2، و استمر على هذا النهج إلى يومنا هذا1التشريع

ابتداء من دستور   الجزائر  الوضع في  لسنة    1976ليتغير  أين  2020إلى آخر تعديل دستوري   ،
  1958مسايرا للمؤسس الدستوري الفرنسي لدستور    -عاد المؤسس الدستوري إلى تبن الطريقة الحديثة  

التونسي تقوم  -شانه في ذلك شان نظيره  والتي  الحديثة–،  الطريقة  السلطة    -نقصد  نطاق  على حصر 
التشريعية في مجالات محددة، و وتر  المجال مفتوح أمام السلطة التنفيذية لتسن قواعد عامة و مجردة في ما  

التنظيمية. النصوص  للقانون عن طريق  المخصصة  الإداري   عدا المجالات  القرار  أن  القول  و عليه يكن 
ح و  قيد  بينما  التشريع،  في  العامة  الولاية  أصبح صاحب  التنظيمي  في  العام  البرلمان  اختصاصات  صر 

الميدان التشريعي على بعض الموضوعات يجعل القرارات الإدارية العامة التنظيمية هي الأصل في التشريع و 
 .3هو الاستثناء  -بمفهومه الضيق –القانون 

 بمثابة  التنظيمات    تعد العضوي للمعيار ووفقا تدرج القواعد القانونية في الدولة،  مبدأ إلى بالعودة
 بمثابة فتعتبر الناحية الموضوعية،  من أما التنفيذية في سنها؛  السلطة لاختصاص بالنظر  الإدارية القرارات 
اعتبار   بذاتها قائمة تشريعات  إخضاعها فإن لذا ومجردة؛  عامة قانونية قواعد أ اعلى   للرقابة مسألة 
 . 4بذاته  قائم كتشريع القانوني مركزها من انطلاقا منطقي أمر الدستورية
 الرقابة على  دستورية النصو  التنظيمية -ب

إلى حماية النظام القانوني في   الدستورية على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية أساساالرقابة  تهدف
الدولة من خلال حماية أحكام الدستور و مبادئه من كافة المخاطر و الانحرافات السياسية و الدستورية  

 .5تحقيقا لمقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات و منطق دولة القانون 
 

 . ."السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون  إلى" ترجع 1959من الدستور التونسي لسنة  35ينص الفصل  - 1
 ." يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواي التي لا تدخل في مجال القانون." 2014من دستور  الأخيرةالفقرة  65الفصل  -2

 .35قارش ، المرجع السابق، ص احمد  - 3
 السياسية، والعلوم الحقوق العام،كلية القانون  فيالدكتورة  شهادة لنيل مقدمة أطروحة وضماناتها، العامة الحريات على التشريع سلطة أثر حبشي،لزرق  - 4

 .262، ص 2012/2013 تلمسان، بلقايد بكر أبي جامعة
 وما يليها.  49، ص 1998عبد العزيز محمد سلمان ، قيود الرقابة الدستورية، دار  ضة القانون، القاهرة   - 5
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القانونية و على اختلاف أشكالها هي ضمان عدم   فغاية الجهات المختصة بالرقابة في كل النظم 
تنظيمية "اللائحية" لالفة للأحكام المقررة في الدستور، انطلاقا من أن الدستور    نصوصسن و إصدار  

أن لا تخالف حكما من  قانونية ملزمة في مجالها  قاعدة  انه على كل  و  الدولة،  الشرعية في  هو مستقر 
وروحا  نصا  الدستور  و 1أحكام  الشروط  حدود  في  الدستوري  القضاء  جهات  الرقابة  هذه  وتمارس   ،

الإجراءات الدستورية و القانونية و التنظيمية المقررة و السارية المفعول لتقدير مدى دستورية أحكام النص  
 ( التنظ      يمي  النص  لالفة  عدم  ضمان  خلال  من  ذلك  نتائج  وإعلان  وترتيب  دستوريته  في  المطعون 
الشكلية  التي لا تستوفي الإجراءات  التنظيمات  اعتبار أن  للدستور من حيث الموضو ؛ على  اللائحي( 
على  ويجب  احد،  بها  يلزم  لا  ثمة  ومن  الصحيح   بالمعنى  تنظيمية  نصوص  تعتبر  لا  الدستور  في  المقررة 

 . 2القضاء أن يتنع عن تطبيقها
وعليه فان موضو  دستورية النصوص التنظيمية يقتصر على حالة لالفة النص التنظيمي للدستور  

 من حيث الموضو  ؛ كان تسن وفق الإجراءات المطلوبة لكن تنطوي على لالفة للدستور. 
تونس،  الدستورية للرقابة المنظمة  الدستورية  النصوص  باستطلا   و  الجزائر  من  أن   نجد في كل 

 هذه على الدستورية  بصلاحية الرقابة الدستوري  للمجلس اعترف  من المؤسس الدستوري الجزائري وحده
 . التنظيمات 

المادة   من انطلاقا وذلك  دستور    155نص  المادة  -  1989من  تقابلها  دستور    في  165التي 
الاختصاصات    إلى  بالإضافة"يفصل المجلس الدستوري  :  أنعلى    نصة، التي  -بنفس الصياغة-  1996

  إمافي الدستور، في دستورية المعاهدات و القوانين، و التنظيمات،    أخرى  أحكامصراحة    إياهالتي خولتها  
التنفيذ    أنقبل    برأي واجبة  العكسية."،  أوتصبح  الحالة  في  من    بقرار  الدستوري  المؤسس  عدل  بينما 

لسنة   في 186المادة  صياغة   الدستوري  التي  ،2016التعديل  أنه نصة  و  " على   إلى بالإضافة : 
 الدستوري يفصل المجلس الدستور، في أخرى أحكام صراحة  إياه خولتها التي الأخرى الاختصاصات 

 ارتأى إذا"  على أنه منه 191 المادة  نصة ، كما."والتنظيمات  والقوانين، المعاهدات، دستورية في  برأي
 قرار من يوم ابتداء أثره النص هذا يفقد دستوري، غير تنظيميا أو تشريعيا، نصا أن الدستوري المجلس
 .3المجلس"

 

 .07، ص 1990، العدد الثاني، ديسمبر الإداريةالمختلفة لرقابة دستورية القوانين، مقال منشور بمجلة العلوم  الأساليبمحمد سليمان الطماوي،  - 1
 .44قارش، المرجع السابق، ص احمد  - 2
 .33-32مصدر سابق، ص ص  ،16/01من القانون  191و  186المادتين  - 3
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المادة    نص  إلى  الدستوري    184وصولا  التعديل  من   2020من  الرابع  البات  ضمن  الواردة 
و أجهزة   الدستورية  المؤسسات  تكلف   ": أن  التي نصة على  و  الرقابة"،  المعنون "مؤسسات  الدستور 

 العمل التشريعي و التنظيمي للدستور...". الرقابة بالتحقيق في مطابقة 
المادة   الدستورية    190و  المحكمة  تفصل   ... إياها  التي خولتها  الاختصاصات  إلى  "بالإضافة   :

التنظيمات خلال   بشان دستورية  الدستورية  التنظيمات... يكن إخطار المحكمة   ... بقرار في دستورية 
مع   التنظيمات  و  القوانين  توافق  حول  بقرار  الدستورية  المحكمة  تفصل  نشرها...  تاريز  من  شهر 

 المعاهدات ...".   
في البداية سلطة إخطار المجلس الدستوري حصوص  حصر  المؤسس الدستوري الجزائري نلاحظ أن   

بصفة خاصة في كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة،   التي يصدرها رئيس الجمهورية  التنظيمات 
رئيس المجلس الشعبي الوطن، و نص على أن المجلس الدستوري يفصل فيها إما برأي قبل النفاذ أو قرار  

إخطار المجلس الدستوري بعدم دستورية السلطة   بعده، ما عرضه لسهام النقد الفقهي؛ على اعتبار أن  
الإخطار   صلاحية  أن  و  المنطق،  بقوة  مستبعد  الجمهورية  رئيس  طرف  من  الجمهورية  لرئيس  التنظيمية 

توفر   بمدى  مرهونة  الأمة،  مجلس  ورئيس  الوطن،  الشعبي  المجلس  رئيس  من  لكل  لدى كل  -الممنوحة 
المصاح    -منهما الموقف لحماية  اتخاذ  الشجاعة في  و  والمؤسسات،  القانون  بدولة  الإيان  قيم  و  أخلاق 

العليا للدولة و هيبتها، وكلها مقومات ذاتية قد تتوفر لدى شخص وتغيب عند الأخر، بالإضافة إلى أن  
الفصل في عدم دستورية التنظيمات قبل نفاذها غير عملي على اعتبار أن النفاذ يعتبر وسيلة العلم بهذه  

 النصوص. 
للانتقادا استجابة  أ ا  يبدو  ما  في  المادة    ت و  في  صياغته  من  الدستوري  المؤسس  عدل  الفقهية 

ا  186 لسنة  من  الدستوري  أصبح    ،2016لتعديل  يتو   المجلس  أين  مدى    فيالفصل    لىالدستوري 
سابقا حيث كان يفصل برأي قبل نفاذ التنظيمات وبقرار    كان يتم  عكس ما  ، دستورية التنظيمات برأي

،  2016في ظل التعديل الدستوري لسنة    بعد نفاذها، وهو ما يكرس الرقابة السياسية على التنظيمات 
 أون  الوط  المجلس الشعبيمن    نائب  50  ، والأولليشمل كل من الوزير    الإخطارتوسع نظام    تمكما  
الجمهورية  ،  مجلس الأمةعضو من   30 الإبقاء على صلاحية كل من رئيس  الشعبيورئيس  مع   المجلس 
الإخطار  ورئيس    ،نالوط في  الأمة  التنظيمات مجلس  دستورية  ما كان  1بشأن  لكن  المؤسس  ،  يعر  

 

 .2016التعديل الدستوري   من  187المادة  - 1
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أعضاء البرلمان على القوانين   هذا التوسيع هو قصر مجال إخطارالدستوري لسهام النقد الفقهي حصوص  
، أي إعفاء أعضاء البرلمان من الإخطار في الحالات الأخرى كالمعاهدات  1التي صوت عليها البرلمان فقط

 . والتنظيمات 
تعديل   الدستوري في  المؤسس  تعديلات، حيث    2020لكن  من  سبق  لما  مغايرا  مسلكا  سلك 

المادة   بموجب  المجلس   185استحد   بدل  الدستورية  بالرقابة  مكلف  الدستورية كجهاز  المحكمة 
التنظيمات  دستورية  على  بالرقابة  الاختصاص  ومنحها  تاريز    ، الدستوري،  من  شهر  مدة  وذلك خلال 

المادة    ،نشرها الصياغة في  الذي شات  الدستوري    186متجاوزا بذلك الخلل  التعديل  ، و  2016من 
وسيلة العلم   أن  أهملةي و  أالمجلس الدستوري يفصل في دستورية التنظيمات بر   أن التي كانة تنص على  

 . بهذه التنظيمات هي دخولها حيز النفاذ
المادة    تضمنته  لما  )  116بالإضافة  الدستوري  05المطة  التعديل  من  يد    2020(  بإطلاق 

والتنظيمات لت  المعارضة   الأخرى كالمعاهدات  الحالات  في  بموجب    خطار  عنها  مغلولة  التي كانة  و 
يعكس توجه المؤسس الدستوري نحو    وهو ماسابقا،    2016من التعديل الدستوري    187أحكام المادة  

التنظيمات  دستورية  على  القضائية  الرقابة  الرقابة لا،  تكريس  هذه  التنفيذي   لكن  التنظيم  على   تبسط 
التنفيذية(  للقضاء   )المراسيم  مشروعيتها  الفصل في  يعود  والتنظيمات حيث  القوانين  لتنفيذ  تصدر  والتي 

له غير،  2الإداري تابعة  تصدر  عنه   لأ ا  الصادرة عن   .3مستقلة  المستقلة  التنظيمات  على  تبسط  وإنما 
 رئيس الجمهورية. 

كما تم في ظل هذا التعديل توسيع مجال الرقابة على التنظيمات لتشمل مدى توافق التنظيمات مع  
بطريقة غيري مباشرة من خلال استحدا    الإخطار السابقة، وتوسيع نظام  يرالمعاهدات عكس الدسات

الاختصاص    ليةآ تمنح  التي  و  التنظيمية،  النصوص  دستورية  بعدم  طريق    للأفراد  بالإخطارالدفع  عن 
يس بقوقهم و حرياتهم جهات القضاء المختلفة بعدم دستورية الحكم التنظيمي الذي  أمامالدفع  إمكانية

 .يتوقف عليه مال النزا  الذي يخصهمو 

 

 .2016من التعديل الدستوري   114المادة - 1
 .78، ص2012الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،لمجلس سعيد بوالشعير، ا - 2
العام، كلية الحقوق  نورالدين بن دحو، السلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون  - 3 

 .202، ص 2016-2015والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
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المادة    الإخطارذالك ما ورد من توسيع لجهات    إلى  بالإضافة   من   193بطريقة غير مباشرة في 
الدستوري   من    2020التعديل  المطلوت  النصات  من  قلص  الذي  المجلس    لإخطارالبرلمان    أعضاءو 

المحكمة الدستورية بشان عدم دستورية التنظيمات من   إخطارمن الممكن    أصبحالدستوري سابقا، حيث  
من    أيضا  إخطارهافي ظل المجلس الدستوري،  كما يكن    30بدل من    الأمةعضو من مجلس    25طرف  
من    40 بدل  الشعبي   المجلس  نوات  من  سابقا  50نائب  من  وبالتالي تمكين  ،  نائبا  عدد  أعضاء اقل 

الرقابة على   تفعيل  البرلمانية من  المعارضة  التي يكون  البرلمان خاصة  القوانين خاصة في الحالات  دستورية 
 .فيها الإخطار جوازيا

للممارسة   المتبعة  النظر عن الإجراءات  البحث، وبغض  الجزئية من  أوردناه في هذه  لما  وكخلاصة 
وهو    –الرقابة الدستورية على هذا النو  من النصوص، و التي نعتقد أ ا لا تمس بجوهر و طبيعة الرقابة  

، يكننا القول أن المؤسس الدستوري الجزائري قد تفوق على نظيره التونسي في -في بثنا هذا  يهمنا ما  
هذا الخصوص، وقطع شوطا هاما في التحول إلى نظام الرقابة القضائية على دستورية التنظيمات، على 
الرغم من أن كلا النظامين الدستوريين يعتمدان على هيئة قضائية للرقابة على دستورية القوانين، إلا أن  
السلطة  على  الدستورية  بالرقابة  الإمكانية  منح  التونسي  نظيره  وعكس  الجزائري  الدستوري  المؤسس 

طريق  التنظيمية عن  إما  لل ،  المختلفة  أو  المحاكم  العادي  بعد  قضاء  الدفع  لآلية  تطبيقا   ( الإداري 
 الدستورية مباشرة عن طريق آلية الإخطار من الجهات المختصة التي  المحكمة  ، وإما عن طريق الدستورية( 

 . ينص عليها الدستور
وتتفوق رقابة المحكمة الدستورية في الجزائر على نظيرتها في تونس في مجال الرقابة الدستورية على   

الرقابة    وهو ما تتميز به    ونفاذه،  التنظيمعلى صدور    لاحقةرقابة  من خلال اعتمادها    ،السلطة التنظيمية
على   المجلس  القضائية،  الذي كان خلاف  سابقا  و   يارس   الدستوري  السابقة  ضمن    التيالرقابة  تندرج 
 .الرقابة السياسية

أن  لاوخ القول  الجزائرية    الدستوري  المؤسسصة  التجربة  دستورية    نىتبفي  على  السياسية  الرقابة 
  المجلس رقابة    خلالمن    2016غاية تعديل سنة    إلى  1996ودستور   1989  دستور  في ظلالتنظيمات  

للتنظيمات، كما   إلى  الدستوري  لتبتحول  نظام  التنظيمات ن  دستورية  على  القضائية  ظل   ،لرقابة   في 
 .الدستوريةالمحكمة رقابة  خلالوذلك من  2020  التعديل الدستوري لسنة
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ثانيا: مفهوم الأوامر التشريعية ومرتبتها في سلم تدرج القواعد القانونية و الرقابة على  
 دستوريتها 

  هو اختصاص أصيلسن و تشريع القوانين في الدولة    أنلكل قاعدة استثناء، و    أنمن المعروف  
،  -المبادئ التي يقوم عليها القانون الدستوري  أهماحد    ، اسيدا لمبدأ سيطرة البرلمان  -للبرلمان    وحصري

الوارد على هذا   الدستوري  هو    ،الأصلفان الاستثناء  المقارنة  منح المؤسس  الدستورية  التجارت  في جل 
الجمهورية أوامر  ، رئيس  بموجب  بالبرلمان  الخاص  التشريعي  المجال  في  يتدخل  لن    تشريعية،   الاختصاص 

 .استنادا إلى نظرية الظروف الاستثنائية
و   بتوحيد  نقوم  البحث  مقتضيات  مع  تماشيا  المستخدو  المصطلحات  التجربتين  مضبط  في  ة 

  للتعريف بهذا النو  من النصوص القانونية؛ لرفع كل غمو  يكن أن يشتة القارئ،   الجزائرية و التونسية 
التونسي  يستخدمحيث   الدستوري  الرئاسية" مصطلح    المؤسس  العادية-المراسيم  الظروف  و  -في   ،

التشريعية الاستثنائية  -الأوامر  الحالة  على    "-في  الرئاسية"للدلالة  المؤسس    "الأوامر  مفهوم  في 
 . الدستوري الجزائري

و قد أدرج المؤسس الدستوري التونسي هذا النو  من القوانين في منظومته القانونية على غرار نظيره 
من  النو   هذا  اخضع  الجزائري  الدستوري  المؤسس  أن  يكمن في  التجربتين  بين  الفرق  أن  غير  الجزائري 

قبل التطرق إلى رقابة المحكمة الدستورية على   والنصوص لرقابة الدستورية حلاف نظيره التونسي، و عليه  
، ثم بعد ذلك نتطرق إلى  )أ(هذا النو  من النصوص يستلزم في البداية تحديد المقصود بالأوامر التشريعية  

حتى يتسنى لنا في الأخير    ،)ب(مرتبة هذا النو  من النصوص القانونية في سلم تدرج القواعد القانونية  
 التطرق إلى رقابة المحكمة الدستورية عليها )ت(. 

 

 ) الرئاسية(  التشريعية بالأوامر المقصود -أ
الدولة  الأوامراستخدمة   شؤون  لتسيير  البداية كأداة  في  تالتشريعية  الظروف  ،  لنظرية  طبيقا 

التي اد تأصيلها في   السلطات الاستثنائية    أحكامالاستثنائية،  تنظم  التي  القوانين  القضاء الإداري، وفي 
جاء  :  قضائيتقوم نظرية الظروف الاستثنائية على أساسين الأول  ، و التي تباشر مهامها في تلك الظروف
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الفرنسي،   الدولة  مجلس  الثاني به  القوانين  والأساس  في  اسد  والسلطات   قانوني  الحالات  تنظم  التي 
   .1الاستثنائية 

السلطة  لرئيس  واسعة  سلطات  الحديثة  الدستورية  التجارت  جل  في  الدستوري  المؤسس  ينح 
السلطة   أو  إمكانيةإلى درجة منحه    الاستثنائية التنفيذية في الحالات   التدخل في صلاحيات  اختصاص 

تهديدات، من خلال إصدار لوائح تنظيمية،    أولمواجهة أخطار    استثنائيةالتشريعية، من اجل اتخاذ تدابير  
 . (02) الفقرة ولوائح التفويض ،(01)الفقرة في لوائح الضرورة   أساساهذه الأخيرة تتمثل 

 

  . ةالضرور اختصا  رئيس السلطة التنفيفية بالتشريع عن طريق لوائح   -01

السلطة التنفيذية فيما بين  ل ا :" تلك القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس    ةالضرور تعرف لوائح  
الضرورة    انعقاد  ت ادوار  حالات  من  حالة  نشأت  إذ  وذلك  حله،  حالة  في  أو  تستوجب التي  البرلمان 

"، فهذه اللوائح تصدر في حالة الضرورة التي تستدعي الإسرا  باتخاذ إجراءات عاجلة، دون  2  إصدارها
 الحالة ويكون لها قوة القانون.  اأو إتبا  الإجراءات العادية لمواجهة هذ انتظار

، بالتشريع عن طريق لوائح الضرورةالاختصاص  رئيس الجمهورية  ح المؤسس الدستوري التونسي  من
الفصل   بموجب  دستور    31بداية  أن    1959من  الجمهورية  لرئيس  انه:"  على  نصة  التي  و  المعدل، 

النوات و مجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة  يتخذ خلال عطلة مجلس 
حتى  النهج  هذا  على  استمر  و  للعطلة."  الموالية  العادية  الدورة  في  وذلك  المجلسين،  أو  النوات  مجلس 

الفصل  من خلال    2014دستور  بموجب   حالة حل   01الفقرة    70مضمون  انه:" في  تنص  التي  و 
الجمهورية   لرئيس  يكن  الشعب،  نوات  على   إصدارمجلس  تعر   الحكومة  رئيس  مع  بالتوافق  مراسيم 

 مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية". 
مع    بالتوافق  مراسيم  إصدار  الجمهورية  لرئيس  يكن  الشعب،  نوات  حالة حل مجلس  أنه في  أي 

هذه المراسيم   أن إلافي الدورة العادية التالية، البرلمان التونسي المنعقد رئيس الحكومة، تعر  على مصادقة 
و لا يكنه استخدام هذا الاختصاص  التي يصدرها رئيس الجمهورية تكون بالتوافق مع رئيس الحكومة،  

 80الفصل    المنصوص عليها بموجبفي حالة حل مجلس نوات الشعب، وليس في الحالة الاستثنائية  إلا  
 من الدستور نفسه. 

 

 .7، ص1980دار يونس للطباعة والنشر، ، في الظروف الاستثنائية دراسة مقارنة  الإداريعبد المجيد، سلطات الضبط  إسماعيلمحمد شريف  -1
 .94ص  ،2017 ،المركز العربي للنشر والتوزيع ،الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة، المناهلعلي مجيد العكيلي، الحدود  -2
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على انه  لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدي   2014من دستور    80نص الفصل    أين
الوطن وأمن   التي   البلادلكيان  التدابير  يتخذ  الدولة، أن  لدواليب  العادي  السير  يتعذر معه  واستقلالها، 
 و إعلام، وذلك بعد استشارف رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب  الاستثنائيةتحتمها تلك الحالة  

 رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.  
أقرب الآجال،  الدولة في  لدواليب  العادي  السير  التدابير إلى تأمين عودف  أن تهدف هذه  ويجب 
لرئيس   يجود  لا  الحالة  هذه  وفي  الفترف.  هذه  طيلة  دائم  انعقاي  حالة  في  الشعب  نواب  مجلس   وي عتبر 

يوما    مضي ثلاثينلوم ضد الحكومة. وبعد    لائحةالجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجود تقديم  
على سريان هذه التدابير، وفي كل وقة بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس  

 من عدمه.  الاستثنائية من أعضائه البة في استمرار الحالة  ثلاثيننواب الشعب أو 
التدابير    بتلك  العمل  وي نهى  يوما.   أقصاه خمسة عشر  أجل  بقرارها علانية في  المحكمة  وتصرح 

 بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب. 
الرئاسية تسري و    الأوامر  أنالرئاسية و المراسيم في تونس، حيث    الأوامريجب عدم الخلط بين  و  

التي   الأوامر  أن على اعتبار    الإدارية المحكمة    أمامتتخذ في المرحلة الاستثنائية و هي بهذا لا تقبل الطعن  
هي   الاستثنائية  الفترة  في  من    أعمالتتخذ  وجه  أي  تقبل  لا  القضائية  أوجه سيادية   أمام   إلا  1الطعن 

تدابير  القضائية من كو ا  الطعون  النصوص شرعيتها وحصانتها ضد  وتستمد هذه  الدستورية،  المحكمة 
 وحدتها . أو لدفع خطر داهم يهدد جديا سلامة البلاد 

الاستقلال،   بعدمباشرة  في الجزائر    لوائح الضرورة ) الأوامر(تقنية التشريع بموجب    تم اعتمادوقد  
، أي يوم واحد فقط بعد  1962جويلية   06  :الحديثة بتاريز الجزائرية حيث صدر أول أمر اتخذته الدولة

ن الدولة المستقلة حديثا  و اعتماد هذه التقنية في البداية من اجل تسيير شؤ اللجوء إلى  و تم  ،  2الاستقلال
مؤسساتها،   تتشكل  انتقلةريثما  ذلك    ثم  بعد  التشريع  في  التقنية  دستور  هذه    الذي ،  1963إلى 
 . 3أخضعها للرقابة الدستورية 

  لمرحلة اتسيير  قانونية و تشريعية لأداة    إلى  1963لتتحول بعد ذلك ونتيجة لتوقف العمل بدستور  
الوزراء  اعتمد    أين  ، الانتقالية الدولة رئيس مجلس  أوامر خلال   بموجبالتشريع    آلية على  أن ذا   رئيس 

 

 . ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1996جوان  03و القانون المنقح له المؤر  في  1972جوان  01قانون  -1
2 - Ordonnance n° 62-1 du 6 juillet 1962 relative à la réintégration et à la révision de la situation administrative de 

certains fonctionnaires et agents, J. O. E. A, n° 1 du 6 juillet 1962, p 06. 

 ، المرجع السابق.  1963من دستور  64انظر المادة  - 3
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  06  المادةالس لطة التشريعية استنادا إلى    غيات لوهذا    1976إلى سنة    1965الفترة الانتقالية من سنة  
أمر   بمثابة حل مؤقة    فكانة  ،1965  جويلية سنة10من  الفترة  غيات    لتعويضالأوامر خلال هذه 

 .1السلطة التشريعية
التشريع   تقنية  على  الاعتماد  دستور    لوامراستمر  بموجب  الدستورية  الشرعية  استعادة  بعد  حتى 

أن  ،  1976 من  غير  تحول  التقنية  هذه  اعتماد  من  تدعيم  الهدف  إلى  التشريعي ة  الس لطة  غيات  جبر 
في التشريع عن طريق    على حق رئيس الجمهورية    1976دستور  ، حيث نص  2سلطات رئيس الجمهورية 

  الأكثر ، و  1963عليه الحال في دستور    الأوامر دون الحصول على تفويض من البرلمان عكس ما كان 
في حال رفضها    الإلغاءالتي يصدرها رئيس الجمهورية من    الأوامرحصن    1976دستور    أنمن ذلك نجد  

 .3المجلس الشعبي الوطن بعد انعقاده
وكحل    حين،  إلى  لكن،  تماما   1989  سنة  دستور مر في ظل  الأو تم التخلي على تقنية التشريع با

الوطن    الوفاق   أرضية   أعادت للازمة السياسية التي عصفة بالدولة الجزائرية أن ذا  وكادت أن تسقطها،  
عمد    أن   بعد  هذا ,  4الث انية   الانتقالية   المرحلة   تسييربتقنية التشريع بالأوامر من اجل    العمل  1994  لسنة

 .5تشريعية مراسيم بموجب التشريع إلى للدولة الأعلى المجلس

 

 :1963من دستور   01فقرة   59انظر المادة  - 1
"En cas de péril imminent, le Président de la République peut prendre des mesures exceptionnelles en vue de 

sauvegarder l’indépendance de la nation et les institutions de la République". 

 انظر ايضا:  -
 Message du Président de la République lu à l’assemblée nationale le 03 Octobre 1963 – 

 Mise en œuvre de l’article 59 de la constitution relatif aux pouvoirs exceptionnels, J. O. R. A. D. P, N° 73 de 

l’année 1963, p 1014. 

دكتورة، القانون، جامعة  أطروحة، -و الحديث الإصلاحضرورة  –، الرقابة على دستورية القوانين و المعاهدات الدولية في الجزائر لتاريعبد الكريم  - 2
 .79، ص 26/06/2019مولود معمري " تيزيوزو"، 

"لرئيس الجمهورية أن يشر  ، فيما بين دورة و أخرى للمجلس الشعبي الوطن، عن طربق إصدار أوامر  على انه "  1976من دستور  153تنص المادة  - 3
أي جزاء قانوني يترت ب  تعر  على موافقة المجلس الشعبي الوطن في أول دورة مقبلة". مرجع سابق. هذه هي الماد ة الوحيدة المتعلقة بالأوامر ، فلا يظهر فيها  

الواحد ولهذا لا   على رفضها، وكأن  المؤس س علم مسبقا أن  النوات لن يرفضوها، بطبيعة الحال يكن تفهم الأمر آنذا  بسبب كون الرئيس والنوات من الحزت
المادة   أنظر:   ، الوطن  الش عبي  للمجلس  الداخلي   النظام  القانوني في  الجزاء  يفيد  ما  فيها  القانون رقم    154يبدو  أوت سنة    15مؤر  في    77-01من 

 .940، ص  1977لسنة  66يتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطن ، ج . ر. ج. ج. د. ش ، العدد  1977
في المواد المتعلقة بميدان القانون   الأوامر: " يارس المجلس الوطن الانتقالي الوظيفة التشريعية عن طريق  أن الوفاق الوطن على    أرضيةمن    25تنص المادة    -4

 المجلس الوطن الانتقالي بعد موافقة الحكومة".  أعضاء(  1/3المرحلة الانتقالية بمبادرة من ) لهداففيما يتعلق  أوبمبادرة من الحكومة 
رقم    -  5 مداولة  في  02-09انظر:  مؤرخة  عدد  1992افريل    14/م.أ.د  د.ش.،  ج.ر.ج.ج.   ، التشريعي  الطابع  ذات  بالمراسيم  تتعلق  لسنة   28، 

 .815ص  ،1992
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بموجباستخدام    1996  سنة   دستور  واصل لوامر  التشريع    منه،   124  المادة  أحكام  تقنية 
المادة   الدستور نفسه    93ووسعة  التشريع فيمن  التقنية في    تمنح   أين  الاستثنائية  الحالة  استخدام هذه 

  بموجب   لوامر  التشريع  في  الحق  وتعطيه  ،-  في الحالة الاستثنائية  –  ةالجمهوري  لرئيس  واسعة  تقديرية  سلطة
  حل  إمكانية  عن  ناهيك   ،دوراته ة  وصيرور   البرلمان  وجود  ظل  في  حتىمن الدستور    04فقرة      124  المادة
دستور  1  الاستثنائية   ألتجراءات   تطبيق  بسهولة  السفلى  غرفته في  الجديد  أن  غير  حصوص    1996، 

إحدا   استمرارية  ربط  هو  جهة  من  التشريع   في  الأمر  تقنية  رئيس   استخدام  يصدرها  التي  الأوامر 
القانونية  لأررها    جهة   ومن  ، الإلغاء  طائلة  تحة  عليها   لاحقة  برلمانية   موافقة  وجود  بضرورة   الجمهورية 

مك ن   حيث   ،الأوامر  مجالات   من  وس ع  ذلك   مقابل  في  ، القبلي  البرلماني  التفويض  إلى مسألة  يشر      أخرى
 . من الدستور 93 المادة تطبيق حالة  في استعمالها من الرئيس

لرئيس   الضرورة  لوائح  وفق  التشريع  صلاحية  الجزائري  الدستوري  المؤسس  ينح  الجمهورية  بينما 
لرئيس الجمهورية   ":والتي تنص على انه  ،2020من التعديل الدستوري    142بموجب مقتضيات المادة  

أن يشر  لوامر في مسائل عاجلة حالة شغور المجلس الشعبي الوطن أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي  
الدولة أن    .مجلس  على  الأوامر،  هذه  دستورية  بشأن  الدستورية  المحكمة  وجوبا  الجمهورية  رئيس  يخطر 

. ويعر  رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل  أيام(  10تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة )
التي لا يوافق عليها البرلمان. يكن    الأوامر  لاغيهتعد    . لتوافق عليهاموالية  دورة    أولمن غرفة البرلمان في  

من الدستور. تتخذ الأوامر   98المذكورة في المادة    الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يشر  لوامر في الحالة  
 في مجلس الوزراء".

من   الأخيرةو على خلاف نظيره التونسي منح المؤسس الدستوري الجزائري بموجب الفقرة ما قبل   
، أي انه فتح المجال  الاستثنائيةبموجب لوائح الضرورة في ظل الحالة    لوامراختصاص التشريع    142المادة  

وأعطاه   التشريعية،  للسلطة  المخصص  التشريعي  المجال  للتدخل في  الجمهورية  إصدار هذه   أحقيةلرئيس 
الاستثنائية،   الحالة  في  استخدام    إلا الأوامر  في  الحق  الجمهورية  لرئيس  وليكون  في   الأمرانه  التشريعي 

، المنصوص عليها في المادة  الاستثنائيةفر شروط إقرار الحالة  و تت  أن الظروف الاستثنائية، يجب في البداية  
الد98 للمحكمة  الجمهورية  رئيس  إخطار  وجوت  مع  أن ،  على  الأوامر،  هذه  دستورية  بشأن  ستورية 

 

 السابق. ، المرجع 1996من دستور سنة  93نظر: المادة  -ا1
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  الأخيرة ، بالإضافة إلى نص الفقرة    أيام(  10تفصل هذه الأخيرة في تلك الأوامر في أجل أقصاه عشرة )
 .1أن إصدار تلك الأوامر في مجلس الوزراء إلزاميةعلى  142من المادة 
المادة    أما عليها  نصة  التي  الحرت  حالة  الدستوري    100في  التعديل  رئيس  2020من  فان   ،

، وهذا طبقا لما  2الجمهورية يارس السلطة التشريعية بصفة مطلقة، و في جميع المجالات المحفوظة للبرلمان
المادة   نص  في  بالدستور  101ورد  العمل  بوقف  جميع    أثناء،  الجمهورية  رئيس  وتولى  الحرت،  حالة 

التشريعية، وذلك   السلطة  العدوان أو الحرت، حتى ولو    انتهاء  حتىالسلطات بما فيها  ذلك    نااقتر هذا 
 بنهاية الفترة الرئاسية لرئيس الجمهورية التي تمدد وجوبا  في تلك الأوضا .

أما حصوص حالتي الطوارئ والحصار، فإن رئيس الجمهورية لا يلك حق إصدار الأوامر التشريعية  
فالمادة   تطبيقا   142خلالهما،  تتخذ  التي  الأوامر  عن  فقط  تكلمة  الدستور،  من  الخامسة  فقرتها  في 

المادة    الاستثنائيةللحالة   من خلال نص  لكن  التدابير    98لا غير،  اتخاذ  الجمهورية سلطة  لرئيس  فانه 
اللازمة لاستتبات الوضع في حالة الضرورة الملحة، ولكن ما هو المقصود بالتدابير اللازمة  التي يصدرها 

 رئيس الجمهورية  
 إصدار، نجد انه يصعب الفصل بدقة بين مجال التنظيم ومجال التشريع، لذا قد يتم  الأمرفي هذا  

  أ ا   إلاتمس بالمجال التشريعي، بل وقد تخالفه تطبيقا لمبدأ الشرعية الاستثنائية،    98مراسيم متعلقة بالمادة  
التشريع بقوانين    إلىتنفيذية لا ترقى    أعمالتبقى دائما   التنظيمية لرئيس  أوامر  أومرتبة  ، فتتسع السلطة 

، عن  طريق إصداره لمراسيم رئاسية ، تعد بمثابة تدابير لازمة  3الجمهورية في ظل حالتي الطوارئ و الحصار
المهددة    الأخطارالعادية ، وهذا لمواجهة    الأحوالما كان عليه في    إلىالوضع    إعادة لاستتبات الوضع، و  

 و النظام العام في الدولة .  للأمن
 
 

 

، هذه العبارة حصرت وقيدت 2020والتعديل الأخير    2016لقد أضاف المؤسس الدستوري الجزائري عبارة مسائل عاجلة في التعديل الدستوري    -  1
الأصيل، وهي تضيق على رئيس الجمهورية هذه الصلاحية، نظرا   الاختصاصسلطة رئيس الجمهورية في لجوئه إلى التشريع لوامر في غيبة البرلمان صاحب  

  الاستعجال اللجوء إلى هذه التقنية أن يثبة ستعمالها، و دون توافر أي دا  لذلك، وعليه فإن على رئيس الجمهورية إن أراد اكادت تكون أصلية، لكثرة   لأ ا
،  التأخر أن كلاهما لا يحتمل    الاستعجاليشر  فيها، مما يرجح فكرة الضرورة في هذه المسائل العاجلة، وترتبط فكرة الضرورة مع فكرة    أن في المسائل التي يريد  

 نظرا لوجود وقائع تهدد مصلحة جوهرية في الدولة. 
 .145، ص 2016جوان  ،06، مقال منشور بجامعة البويرة، العدد 2016التشريع عن طريق الأوامر في دستور ، خلوفي خديجة - 2
الجمهورية، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية تخصص قانون عام كلية الحقوق جامعة باتنة، السنة الجامعية  لوشن دلال، الصلاحيات التشريعية لرئيس    -  3

 . 186، ص 2011-2012
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  . لتشريع عن طريق لوائح التفويضاختصا  رئيس السلطة التنفيفية با :02
صاحب   البرلمان،  يلجأ  تفويض  الاختصاص  قد  إلى  التشريع،  في  من  الأصيل    اختصاصاته جزء 

  الظروف أو من مواجهة بعض    الأخيرمن اجل تمكين هذا  ، وذلك  السلطة التنفيذية التشريعية إلى رئيس  
لا يناسبها تلك الإجراءات قد  حلول سريعة وحاسمة، والتي  تستدعي مواجهتها استخدام  الأزمات التي  

 بعض الضرورات و الاعتبارات العملية.  إذالماني تبرره بر الطويلة المتبعة عادة في سن القوانين، فالتفويض ال
تفويض   على  بناء  التنفيذية  السلطة  وتصدرها  القانون،  قوة  لها  لوائح  هي  التفويضية،  اللوائح  و 

التفويض محدد عادة بموضو   بالاختصاص   البرلمان، ويكون هذا  موضوعات معينة و لمدة    أو سابق من 
. وقد تم النص  مشروعيتهاتعر  اللوائح التفويضية على البرلمان فيما بعد للنظر في    أنمحددة، ويشترط  

تونس   في  التنفيذية  السلطة  لصاح  البرلمان  جانب  من  التشريعي  التفويض  على  دستور    بموجبصراحة 
لنص    المعدل،  1959 على  1منه  28  الفصلطبقا  نصة  التي  و  النوات    أن،  لمدة    أنلمجلس  يفو  

رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة  المجلس بعد انقضاء المدة    إلىمحددة ولغر  معين،  
 . المذكورة
انه جعله    إلافي التشريع    الأسلوت ، و على الرغم من انه   يتخلى على هذا  2014دستور    أما 

اختصاص لرئيس الحكومة بدل من رئيس الجمهورية وحدد له مدة شهرين لاستخدامه، خلاف لما كان  
منه على    02الفقرة    70فصل  المن فتح لمدة الاستخدام،  حيث نص     1959عليه الحال في دستور  

الشعب   نواب  لمجلس  يكن   " تتجاود    بثلاثةانه   لا  محدودف  لمدف  بقانون  يفوض  أن  أعضائه  أخماس 
الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون ت عرض حال انقضاء 

 من مجال المراسيم.".  الانتخابيى مصادقة المجلس. يستثنى النظام المدف المذكورف عل 
إلا   ؛-عن طريق لوائح التفويض  التشريع-و   يستخدم المؤسس الدستوري الجزائري هذه التقنية  

، التي  -يوما فقط   23و الذي   يدم العمل به إلا لمدة  -  1963من دستور    28  نص المادةبموجب  
الوطن، أن يفو  له لفترة زمنية محدودة، حق  انه يكن لرئس الجمهورية أن يطلب من المجلس    تضمنة

 .تشريعية، عن طريق أوامر تشريعية  تخاذ إجراءات ذات صبغةا

 

التونسي" مجلس النوات هو الذي يارس السلطة التشريعية، ولرئيس الجمهورية وللنوات على السواء حق عر  مشاريع    1959من دستور    28المادة    -  1
يعرضها على مصادقة   القوانين، ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر، ولمجلس النوات أن يفو  لمدة محدودة ولغر  معين، إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم

 نقضاء المدة المذكورة" االمجلس إ بعد 
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تميزت الأحكام و   أبدا،  التفويضالتشريع عن طريق لوائح  لم تعرف تقنية  فأما الدساتير الأخيرة   
لا تشترط    1963لأوامر بكو ا ومنذ وقف العمل بدستور سنة  بالتشريع عن طريق  الدستورية المتعلقة  

بإصدار   رئيس الجمهورية مما يفيد أن ني ة المؤس س تتجه نحو اعتبار اختصاص   ،البرلمان أي تفويض من قبل  
 الأوامر اختصاصا أصيلا وليس تفويضيا. 

 

 مرتبة الأوامر التشريعية في سلم تدرج القواعد القانونية -ت 
مرتبة   تحديد  سياق  تحديد   الأوامرفي  علينا  يصعب  القانونية،  القواعد  تدرج  سلم  في  التشريعية 

  ا النو  من القيمة القانونية لهذ التصنيف المعياري النهائي للأوامر ولا مضمونه وقوته القانونية بدقة، لأن
مستقرة  القانونية  النصوص حياتها"   ،غير  فترة  أثناء  مرات  عدة  تتغير  مما  "،  une norme  mouvanteو 

المعياري    االأوجه المختلفة التي يكن لهذه النصوص انتحالها، بالموازاة مع تقدير مركزه بث  يفر  علينا
لتحول المعياري، و بالتبعية لذلك بابهذا    يتأثرتكييفه القانوني    أن، على اعتبار  افي كل مرحلة من حياته

 .1أيضابذلك  تتأثربه  المنوطفان الرقابة 
 : قبل التصديق عليها من قبل البرلمان التشريعية الأوامر -

منظو  من  إدارية،  أعمال  مجرد  عليها  البرلمان  موافقة  تسبق  التي  الفترة  في  التشريعية  الأوامر    ر تعتبر 
، فهي في هذه المرحلة من حياتها  2المعيار العضوي المعتمد في تمييز القرارات الإدارية عن الأعمال التشريعية

على المعيار الشكلي للتفرقة بين القانون و العمل  تأسيسا إداريةلا ترقى لمرتبة القانون و تبقى مجرد قرارات  
، إلا أن قانون التفويض قد رفع من منزلتها وجعل لها نفس قوة القانون طبقا للمعيار الموضوعي،  الإداري

القضاء  لرقابة  إدارية تخضع  أعمال  مجرد  التصديق  قبل  ما  فترة  طوال  تظل  الأوامر  لن  نستنتج  وهكذا 
كبقية القرارات الإدارية الأخرى، إلا  أ ا تختلف    3في حال ثبوت عدم مشروعيتها  إلغاؤهاالإداري و يجوز  

عن هذه القرارات ل ا تتمتع بقوة القانون، وهذا ما يكنها حتى من تعديل القوانين السارية المفعول أو 
تشريعات قائمة بذاتها، تطبيقا لقاعدة أن القانون الأحد  يستطيع أن يلغي أو يعدل القانون    إلغاءحتى  

 .4كان في نفس الدرجة   الأقدم إذا
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527 - 528. 

 .501،  ص 1976،  دار الفكر العربي، القاهرة، الإداريسليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرار  - 3
 .137،ص 1996دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، "راجع: د. عبد السلام عبد العظيم، الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط -4
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في المرحلة السابقة لعودة البرلمان من حالة    ، التشريعية  الأوامر  سبها تتكويترتب عن هذه الطبيعة التي  
فيها قضائيا أمام مجلس الدولة، طالما أ ا  العن  و لا يوجد ما ينع من    إدارية  أعمالتبقى مجرد    أ ا،  الغيبة

 . 1تندرج ضمن الأعمال الإدارية بالطبيعة 
 وقبل المصادقة عليهاالأوامر بعد عرضها على البرلمان  -
السابقة واللاحقة   الأوامرتمتاز   التشريعية في ظلها هذه المرحلة باحتلال مركز وسط بين المرحلتين 

يعيدها،    آو يصادق عليها    أن على المصادقة البرلمانية عليها، وهي تبدأ من يوم عرضها على البرلمان وقبل  
التشريعية بالبرلمان لا تتحول طبيعتها و لا ترتقي في    الأوامرففي هذه المرحلة و على الرغم من اتصال  

مرتبتها في سلم تدرج القواعد القانونية، لأن هذه الأوامر تبقى على ما كانة عليه قبل العر  ولا يجوز 
لأ ا   قانونية،  قوة  لها  إن كانة  و  المعايير  هذه  أن  ذلك،  في  والسبب  بقانون،  إلا   إلغائها  أو  تعديلها 

فإ ا تبقى مع ذلك أعمالا إدارية ولا ترقى إلى مرتبة الأعمال التشريعية   -نشأت في ظل قانون التفويض  
إلا  بعد موافقة البرلمان عليها، ومن ثم فإن مصيرها مرهون بإرادة السلطة التشريعية، فإما أن توافق عليها  

 . وبذلك تكتسب قوة القانون، وإما أن تعدلها أو تلغيها بإصدار قانون لاحق عليها
تبقى محتفظة    -ذلك مع    أما في حالة عدم عر  هذه الأوامر على البرلمان للموافقة عليها فإ ا   

إلى إلغائها بصفة مباشرة، طالما أن الدستور      بطبيعتها الإدارية التي صدرت بها، ولا يؤدي عدم عرضها
لها    الذي اعتبر هذه الأوامر باطلة وليس  1958على خلاف الدستور الفرنسي لسنة  ،  2ينص على ذلك 

 .3لبرلمان أجل التفويض و  يتم عرضها على ا انتهى أرر في المستقبل إذا 
 
  الأوامر بعد التصديق عليها من قبل البرلمان -

عليها،   الموافقة  أجل  من  البرلمان  على  بعد عرضها  التشريعية  للأوامر  القانونية  الطبيعة   إلى تتحول 
المخاصمة   عنها  تمنع  حصانة  تكتسب  و  عادية  من  الإداريالقضاء    أمامتشريعات  انطلاقا  هذا    أن ، 

المقامة ضد    الأخير الدعاوى  يقبل  التشريعي،    أعماللا  المجال  التشريعية في  مبدأ   تأسيسا السلطة  على 
القضاء   السلطات من جهة ومن جهة رنية فنظر  يعتبر بمثابة    الإداريالفصل بين  البرلمان  في تشريعات 

 

 ."، التي تنص:"ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية2020من التعديل الدستوري  168المادة  -1
لتنظيم السياسي،  قاوي ابراهيم، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير،  فر  القانون الدستوري وعلم ا -2

 .73، ص 2001جامعة الجزائر، 
 .1958من الدستور الفرنسي لسنة   38المادة  -3
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الشعب   سلطة  على  أمام 1الشعبية  الإرادةسيادة    بالأحرى  أوالاعتداء  نكون  الحالتين  في كلتا  لأننا   ،
 .مبادرة من الجهاز التنفيذي تستدعي موافقة البرلمان لتتوج في شكل تشريعات عادية

  فالموافقة عليها من طرف البرلمان تحول تكييفها القانوني و تخرجها من الطبيعة الإدارية ووبذلك،  
ومن ثم تحوز على ذات القيمة والقوة القانونية التي يتمتع بها  2الكاملة  الطبيعة القانونية التشريعيةسبها  تك

القانون العادي، وبالتالي تخضع للنظام القانوني للتشريع العادي من حيث تصنيفها المعياري، وكذا قواعد 
 .3التعديل والإلغاء والرقابة

 -مستقبلا – تخضع ثم فإ ا ومن والخصائص، المعا  كاملة قوانين تمثل المرحلة هذه من ابتداء فهي
الإداري القضاء  رقابة  بدل   مضى  شيء اعتبر الإداري تكييفها لأن المألوفة، للقواعد طبقا الدستورية 

 يكن لا عادية، ولذلك  قوانين تمثل فإ ا  -البرلمان قبل من عليها الموافقة وبعد – الآن أما لها، بالنسبة
 ."السلطات  بين الفصل" لمبدأ إعمالا بالإلغاء فيها الطعن

 نقطة تمثل فإ ا  -التشريعية الأوامر على البرلمان موافقة عدم حالة أي - العكسية الحالة في أما
 .4الأثر  وعدية لاغيه التاريز من هذا ابتداء تصبح لأ ا القانونية،  المعايير لهذه بالنسبة  ومصيرية حاسمة

 
 الرقابة على دستورية الأوامر التشريعية -ت
 القانونية، وتدرج القواعد الشرعية مبدأ احترام بضرورة تقتضي التي القانونية الدولة نظام ظل في

 هي - تخرج لا التشريعية  الأوامر فإن عامة، وعليه بصفة القانونية المعايير دستورية على رقابة تقرير يتعين
 للقاعدة مطابقتها مدى ناحية  من عيتهاو شر م يتعين فحص ثم  ومن القاعدة، هذه إطار  عن   -الأخرى

 حدود  التنفيذية السلطة ااوزت  فإذا الأساسية،  أركا ا شرعية  ومدى تحقق الدستور،  وهي تعلوها التي
الجهات   أمام فيه للطعن محلا  -حينئذ- ويكون الدستورية، الشرعية بعدم عملها الشرعية، اتصف  هذه

 .الدستورية  بالرقابة المختصة
 روامبالأفتح المؤسس الدستوري الجزائري المجال واسعا أمام رئيس الجمهورية لممارسة سلطة التشريع  
أو الوطن  الشعبي  المجلس  شغور  حالة  في  عاجلة  مسائل  في  للبرلمان،  المقررة  الاختصاصات  خلال   في 

 

 .387، المرجع السابق ، ص أحسنرابي  - 1
2 - Voir – Burdeau (G) et autres, manuel de droit constitutionnel,  23ème édition, LGDJ Paris, 1993, P 623-624.      

Guchet (Y), élément de droit constitutionnel, Ed Albatros, Paris, 1981, P ,461 - 462. 

 .148ص 1999 دار هومة للطباعة، عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، الطبعة الثانية، -3
 . 2020من التعديل الدستوري  ،الأخيرةالفقرة  142 المادة - 4
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الدولة مجلس  رأي  أخذ  بعد  البرلمانية  المادة  1العطل  نص  إلى  بالنظر  و  التعديل   190،  من 
المعاهدات،     2020الدستوري دستورية  على  بالرقابة  الدستورية  المحكمة  اختصاص  على  تنص  نجدها 

القوانين والتنظيمات، و  تنص على الرقابة على دستورية الأوامر، كما   تنص كل الدساتير الجزائرية و 
خانة   في  تدخل  لاعتبارها  ربما  التشريعية  الأوامر  دستورية  على  الرقابة  على  عليها  المتعاقبة  التعديلات 

 . 2القوانين 
الاط المادة  لالكن و من خلال  الدستوري  198  على  التعديل  الثالثة    2020من  الفقرة  نجد 

تنص " إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا النص يفقد أثره، ابتداء من 
المادة   من  الثانية  الفقرة  تنص  كما   ،" الدستورية  المحكمة  قرار  التعديل    142صدور  من 

" يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن 2020الدستوري
ينص الدستور على    1963أيام" إذن ولأول مرة منذ دستور    ( 10 )تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة  

التي تتناول   190رقابة دستورية الأوامر صراحة لكن وكما سبق الإشارة   تتم الإشارة إلى ذلك في المادة
المتعلقة أرر الرقابة على دستورية     198مجالات الرقابة على دستورية القوانين وإنما تم النص عليه في المادة 

 .المتعلقة بالتشريع لوامر  142القوانين و المادة 
المادة حسب  إصدار     142إذن  قبل  سابقة  رقابة  هي  الأوامر  دستورية  على  الرقابة  فإن  أعلاه 

الأمر، كما أ ا رقابة وجوبيه حيث يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية حول دستوريتها على 
أيام، وهنا تم تخفيض المدة التي تصدر فيها المحكمة الدستورية قرارها لأنه    10أن تفصل في ذلك خلال   

 يوما من تاريز إخطارها.  30تصدر في العادة قرارها  خلال  194حسب المادة
المحكمة     قبل  من  السابقة  الوجوبية  للرقابة  تخضع  مرة  ولأول  أصبحة  الأوامر  هذه  أن  بيد 

من قبل رئيس الجمهورية نفسه طبقا لنص الفقرة    إخطارهاالدستورية للتأكد من دستوريتها تمارسها بعد  
وبغض النظر عن سكوت هذه الفقرة عن   2020من التعديل الدستوري    142الثانية من نص المادة  

للمحكمة الدستورية بشأن دستورية    إخطارهتحديد الآجال التي يتعين خلالها على رئيس الجمهورية تقديم  
التي اتخذها وكذلك عن قصر مدة عشرة أيام الممنوحة للمحكمة الدستورية من    الأوامرعدم دستورية    أو

هذه المدة قد تكون    أن  إذالمقدمة لها من قبل رئيس الجمهورية و الفصل فيها،    الإخطارات أجل دراسة  
 

 .2020 الدستوري التعديل من 142المادة - 1
 .الدستوري بالرقابة على الأوامر التشريعيةلمجلس الذي نص صراحة على اختصاص ا،  1963باستثناء دستور - 2

 



 ( الموضوعي)المعيار  اختصاصات ومخرجات المحكمة الدستورية كمحدد لطبيعة الرقابة: الثا  الباب 
 

 

- 275 - 
 

حتى رقابة نص واحد    أودفعة واحدة    الإخطارات مجموعة من    بشأ اقدمة    أوامرغير كافية لرقابة عدة  
فإن معيار تحديد المسائل العاجلة يثير التساؤل في كونه يبقى معيار مطاط مرن و غير    1يضم عدة مواد 

المؤسس الدستوري التزم حياله موقفا سلبيا تمثل في الصمة وعدم التوضيح مما يجعل   أنواضح لاسيما و  
غير مضبوط و هو ما يطرح التساؤل    بالأوامرالتشريع    إلىمسألة العجلة التي تبرر لجوء رئيس الجمهورية  

عن المعيار الذي سوف تستند عليه المحكمة الدستورية لتتمكن من بسط رقابتها حول مسألة    أخرىمرة  
 العجلة المشروطة في التشريع بالأوامر.

ومن جهة أخرى فإن رقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة على الأوامر لا تمتد إلى تلك الأوامر التي  
يتخذها رئيس الجمهورية خلال الحالة الاستثنائية حيث تكون هذه الأخيرة نافذة ومنتجة لأررها مباشرة  

 دون الحاجة إلى وجود قرار المحكمة الدستورية يثبة دستوريتها. 
إذا كان الأصل أن رقابة الدستورية التي يخضع لها تشريع رئيس الجمهورية بالأوامر هي رقابة سابقة  

ينح المحكمة    198تمارس قبل نفاذ هذه التشريعات كما سبق توضيحه فإن نص الفقرة الثالثة من المادة  
من    أثرهيفقد    الأمر  أن جاءت صياغتها تدل على    إذ بسط رقابة لاحقة عليها كذلك    إمكانية الدستورية  

تنظيم،   أو أمرقررت المحكمة الدستورية عدم دستورية  إذايوم صدور قرار المحكمة القاضي بعدم دستوريته "
كان   مرالأ  أنتدل على     أثرهابتداء من يوم صدور قرار المحكمة"، فعبارة يفقد    أثرهفان هذا النص يفقد  

قبل صدور قرار المحكمة وهو ما يجعل اختصاص المحكمة الدستورية يلاحق    لأررهساري المفعول، و منتج  
 حتى بعد نفاذه. بالأوامرالتشريع 
 

بالرقابة ال حقة على دستورية القوانين بموجب أسلوب الدفع بعدم    الاختصاالفرل الثا :  
 الدستورية 
نلاحظ أن هيئة المجلس الدستوري سابقا      2016استثنينا التعديل الدستوري الجزائري لسنة  إذا  

غير انه ومنذ تبن   -كما رأينا سابقا  –تكن تتحر  إلا من خلال آلية الإخطار من طرف هيئات محددة  
التي يكن لهيئات   الوحيدة  آلية الإخطار هي الآلية  تعد  الدستورية في تونس و الجزائر،    هيئة المحكمة 
  ( للمواطنين  بالنسبة  الأهمية  غاية  في  آلية جديدة  تبن  تم  إذ  الدستورية،  وظائفها  لمزاولة  التحر   الرقابة 
بمثابة   تعتبر  التي  و  الدستورية،  بعدم  الدفع  أو  القضائية  الجهات  طرف  من  الإحالة  آلية  وهي  الأفراد(، 

 

، المجلة الشاملة للحقوق، تصدرها كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عنابة ، المجلد  2020أحسن غربي ، التشريع لوامر في ظل التعديل الدستوري  1
 .76-75، ص ص 2021الأول ، العدد الثاني، سبتمبر 
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البعدية منها، بالإضافة إلى   القوانين، وخاصة  تدعيم و تفعيل لدور المحكمة الدستورية في رقابة دستورية 
 .1حماية الحقوق و الحريات المكرسة دستوريا 

فآلية الدفع بعدم الدستورية تمكن المتقاضين من إخطار المحكمة الدستورية بان هنا  نص تشريعي 
أو تنظيمي يس بقوقهم و حرياتهم الدستورية و مزمع تطبيقه على النزا  الذي يخصهم، لكن لا يكنهم  

بالأمر   الدستورية  المحكمة  القضائية  إخطار  الجهات  من  إحالة  خلال  من  يكون  أن  يجب  بل  مباشرة، 
 الناظرة في النزا  القضائي.

و بالتالي فالدفع بعدم الدستورية ، هو عبارة عن رقابة بعدية على دستورية القوانين، على اعتبار انه  
لا نفصل في مسالة كيفيات -يتم استخدامه لمخاصمة النص القانوني أو التنظيمي بعد دخوله حيز النفاذ  

 .-الدفع وشروطه و إجراءاته، على اعتبار أننا تطرقنا لها بالتفصيل أعلاه
طرف   من  الدستورية  بعدم  الدفع  في  الفصل  بإجراءات  المتعلق  الاختلال  الفر   هذا  في  سنتناول 

 المحكمة الدستورية كالتالي: 
 

  لإخطار عند إحالة الدفع اأولا: نقائص متعلقة بشرط وجوبيه إع م سلطات  
خلال  من  التنظيمي  أو  التشريعي  النص  دستورية  بعدم  بالدفع  الدستورية  المحكمة  اتصال  بعد 
الإحالة من الجهات المختصة )في الجزائر تتم الإحالة إلى المحكمة الدستورية من طرف المحكمة العليا أو  
قضائية  من كل جهة  مباشرة  الدستورية  المحكمة  إلى  الإحالة  تونس يكن  بينما في  فقط،  الدولة  مجلس 
ناظرة في النزا (، فانه على المحكمة الدستورية أن تعلم فورا بعض الهيئات الدستورية ، و التي لها صلاحية  

، غير أن هذا الشرط يكتنفه بعض الغمو ، لان المشر    يتمكن من ضبطه  2إخطار المحكمة الدستورية 
، لذالك تم توضيح العديد من النقاط المتعلقة بهذا الشرط ، ومن طرف النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  

 الدستوري. 
 

 

-و لتلف النصوص التشريعية، دراسة مدعمة بالتشريعات المقارنة2020دراسة على ضوء التعديل الدستوري  -فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر 1
 .78، ص 2023، الأولى، الطبعة الأفكار، مطبعة بية 

من التعديل   193و المادة  2014من الدستور التونسي لسنة  120المحكمة الدستورية الفصل  إخطارانظر حصوص الجهات التي لها الحق في  - 2
 . 2020الدستوري الجزائري لسنة 
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الدفع على المحكمة  -أ إحالة  يكتن  شرط وجوبيه إع م رئيس الجمهورية عند  غموض 
 الدستورية. 

بعدما يتم إرسال قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف الجهات المختصة بذلك، يتم تسجيله 
الدستورية، كما   العامة ( للمحكمة  الضبط ) الأمانة  الدستورية لدى كتابة  بعدم  بسجل خاص بالدفع 

المدعمة   بالورئق  الاقتضاء  و عند  الأطراف،  مذكرات  و  بعرائض  الإحالة  قرار  على    1يرفق  ثمة  ومن   ،
الدستورية أن تعلم رئيس   الدستورية، كما أن  المحكمة  بعدم  بقرار الإحالة بالدفع  الجمهورية فور توصلها 

المحكمة الدستورية تعلم كذلك رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطن و الوزير الأول أو رئيس  
للمحكمة   ملاحظاتهم  تقديم  من  تمكينهم  هو  هؤلاء  إعلام كل  من  الغر   و  الأطراف،  و  الحكومة 

 الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية المعرو  عليها. 
لكن ما يلاحظ في هذا الخصوص أن المشر  الجزائري مكن كل من رئيسي غرفتي البرلمان و الوزير  
الأول من إبداء ملاحظاتهم حول الدفع بعدم الدستورية، إلا انه   ينص على حق رئيس الجمهورية في 

 .2  إبداء ملاحظاته للمحكمة الدستورية حول الدفع المعرو  عليها
  16-18وهذا ما كان قد تحفظ عليه المجلس الدستوري سابقا عند تفحصه للقانون العضوي رقم  

المادة   من  الأولى  الفقرة  في  أدرج  قد  المشر   أن  ذا   آن  قرر  إذ  المجلس    21،  بإعلام  يقضي  حكما 
إبداء   الجمهورية  رئيس  إمكانية  إقراره  دون  بالدفع،  إخطاره  بمجرد  الجمهورية  رئيس  فورا  الدستوري 
الوزير   و  البرلمان  رئيسي غرفتي  إعلام  الثانية على  الفقرة  اقر في  المقدم، في حين  الدفع  ملاحظاته حول 

 الأول مع إمكانية إبدائهم لملاحظاتهم . 
إصدار   حق  الدستور،  حامي  باعتباره  الجمهورية  رئيس  خول  قد  الدستوري  المؤسس  أكد  كما 
القوانين بعد مصادقة البرلمان عليها، و إمكانية طلب إجراء مداولة رنية في قانون تم التصوية عليه ، من 

 

لسنة  50من القانون عدد  48، المصدر السابق.و الفصل 2023من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية لسنة  18المادة  :  انظر - 1
 ، المصدر السابق.  2015

تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية، فور توصلها بقرار  "  –، المتعلق بكيفيات الإخطار، المرجع السابق 19-22من القانون العضوي  38المادة  - 2
من الدستور. كما تعلم رئيس مجلس الأمة و   195الإحالة بعدم الدستورية، الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة ، طبقا لأحكام المادة 

هم إبداء رئيس المجلس الشعبي الوطن و الوزير الأول أو رئيس الحكومة ، حسب الحالة، بقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف، الذين يكن
 ملاحظاتهم للمحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية المعرو  عليها.". 
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بات أولى، يكن له إبداء ملاحظاته حول الدفع بعدم الدستورية، الذي يتم الاعترا  بموجبه على حكم 
 .1تشريعي أو تنظيمي، يدعي احد المتقاضين انه ينتهك حقوقه و حرياته التي يضمنها الدستور 

لكن هذه النقائص تم معالجتها في النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، إذ وعلى عكس 
العضوي    38المادة   القانون  ورئيس  19-22من  الأول  الوزير  و  الجمهورية  رئيس  إشعار  أن  نلاحظ   ،

و   بالدفع  الإحالة  بقرار  الدستورية  المحكمة  توصل  فور  يتم  الوطن  الشعبي  المجلس  رئيس  و  الأمة  مجلس 
يكون هذا الإعلام بالنسبة للوزير الأول و رئيسي غرفتي البرلمان و الأطراف بإرسال قرار الإحالة مرفق 
الذي   الجمهورية  رئيس  خلاف  على  المدعم،  بالورئق  الاقتضاء،  وعند  الأطراف،  مذكرات  و  بعرائض 

المادة   الفقرة الأولى من  النظام المحدد لقواعد عمل المحك  19نصة  مة الدستورية على إعلامه فقط من 
 . 2دون تفصيل

المادة   المكتوبة خلال اجل   20كما نصة  السلطات و الأطراف ملاحظاتهم  إبداء  على ضرورة 
تبللم هذه الملاحظات إلى السلطات و الأطراف و التي يكنها الرد  3يوم من تاريز إشعارهم  20 ، وان 

اجل   في  على    10عليها كتابيا  الرد  اجل  يدد  أن  المحكمة  لرئيس  يكن  وانه  تبليغها،  تاريز  من  أيام 
ملاحظات الأطراف و السلطات فيما بينهم بناء على طلب من احدهم ، وانه يتم تبليلم الإشعارات و 
الذي   الالكتروني  البريد  طريق  عن  التبليلم  ذالك  في  بما  الاتصال،  وسائل  بجميع  الورئق  و  الملاحظات 

 صحيحا.  20اعتبرته المادة 
من نفس النص على استبعاد الورئق و الملاحظات المرفقة التي ترسل خارج    21كما نصة المادة  
 الآجال المحددة لتقديها. 

 
 

 

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم 2018أوت  02مؤر  في  18/ر.ق. /م.د/ 03رأي رقم  - 1
 .07/08، ص 2018سبتمبر  05، الصادرة في 54الدستورية، للدستور، الجريدة الرسمية، العدد 

بالدفع بعدم الدستورية فور توصلها  الإحالةمن النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية " تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية بقرار  19المادة  - 2
 الإحالة، فورا ، بقرار الأطرافرئيس الحكومة، حسب الحالة، و  أو الأول، و رئيس المجلس الشعبي الوطن، و الوزير الأمةرئيس مجلس  إشعاربه. كما تتولى 

 ، وعند الاقتضاء بالورئق المدعمة.". الأطرافمرفقا بعرائض ومذكرات 
أي اجل للسلطات و الأطراف التي تقوم المحكمة الدستورية بإعلامها   19-22أو القانون العضوي  19-18  يحدد سابقا في ظل القانون العضوي  - 3

هذه    قيحصوص الإحالة بالدفع بعدم الدستورية من اجل تقديم ملاحظاتهم كما   يحدد سابقا كيفية كقديم هذه الملاحظات و لا الجهة المختصة بتل
 الملاحظات.  
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إقصاء نواب و أعضاء البرلمان من حق إع مهم و تقديم م حظاتهم حول الدفع بعدم   -ب
 الدستورية. 

رقم    أننلاحظ   العضوي  رقم:    16-18القانون  العضوي  القانون  و كذلك  المحدد    22-19، 
من اجل   إعلامهاالمحكمة الدستورية، قد حصر الجهات التي يتم    أمامالمتبعة    الإحالةو    الإخطارلكيفيات  

الدستورية،   بعدم  الدفع  البرلمان و    إذتقديم ملاحظاتها حول  نجد فقط رئيس الجمهورية، ورئيسي غرفتي 
سابقا هي من تملك صلاحية   رأينارئيس الحكومة حسب الحالة ، وهذه السلطات كما    أو  الأولالوزير  
 . -أعلاه رأيناكما   -الجوازي أمالوجوبي  الإخطارالمحكمة الدستورية سواء عن طريق  إخطار

 لأربعين قد منح    الأخيرهذا    أنالمشر  يتناقض مع المؤسس الدستوري على اعتبار    أن لكن نلاحظ  
السف  الغرفة  نوات  من  للبرلمان  ل نائبا  من    أوة  و عشرين عضو  للبرلمان حق   أعضاءلخمسة  العليا  الغرفة 

 .1المحكمة الدستورية   أخطار
البرلمان من حق   أعضاءيكن نوات و    أنلذلك وتماشيا مع مقتضيات الدستور يجب على المشر   

 تقديم ملاحظاتهم حول الدفع بعدم الدستورية ، المعرو  على المحكمة الدستورية . 
المحكمة الدستورية تمارس رقابة لاحقة على دستورية القوانين  الدساتير السابقة قد جعلة    كانة  

السلطات  رؤساء  قبل  من  إليها  المقدمة  بالإخطارات  الأمر  يتعلق  عندما  استثنائية  بصفة  والتنظيمات 
أسلوت  بموجب  النصوص  هذه  دستورية  على  اللاحقة  للرقابة  ممارستها  في  فإنه  بعدم   العمومية  الدفع 

القوانين يعتبر هو الأصل ذلك أن   الدستورية يعتبر كأسلوت وحيد مجسد للطبيعة القضائية على دستورية
 ونفاذها. نشرها  الأفراد لا يكن الاطلا  على هذه النصوص إلا بعد

 
القانو  لإجراءات الفصل في صحة الدفع بعدم الدستورية من طرف   التاط  ثانيا: ضع  
 المحكمة الدستورية. 

من بين الإجراءات السابقة على صدور قرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية، هو  
أعضاء،   بين  من  أكثر  أو  مقررا  بتعيين  الدستورية  المحكمة  رئيس  و  قيام  الإحالة  ملف  بدراسة  للتكفل 

، ويقوم المقرر بجمع المعلومات و الورئق المتعلقة 2إعداد تقرير مشرو  قرار أو رأي، حسب الحالة بشأنه 

 

 .2020في فقرتها الثانية من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  193انظر المادة  - 1
 . 2023من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية  44انظر المادة  - 2
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و   الدستورية  المحكمة  رئيس  إلى  المقرر  العضو  يسلم  الدراسة،  من  الانتهاء  بعد  ويكن  الإحالة،  بملف 
لأعضائها نسخة من ملف الإحالة، مرفقة بتقرير مشرو  القرار، ثم  مر رئيس المحكمة بجدولة الدفع، و  

 يحدد تاريز الجلسة، من اجل التداول و إصدار القرار أو الرأي. 
، المحدد لإجراءات و كيفيات الإخطار و  19-22غير أن المشر  و من خلال القانون العضوي  

طرف  من  القرار  إصدار  عملية  تاطير  و  ضبط  من  يتمكن  الدستورية،    المحكمة  أمام  المتبعة  الإحالة 
المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية، لذلك يجب الرجو  إلى النص الدستوري ، وكذلك للنظام  
المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، من اجل توضيح كيفية الفصل و إصدار القرار حول الدفع بعدم  

 الدستورية. 
 

 . اتجاه المشرل نحو تصحح الاخت لات المتعلقة بآجال الفصل في الدفع بعدم الدستورية -أ
العضوي رقم:   القانون  التي جاءت تحة  16-18يلاحظ أن  الرابع منه، و  الفصل  ، وعبر مواد 

عنوان الأحكام المطبقة أمام المجلس الدستوري، و  تتناول إطلاقا الآجال التي يتقيد بها المجلس الدستوري  
المجلس الدستوري، فقد أكد  من اجل الفصل في الدفع، كما انه عندما نرجع للنظام المحدد لقواعد عمل  

على أن تاريز تسجيل قرار الإحالة، وهو بداية سريان الآجال المنصوص عليها دستورا للفصل في الدفة 
 .  1بعدم الدستورية 

في فقرتها الثانية، و التي أكدت على انه عندما    195وهنا يجب الرجو  إلى نص الدستور في المادة 
تخطر المحكمة الدستورية بالدفع، فان قرارها يصدر خلال الأشهر الأربعة التي تلي تاريز إخطارها، غير  

أشهر أربعة  أقصاها  فقط  واحدة  لمرة  الأجل  هذه  تمديد  يكن  المحكمة   2انه  من  مسبب  بقرار  وهذا   ،
 الدستورية ، ويتم تبليغه إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار. 

 

 .05، المرجع السابق ، ص 2019من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  35المادة  - 1
الدستورية  -  2 بعدم  الدفع  في  الفصل  من    اجل  العديد  يثير  الدستورية  المحكمة  طرف  بالحكم   لأنه،    الإشكالياتمن  العمل  استمرارية  المقبول  غير  من 

توقيف    أوالفصل،    آجال،  وهنا من الضروري تخفيض  أشهر  08  إلىوقد يتد    أشهر   أربعيكون غير دستوري طيلة    أنالتشريعي المطعون فيه ، والذي يكن  
 قرار المحكمة الدستورية . انظر : بولنوار حبيب، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري   غاية صدور  إلىمنه،    أحكام  أوالعمل بذلك النص  

 .167، ص 2019، لسنة 01محند اولحاج، البويرة، العدد  أكلي، مجلة معارف، جامعة 2016
الدستورية تصدر قرارها   إطارمن طرف الجهات المحددة دستوريا خارج    الإخطار، انه عندما يكون    الأمروالغريب في   بعدم الدستورية، فان المحكمة  الدفع 

 فقط.  أيام 10 إلى الآجال، كما انه في حالة وجود طارئ وبطلب من رئيس الجمهورية ، فانه يكن تقليص الإخطاريوما من تاريز  30خلال 
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المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار و   19-22وهذا ما تداركه المشر  عبر القانون العضوي رقم  
منه و التي أكدت على أن تفصل المحكمة    43الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، من خلال المادة  

الثانية من المادة   الفقرة  الدستورية في الدفع بعدم الدستورية في الآجال و الكيفيات المنصوص عليها في 
 . 2020من التعديل الدستوري  195

 

إغفال المشرل لإلزامية تعليل قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بالدفع و عدم تحديد   -ب
 آجال تبليغها. 

يثل المرحلة التمهيدية للحكم   فالتسبيب أو التعليل  ،يةن الأحكام القضائية ضرورة قانو   يعتبر تسبيب
سسس والمقومات التي  ضمن الأ  القضائي على اعتبار انه ي  ، فتسبيب الأحكام  عليها القاضي حكمه  ي ؤس  

 لحياد القاضي، وتقريب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية.  مهمة ضمانة القضائية 
يؤكد على أهمية تسبيب الأحكام القضائية أكثر هو دورها كوسيلة أو أداة مساعدة على توحد  وما  

القضائي ترابط  ،  الاجتهاد  التسبيب على  يقوم  ترابط منطقيإذ  أين  واحدا في الأحكام،    وتسلسل  نجد 
قبل تكييفها وإضفاء الوصف القانوني المناسب  الدعوى أو القضية التي ينظرها  يشير القاضي إلى وقائع  

، وبهذا يكون قد  لها واستنتاج النتائج القانونية التي تؤدي إلى منطوق الحكم متناسب مع الأجزاء السابقة
المناسبة   الوسيلة  خلافا  اعطى  وهذا  القضاة،  عمل  ليراقب  النقض  قضاء  يتدخل  خلالها  من  التي 

لاستخلاص الوقائع والتكييف، فكل حكم لا يتضمن التعليل، أو كان ناقصا، أو كانة أجزاؤه متناقضة  
 .مصيره النقض

الدستورية   المحكمة  آراء  و  قرارات  إسقاطه على  أعلاه ومحاولة  له  ما مهدنا  و نلاحظ من خلال 
اشترط تعليل قرار إرسال الدفع من طرف قضاة الموضو  على و على الرغم من انه  المشر   الجزائرية؛ أن  

الدولة، بالإضافة  مجلس  أو  العليا  من   المحكمة  الدستورية  المحكمة  على  الإحالة  قرار  تسبيب  إلى ضرورة 
العليا،     ينص إطلاقا على ضرورة تسبيب قرارات المحكمة الدستورية،    إلا انه  طرف الجهات القضائية 

عمل   لقواعد  المحدد  النظام  تداركها  قد  النقائص  هذه  أن  غير  الدستورية،  بعدم  الدفع  في  الفصل  عند 
 . 1المحكمة الدستورية، من خلال تأكيده على ضرورة تعليل قرارات المحكمة الدستورية

 

يتضمن قرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية    أن على    2022المحكمة الدستورية لسنة  من النظام المحدد لقواعد عمل   38تنص المادة    -  1
مو  التنظيمي  أو  التشريعي  الحكم  حول  إليها  المقدمة  والملاحظات  المحكمة،  إليها  استندت  التي  النصوص  وتأشيرات  وممثليهم،  الأطراف  الدفع  أسماء  ضو  

 وتسبيب القرار، والمنطوق. 
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المحدد لإجراءات و كيفيات الإخطار و   19-22كما انه من بين النقائص في القانون العضوي  
الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية ، هو فيما يتعلق بآجال تبليلم القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية  
، فإذا كان المشر  قد حدد اجل لتبللم الأطراف بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة عند قيامها بتصفية  
اكتفى   إنما  و  القرار،  لتبليلم  اجل  أي  فالمشر    يحدد  الدستورية  المحكمة  قرار  عند صدور  لكن  الدفع، 

الدستورية المحكمة  قرار  تبليلم  ضرورة  على  الجهة    بالنص  لإعلام  الدولة،  مجلس  أو  العليا  المحكمة  إلى 
، غير انه عندما نرجع للنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فقد  1القضائية التي أثير أمامها الدفع

يلم القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو  ل نص صراحة على آجال تبليلم القرار، عندما أكد على تب
 . 2رئيس مجلس الدولة في اجل أقصاه ثمانية أيام

الحكم   -ت دستورية  عدم  المتضمن  الدستورية  المحكمة  قرار  لأثار  المشرل  تبيان  عدم 
 التشريعي على الحقوق المكتسبة للأفراد. 

بعدم  الدستورية  المحكمة  قرار  عل  المترتبة  الآرر  على  النص  اغفل  قد  انه  المشر   على  يلاحظ 
أو التنظيمي، ولكن نجد كذلك أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري    دستورية النص التشريعي

، قد نص فقط على أن المجلس الدستوري يفصل بقرار في النص التشريعي موضو  الدفع،  2019لسنة  
في فقرتها الثانية    191وفي حالة التصريح بعدم دستورية النص، يحدد تاريز فقدان أثره طبقا لنص المادة  

 . 2016من التعديل الدستوري لسنة 
الدستوري   التعديل  في  تقابلها  التي  و  المادة  حيث    198المادة  2020هذه  الرابعة،  فقرتها  في 

أساس  تنظيما غير دستوري على  أو  تشريعيا  أن نصا  الدستورية  المحكمة  إذا قررت   ": انه  أكدت على 
الفقرة   195المادة   تضيف  و  الدستورية"،  المحكمة  قرار  الذي يحدده  اليوم  من  ابتداء  أثره  يفقد  أعلاه، 

العمومية و  السلطات  الدستورية  ائية وملزمة لجميع  : " تكون قرارات المحكمة  الخامسة منها على أن 
 السلطات الإدارية و القضائية". 

بعدم   الدستورية  المحكمة  فيه  فصلة  الذي  التشريعي  النص  أن  يتضح  المادة،  هذه  خلال  من 
الدستورية، على أساس الدفع بعدم الدستورية، يفقد أثره من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية،  
فمنها المؤسس الدستوري   ينص صراحة على أن النص يفقد أثره من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية،  

 

 .12، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ، المرجع السابق، ص  16-18من القانون العضوي  24المادة  - 1
 . 05، المرجع السابق، ص 2019من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  في فقرتها الثانية 32المادة  - 2
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ولا من يوم صدور ذلك النص القانوني، وإنما فقدان النص لأثره مرتبط بالتاريز الذي يحدده قرار المحكمة 
الدستورية ، وهنا تتضح السلطة التقديرية للمحكمة الدستورية من اجل تحديد وقة سريان فقدان النص  
القانوني لآرره، وهكذا كله من اجل الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأفراد، في ظل النص القانوني الذي 

 .1فصل فيه بعدم الدستورية  
غير انه عندما نرجع للتشريع التونسي في هذا الخصوص نلاحظ انه قد كرس ضمان استقرار المراكز  
إذ   الدستورية،  بعدم  فيه  الذي فصل  القانوني  النص  المكتسبة في ظل  للأفراد، واحترام حقوقهم  القانونية 
اثر رجعي على الحقوق   له  ليس  بعدم دستوريته،  الفصل  الذي تم  القانوني  النص  أن  نص صراحة على 

في فقرته   60المكتسبة على الأفراد، آو مع القضايا التي سبق الفصل فيها بصفة  ائية، إذ نص الفصل  
: " تتعهد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات 2الأولى من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية

المقبولة في حدود ما تمة إررته من مطاعن، فإذا قضة المحكمة الدستورية بعد دستورية قانون أو أحكام  
له مفعول رجعي على  يكون  أن  الكافة، دون  به ااه  به في حدود ما قضة  العمل  توقف  قانون  من 

 الحقوق المكتسبة أو علي القضايا السبق الحكم فيها بصفة باتة".  
 
 

 خارج مجال الرقابة على دستورية القوانين  المحكمة الدستورية المبحث الثا : اختصاصات
  باعتبارها الضمانات الأساسية للقانون الدستوري الحديث، وذلك    أهمالدستورية احد   العدالة  تعتبر

تكلف بهذه الوظيفة هيئة تتمتع بسلطة تقديرية لمراقبة   الضمانة الأساسية لوجود وسمو الدستور. وعادة ما 
 . على حد سواء والنظر في عدم دستورية بعض لرجات كل من السلطة التنفيذية والتشريعية

أصبحة    تمثلحيث  الهيئة  حقوق    واستقرار  لاستمراريةضرورية    هذه  وحماية  القانون،  دولة 
 الإنسان، بغض النظر عن النظام الدستوري والسياسي القائم.  

اختصاصات  بالرقابة  الهيئات   تختلف  دولة لأخرى، فضلا عن   المكلفة  من  القوانين  دستورية  على 
يشكل الفارق بين لتلف   القضائية النااة عنها، وهو الأمر  والاجتهادات طريقة عمل هذه المؤسسات  

 

من دستور   191/02المادة  إطارالمباشر و الرجعي لقرارات المجلس الدستوري الجزائري الصادر في  الأثرالاختيار بين  إشكاليةرمضاني فاطمة،  - 1
 .10، ص 2018، لسنة 12العلوم ، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد  أفاق، مجلة 2016

، 98بالمحكمة الدستورية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد ، يتعلق 2015ديسمبر  03، المؤر  في 2015لسنة  50قانون أساسي عدد  - 2
 .3384، ص 2015ديسمبر  08المؤر  في 
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الدستورية   الحكمة  منح  في  تتوسع  اارت  هنا   أن  نلاحظ  حيث  المجال،  هذا  في  المقارنة  التجارت 
اختصاصات واسعة خارج مهمتها الأساسية في الرقابة على دستورية القوانين بينما تضيق اارت أخرى  

 من اختصاصات هذا النو  من الهيئات و تحصرها في الرقابة على دستورية القوانين فقط.
س  المبحث  هذا  في  و تناول  نو  الجزائر  في  الدستورية  المحكمة  اختصاصات  دراسة  ب،  تونسموضو  
مقارن   لمنهج  وفقا  الدستورية في    يبرزقانونية  المحكمة  تمارسها  التي  خارج مجال    التجربتينالاختصاصات 

الدستورية في    ،الرقابة  الاختصاصات  هذه  تساهم  حد  أي  إلى  إلى  و  سياسية  من  الرقابة  طبيعة  تغيير 
، دور  (الأول) مطلب  في الظروف العادية  الدستورية    من خلال التطرق إلى اختصاص المحكمة  قضائية  

 . (الثا )مطلب و اختصاصات المحكمة الدستورية في الظروف غير العادية 
 

 المطلب الأول: دور و اختصاصات المحكمة الدستورية في الظروف العادية
الحاصل مؤخرا في التجربتين الجزائرية   الإصلاح الدستوريمكانة جوهرية في   الدستورية المحكمة تلتح

 الذي جعل من تكريس وحماية الحقوق والحريات حجر الزاوية للنظام الدستوري.  و التونسية، 
السهر على في الظروف العادية التي تمر بها الدولة في التجربتين بمهمة   تضطلع المحكمة الدستورية  

المواطنين وحريات  حقوق  ضمان  أجل  من  الدستور  ب  احترام  أخرى  جهة  من  جهة  عمل  من  ضبط 
العمومية   المناسب لحسن سير  و السلطات  المنا   بينها  الدستورية    لمؤسسات اتوفير  الخلافات    و   وتفادي 

دور المحكمة الدستورية في مجال  و سنبين ذالك من خلال  "الدستورية  تكرس دولة القانون بمفهوم "الشرعية
   ) الفرل الثا (. اختصاص المحكمة بتفسير الدستور، و الفرل الأول()  الانتخابات 

 
 : دور المحكمة الدستورية في مجال الانتخاباتالأولالفرل 

الشعب سيادة  لمبدأ  الشرعي    ،اسيدا  المصدر  في   لإسنادباعتباره  الانتخات  طريق  عن  السلطة 
الدستوري  المؤسس  من  وحرصا  عن  الجزائري    الدولة،  الانقلات  عدم  ضمان    أو الناخبين    إرادةعلى 

نص على مجموعة من الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية من بينها منح الاختصاص للمجلس   ؛تشويهها
الدستوري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالانتخابات و استمر على هذا النهج في ظل المحكمة الدستورية  

من المنازعات المتعلقة بالانتخابات،    مجالفي    شار ت و التي    ،2020المعتمدة بموجب التعديل الدستوري  
الانتخابات   و  الرئاسية  للانتخابات  المؤقتة  بالنتائج  المتعلقة  الطعون  في  النظر  بمهمة  اضطلاعها  خلال 



 ( الموضوعي)المعيار  اختصاصات ومخرجات المحكمة الدستورية كمحدد لطبيعة الرقابة: الثا  الباب 
 

 

- 285 - 
 

لجنة  بقرارات  المتعلقة  تلك  و  الرئاسية  للانتخابات  بالترشح  المتعلقة  الطعون  و  الاستفتاء،  و  التشريعية 
الدستوري   . ةمراقبة تمويل الحملة الانتخابي التي   ينحها المؤسس  التونسية  لدستور    على خلاف نظيرتها 

 الانتخابية.   المنازعات أي دور في مجال  2014
 

 المنازعات المتعلقة بالانتخابات التشريعية: مشاركة المحكمة الدستورية في مجال أولا
والذي لا يصح إلا من ،  السياسية المعاصرة   في الأنظمة  يالديقراطالنظام  دعائم  نتخات من  الا  بريع
 .وضمان عدم تشويه الإرادة الشعبية ،التنافسيةالتطبيق السليم لمبدأ الحرص على خلال 
السهر على نزاهة    مهمة   في  المحكمة الدستورية حرص المؤسس الدستوري الجزائري على إشرا   لذا   

 . الممنوحة لها الدستورية و القانونية  ، من خلال الصلاحيات أنواعهاالعملية الانتخابية بمختلف  
، بالفصل 2020من التعديل الدستوري لسنة    191المادة    مقتضيات حسب    حصراتختص    أين

التي   التشريعية  للانتخابات  المؤقتة  النتائج  حول  تتلقاه  التي  الطعون  المستقلة    تختصفي  الوطنية  السلطة 
إع  ،)أ( عنها  بالإعلان    للانتخابات  في  دور  لها  النهائية  لاكما  النتائج    إلى   بالإضافة،  للانتخابات ن 
التي    ، على حد سواء  الأمةعن استخلاف نوات المجلس الشعبي الوطن وأعضاء مجلس    الإعلان صلاحية  

العضوي القانون  لها  بنظام   21-01 منحها  الرقابة   إلى  كذلك تد دورها  ي  و  )ب(تخابات  الانالمتعلق 
 . )ت(الانتخابية  مصاريف الحملة على

 

 دور المحكمة الدستورية في الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية  -أ
كان المجلس الدستوري يختص بالإشراف على الكثير من جوانب   2020قبل التعديل الدستوري  

العضوي   القانون  لمقتضيات  طبقا  و  التعديل  بعد  و  الانتخابية،  بنظام   01-21العملية  الخاص 
بالنتائج المؤقتة للعملية الانتخابية و  الانتخابات فان المحكمة الدستورية تختص بالفصل في الطعون المتعلقة  

 إعلان عن النتائج النهائية للعموم. 
نتائج العمليات الانتخابية بكل     المحكمة    أماموالتشريعية بصفة خاصة،    أنواعهايعتبر الطعن في 

فانه يحق لكل قائمة    01-21من القانون العضوي    209و حسب المادة    ،إلغاءالدستورية بمثابة دعوى  
مرشحين للانتخابات التشريعية، ولكل مرشح، ولكل حزت مشار  في الانتخابات. الطعن في نتائجها 
المؤقتة و التي يعلن عنها رئيس السلطة المستقلة و يتم ذلك من خلال التقدم بطلب في شكل عريضة يتم  

( ساعة التي تلي الإعلان عن النتائج  48عون )بإيداعها لدى المحكمة الدستورية في اجل مدته ثمان وأر 
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و يتعين على المحكمة الدستورية عند اتصالها بعريضة الطعن أن تشعر القائمة المطعون في فوزها أو  المؤقتة.  
اثنان وسبعون ساعة )  المعتر  على فوزه لتقديم مذكرة كتابية في اجل  ( تحتسب من تاريز  72المرشح 

 إيدا  الطعن.
( أيام  المقدم لها خلال مدة ثلا   الطعن  الدستورية أن تفصل في  المحكمة  (، وحسب 03وعلى 

فانه يبدأ احتسات هذه المدة عند انتهاء اجل الاثنين و    01-21من القانون العضوي   210نص المادة 
 ( ساعة الخاصة لجل تقديم المذكرة الكتابية.   72السبعون )

فانه إذا تبين للمحكمة الدستورية أن الطعن   01-21من القانون العضوي    209و حسب المادة 
النتائج   إعادة صياغة محضر  أو  فيه  المطعون  الانتخات  بإلغاء  إما  معللا  قرارا  تصدر  أن  فعليها  مؤسس 

 المعد، و إعلان المرشح المنتخب قانونا.    
و عليه وقبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها المعلل للفصل في صحة النتائج عليها أن تتأكد   

 . و أن تفصل فيه وفق إجراءات محددة من توافر شروط الطعن
 شروط قبول الطعن التحقق من توفر  -01
وفق شروط شكلية   1الاختصاص  لأصحات يحق   التشريعية  للانتخابات  المؤقتة  النتائج  الطعن في 

العضوي    وأخرى القانون  حدد  حيث  وضوابط    21-01موضوعية،  شروط  الانتخابات  بنظام  المتعلق 
 . المحكمة الدستورية أمامقبول الطعن 

  أو عمليتي التصوية والفرز،    إجراءات صحة  و عادة ما يتأسس الطعن المقدم على التماس عدم  
نتائج عدم   أو  نتخابات،  الا  صحة  الإكراه  أو  التدليس  من  نو   إلى  الناخبون  تعر   قد  يكون  أن  أو 
في تقديم    الحق  وقبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بقبول الطعن تتأكد ابتداء من أصحات   ،الضغط

   .إيداعهاهو متعلق بالعريضة وكيفية  وكل ماالطعن، و ميعاد تقديه، 
 

 .الحق في تقديم الطعن أصحاب -
الصفة الذين    أصحات من    إلاتقبل الطعن في نتائج الانتخابات    أنلا يحق للمحكمة الدستورية  

ة تعكس مصلح  و التي  لهم وحدهم الحق في تقديه، حيث تعتبر الصفة من الشروط الشكلية الجوهرية،
يصدر الطعن   صحتها، لهذانزاهتها و نتخابية وضمان الاالمباشرة أو غير مباشرة في حماية العملية      الطاعن

 

 المتعلق بالانتخابات.  21/01من القانون العضوي رقم  209انظر المادة  - 1
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المتعلق بنظام    01/ 21  العضوي  من القانون  209المادة   قد حصرتهم  ، و تخات الانلمن تضرر من نتيجة  
 :في كل مننتخابات الا

 قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية، -
 مترشح، -
 حزت مشار  في الانتخابات، بالنسبة لانتخابات نوات المجلس الشعبي الوطن، -
 .الأمرمن نفس  240المادة  لأحكاموفقا  الأمةمجلس  أعضاءمترشح بالنسبة لانتخابات   -

طبقا   المؤقتة  التشريعية  الانتخابات  نتائج  في  الطعون  تقديم  حصوص كيفيات    لأحكام يلاحظ 
نتخابات والنظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري على أنه " يجب أن الاالقانون العضوي المتعلق بنظام  

يكون الطاعن مترشحا أو قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية  
الطعن، يشترط تحة طائلة التصريح برفض الطعن   لإيدا المعنية، وفي حالة تكليف الطاعنين من يثلهم  

 . يكون مود  الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغر " أنشكلا 
للانتخابات    قوائم المترشحين الحق في الطعن في النتائج المؤقتةلالمشر  الجزائري    بالإضافة إلى منح

ما كان عليه الحال    ف لانتخابات، على خللاالمتعلق بالقانون العضوي  ،  21/01الأمر  في ظل  التشريعية  
الذي حصر حق الطعن في نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطن،   ، 16-10القانون العضوي    في ظل
 .فقط نتخابات الاالسياسية المشاركة في  حزات في الأ

   تقديم الطعن: آجال -
(،  03المتعلق بنظام الانتخابات في فقرتها )   21-01من القانون العضوي    209تضمنة الم ادة  

النص على أنه: " ... لكل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية، ولكل مترشح، ولكل مشار  في هذه  
المحكمة   لدى  يودعها  عريضة  شكل  في  طلب  بتقديم  المؤقتة  النتائج  في  الطعن  في  الحق  الانتخابات، 

 . ... "النتائج المؤقتة لإعلان( ساعة الموالية 48) والأربعينالدستورية في اجل الثماني 

وتختلف مواعيد الطعن حصوص نتائج الاقترا  حسب كل غرفة من غرفتي البرلمان، فبالنسبة لميعاد   
ساعة التي تلي    48فهو     -الغرفة السفلى   –تقديم الطعن حصوص انتخات نوات المجلس الشعبي الوطن  

الغرفة -  الأمةانتخات أعضاء مجلس    أما،  1في فقرتها الثالثة   209حسب نص المادة   النتائج المؤقتة  إعلان
 

...، الحق في الطعن في النتائج المؤقتة بتقديم طلب في شكل عريضة يودعها لدى المحكمة  " 21/01من القانون العضوي  03فقرة  209المادة  - 1
 ة...". النتائج المؤقت الموالية لإعلان ساعة ( 48الدستورية في اجل ألثمان وأربعون )
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  240النتائج المؤقتة، حسب ما نصة عليه المادة    لإعلانساعة الموالية    24فيكون في حدود    -العليا
 1المتعلق بالانتخابات  21/01من القانون العضوي رقم 

العليا    الآجاليلاحظ على    أنما يكن    نتائج الانتخابات الخاصة بالغرفة  للطاعنين في  الممنوحة 
  أن المحكمة الدستورية، خاصة    إلىالطاعن؛ بمنعه من اللجوء    أمامقصيرة، وقد تشكل عائق    أ اللبرلمان  

الخاصة بالطعن في انتخابات    الآجالكان من قاطن المناطق النائية والبعيدة عن العاصمة، على خلاف  
  أن تسمح  للطاعن    أنيكن    أ ا   إلاحد ما رغم قصرها    إلىالغرفة السفلى من البرلمان، التي تعتبر مقبولة  

 .   لإيداعه المحكمة الدستورية  إلىيحضر طعنه و يتنقل 
بعد انقضاء    ،كاملة  أيام   (03) ثة  لافي اجل ث  أمامها تبة المحكمة الدستورية في الطعون المعروضة  

كافة    هذه الأخيرة في تنظر    و لمحكمة الدستورية،  باالطعن    إيدا من تاريز    ،ساعة  ( 72اثنان وسبعون ) 
  و ،  وإحصائها فرز وجمع النتائج    إلىمن عملية التصوية    انطلاقاالانتخابية،  المجسدة للعملية    الإجراءات 

الدستورية    إذا للمحكمة  "    أنتبين  قرار    أنالطعن مؤسس، يكنها  بإلغاء    معللاتصدر  نتخات  الاإما 
النتائج المعدة الفائز    إعلان و بما يتفق مع  الحقيقة    ،  "2،...المتناز  فيه أو بإعادة صياغة محضر  المترشح 

 . ائيا 
 .إيداعهاشروط قبول عريضة الطعن وكيفية  -

القانونية   الآجالخلال    ،يقدم الطاعن الطعن في شكل عريضة عادية لدى كتابة المحكمة الدستورية 
اصة بإيدا  الطعن، حسب ما نصة عليه المادة  الخخطوات    وإتبا  مع احترام الشروط المتعلقة بالعريضة،  

المجلس    69 عمل  لقواعد  المحدد  النظام  الدستورية من  باللغة حيث يجب    3المحكمة  الطعن  عريضة  تحرر 
المجلس   ذكر  وكذاالخاصين بالطاعن،  سم واللقب والمهنة والعنوان والتوقيع  لااأن تتضمن  العربية، كما يجب  
البلدي أو     الأمرإذا تعلق  و  الأمة،  نتخابات مجلس  لا  الطاعن بالنسبة  إليه   الذي ينتمي  ألولائيالشعبي 

الممنوح   التفويض  يثبة  ن  الذي يجب  الطعن  مود   مقره وصفة  وعنوان  الحزت  تسمية  سياسي،  بزت 
 .إياه

 

  الأربع" يحق لكل مترشح أن يعتر  على نتائج الاقترا  بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية في 21/01من القانون العضوي  240المادة  -1
 . ."النتائج المؤقتة إعلان ( ساعة التي تلي 24والعشرين )

 .المرجع سابق ،21/01، من القانون العضوي 210، 241د واالمانظر  -2
 .2023جانفي سنة  22، السنة ستون،  بتاريز 04عدد  ،ج .ج.ر  .النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية ، ج - 3
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يجب على الطاعن أن يعر   ضرورة توافر الشروط الشكلية في عارضة الطعن،    إلى  بالإضافةو  
موضو  الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة، كما يتوجب عليه أن  

 . يدعم طعنه بالوسائل المدعمة للطعن والورئق المرفقة والمؤيدة له 
  من خلال إيدا  بطريقة مباشرة    إماالمحكمة الدستورية في الانتخابات التشريعية    أماميقدم الطعن  

طبقا   الدستورية،  المحكمة  لدى كتابة ضبط  مباشرة  القانون  209المادة    حكاملأالعريضة  العضوي    من 
وبالتالي لا تقبل الطعون المرسلة عن طريق الفاكس و البريد أو أي   ،1المتعلق بنظام الانتخابات   01/ 21

 . طريق أخر
للطاعنين   بالنسبة  عائقا  المعن  طرف  من  باليد  و  مباشرة  بطريقة  الطعن  إيدا   شرط  يشكل  قد 

، ونعتقد 2خاصة وان آجال الطعن لا تفي بالغر   أو البعيدة عن العاصمة،   القاطنين في المناطق النائية
المستحسن   من  البريد    إيدا انه  طريق  بعد  الاالعريضة عن  وتبنيها    عصرنهلكتروني خاصة  العدالة  قطا  

الأقل  أو  ،الالكترونية   الإدارةلنظام   بإ   على  الفرز    دراجالسماح  محضر  في  في احتجاج  مكتب   الموجود 
بذلك   التصوية تسمح  التي  و  الأمة  مجلس  انتخات  غرار  على  التشريعية  للانتخابات  وفقا    بالنسبة 

من المرسوم التنفيذي    21والمادة    من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية،  57ة  الماد  حكاملأ
انتخات    12-412رقم   بتنظيم  انتخابات   إذا، بيث  الأمةمجلس    أعضاءالمتعلق  احتجاج في  حد  

الدستوري  المج  إلىنسخة منه    إرساليدون ذلك في محضر فرز، مع    الأمةمجلس   المحكمة    -سابقا–لس 
   .الدستورية حاليا فورا

 

 الفصل في الطعون  إجراءات: 02
نزاهة العمليات الانتخابية المختلفة  لة نة الضاميالمؤسسات الدستور  أهمتعتبر المحكمة الدستورية احد 

هي الوسيلة   -نقصد الانتخابات التشريعية -الأخيرةهذه  أنعلى اعتبار  ،الخصوصوالتشريعية على وجه 
مع   بالشراكة  الدور  هذا  الدستوري  المؤسس  منحها  و  الدولة،  في  التشريعية  السلطة  لصناعة  الوحيدة 

حرية واستقلالية و كفاءة عند تصديها  من  انطلاقا من ما تتميز به    أخرىضاء العادي و مؤسسات  قال
داخلية لتلفة، حيث يقوم رئيس   إجراءات للفصل في الطعون الانتخابية المعروضة عليها، متبعة في ذلك  

 

المعدل   الانتخابات،ضوي المتعلق بنظام       ع قانون ال   ضمن ال       و المت 2021ارس      م 10وافق ل        الم 1442ب عام      رج 26المؤر  في  21/01 ر      الأم - 1
 و المتمم. 

 .364احمد بن زيان، المرجع سابق، ص  - 2
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المقررين طبقا    الأعضاءالطعون على    هذه   بتوزيعابتداء و بمجرد اتصال المحكمة بالطعن  المحكمة الدستورية  
 .من النظام المحدد لقواعد المحكمة الدستورية 70المادة   لأحكام
المترشح المعتر  على    أو القائمة المعتر  على فوزها    إلىيبللم الطعن بجميع الوسائل القانونية     -

 جالآ، لكن ما يلاحظ على  1الطعن   إيدا ساعة من تاريز    72فوزه لتقديم مذكرة الكتابية، في اجل  
الطعون   الاحتجاجات في حال كانة كثير خصوصا    أ االفصل في  على كل  للاطلا     إذا غير كافية 

 .أعضائهاتشكيلة المحكمة و عدد  إلىنظرنا 
إما بإلغاء الانتخات المتناز  فيه أو    معللاإذا كان الطعن مؤسس، تصدر المحكمة الدستورية، قرار     -

المعدة،   النتائج  قانونيا   والإعلان بإعادة صياغة محضر  الفائز  المرشح  الدستورية  2عن  المحكمة  ، كما تملك 
صفة الطاعن، وموضوعا إذا كانة الطلبات غير  أو بالآجال الأمرإذا ما تعلق  لاسلطة رفض الطعن شك

 .مؤسسة على اعتبارات صحيحة

الطعن   - يقبل  بعد دراستها،  ائي ولا  الطعون  بشأن  الذي تصدره  الدستورية  قرار المحكمة  يعد 
فيه، فالمحكمة الدستورية " قاضي انتخابي وبإمكا ا تعديل النتائج المؤقتة التي تعلن عنها السلطة الوطنية  

 ."نتخابات الاالمستقلة لمراقبة 
 

 : سلطات المحكمة الدستورية اتجاه الطعون ومضمون قراراتها 03
تتمتع المحكمة الدستورية بسلطات تمكنها من اتخاذ قراراتها بكل حرية واستقلالية فبإمكا ا رفض  

صياغة محاضر النتائج وذلك بعد    وإعادة نتائج الانتخات المتناز  فيه، كما يكنها تعديل    إلغاءالطعن، أو  
 .الطعن إيدا تاريز ساعة من  72القانونية المحددة ب :   الآجالالانتهاء من عملية التحقيق وانقضاء 

 .سلطة رفض الطعن –
في البداية من الناحية الشكلية، فقد يرفض    أمامهاتقوم المحكمة الدستورية بدراسة الطعون المعروضة  

أو  الطعن  تقديم  المترشح صاحب الحق في  الصفة في  لوجود عيب شات أحد شروطه، كانعدام  الطعن 
فوات   بعد  تقديه  أو  الطعن،  الجوهرية في عريضة  البيانات  إحدى  أو تخلف  المنصوص    الآجلالمصلحة 

يتم دراسته من الناحية    شكلافي حالة قبوله    إماعليه قانونا، و ذلك دون حاجة لمناقشة موضو  الطعن،  

 

 .، المصدر السابق21/01 الأمر،  209لمادة ، 1
 ، المصدر السابق. 21/01 الأمر،  210المادة  2
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يتم  قانوني  أساس  على  يستند  لا  و  مؤسس  غير  الطعن  أن  الدستورية  للمحكمة  تبين  إذا  الموضوعية، 
 .التصريح برفض الطعن في الموضو  لعدم التأسيس

 

 .سلطة إعادة صياغة وتعديل محضر النتائج  -
تعديل   سلطة  الدستورية  المحكمة  الجزائري  المشر   الانتخابات    وإعادةمنح  النتائج  محضر  صياغة 

المطعون في صحتها،   انتخابه،   والإعلانالتشريعية  المطعون في صحة  المرشح  مكان  الفائز  المترشح      عن 
الموضوعية و  الشكلية  الشروط  يصلها طعن مستوفي  أن  انه    ، بعد  ترى  بما  المحضر  إعادة صياغة  تقرر  و 

، وهذا بعد  الأصوات   في محضر فرز  محققةيتبين لها وجود أخطاء    عندماإعادة الحق لصاحبه الشرعي،   
 . القانونجديد وفق ما نص عليه  مقارنتها بمحاضر إحصاء البلدية، مما ينتج عنه إعادة توزيع المقاعد من

النتائج    وإعادةسلطة المحكمة الدستورية في تعديل    إن سلطة    عنها، تعتبر  والإعلانصياغة محضر 
قضة على   وبالتالينتخابات البرلمانية، وعلى تشكيل البرلمان ككل،  الاواسعة لما لها من تأثير على نتائج  

 .العربية فكرة " البرلمان سيد نفسه" هذه الفكرة التي كانة المتداولة في فرنسا والعديد من الدول
 .الانتخاب المتنازل فيه إلغاءفي المحكمة الدستورية  سلطات –

المثار   الطعن  مع  التعامل  في  الدستورية  المحكمة  تملكه  ما  أقصى  السلطة  هذه  فلا  أمامها تعتبر   ،
على قدر من الخطورة    الأسبات تكون هذه    أن ، لذا لابد  إلغاءهوجيهة تتطلب    لأسبات   إلاتصدر قرارها  

مجلس   وعضو  الوطن  الشعبي  المجلس  نائب  الانتخات، كإدانة  نتيجة  على  تأثير  بارتكات   الأمةولها 
المواد    الأفعال الانتخابات  بنظام  المتعلق  العضوي  القانون  عليها في  قرار  "  313،276المنصوص  يعتبر 

إلغاء الانتخات المتناز  فيه إجراء خطير يعكس عدم مشروعية العملية الانتخابية التي سمحة بانتخات 
قانونية، كما يعكس جسامة   بطريقة غير  البرلمان  الاقترا ، ولا المر   الأفعالعضو  نتيجة  تكبة وتأثيرها في 

قبل   والتروي  التحقق  يتطلب  القرار  هذا  مثل  أن  يكن    إصدارهشك  لا  سياسية  تأثي رات  من  له  لما 
 . "1إنكارها

يقرر    وإنماقرارها بإلغاء الانتخات المتناز  فيه ليس بالضرورة إلغاء الانتخابات التشريعية،    أنكما  
لمراقبة   المستقلة  السلطة  تبادر  ثم  ومن  نتائجها،  في  المطعون  الدائرة  في  فيه  المتناز   الانتخات  بطلان 

 الانتخات المتناز  فيه الدائرة المطعون في نتائجها.  إعادة، و إلغائه إلىالانتخابات 
 

نتخابات البرلمانية دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرت، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الاوالرقابة على  شرافالإحمد محروق ، آليات  - 1
 . 347ص. 2021/2020، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ،الحقوق
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المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،     21-01رقم    الأمر المشر  في ظل    أن  إلا
با  الإجراءات يوضح   الدستورية،  المحكمة  تتبعها  فيها    القراراتهلنسبة  التي  اكتفى  بالإلغاءالتي تحكم  بل   ،

قرارا   "تصدر  فيه  معللابعبارة  المتناز   الانتخات  عبا"بإلغاء  أو  تلغي  ر ،  إما  معلل  بقرار  يكنها   " ة 
 . 1..."الانتخات المعتر  عليه

 

 طبيعة القرارات الصادرة وحجيتها -03
العملية   إن الطبيعة الخاصة للمنازعة الانتخابية أمام القضاء الدستوري باعتبارها تهدف إلى حماية 
المنتخب   نزا  بين شخصين،  إليها على كو ا  ينظر  الناخبين، فإنه لا يجب أن  الانتخابية واحترام حرية 
العهدة   ويكسب  النتائج  ائية  يجعل  الدستورية  المحكمة  عن  الصادرة  فالقرارات  ومنافسه،  فوزه  المعلن 

، و تكون  ائية    2،( ..المحددة في القان  ون )لموت، الاستقالة  بالأسبات   إلاالبرلمانية طابعا  ائي  ا، لا تنتهي  
والقضائية، وهو ما أكده التعديل الدستوري لسنة    الإداريةوملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات  

من دستور، وهو    191بالنسبة لقرارات المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب هذا التعديل المادة   2020
التي    2016التعديل الدستوري لسنة    لأحكامبالنسبة لقرارات المجلس الدستوري سابقا طبقا    الأمرنفس  

 .والإلزاميةتكتسب نفس الحجية 
هذا   بشأن  سلطتها  تستنفذ  سواء  حدا  على  الدستورية  المحكمة  أو  الدستوري  المجلس  قرارات  إن 
الطعن  تقبل أي طريق من طرق  القرارات لا  تعديلها، فهذه  أو  قراراتها  لها بالرجو  عن  يعود  النزا  ولا 

إلى سريان مفعول القرار على جميع   بالإضافةسواء كان أمام الهيئة المصدرة للقرار أو أمام جهات أخرى،  
السلطات العامة في الدولة والجهات القضائية، وهو ما يكسب قراراتها الحجية المطلقة والصفة النهائية مما  

ويكنها من فر  احترام أحكام الدستور والقانون في    الأخرىينحها أكثر استقلالية عن باقي السلطات  
 .والاستقرار المنتخب وجعل عهدته النيابية آمنة ومستقرة الأمننطاق اختصاصها، كما ينح 

 
 البرلمان   أعضاءاستخ ف  إع نالنتائج النهائية ل نتخابات و  إع ندورها في  -ب

تختص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بإعلان النتائج المؤقتة، و" تختص المحكمة  الدستورية  
الطعون   دراسة  فترة  انقضاء  بعد  والاستفتاءات،  والتشريعية  الرئاسية  للانتخابات  النهائية  النتائج  بإعلان 

 

 .92، ص 2021الجزائر، 17نتخابية، مجلة المجلس الدستوري، العدد،الاشادية رحات، اختصاص المحكمة الدستورية في المادة - 1
 .353أحمد محروق، المرجع سابق، ص  - 2
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قبولها من    إلى،  وهذا ما يوفر مصداقية لهذه الانتخابات ما يؤدي  2020طبقا للتعديل الدستوري لسنة  
، وفي حالة شغور مقعد   "1تعزيز شرعية الهيئات   إلىالذي يؤدي    الأمرقبل كل أطراف العملية الانتخابية  

البرلمان   المادة    الأمةمقعد عضو مجلس    أو نائب  القانونية المذكورة في نص  من    215حسب الحالات  
نائب البرلمان وعضو    استخلافنتخابات، تعلن المحكمة الدستورية عن  الاالمتعلق بقانون    21-01  الأمر

 .الأمةمجلس 
 إع ن النتائج النهائية ل نتخابات التشريعية  -01

النهائية لانتخابات   النتائج  الدستورية  المحكمة  اجل    أعضاءتعلن  الوطن في  الشعبي   أقصاهمجلس 
المستقلة للانتخابات، ويكن عند   10 الوطنية  السلطة  المؤقتة من قبل  للنتائج  أيام من تاريز استلامها 

  لأحكام( ساعة بقرار من المحكمة الدستورية وهذا طبقا  48ثمان وأربعين )   إلى  الأجلالحاجة تمديد هذا  
 الأمةنتائج مجلس    لإعلانبالنسبة    إماالمتعلق بنظام الانتخابات،    21-01رقم    الأمرمن    211المادة  
من    241المادة    لأحكامللنتائج المؤقتة، وهذا طبقا    استلامهامن تاريز    أيام  10في اجل    الأخرىهي  

،  أيام  08القانون نفسه، وفي حالة ارتأت المحكمة الدستورية إلغاء الانتخات، ينظم اقترا  جديد في اجل  
المادة   أكدته  ما  وهو  المستقلة  الوطنية  السلطة  رئيس  إلى  الدستورية  المحكمة  قرار  تبليلم  تاريز  من  ابتداء 

 .من القانون نفسه 241
طبقا   سابقا،  الدستوري  المجلس  يارسه  الذي كان  الدور  نفس  من    182المادة    لأحكام وهو 

عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد انقضاء   بالإعلان، بيث يقوم  2016التعديل الدستوري  
النهائي بعد نشره  في الجريدة الرسمية بقائمة    الإعلانآجال الطعن القانونية و الفصل فيها، حيث يرفق  

القوائم، و نسب   الأصوات المنتخبين في المجلس الشعبي الوطن وعدد   والنسب المحصل عليها من طرف 
والنسبة التي تحصلة عليها كل    الأصوات تمثيلها في المجلس، ونتائج الاقترا  في كل دائرة انتخابية، و عدد  

 .قائمة على مستوى كل دائرة
يجب   قرار    أن كما  من   إعلان يتضمن  مجموعة  الرسمية  الجريدة  في  والمنشور  الانتخابات  النتائج 

 :النتائج حيث يتضمن ما يلي إعلانالضوابط المتعلقة بالبيانات الواجب توافرها في قرار 
 .النتائج بإعلانالتي قد تكون بها، الهيئة المكلفة  الأصوات عمليات التصحيح وتعديل  إلى الإشارة -
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المعبر   الأصوات بيان النتائج النهائية للتصوية من حيث عدد الناخبين المسجلين والمصوتين وعدد   -
 .عنها ونسبة المشاركة في الانتخابات والنسب التي تحصلوا عليها

 .1المصدرين له وتاريز إصدارهم له  الأعضاء لأسماءنتائج الانتخابات  إعلانضرورة تضمن القرار  -
 

 .الأمةعن استخ ف نائب البرلمان وعضو مجلس  الإع ندورها في   -02
العضوي   القانون  المجلس    21-01نظم  نائب  مقعد  شغور  حالات  الانتخابات  بنظام  المتعلق 
 .هذا القانون لأحكاموكيفية استخلافهم وفقا  الأمةالشعبي الوطن وعضو مجلس 

 .استخ ف نائب البرلمان -
 :شغور مقعد نائب البرلمان وهي كما يليحالات  21-01 رالأم من  215بينة المادة 

قبوله    .نتخابية الاالتجريد من العهدة   - .قصاءالإحدو  مانع شرعي له أو    .ستقالةالا  .الوفاة -
وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالة التنافي مع العهدة البرلمانية، كعضو 

 .في الحكومة أو عضوية في المحكمة الدستورية
الشعبي   المجلس  رئيس  قبل  من  النائب  مقعد  شغور  حالة  عن  الدستورية  المحكمة  رئيس  فورا  يبللم 

الهيئة للتحقيق   عضاءأبتعيين مقرر من بين    الأخير، حيث يقوم هذا    2عن حالة الشغور  لإعلانالوطن  
بعد المترشح    صوات الأف، لتعيين مستخلف المترشح المتحصل على أكبر عدد من  لاستخالافي موضو   

   3المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية  الأخير
بعض   المادة    إذا  هأنالقانون    أساتذةيرى  المحكمة   215كانة  على  تفر   نفسه،  القانون  من 

من    استخلافالدستورية   عدد  أكبر  على  المتحصل  بالمترشح  مقعده  شغور  بعد  بعد   صوات الأالنائب 
نتخات بالنسبة للمقعد الشاغر نتيجة قرارها الا  إعادةمن القائمة، فهل يكن للمحكمة    الأخيرالمترشح  

الإعلان  المتمثل في    الآخر  نتخابات الجزئية، مع استبعاد الخيارالابإبطال النيابة، طبقا للقواعد المتبعة في  
تكيف خيارتها طبقا لخصوصية كل قضية تعر     أن للمحكمة الدستورية    أنعلى فوز مترشح أخر  أم  

 

دين، فالق عمر، المجلس الدستوري قاضي انتخابي، مذكرة ماجستير في إطار مدرسة دكتوراه فر  الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق سعيد حم   - 1
 .62، ص2015-2016 السنة الجامعية ،، 1جامعة الجزائر 

 .نتخابات، المصدر السابقالاالمتضمن نظام  21-02  ،الأمرمن  216المادة -  2
 .المصدر نفسه 215 المادة، 3
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يلا  الدستورية هي من تمتلك ص  أنحظ  عليها وظروفها ، كما  نوات   أعضاء  استخلافحية  لاالمحكمة 
 . 1هو الذي يصرح عن حالة الشغور الأخيرهذا  أنالمجلس الشعبي الوطن، بالرغم من 

 

 .الأمةاستخ ف عضو مجلس  -
استخلاف   فقط، لان    الأعضاءعلى    الأمةمجلس    أعضاءيقتصر  يتم   الأعضاءالمنتخبين  المعينين 

 .استخلافهم من قبل رئيس الجمهورية 
مجلس   عضو  مقعد  شغور  لحالات  مجلس   الأمةبالنسبة  نائب  مقعد  شغور  حالات  نفسها  هي 

" في حالة    أنالمتعلق بنظام الانتخابات، على    21-01  الأمر  242الشعبي الوطن وهو ما أكدته المادة 
التنافي مع   ت لحالاالوفاة، أو التعيين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد  

مانع شرعي آخر، يتم    أو، أو التجريد من عهدته الانتخابية،  الإقصاءالعهدة البرلمانية، أو الاستقالة، أو  
الدستور" حيث يصرح عن حالة الشغور من قبل   أحكاممع مراعاة    لاستخلافهإجراء انتخابات جزئية  

مجلس   عليه    إلىويبللم    الأمةمكتب  نصة  ما  الدستورية حسب  عن   244المحكمة  تعلن  بدورها  التي 
انتخابات جزئية لاستخلافه، كما انه تنتهي عهدة العضو الجديد في   إجراءحالات الشغور ويتم بذلك  

 . 243بتاريز انتهاء عهدة العضو المستخلف المادة  الأمةمجلس 
الدستورية    أن  " المحكمة  شغور    لإعلان تتدخل  حالات  مقاعد    أهمعن  أو  المنتخبة  المؤسسات 
المؤسسات   للأعضاء لحماية  لضمانات  الدستوري  القضاء  توفير  يستهدف  البرلمان،  بغرفتي  المنتخبين 

واهية من شأ ا المساس بالاختيار الحر والديقراطي    لأسبات يكون ذلك    لاأو المنتخبة من قبل الشعب،  
 "2للناخبين، وتعطيل المؤسسات الدستورية المنتخبة

 .دورها في مجال الحملة الانتخابية  -ت
يتلقى حسابات   الانتخابية، حيث كان  الحملة  بمراقبة حسابات  الدستوري سابقا  المجلس  اختص 

والنفقات المستخدمة في الحملة، مدعمة بكل   الإيرادات الحملة الانتخابية في شكل تقارير تبين لتلف  
بين    الإثبات ورئق   من  مقررين  بتعيين  الدستوري  المجلس  ذلك  حين  فيقوم  المجلس   أعضاءالمحاسبية، 

 .الأولىوبذلك كانة مهمتهم محاسبية بالدرجة  ،الإثبات الدستوري للتدقيق في الحسابات وورئق 

 
 370احمد بن زيان، المرجع سابق، ص . 1
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نتخابات، تم سحب للاالمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة    19-07لكن بصدور القانون العضوي   
  08للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب نص المادة    وإسنادهاهذه المهمة من المجلس الدستوري  

الانتخابية والسهر على   الحملات " ... مراقبة تمويل  أن و التي تضمنة النص على    07/19من القانون  
لجنة لدى السلطة   إنشاءمن خلال    21-01  الأمرمطابقته للقوانين سارية المفعول..."، وهو ما جسده  

الحملة   تمويل  مراقبة  مهمتها  المستقلة  ) الاالوطنية  المترشحين    ( 01نتخابية  الانتخابي  المشر   حيث مكن 
 (. 02الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية ) إمكانيةالمتضررين من قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة 

 

 .لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية  -01
من طرف   الانتخابية  للحملة  المرصودة  المباللم  لشفافية صرف  تم   1المترشحين  أو  الأحزاتضمانا 

المتعلق    21/01  الأمرمن    115مرة بموجب المادة    لأوللجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية وهذا    إنشاء
الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تتشكل من عناصر قضائية وأخرى  بنظام الانتخابات لدى السلطة  

إدارية ذات علاقة بالمجال المالي، كما هو معمول به في فرنسا حيث تتولى اللجنة الوطنية لحسات الحملة 
هي هيئة   الأخيرةهذه    أنمهمة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية غير    CNCCFP) والتمويل السياسي)

  . مستقلة إدارية

 :تتكون من يل الحملة الانتخابية:و تشكيلة لجنة مراقبة تم
   .قا  تعينه المحكمة العليا من بين قضاتها، رئيسا  -
 .قا  يعينه مجلس الدولة من بين قضاته  -
 .قا  يعينه مجلس المحاسبة من بين قضاته المستشارين  -
 ممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  -
 .ممثل عن وزارة المالية   -
 لجنة مراقبة تميل الحملة الانتخابيةمهام  -

وصولهم   عند  المال  رجال  عن  المترشحين  قرار  استقلالية  حماية  شأنه  من  الهيئة  هذه  استحدا  
دور   يكمن  الشعبية  بالسيادة  يتمتعون  نزهاء  منتخبين  الجمهورية، وصعود  أو رئاسة  المنتخبة،  للمجالس 
اللجنة في مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، بعد قيام محافظ الحسابات بإيدا  حسات الحملة، ومن خلال  

 

، نسانية الإلانتخابات في الجزائر"، مجلة الحقوق والعلوم لالمتضمن القانون العضوي  21-01 الأمرنتخابي في ظل أحكام لاعبد الوهات كسال، التمويل ا 1
 .568، ص2022 جامعة سطيف، الجزائر ،01العدد، 15المجلد 
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حملتهم   أن يكن    الإيدا هذا   نفقات  على  التعويض  من  المترشحين  قائمة  أو  المترشحين  يستفيد 
عن النتائج، في    الإعلانالمحددة قانونا، خلال شهرين من تاريز    الآجالفي    الإيدا  الانتخابية، إذا كان  

التعويض  الآجالخارج هذه    إيداعه حال   الحق في  بمراقبة مدى مصداقية  1يسقط  اللجنة  تقوم  بعدها   ،
العمليات المقيدة وحسابات الحملة بناء على الورئق والفواتير والصكو ، وتقوم اللجنة بإصدار قرار في  

نفسه،   الأمر( من  118تصادق على الحسات أو تعدله أو ترفضه حسب المادة )   إماأشهر،    06أجل  
 .و  يصدر قرارها يعد في هذه الحالة الحسات مصادق عليه الآجالوبفوات هذا 

أمام  الطعن فيها  إن قرارات لجنة مراقبة حسابات تمويل الحملة الانتخابية غير  ائية حيث يكن 
نتخابات، في أجل شهر من الاالمتضمن نظام    01  21  الأمرمن    121المحكمة الدستورية حسب المادة  

   121 من خلال مادته  01 21الذي وضع في مسودة مشرو  الامر الأصليتاريز تبليغها، لكن النص 
حسابات   تمويل  مراقبة  لجنة  قرارات  تكون  أن  يكن   " على  أمام    الحملات نص  طعن  محل  الانتخابية 

القرار "    10السلطة المستقلة في أجل   تبليلم  أن تدخل المجلس الدستوري في معر     إلاأيام من تاريز 
د قرار لجنة المراقبة على  رقابته القبلية على دستورية النص باعتباره قانون عضوي، قرر أن الطعن الموجه ض

 . 2تمويل الحملة الانتخابية يكون أمام المحكمة الدستورية 
حيث لا يكن أن تكون السلطة خصما وحكما في نفس الوقة فلا يكن الطعن أمام نفس الجهة  

لجنة مراقبة   لأجلهاالشفافية والمصداقية التي أنشأت    وإضفاءالمصدرة للقرار من أجل ضمان حق الطاعن  
أن    " القانون،  أساتذة  بعض  يرى  الحملة،  للجنة    إسنادتمويل  الانتخابية  الحملة  التحقيق في حسابات 

المستقلة  للسلطة  اللجنة تابعة  القضاء، لان هذه  يتعار  مع مبدأ حياد  مراقبة تمويل الحملة الانتخابية 
،حيث كان من    "3لمراقبة الانتخابات، في هذه الحالة تكون هذه اللجنة خصما وحكما في نفس الوقة

من    الأولى قراراتها  في  الطعن  لطبيعتها  الإداريالقضاء    صلاحيات جعل  نظرا  من  الإدارية،  ، كما كان 
مستقلة    الأفضل هيئة  على   إدارياجعلها  يضفي  حتى  للانتخابات،  المستقلة  الوطنية  السلطة  عن 

 .الانتخابات التشريعية أكثر نزاهة وشفافية
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 .2021مارس  10 ،17للجمهورية الجزائرية، العدد 
 96شادية رحات، المرجع سابق، ص. 3
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 نتخابيةالا الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة   -02
المحكمة الدستورية،    إلىأسندت مهمة الفصل في طعون قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية  

المادة   أكدته  ما  نفس    121وهو  بنظام    21-01رقم  الأمر  من  المتعلق  العضوي  القانون  المتضمن 
المحكمة    أمامنتخابية،  الاالانتخابات التي تنص على أن " يكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة  

الدستورية في أجل شهر من تاريز تبليغها"، وبذلك يكون الاختصاص في رقابة تمويل الحملة الانتخابية 
بسب   للجنة  على    الأصلمنعقد  وذلك  أمامها،  مقدم  طعن  بمناسبة  استثناء  الدستورية  وللمحكمة 

ري يتولى بمفرده مهمة الرقابة أين كان المجلس الدستو   21-01  الأمرخلاف ما كان سائدا قبل صدور  
خارج أجل الشهرين المحدد قانونا   إيداعه،فإذا   يتم إيدا  الحسات أو تم    1على نفقات الحملة الانتخابية 

المادة   أو ااوز الحد    الأمرمن     116بموجب  أو في حالة رفض الحسات  به    الأقصىنفسه،  المرخص 
المادة   تقرر لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية عدم    الأمرمن    119للنفقات  نفسه، في هذه الحالات 

المحكمة   تعتبر  الدستورية، وبهذا  المحكمة  أمام  للطعن  قابل  القرار  يكون هذا  النفقات،  تعويض عن  منح 
الدستورية درجة أعلى للرقابة على تمويل الحملة الانتخابية، حيث يكن لها بعد فحص حسابات الحملة 
أو تعديل الحسات وتحديد مبللم  اللجنة  أو إلغاء قرار  التي كانة محل طعون مقبولة، بيث تملك تأييد 

 .التعويض الجزافي
تنظر المحكمة الدستورية في الطعون المنصبة على قرارات هذه اللجنة في أجل شهر من تاريز تبليغها  

، حتى يضمن للمترشحين في الانتخابات التشريعية الحصول على تعويضات على حملتهم  بالأمرللمعنيين  
بالنسبة للثانية في حال حصولهم على عدد   20بالنسبة الأولى و%  30%  إلىنتخابية، والتي قد تصل  الا

 2صواتالأمحدد من 
أما    جراءات إ الدستورية،  الداخلي للمحكمة  النظام  الطعون يحدده  الفصل في هذه  تنفيذه  وكيفية 

نتخابية تكتسي حجية  الاأن قرارات المحكمة الدستورية في المنازعة    صلالأفبالنسبة لحجية قرارات الفصل  
الذي      لامطلقة   الدستورية  الداخلي للمحكمة  النظام  انتظار صدور  فيها لكن نبقى في  الطعن  يكن 

 .الذي يعات عليه المؤسس الدستوري خاصة وانه تم تنصيب المحكمة الأمر يصدر بعد و
 
 

 

 . 208أحمد محروق، المرجع سابق، ص  1
 .2021لسنة  للانتخاباتمن القانون العضوي  93-95المواد - 2



 ( الموضوعي)المعيار  اختصاصات ومخرجات المحكمة الدستورية كمحدد لطبيعة الرقابة: الثا  الباب 
 

 

- 299 - 
 

 الاستفتاء    عملياتو  ثانيا : دور المحكمة الدستورية في الانتخابات الرئاسية

على  يتحقق الانتخابية  العمليات  تأث  قناعة  نجاح  بمدى  الان يرالناخب  صوته  العملية  ت  في  خابي 
كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة    الانتخابية، وكلما كان لصوت الناخب في العملية الانتخابية تأثيرا قويا

خص الانتخابات،  فيه  يعقد  الذي  البلد  في  سليم  على  ج  تسير  هذه   إذاوصا   الديقراطية   كانة 
 مصيرية.أمور استفتائية على  أورئاسية  نتخابات الا

الديقراطية أن تحرص على نزاهة وعدالة العملية   مبادئالدول التي تعمل على ترسيز    اعتادت لقد   
من   النابعة  الديقراطية  تعزيز  لضمان  وممثليه،  اختيار الانتخابية،  لنوابه  التأسيس    الشعب  خلال  من 

 لمؤسسات ضامنة لاختيارات الشعب، كالهيئات المستقلة المكلفة بتنظيم عمليات الاقترا  و الرقابة عليها
 أو عن طريق القضاء عموما بما فيه مؤسسات الرقابة الدستورية.  

السياسية مقياسا لدرجة التحول السياسي   الأنظمةعملية انتخات رئيس الجمهورية في لتلف    تعتبر
وإشرا    السلطة،  على  التداول  مبدأ  الانتخابا  المواطنينوتكريس  تشكل  ممثليهم، كما  اختيار  ت  في 

الرئاسية في الجزائر حدر هاما بسبب مكانة ودور رئيس الجمهورية والصلاحيات التي يتمتع بها بموجب  
 .الدستور

المسار الديقراطي من خلال ممارسة    اسيدولا تقل عملية الاستفتاء أهمية؛ حيث يبرز دورها في  
وكذلك   القانونية،  القواعد  إقرار  في  الشعبية  تقرير  السيادة  في  الشعب  ذات  إشرا    الأهميةالموضوعات 

 .الوطنية
 دور المحكمة الدستورية في الانتخابات الرئاسية  -أ

في    بالأساستضطلع المحكمة الدستورية بدور هام في مجال ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية يتمثل  
(، ولها دور كذلك في الرقابة على  01الرقابة على عملية الترشح بالشراكة مع لتلف الهيئات المختصة )

النهائية للفائز بالرئاسة بعد النظر في الطعون و   النتائج  إعلانالحملة الانتخابية كما لها مهمة  حسابات  
 (. 02الفصل فيها )

 

 الرقابة على عملية الترشح ل نتخابات الرئاسية  -01

عملية الترشح للانتخابات الرئاسية من الأعمال التحضيرية التي تسبق الاستحقاق الانتخابي بمدة  
الرئاسية   الانتخابات  وتكتسي  بالانتخابات.  المتعلق  العضوي  القانون  غالبا بموجب  زمنية صغيرة، تحدد 

وزن    أهمية من  لنتائجها  لما  الأخرى؛  الاستحقاقات  بقية  عن  تميزها  الوطن    وتأثيربالغة  المستوى  على 
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من الرقابة على ملفات الترشح، حيث    ابتداءوالدولي، لهذا يتم في الغالب متابعتها و التركيز على نزاهتها  
أعطة أغلب التشريعات الانتخابية المقارنة مهمة رقابة ملفات الترشح لهيئات دستورية على غرار المحاكم  

 .الدستورية والمجالس الدستورية و الهيئات المستقلة
و التي تشكل فيها الانتخابات الرئاسية حدر هاما للشعب و الدولة بكل   ،في التجربة الجزائريةو 

دستور    ،مؤسساتها بموجب  الاشتراكي  النظام  عن  التخلي  بعد  المجلس 1989خصوصا  المشر   منح   ،
-16:الدستوري دور الفصل في ملفات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى غاية القانون العضوي رقم

السلطة   أولهماالذي بموجبه أصبح ملف الترشح لرئاسة الجمهورية ير على هيئتين    ،1المعدل والمتمم   10
 الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وبعدها المجلس الدستوري. 

الجمهورية،   لرئاسة  بالترشح  التصريح  ملفات  على  الرقابة  بمهمة  سابقا  الدستوري  المجلس  اضطلع 
ذا  قد أنشأ سلطة مستقلة تتولى مهمة دراسة ملفات الترشح لمنصب رئيس    أنعلى الرغم من أن المشر  

انه  من  انطلاقا  الدستوري  -الجمهورية،  المجلس  لقانون    -نقصد  يكن  ولا  دستوريا؛  اختصاصا  يارس 
عن  للانتخابات  المستقلة  الوطنية  السلطة  إعلان  وبعد  حيث  دستورية،  اختصاصات  ينز   أن  عضوي 

قائمة المترشحين مرفقة بالملفات إلى المجلس الدستوري   الأخيرةقائمة المرشحين المقبولة ملفاتهم، ترسل هذه 
 . 2على منصب رئيس الجمهورية يحق لهم التنافس  نليعلن بدوره القائمة النهائية للمترشحين الذي

حيث تقوم المحكمة الدستورية بدور هام   ،2020تغير الوضع جزئيا بعد التعديل الدستوري لسنة  
الرئاسية الانتخابات  المستقلة   ، في  اللجنة  قرار  ضد  المقدمة  الطعون  في  الفصل  مهمة  خلال  من 

عن القائمة النهائية للمترشحين   بالإعلان  أيضاللانتخابات برفض ترشح احد المتقدمين للمنافسة، وتقوم  
وجود   إثبات المقبولين للتنافس على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية، كما تضطلع بدور  

 ما ينع احد المترشحين من الترشح للانتخابات الرئاسية، في حال وجود مانع.  

 
، المعدل والمتمم 28/08/2016، صادرة في 50، يتعلق بنظام الانتخابات، ج. ر عدد 25/08/2016،  مؤر  في 10-16قانون عضوي رقم  - 1

 .15/09/2019، صادرة في 55المتعلق بنظام الانتخابات، ج . ر عدد  08-19بموجب القانون العضوي رقم 
 هذا الاختصاص الممنوح للمجلس الدستوري سابقا تساؤل كبير لدى الفقه مضمونه: هل المجلس الدستوري يقوم بتدقيق ودراسة ملفات المترشحين   أرر  -  2

من    04فقرة    141الذين وافقة عليهم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أم يتولى الإعلان عن القائمة فقط ودون دراسة الملفات  خاصة وأن المادة  
المعدل والمتمم بدأت بعبارة:" يوافق المجلس الدستوري على القائمة النهائية ..."، وهل يكن للمجلس الدستوري أن يرفض    16-10القانون العضوي رقم  

الوطن السلطة  بعد رفض  إضافة مترشح  العكس، حتى وإن كانة مسألة  أو  ترشحه  للانتخابات ملف  المستقلة  الوطنية  السلطة  قبلة  وأن  ية مترشح سبق 
من القانون العضوي رقم   50المستقلة للانتخابات ملف ترشحه لا تطرح أي إشكال على اعتبار أن القانون منح للمجلس الدستوري ذلك بموجب المادة  

 المعدل والمتمم.  10-16
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ل المجلس الدستوري سابقا، تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدراسة ملفات الترشح  ظفي  
المجلس الدستوري وذلك في    إلىوتصدر قرار يحدد قائمة المترشحين المقبولة ملفاتهم، ثم ترسل هذا القرار  

( وعشرون  أربع  أقصاه  مرفقة  24أجل  تاريز صدوره،  من  ساعة  مترشح    إياه(  لكل  الترشح    ، 1بملف 
 .2حيث تود  هذه الورئق لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل استلام

و على المجلس الدستوري في حالة وافق على القائمة النهائية للمترشحين لانتخات رئيس الجمهورية  
 .3ز إرسال آخر قرار للسلطة المستقلةيم من تار يا( أ7ان يصدر قرار بذلك في أجل أقصاه سبعة )

القانون العضوي   المتعلق بنظام الانتخابات، على أن    21/01و في ظل المحكمة الدستورية نص 
التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية يود  لدى السلطة المستقلة للانتخابات، التي يجب أن تفصل بقرار  

سبعة   أجل  في  قانونيا  تعليلا  المادة    أياممعلل  نصة  بالترشح، حيث  التصريح  إيدا   تاريز    252من 
رقم    01الفقرة   العضوي  القانون  على    01-21من  الانتخابات  بنظام  السلطة    أنالمتعلق  تفصل   "

قانونيا في أجل أقصاه سبعة ) تعليلا  بقرار معلل  الترشيحات لرئاسة الجمهورية  (  07المستقلة في صحة 
للانتخابات    أيام المستقلة  السلطة  تقوم  و  التصريح بالترشح."،  إيدا   تاريز  المتعلقة   بإرسالمن  قراراتها 

و عشرون    أربعة  أقصاهالمحكمة الدستورية في اجل    إلىبالترشح للانتخابات الرئاسية مرفقة بملفات الترشح  
القانون العضوي المتعلق بنظام    252من المادة    03( من تاريز صدورها، طبقا للفقرة  24ساعة )  من 

 الانتخابات.
المقبولة    إلى  بالإضافة المترشحين  ملفات  دراسة  اختصاص  سابقا  الدستوري  المجلس  المشر   منح 

مكنه   منهم،  للمقبولين  النهائية  القائمة  خلال   أيضاوإعلان  من  للمترشحين  مهمة  ضمانة  توفير  من 
المترشحين  –تمكينهم   بملفات   -نقصد  المتعلقة  للانتخابات  المستقلة  السلطة  قرارات  ضد  الطعن  من 

رفضة  الذين  المترشحين  قبل  من  المقدمة  الطعون  في  الفصل  اختصاص  منحه  خلال  من  ترشحهم، 
 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات طلبات ترشحهم. 

المعدل والمتمم فإن الطعون ضد قرارات السلطة الوطنية    16-10وبالرجو  للقانون العضوي رقم  
(  48المستقلة للانتخابات تود  من قبل المترشحين لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثمان وأربعون )

 

رقم    3فقرة    141المادة    -  1 العضوي  في،الم  ،10-16القانون  الانتخابات،،  25/08/2016  ؤر   بنظام  عدد.ج  يتعلق  في صادرة  ،  50  ر 
 . 15/09/2019صادرة في  ،55 المتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر عدد ،08-19المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم ، 28/08/2016

 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم، مرجع سابق 48المادة  -2
 .سابق المصدرالمعدل والمتمم،  10-16القانون العضوي رقم  4فقرة  141المادة  - 3
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التبليلم من  )1ساعة  سبعة  أقصاه  أجل  في  فيها  الدستوري  المجلس  ويفصل  إرسال  7،  تاريز  من  أيام   )
 2السلطة الوطنية المستقلة لآخر قرار  

قراراتها    بإرسالو   يتغير الحال في ظل المحكمة الدستورية المستحدثة حيث تقوم السلطة المستقلة  
ال ترشح   بملفات  مرفقة  الرئاسية  للانتخابات  بالترشيحات  أقصاه   إلىالمتعلقة  أجل  الدستورية في  المحكمة 

من القانون العضوي    252من المادة    03ساعة من تاريز صدورها، طبقا للفقرة   ( 24أربع وعشرون ) 
 .المتعلق بنظام الانتخابات 

ويكن للسلطة المستقلة للانتخابات رفض طلب التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية إذا   تتوافر في 
عليها في   المنصوص  الشروط  طلب  بنظام    01-21رقم    الأمرمقدم  المتعلق  العضوي  القانون  المتضمن 

تقديم  طلب التصريح بالترشح أو بالملف و الورئق المرفقة، أو    جالبآالانتخابات، لاسيما تلك المتعلقة  
 من الدستور أو غيرها من الشروط القانونية.  04فقرة  87المنصوص عليها في المادة   الأهلية أوبالكفالة 

المستقلة   السلطة  قرار  تبليلم  الرئاسية فور صدوره  إلىويتم  للانتخابات  له في حالة    ، المترشح  ويحق 
( ساعة من تبليغه،  48في أجل أقصاه ثمان وأربعون )  ، رفض القرار أن يطعن فيه لدى المحكمة الدستورية

 . من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  525من المادة   02وفقا للفقرة 
تعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين لانتخات رئيس الجمهورية بما في ذلك  

( سبعة  أقصاه  أجل  في  الطعون  في  مع   أيام(  07الفصل  المستقلة  للسلطة  قرار  آخر  إرسال  تاريز  من 
من الدستور، وينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية ، طبقا للفقرتين   95أحكام المادة    مراعاة
 .01-21من القانون العضوي  252من المادة  05و   04

يرتب   للمترشحين،  النهائية  القائمة  المتضمن  الدستورية  المحكمة  عن  الصادر  القرار  فإن  وبذلك 
  134المترشحين، وهذا الترتيب هو الذي يتم اعتماده فيما بعد في العملية الانتخابية، حيث تنص المادة  

العضوي   القانون  على "توضع أوراق التصوية لكل مترشح في كل مكتب من مكاتب   01-21من 
التصوية بالنسبة المترشحين للانتخابات الرئاسية حسب قرار المحكمة الدستورية المحدد لقائمة المترشحين  

 ."لهذه الانتخابات 

 

 .نفسه المصدرالمعدل والمتمم،  10-16القانون العضوي رقم  2فقرة  141المادة  - 1
 .المصدر نفسهالمعدل والمتمم،  10-16القانون العضوي رقم  4فقرة  141المادة  - 2
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  مواصلة  من  الرئاسيةللانتخابات    ما ينع المترشحالمحكمة الدستورية بإثبات وجود  أيضا  تختص  كما  
على    2020من التعديل الدستور الجزائري لسنة    95تنص المادة  حيث  ،  بيالسباق الانتخا   المشاركة في

للانتخابات  انه:   ترشيح  ينال  يكن سحبه    الرئاسية "عندما  لا  الدستورية،  المحكمة  حالة    إلاموافقة  في 
تثبته المحكمة الدستورية قانونا   في حالة وفاة المترشح المعن. عند انسحات أحد    أو حصول مانع خطير 

الحسبانا الانتخابية دون أخذ هذا الانسحات في  العملية  تستمر  الثاني  الدور  في حالة    .لمترشحين من 
وجوبا   الدستوري  المحكمة  تعلن  قانوني،  لمانع  تعرضه  أو  الثاني  للدور  المترشحين  أحد  كل  إجراء وفاة 

العمليات الانتخابية من جديد وتمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة  أقصاها ستون  
 . 1( يوما" 60)

ومن أجل ذلك، وتطبيقا لما نص عليه الدستور فإن غيات المترشح للانتخابات الرئاسية بعد موافقة 
قد   للمترشحين  النهاية  القائمة  المتضمن  قررها  وإصدار  الدستورية  يكون    ؛ صورتين   خذالمحكمة  فإما 

  إعلان بعد  ، فغيات المترشح نااا عن انسحابه، أو أن يكون غيابه نااا عن وفاته أو تعرضه لمانع قانوني
أن يسحب ترشحه دون سبب معتبر   للمترشحالمحكمة الدستورية للقائمة النهائية للمترشحين، لا يكن  

 .  2وتستمر العملية الانتخابية    لا يعتد به وإذا حصل ذلك في الدور الثاني فإن هذا الانسحات  نا،قانو 
الدستورية   المحكمة  إعلان  بعد  الرئاسية  الانتخابات  في  المترشح  بغيات  الاعتداد  يكن  أنه  غير 

وبالتا الشروط.  من  مجموعة  وفق  وذلك  للمترشحين  النهائية  الحالة   الإجراءات فإن    ليللقائمة  هذه  في 
 تكون كالتالي: 

لا يعتبر انسحات المترشح للانتخابات الرئاسية مقبولا بعد إعلان المحكمة الدستورية   -           
 . للم ترشح أو وفاتهيرإذا كان بسبب حصول مانع خط إلاللقائمة النهائية 
 .ب أن يتم إثبات وجود المانع الخطير للمترشح من قبل المحكمة  الدستوريةيج  -          
يتجاوز هذا    إلاوفي هذه الحالة ينح أجل لتعويض ذلك المترشح بمترشح جديد على   -          

 .الشهر السابق لتاريز الاق ترا  الآجل

 

عشية   الرئاسيةعند انسحات المترشحن للانتخابات  1999ما حد  سنة  إلىهذه القاعدة القانونية في الدستور الجزائري  إدراجيرجع السبب في  - 1
 . الأولىالانتخابات التي فاز بها آن ذا  الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في عهدته 

في  إلا"لا يقبل ولا يعتد بانسحات المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات  :على انه 01-21من القانون العضوي رقم  255تنص المادة  - 2
 حالة حصول مانع خطري تثبته المحكمة الدستورية أو في حالة وفاة االمترشح المعن...". 
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وفي حالة وفاة مترشح أو حدو  مانع خطري له بعد موافقة المحكمة الدستورية على    -          
 .1لمدة أقصاها خمسة عشر يوما تاريز الاقترا   تأجيلترشيحات ونشرها في الجريدة الرسمية يتم  لا

 
 النتائج النهائية إع ننتائج الانتخابات الرئاسية المؤقتة و على رقابة ال -02

سابقا الدستوري  المجلس  الرئاسية،  اختص  الانتخابات  نتائج  على  للقواعد   ،بالرقابة  وبالرجو  
علي رقم  ها المنصوص  العضوي  القانون  الدستوري  16/10:في  المجلس  عمل  لقواعد  المحدد  النظام  و   ،

  "  :المعدل والمتمم نصة على أنه  10-16من القانون العضوي رقم    172المادة    أن المعدل والمتمم، نجد  
أو ممثله   الرئاسية.... أن يطعن في صحة عمليات    المؤهليحق لكل مترشح  قانونا في حالة الانتخابات 

التصوية الموجود في مكتب  الفرز  احتجاجه في محضر  بإدراج  فورا    .التصوية  الدستوري  المجلس  يخطر 
 .."الاحتجاج للنظر فيه بهذا

أعطة صلاحية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية    10-16من القانون العضوي  172فالمادة  
ممثله   أو  الأصوات على   المؤهلللمترشح  فرز  احتجاجه في محضر  إدراج  وذلك من خلال  فقط،  قانونا 

  و إلية   الاحتجاج، دون تحديد لوسيلة  بهذا مستوى مكتب التصوية، ثم إخطار المجلس الدستوري فورا  
رقم  الإخطارهذا   القانون  ظل  في  حيث كان  إخطار   12-01،  أن  على  ينص  بالانتخابات  المتعلق 

   2ق البرقيكون عن طر يالمجلس الدستوري بالاحتجاج المدون على محضر فرز الأصوات 
الانتخابات نص المتعلق  العضوي  القانون  وإن كان  للطعن  الشكلية  الناحية  أن    فمن  على  فقط 

النظام المحدد لقواعد   53المادة    إلا أن الاعترا  يكون في محضر فرز الأصوات بمكتب التصوية،   من 
والمتمم المعدل  الدستوري  المجلس  رئيس    عمل  انتخات  نتائج  حول  الطعون  أن  على  الجمهورية  نصة 

نظام    حلاف ما كان في ظل   وهذاضبط المجلس الدستوري دون ذكر إضافة أخرى،    تسجل لدى كتابة 

 

في    إلالا يقبل ولا يعتد بانسحات المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات    "على انه:    01-21من القانون العضوي رقم    255تنص المادة    -1
   تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة  المترشح المعن وينح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يكن أن يتجاوز هذا يرحالة حصول مانع خط

لجريدة  الشهر السابق لتاريز الاقترا . وفي حالة وفاة مترشح أو حدو  مانع خطري له بعد موافقة المحكمة الدستورية على الترشيحات ونشرها في ا  الأجل
 ". ( يوما.15سة عشر )خما هتاريز الاقترا  لمدة أقصا تأجيليتم  الرسمية

 .14/01/2012 لعدد الأول، صادرة فيار .المتعلق بنظام الانتخابات الملغى، ج 12-01من القانون العضوي رقم  167لمادة ا - 2
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بالإضافة  أصحابها  موقعة من قبل    العريضة أن تكونأين كان يشترط في    2016المجلس الدستوري لسنة  
 .1عر  موجز للوقائع التي تبرر الطعن إلى ذكر اللقب، الاسم والعنوان والصفة مع

تقرير ومشرو     تعيين مقررا أو أكثر لدراسة الطعون وتحرير  أن ذا    يتولى رئيس المجلس الدستوري
المتعلق العضوي  القانون  في  المحدد  الأجل  خلال  بعد    قرار  المقرر  العضو  يعر     انتهاء بالانتخابات. 

 .2فيهعلى المجلس الدستوري للفصل  التحقيق تقريره ومشرو  القرار
النتائج   انهكما   الدستوري إعلان  يتولى المجلس  الطعون  الفصل في  لانتخابات    النهائية   إضافة إلى 

المستقلةالجمهوريةرئيس   الوطنية  السلطة  دور  الأولية، في    ينتهيللانتخابات    ، لأن  النتائج  إعلان  عند 
النتائج   أن  يتولاهاحين  الفقرة    النهائية  بنص  عملا  وذلك  الدستوري  المادة    03المجلس  من   182من 

النتائج    الدستور ويعلن  على:"....  تنص  المنصوص    النهائية والتي  العمليات  الفقرة    عليهالكل  في 
 ."السابقة

 اسيد   فيام  هكمة الدستورية بدور  المحضطلع  المحكمة الدستورية أين تو  يتغير الحال كثيرا في ظل  
العملية  هنزا معاي  نتخابية، وضمان الاة  والشفافية،  ير توافر  العدالة  الاختصاص باي    في لفصل  من خلال 

 و الإعلان عن نتائجها النهائية.  ،للانتخابات الرئاسية ؤقتة الملنتائج باتعلقة لمالطعون ا
الفصل  و  التصوية  المنازعات  الم  فييعود اختصاص  الرئانتخاباالا  فيتعلقة بصحة عمليات  سية  ت 

من القانون   259ادة المو   ،2020من التعديل الدستوري لسنة  191ادة المقتضى لدستورية بم للمحكمة
 .ت نتخاباالاعلق بنظام لمتا 01-21العضوي 
كمكاتب    جهة رقابية أخرىدون أي  ذه الطعون،  ه  فيلفصل  حصرا باكمة الدستورية  المحتص  تخو 

 للجهات القضائية بكل   حتى كن  ي  لا، و للانتخابات ستقلة  المنتخابية، أو السلطة  الاالتصوية أو اللجان  
   .المنازعات ا النو  من ذه  في النظر ودرجاتها نواعهاأ

للانتخابات  فبعد   المستقلة  السلطة  النتائج  إعلان  تنطلقسيةالرئا  للانتخابات ؤقتة  المعن  عملية    ، 
لدى   الطعون  وفقاالمحإيدا   الدستورية  فيها قانوناقررة  لما  والأشكالتجراءات  ل  كمة  تفصل  أن  على   ،

 .ن النتائج النهائيةلا كمة الدستورية قبل إعالمح

 

  صادرة في ،29عدد  ،ر.ج ،06/04/2016 الملغى، مؤر  في 2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  35المادة  - 1
11/05/2016 . 

 .نفسهمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم، مرجع  54المادة  - 2
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عند انتهاء عملية الاقترا  في الانتخابات الرئاسية تسجل نتائجها بكل مكتب تصوية في محضر 
المحضر بقرار من   ا( نسز أصلية على استمارات خاصة، يتم تحديد المواصفات التقنية لهذ03محرر ثلا  )

أجل أقصاه  في  سية  الرئاللانتخابات  قتة  المؤ قلة النتائج  المستويعلن رئيس السلطة  ،  رئيس السلطة  المستقلة
ئية  لانتخابية الو الااضر اللجان  لمحستقلة  لمم السلطة الاريز استابتداء من تا   ساعة  ( 72)   وسبعون اثنتان  
 .بالخارج يننتخابية للمقيم الاواللجنة 
لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من مراحل العملية الانتخابية وهي إيدا  الطعون المتعلقة بالنتائج   

شكلا   مقبولة  الطعون  هذه  تكون  لا  و  الرئاسية،  في    إذا  إلاالمؤقتة  و  صفة  ذي  من    الآجال قدمة 
 لالفة صريحة للقانون . أثبتة إذا إلاالمنصوص عليها قانونا، كما لا تكون معتبرة موضوعا 

و تتمثل الشروط الشكلية في الطعن المتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المقدم أمام المحكمة  
 .هما صفة الطاعن واجل تقديم الطعن وجهين جوهريينفي  أساساالدستورية 

الطاعن: المترشح    صفة  من طرف  الطعن  إيدا   على وجوت  القانون  يثله   أو  شخصيانص  من 
 قانونا. 

يتم إيدا  الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية    أجل إيدال الطعن:
الثماني   أجل  المستقلة 48)  والأربعينفي  السلطة  طرف  من  المؤقتة  النتائج  إعلان  تلي  التي  ساعة   )

 للانتخابات. 
 إلىالقانوني، أي أن يستند الطعن    التأسيسبينما يشترط من الناحية الموضوعية في الطعن المقدم  

 القانونية. الإثبات واقعة صحيحة تكون فيها لالفة للقانون، وتكون مثبتة بوسائل 
وفقا   الرئاسية  للانتخابات  المؤقتة  بالنتائج  المتعلقة  الطعون  في  بالفصل  الدستورية  المحكمة  وتقوم 

 .معينة وفي حدود أجل معين حتى تصدر قرارها لإجراءات 
تلقي   بمجرد  و  انه  المترشح  حيث  تشعر  المؤقتة،  لانتخابات  نتائج  في  للطعون  الدستورية  المحكمة 

( اثنتين وسبعين  ليقدم مذكرة كتابية خلال أجل  انتخابه  الذي اعتر  على  منتخبا  ( ساعة  72المعلن 
 .ابتداء من تاريز تبليغه
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إما رفض   على أمران؛  يترتب ، و 1أيام وتفصل المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة قي أجل ثلاثة  
إذا كان غ  لاالطعن شك قبوليرأو موضوعا  يتم  الطعن مؤسسا  إذا كان  وإما    إعادة   وبالتالي  ه مؤسس، 

 . دةالمعاضر النتائج محصياغة 
ابتداء من   أيام(  10تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أجل عشرة )

رئيس   قبل  للمقيمين بالخارج  من  الانتخابية  واللجنة  الولائية  الانتخابية  اللجان  استلامها محاضر  تاريز 
 .01-21من القانون العضوي  260السلطة المستقلة، طبقا للمادة 

المادة   تنص  العضوي    256حيث  القانون  الدور    01-21من  نتائج  الدستورية  المحكمة  "تعلن 
  ."وتعين عند الاقتضاء المترشحين الاثنين  المدعوين للمشاركة في الدور الثاني الأول

الثاني للاقتر  الدور  نتائج  15ا  باليوم الخامس عشر )يحدد تاريز  ( بعد إعلان المحكمة الدستورية 
   .2( يوما 30)  ثلاثين  تتعدى المدة القصوى بين الدورين ألا، على الأولالدور 

 لرقابة على حسابات الحملة الانتخابيةالاختصا  با
الانتخابي على    برنامجهيقوم المترشح بعر     من خلالهاالقانونية التي    هي الوسيلةالحملة الانتخابية  

ونظرا  عليهللتصوية    إقناعهمو   ثقتهمكسب  لالمواطنين   الانتخابية  لأهمية  .  العملية  الانتخابية في  الحملة 
الانتخابية  إحاطتها  التجارت    التشريعات  عن  في كل  لا تخرج  والقيود حتى  الضوابط  من  إطارها بجملة 

ظل في  الجزائري  المشر   وكان  بموجب    القانوني،  و  الدستوري  رقم  المجلس  العضوي    10-16القانون 
تنظيم الحملة الانتخابية لتدارة، إلا أن تعديل القانون    مهمةيوكل    تعديلهالمتعلق بنظام الانتخابات قبل  

رقم   الإدارة    2019لسنة    10-16العضوي  من  الانتخابية   اختصاصنز   الحملة  على  الإشراف 
 للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأسندها

المالية في إيصال الأفكار و    رو بالنظ التطورات الحاصلة في المجال السياسي و أهمية القدرات  إلى 
الفصل بين المال والسياسة، بيث أصبح كل و احد منها    بالإمكان   يعد    البرامج السياسية إلى العامة،

السياسية والمترشحين لمن يول حملاتهم الانتخابية، فيما يبحث   الأحزات مكمل للآخر، فمن جهة تحتاج  

 

المادة    -  1 العضوي    260تنص  القانون  )  01-21من  ثلاثة  الطعون خلال  الدستورية في  المحكمة  تفصل   " انه:  الطعون    أيام(  03على  أن  تبين  وإذا 
 . "مؤسسة تعيد بقرار معلل صياغة محاضر النتائج المعدة 

 . 01-21من القانون العضوي  257المادة انظر  - 2
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أصحات المال عن الدفا  عن مصالحهم عبر نشاطاتهم السياسية سواء بالترشح في الانتخابات أو بدعم 
 .مرشح على حسات مرشح آخر

في ظل المجلس الدستوري و المحكمة الدستورية بعد  وتخضع الحملة الانتخابية لعدة ضوابط وقيود   
 :ذلك تتمثل في

الانتخابية:  - الحملة  قبل    مدة  تبدأ  الانتخابية، حيث  الحملة  مدة  الجزائري  المشر     ثلا  حدد 
. أما في حالة  1أيام من تاريز الاقترا   (03قبل ثلاثة )  تنتهي( يوما من تاريز الاقترا  و 23وعشرين )

( يوما من تاريز  12عشر)  أثنفتبدأ الحملة الانتخابية قبل    ،كان هنا  دور رني للانتخابات الرئاسية
و  )  تنتهي الاقترا   يومين  الاقترا 2قبل  تاريز  من  بانتهاء  .2(  الانتخابية    و  للحملة  المحددة    تنتهي المدة 

الانتخابية الانتخابي  الدعاية  الصمة  فترة  يسمى  القانون  بما  ينص لا في  الجزائري    المشر   وإن كان   ،
رقم   رقم    12-01العضوي  العضوي  القانون  في  ولا  والمتمم  10-16الملغى،  في    المعدل  ولا  الملغى 

على جزاء من يارس الحملة الانتخابية خارج الآجال المحددة    الساري المفعول  01-21القانون العضوي  
الملغى يعاقب كل من يقوم بالحملة خارج الفترة   97-09ان في ظل الأمر رقم  ك  انهأعلاه، بالرغم من  

من الحق في الترشح لمدة    حرمانهدج مع إمكانية    100000دج إلى    50000القانونية بغرامة مالية من  
 .3سنوات على الأقل  06

الانتخابية   - الحملة  رقم مكان  العضوي  القانون  بموجب  للانتخابات  المستقلة  الوطنية  السلطة   :
و من تتولى توزيع قاعات الاجتماعات    فهي  على تنظيم الحملات الانتخابية،  تسهر  من  هي  21-01

  ، 4على المترشحين بعدالة وإنصاف، وبالقرعة عند الاقتضاء لاحتضان امعات الحملة الانتخابية   الهياكل
الترشيحات  تسهر  كما   لإلصاق  العمومية  الأماكن  تخصيص  على  على   وتوزيعهاالسلطة  بالتساوي 

 .5الغر  لهذاخارج المساحات المخصصة  الإشهارالمترشحين، مع منع استعمال 

 

   ، المصدر السابق.21/01 الأمرمن  73المادة  -1
من الدستور و المتعلقة بالة وفاة احد   95من المادة  03الحالة المنصوص عليها في الفقرة  الآجاليستثنى من هذه   21/01 الأمرمن  73المادة  -2

  . للدور الثاني من الانتخابات الرئاسة المتأهلينالمترشحين 
  صادرة في ،12ر عدد .يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الملغى، ج ،06/03/1997 مؤر  في  97-09من الأمر رقم  210المادة  -3

06/03/1997. 
 ،14/09/2019مؤر  في  ،07-19المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قانون عضوي رقم  19-07من القانون العضوي رقم  8المادة  -4

 .15/09/2019صادرة في  ،55يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ج ر عدد 
 .، الصدر سابق 01-21القانون العضوي رقم من  82المادة  -5
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الانتخابية:  - الحملة  الإعلام،   وسائل  وسائل  استعمال  المترشحين في  بين  المساواة  فر   قصد 
المستقلة للانتخابات صلاحية توزيع الحيز الزمن على المترشحين لاستعمال أعطى المشر  للسلطة الوطنية  

البصري السمعي  ضبط  سلطة  مع  بالتنسيق  وذلك  والبصرية  السمعية  الوطنية  الإعلام  ووضع    .وسائل 
 :المشر  الجزائري ضوابط وقيود على الوسائل المستعملة في الحملات الانتخابية تتمثل في

 . 1عدم استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية -
 .2عدم استعمال الإعلانات التجارية في الحملة الانتخابية  -
  هيئات عدم استعمال ممتلكات ووسائل الأشخاص المعنوية الخاصة أو العمومية أو مؤسسة أو    -

 .3عمومية إلا إذا نصة الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك 
 .4عدم الاستعمال السي  لرموز الدولة  -

ما   التي   أعلاه   أبرزنا ومن خلال  المادية  المتطلبات  توفير جل  على  الجزائرية  الدولة  نلاحظ حرص 
و   العام  المال  الانتخابية من  للقيام بملته  المترشح  الحاجة    الإمكانقدر    إبعادهيحتاجها   لأصحات عن 

لخدمة مصالحهم، مما يؤدي إلى انحراف في ممارسة السياسية    إلاالمال هؤلاء لا يتدخلون في السياسة عادة  
 والبعد عن تحقيق الهدف منها.  

للمترشحين   الانتخابية  الحملة  تمويل  عملية  من  الدولة  بين    إلىوتهدف  الفرص  تساوي  ضمان 
الكفاءة واسيد حق  السياسية من اجل ترجيح كفة  المال في  لتدخل  المترشحين من جهة، ووضع حد 

 .من جهة رنية الأعماللرجال المال و  الشخصية الأهدافالاختيار للمواطنين بعيدا عن 
إلى فكرة تمويل الحملة  2016أوت  25ضمن قانون الانتخابات في  ، لجأت الجزائرالأسبات لهذه 

المادة   فنصة  الدولة،  مال  من  أساس    190الانتخابية  على  مساعدة  الدولة  تقديم  إمكانية  على  منه 
  17-118من المرسوم  التنفيذي رقم    4في إطار تمويل الحملات الانتخابية، وفصلة المادة    الإنصاف

المترشحين   لقوائم  تقدم  حيث  المساعدات،  وكذا    الأحرارهذه  عدد   الأحزات المقبولة  السياسية حسب 
المقبولة المترشحين  المجالس    .قوائم  وانتخابات  الوطن  الشعبي  المجلس  أعضاء  لانتخابات  بالنسبة  هذا 

 .الرئاسية فتقدم المساعدة لكل مترشح للانتخابات الشعبية الولائية، أما بالنسبة 
 

 .، الصدر سابق 01-21من القانون العضوي رقم  76المادة  1
 .سابق المصدر،  01-21من القانون العضوي رقم  80المادة  2
 سابق المصدر،  01-21من القانون العضوي رقم  83المادة  3
 .سابق المصدر،  01-21من القانون العضوي رقم  86المادة  4
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سبق،   ما  على  الحملات  علاوة  تمويل  لمسألة  صارم  بضبط  الجديد  الانتخابي  القانون  جاء  فقد 
الحد  ف  ، الانتخابية مراجعة  عن  الانتخابات    الأقصىفضلا  في  الانتخابية  الحملة  لنفقات  به  المسموح 

العضوي   القانون  أحد   والتشريعية،  الحملة   01-21الرئاسية  في  المالي  الجانب  لتسيير  صارمة  قواعد 
هذا  على  الفعالة  الرقابة  وبسط  الفاسد  المال  من  الانتخابية  العملية  لحماية  تأكيدا  وهذا  الانتخابية، 

 .الجانب
الحد   الجديد  العضوي  القانون  حدد  طرف    الأقصى حيث  من  المسموحة    الأشخاص للهبات 

الفقرة   نصة  هذا  وفي  انتخابية،  حملة  في كل  المادة    الأولىالطبيعية  المبللم  89من  يحدد   "  الأقصى: 
دج، فيما يخص     400.000للهبات بالنسبة لكل شخص طبيعي في حدود أربعمائة مائة ألف دينار  

دج فيما يخص الانتخابات الرئاسية.    600.000الانتخابات التشريعية، وفي حدود ستمائة ألف دينار  
وبالمقابل جاء في الفقرة الثانية من نفس   .سنوات عن طريق التنظيم  3يكن تحيين هذا الحد كل رلث  

المترشح الموكل عن الحزت أو عن القائمة المستقلة يلزم بتبليلم    أوالمادة،" أن المترشح للانتخابات الرئاسية  
 .نتخابية" بقيمة الهبات وقائمة أسماء الواهبينالالجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة 

دينار جزائري  أل ف  مبلغها  يتجاوز  أو     ك ل هبة  التحويل  أو  الشيك  يستوجب دفعها عن طريق 
 .أو البطاقة البنكية الآليالاقتطا  

بمجموعة    01-21وفيما يخص تسيير ومسك حسات الحملة الانتخابية، جاء القانون العضوي  
، في حين خصها القانون القديم بمادة واحدة فقط  111  إلى  96أحكام جديدة نظمها عبر المواد: من  

المادة   على 196هي  الجديد  القانون  فر   الانتخابية،  للحملة  حسات  مسك  يخص  فيما  حيث   ،
المترشحين للانتخابات الرئاسية أو التشريعية في حالة اعتماد التمويل على الهبات أو مساهمات الدولة، 
ويقوم  للانتخابات،  المستقلة  الوطنية  السلطة  طرف  من  يعتمد  الانتخابية"،  للحملة  مالي  أمين  تعيين" 

  1بفتح حسات بنكي وحيد بغر  تمويل الحملة الانتخابية 
تمويل    الأمينويعد   في  ساهموا  الذين  والغير  المترشح  بين  الوحيد  الوسيط  الانتخابية  للحملة  المالي 

لتحصيل   الوحيد  المؤهل  وهو  الانتخابية،  و    الأموالالحملة  الانتخابية،  بالحملة  المرتبطة  النفقات  ودفع 
جميع   يتضمن  الذي  الحملة  حسات  إعداد  عليه  النفقات   الإيرادات يتوجب  وجميع  مصدرها،  حسب 

 

 .المصدر السابق  ،01-21من القانون العضوي رقم  99 إلى 96انظر المواد من  1
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المعلومات المتعلقة بالحسات البنكي للجنة    إرسالحسب طبيعتها، التي تم تنفيذها، ويتعين عليه بالمقابل  
   1مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية 

" لجنة مراقبة حسات الحملة الانتخابية"    إلىوفي هذه الحالة، يجب تقديم حسات الحملة الانتخابية  
، من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحسات قيد للانتخابات ستقلة لدى السلطة الوطنية الم

الثبوتية، وفي باقي   الورئق  بعد مراقبته  فيها في تمويل الحملة على   الأخرى  الأحوالالفحص  يعتمد  التي 
أو    الأشخاصالهبات من   الحسابات    إعانات الطبيعية  بواسطة محافظ  الحسات  تقديم  يكون  الدولة، لا 

 .2إجباريا 
  أن   أساسوتختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون المتعلقة بسابات الحملة الانتخابية على  

الجمهورية ملزم   يتضمن مجمو     بإعدادكل مترشح لانتخات رئيس  الانتخابية   الإيرادات حسات حملته 
التي تحصل عليها والنفقات التي وظفها في حملته، يقدمه للجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية،  

-21وذلك حسب مصدرها وطبيعتها ووفق الشروط والكيفيات المقررة في الدستور والقانون العضوي  
الواردة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات فإن ذلك قد يعر   الأحكام، وفي حالة عدم مراعاة 01

 .جزائية منصوص عليها في القانون لعقوبات   المترشح
المادة   في  عليه  المنصوص  الرئاسية  للانتخابات  المترشح  تعويض  يتم  العضوي   93لا  القانون  من 

من    إلا  21-01 الانتخابية  الحملة  حسابات  واعتماد  النهائية  النتائج  الدستورية  المحكمة  إعلان  بعد 
 طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.  

المادة     الق  121كما تنص  العضوي                من  الطعن في ق  01-21انون  انه "يكن  رارات                  على 
 لجنة مراقبة  
 دور المحكمة الدستورية في عمليات الاستفتاء -ب

الاستفتاء   بعملية  الشعب  يقصد  على  موضو   وهو    خذلأ"عر   الرفض،  أو  بالموافقة  فيه  رأيه 
با أنفسهم  للموطنين  وانب  لايسمح  الحكم  أمور  بعض  في  الفصل  بق  على كل الاحتفاظ  ستحواذ 

الفقيه   ويعرفه  السياسية"؛  خ  أمونالسلطة  من  إجراء  "هو كل   : الهيئة  لالنه  تستدعى  نتخابية  الاله 
  ستاذ الأالمشكلة من الموطنين يستشارون وفق قواعد قانونية معينة حول مسألة ذات طابع فعلي"، ويرى  

 

 المصدر السابق. ،01-21من القانون العضوي  109 إلى 103انظر المواد من  1
 المصدر السابق  ،01-21من القانون العضوي  110المادة  2
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العمومية الا:أن    سنأحرابي   الشؤون  تسيير  الشعب في  لتوسيع مشاركة  ستفتاء يظهر كوسيلة مفضلة 
من  ضفاءلإ والديقر   المزيد  ولقد االشرعية  ما،  مسألة  الشعب حول  موافقة  بعد  الدولة  أعمال  على  طية 

 :ستفتاء ذو طابع مزدوجالاأن  ستاذالأاعتبر ذات 
 .فمن جهة يسمح بالتعرف على رغبة الشعب في مسألة معينة  - 

ي   ومن جهة أخ   - ب في ممارسة السلطة بصفة مباشرة دون الحاجة إلى       الشع      رالإشلة     مثل وسي رى 
 .اطة  أي وس

الدستورية على   بالرقابة  تقوم  الاستفتاء، حيث  الدستورية دور ا حيويا  في عمليات  تلعب المحكمة 
القوانين   توافقها مع  العمليات لضمان  الدستورية في هذا  هذه  تتمثل مهمة المحكمة  الدستورية.  والمبادئ 

الاستفتاء   إجراء  يتم  التي  القانونية  الأسس  وصحة  الاستفتاء،  إجراءات  سلامة  من  التأكد  في  السياق 
 بموجبها، ومراجعة نصوص الاستفتاء للتأكد من مطابقتها للدستور. 

تقوم المحكمة الدستورية بضمان عدم انتها  حقوق الفرد والحفاظ على مبادئ الديقراطية وسلطة 
كما تتولى المحكمة الدستورية استقلالية في قراراتها وتوجيهاتها، وتعتبر نقطة  ،  القانون في عمليات الاستفتاء

 ضمان لسلامة العملية الديقراطية بمراجعتها لتجراءات والقوانين المتعلقة بالاستفتاء. 
المبادئ   لاحترام  ضامن  بمثابة  الاستفتاء  عمليات  في  الدستورية  المحكمة  دور  يعتبر  عام،  بشكل 
الدستورية وحقوق الفرد، وهو يعزز الشفافية والنزاهة في العملية الديقراطية بمراجعتها الدقيقة لتجراءات 

 والقوانين المتعلقة بالاستفتاء.
 تلقي محاضر اللجان الانتخابية  -

  تي ، الالمحكمة الدستورية تبدأ مرحلة تلقي محاضر اللجان الانتخابية، بإسناد مهمة هذا العمل إلى  
 عمليات الاستفتاء. لعلن النتائج النهائية وت  سهر على صحة عمليات الاستفتاء، ت

محاضر اللجان الانتخابية المشار إليها في المواد    المحكمة الدستورية يتم بدء هذه المرحلة عبر استلام  
في  163و  154 المقيمين  بالمواطنين  المعنية  واللجان  الولائية  الانتخابية  باللجان  المحاضر  هذه  تتعلق   .

للمحكمة  الخارج، حيث تحتوي على معلومات وأرقام تمثل أساس ضبط نتائج الاستفتاء وإعلا ا. يحق  
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تركيز   الدستورية  المدونة في محاضر  النتائج  من  للتحقق  الضرورية  الورئق  وطلب  الاستما  لأي شخص 
 . المحكمة الدستوريةنتائج الاستفتاء. يتم إيدا  هذه الورئق لدى كتابة أمانة ضبط 

من قانون الانتخابات تنص على حق   172ونظر ا لأن النتائج مرتبطة بتصفية الطعون، فإن المادة  
أي ناخب في حالة الاستفتاء في التظلم من صحة عمليات التصوية بإدراج احتجاجه في محضر الفرز  

المادة   في  المجلس  عمل  المنظم لأسس  القانون  يؤكده  ما  وهو  التصوية،  مكتب  في  ويتم  .  73الموجود 
 الدستور والقوانين ذات الصلة.دراسة الطعون وفق ا لأحكام 

 إع ن النتائج النهائية ل ستفتاء -
النتائج النهائية لعمليات الاستفتاء في غضون فترة لا تتجاوز عشرة أيام  المحكمة الدستورية علن ت   -

في مراقبة عمليات  المحكمة الدستوريةمن تاريز استلام محاضر اللجان الانتخابية. عندما ننظر إلى دور 
الاستفتاء، نجد أنه يتمتع بصلاحيات محددة ومنصوص عليها في الدستور والقوانين المعمول بها. على 

بالمجلس الدستوري الفرنسي السابق، حيث  المحكمة الدستورية الجزائرية سبيل المثال، يكننا مقارنة دور 
رفض المجلس الدستوري الفرنسي فكرة مراقبة الاستفتاء العام بسبب اعتباره أن القوانين التي يقرها الشعب  
تمثل تعبير ا مباشر ا عن السيادة الوطنية، وذلك انطلاق ا من فلسفة "جون جا  روسو" حول مبدأ سيادة  

الأمة وإرادتها المطلقة. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المجلس الدستوري الفرنسي بمراقبة الاستفتاء داخل نطاق  
 اختصاصاته وفق ا للدستور والقوانين الداخلية المنظمة لعمله.

 
 اختصا  المحكمة بتفس  الدستور   الثا :الفرل 

النظام  قمة  علي  تربعه  بكم  فالأول  التشريع،  لغة  عن  تختلف  الدستور  لغة  أن  به  المسلم  من 
التفصيل    ومضمو ا   خطابها القانوني، يستخدم لغة تعلو في   التشريع فلا تلجأ إلي  تفسح    حتىعلي لغة 

التشريع    وهذا وفق ا للظروف والمقتضيات.   الملائمة للتشريع سلطة   ا لما تعبر    فإ احلاف لغة  أكثر تحديد 
بالتفاصيل   تهتمعلي اللائحة التنفيذية التي    مضمو ايجب أن تعلو في    بدورهاعنه. كما أن لغة التشريع  

 .1تفسير نصوص الدستور   وهنا تظهر أهميةالدقيقة من أجل تنفيذ مضمون التشريع. ومن 
 

دراسة تاصيلية تحليلية مقارنة، مجلة البحو  القانونية و الاقتصادية،  كلية الحقوق جامعة   -وليد محمد الشناوي، دور المحاكم الدستورية كمشر  ايجابي 1
 .462، ص 2017ابريل  62المنصور، العدد 



 ( الموضوعي)المعيار  اختصاصات ومخرجات المحكمة الدستورية كمحدد لطبيعة الرقابة: الثا  الباب 
 

 

- 314 - 
 

القانوني  الأصلو  النص  يكون    في  معناه،  أن  على  الدلالة  على  واضح  يقصدودال  التي   الفكرة 
أن    المشر  غير  خلاله،  من  ذلك،  تنظيمها  خلاف  فيه  يحد   قد  العملي  بعض    كانالواقع  توجد 

ي  أكثر تتحمل  التي    أو غامضة،  الالنصوص   القاعدة   تحتممن معنى، وهنا  بتطبيق  المكلف  القاضي  على 
الغمو  الذي يلحقها بتفسيرها )نقصد القاعدة   لإزالة  إن يتدخل،  أمامهالقانونية على النزا   المعرو   

على القاضي الدستوري الذي يعتمد تقنية التفسير وهو يارس عمله  أيضا  وينطبق هذا القول    ، القانونية(
 يخصه المؤسس الدستوري بمهمة تفسير الدستور. عندما  أوالرقابي، 

المبررات   و  )أولا(،  الدستوري  بالتفسير  الاختصاص  من  المقصود  تبيان  سنحاول  الفر   هذا  وفي 
النظرية لمنح هذا الاختصاص للقضاء الدستوري )رنيا(، بالإضافة إلى إبراز اختصاص المحكمة الدستورية  

 على خلاف نظيرتها التونسي )رلثا(.  2020الجزائرية بتفسير الدستور بموجب التعديل الدستوري  
 المقصود من الاختصا  بالتفس  الدستوري : أولا

التوضيح و  البيان  و  الشرح  اللغة  في  بالتفسير  و  1يقصد  الإبهام  إزالة  معناه  الاصطلاح  وفي   ،
 المعنى المقصود منه. إلىمن اجل الوصول  ،للنص ةالمشكل  ظافالألالغمو  عن 

تحديد  أما التفسير القانوني للنص، فيعن تبيين معنى القاعدة القانونية المتضمنة في نص مكتوت و 
مدلولها و تبيان نطاقها، حتى يكن مطابقتها على الوقائع المعروضة أمام القاضي المطبق للقاعدة القانونية  
، وهو أيضا الاستدلال على الحكم القانوني و على الحالة النموذجية التي وضع لها هذا الحكم من واقع 

 .2الألفاظ التي عبر بها المشر  عن ذلك و استكمالها 
الدستوري هو؛    أن نقول    أنومن خلال ما ذكرنا يكن   النص  بتفسير  الذي    إبرازالمقصود  المعنى 

الدستوري، من خلال   الذي يكتنف    إزالةقصده المؤسس  النص     المستخدمة  الألفاظالغمو   في كتابة 
وتبيان مداه و استكمال نقائصه، من خلال تطبيق القواعد المتعلقة بالتفسير عليه، بغية توضيح معانيه و  

تحقيق الغاية المرجوة    إلىفي النهاية    يؤديالتعرف على المقصود من عباراته من اجل تطبيقه تطبيقا سليما، 
 من وضعه.

 

 .689، ص 1977المعلم بطرس البسانا، محيط المحيط، قاموس مطول للغة العربية، مطابع مؤسسة جواد للطباعة، لبنان  - 1
، المجلة الإفريقية  للدراسات القانونية  و السياسية،  2020فاطمة الزهراء رمضاني، ولاية تفسير الدستور حسب التعديل الدستوري الجزائري لسنة  - 2

 .  13، ص 2021، ديسمبر 02العدد  05، المجلد -الجزائر –جامعة ادرار 
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جهة ما للقيام بعملية شرح و   أوالاختصاص بتفسير الدستور فيقصد به السلطة الممنوحة لهيئة  أما
 . 1النص الدستوري  تأويل

و عباراته هو عملية ذهنية محضة،    ألفاظهالغمو  الذي قد يكتنف    وإزالةفشرح النص الدستوري  
لتبيان  و الذي يستخدم هذه التقنيات ، بعملية الشرحو ضوابط معروفة مسبقا لدى القائم  أسستتم وفق 

المقصود من   الوقوف    إزالةالنص وعباراته، و بالتبعية    ألفاظالمعنى  النص ككل من خلال  الغمو  عن 
معاني   يقع    فيه،   المستخدمة  الألفاظعلى  لا  الذي  التفسير  لعملية  الضيق  المنظور  هو  حالة    إلا و  في 

النص،   من    أماغمو   ما غمض  توضيح  به  فيقصد  القانوني  للتفسير  الواسع  النصوص    ألفاظالمفهوم 
المتعارضة و تكييفها    أجزائهاو التوفيق بين    أحكامهاالقانونية، و تقويم عيوبها و استكمال ما نقص من  

 .2على نحو يواكب متطلبات المجتمع وروح العصر

و المعاني   ظالألفايتجاوز مهمة شرح  أنالتفسير لا يجب  أنو قد رر جدل فقهي بين فريق يرى 
النص و عباراته للوقوف على روح   ألفاظيرى انه يكن ااوز شرح  آخرو تبيان المقصود منها فريق 

 النص.
يرى انه على المختص بتفسير النص الدستوري الالتزام بعبارات النص و العمل على   الأولفالفريق  

فحواها و شرح الحكمة من ورائها و الغاية منها،    لإظهار التعار  الذي قد يكتنفها،    أوالغمو     إزالة
التوجه    أنصاريعتبر    إذ،  3اللبس الذي قد تنطوي عليه النص   إزالة الغامض من عباراتها و    وإيضاح هذا 

، تكمن غاية المفسرين في 4لكل نص دستوري معنى فريدا  أنتفسير الدستور " كفعل معرفة"، معتبرين  
التحضيرية   الأعمالوتقنيات منها التركيز على سياق الكلمات، ومراجعة    آليات الكشف عنه من خلال  

تفسيره...   الأصولو   وقة  السائدة  الظروف  على  الوقوف  و  للدستور،  هذا    5التاريخية    الأساس وعلى 
 واضع القاعدة.  لإرادةيكون عمل المفسر كاشفا  

بينما يرى الفريق الثاني انه لا ينبغي للجهة المنوط بها مهمة تفسير النص الدستوري الوقوف عند  
التي استخدمها المؤسس الدستوري، بل يكنها تكملة النقص الذي ترى انه    للألفاظالمعنى الظاهر المباشر  

 

 . 14لمرجع نفسه ، ص ا - 1

2 - Stark Boris, introduction au droit, 3 éd , Leic, Paris, 1993, P221 . 

3 - Stark Boris, op cit., p116. 

4  - Francis Hamon, «Quelques réflexions sur la théorie réaliste de l’interprétation» , dans L’architecture du droit, 

mélanges en l’honneur de Michel Troper, Economica, 2006, p. 487. 

5 - Otto Pfersmann, « Théories de l’interprétation constitutionnelle », Annuaire international de justice 

constitutionnelle, Economica et Presses universitaire de France, n° XVII, 2001p. 351. 
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، 1المؤسس الدستوري سكة عنه   أنبما تعتقد    حالتصري  إلىتصل حتى    أن  أويكتنف النص الدستوري  
" لان النص الدستوري لا ينطوي على معنى فريد بل يحمل  إراديحيث يعتبرون العمل التفسيري " فعل  

على   تتوقف  معان،  فالمفسر    إرادةعدة  بالعملية،  يعرف    إلى   أولا  مدعسيالقائم  ما  وهذا  معنى؛  تحديد 
يبتد  المعنى المعطى للقاعدة    أويؤلف    أوبالقياس المنطقي العكسي، عندها يصبح المفسر هو الذي يخلق  

 .2الدستورية 
 

 ثانيا: المبررات النظرية لمنح الاختصا  بتفس  الدستور للقضاء الدستوري 
أن   الصحالمعروف  القانوني  يحالتطبيق  في    ،للنص  ابتغاها  إلى    النهاية المؤدي  التي  الغاية  تحقيق 

، و الذي لا  يستدعي في البداية وقبل كل شيء الفهم السليم لهذا النص  ،المؤسس الدستوري من وضعه
 يتأتى إلا من خلال عملية التفسير. 

فغالبا ما لا تتحقق الملائمة الكاملة بين فكر صاحب النص و التعبير عنه، فعملية التفسير عملية 
كانة القاعدة المقصودة قاعدة دستورية، وعلى حد تعبير   إذاملازمة لتطبيق النصوص القانونية، خاصة  

من   أمامهيطبق القانون فلا مناص    أنكان على العضو القانوني    إذاالفقيه النمساوي " هانز كلسن" : "  
 .3تفسير النص"

الدستوري   الحريات   أساسية ضمانة  يثل  القضاء  و  السلطات   ،للحقوق  بين  للفصل  وضمانة 
ارس مهمة التفسير حين يقوم بتطبيق القاعدة  التي تحتم عليه مم  من خلال مهمة الرقابة الدستورية   ، وتواز ا

 لتلفة. من نزاعات  أمامهالدستورية على ما يعر  
خصوصا    ،الدستوري  النصأهم مصادر تفسير  هذا الدور جعل من مؤسسات العدالة الدستورية  

في  البلاد التي تتبنى الرقابة القضائية على دستورية القوانين، حيث تقوم المحكمة الدستورية حال فصلها في  
باللجوء إلى تفسير النص الدستوري و النص القانوني موضو  النزا  حتى تتمكن    ،دستورية نص قانوني ما

من إصدار حكمها، و هنا يكون التفسير ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة للقيام بواجبها للفصل في  
 الدستورية أو الخصومة.

 

للدراسات القانونية و السياسية، جامعة  الإفريقية، المجلة 2020ة الزهراء رمضاني، ولاية تفسير الدستور حسب التعديل الدستوري الجزائري لسنة مفاط  - 1
 .29، ص 2021، سنة 02، العدد  05المجلد  احمد دراية، ادرار،

 وما بعدها.  15، المرجع السابق ص فاطمة الزهراء رمضاني 2
3 - Hens Kelsen, théorie pure de droit, trad Eisenmann, Dalloz,1962, p 453. 
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الدستوري   الفقه  يرى جانب من  الدستور،   أنو  لتفسير  الطبيعية  الجهة  بصفة عامة هو  القضاء 
وذلك على اعتبار انه الجهة المخولة بتطبيق النصوص الدستورية و القوانين على حد سواء، وبالتالي فان  

القضاء على عاتقه مهمة التفسير الدستوري، وذلك في كل مرة يتوجب عليه    خذ  أنالوضع الطبيعي  
 يصدر حكمه في ضوء نتائج تفسيره.  أنتطبيق الدستور ومن ثم يستطيع 

مهمة التفسير لجهة فضائية مركزية    إسنادبينما يعتبر الجانب الثاني من الفقه الدستوري انه ينبغي   
 أو  أسلوت الجهة القضائية تقوم بعملية تفسير النصوص الدستورية متبعة في ذلك    أنمتخصصة، ذالك  

تقنية التفسير بتحفظ و التي تعتبر من وجهة نظرهم تقنية هامة تتميز بالعديد من المزايا منها على سبيل  
المثال: تنظيم عملية تطبيق القانون بما يتوافق مع القواعد ذات الطبيعة الدستورية، منع التطبيق غير الملائم  

اختلاف   على  القانونية  قبل    أنواعهاللقواعد  معلومات   المسئولةالدولة    أجهزةمن  توفير  تطبيقها،  عن 
للعامة عن معنى القواعد الدستورية بما يسمح لهم بتنظيم سلوكهم على نحو يتوافق مع تلك القاعدة ، كما 

 . 1الاجتهادية مما يؤدي إلى المساواة في تطبيق القوانين  الآراءفي توحيد  التقنيةهم هذه تسا
القاضي الدستوري    إليه، فما ينتهي  أهميتهمهمة التفسير إلى قا  متخصص له    إسناد  أنولا شك  

الدستور و حدتها العضوية ويكفل عدم الانحياز عن قيم الجماعة لان   لأحكاممن تفسير موحد، يحقق  
مع القاعدة الدستورية، وهذه كلها مبررات    ةالتشريعيالجهة المنوط بها ذلك تبحث مدى تطابق القاعدة  

 لمنح القضاء الدستوري مهمة التفسير.
 

 ثالثا: اختصا  المحكمة الدستورية الجزائرية بتفس  الدستور خ فا لنظ تها التونسية

احدي السبل الفعالة لضمان علو    لجهاز ذا طبيعة قضائية  بتفسير الدستور  يعد منح الاختصاص
الدستورية،  الجهاز    القاعدة  هذا  أن  اعتبار  دستورية  على  على  الرقابي  عمله  في  قضائية  وظيفة  يارس 

 مستفيدا من استقلالية ونزاهة تركيبته. القوانين، 
النزاهة التي يتمتع بها عادة القضاء يعتبران    فعالا لتحقيق نو  من الموضوعية في  ضمانافالحياد و 

الدستوري، بفضل تطبيقه النص  يتجنب الدستور،    لأحكامغير مباشر    أو بشكل مباشر    عملية تفسير 
القضاة المحاباة في تفسير النصوص الدستورية بطريقة تخدم جهة ما على حسات الجهات الأخرى أو على  

 حسات الموضوعية. 
 

السنة   –ية محمد فوزي نوجي؛ عبد الحفيظ على الشيمي، تفسير القاضي الدستوري المضيف ودوره في تطوير القانون، مجلة كلية القانون الكويتية العالم 1 
 .27-26، ص 2017مايو  -الخامسة
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بالنظر إلى الكفاءة و الثقة    ،السمعة التي اكتسبها القضاء على مر السنين في العديد من الدولف
التقليدي للنصوص الدستورية،    أعضاءه التي تركها   القول   أما في قيامهم بعملهم، جعله يوصف بالحامي 
عن    بإمكانية الدستورية  للنصوص  تفسيره  في  هو    إرادةانحرافه  فالسلطة    أمرصائغها  نظريا،  مستبعد 

على  أالمست إلى    إعادةمنة  تعرضهم  أصحابهاالحقوق  لعدم  وسعها  ما في  وتكون    لأي، ستعمل  اعتداء، 
 مينة عند شرحها للنصوص لتطبيقها عليهم. أ

الكثير منها تمنح    أن ومن خلال الاطلا  على بعض دساتير الدول على سبيل المقارنة، يلاحظ  
الدستوري،   للقضاء  الدستورية،  النصوص  تفسير  أن هذا الأخيراختصاص  الرغم من  بعملية   على  يقوم 

عند التناز  على مضمون   أوتفسير النصوص الدستورية بمناسبة اختصاصه بالرقابة على دستورية القوانين،  
 النصوص الدستورية في مناسبات لتلفة.  

الدستوري    التعديل  في  الجزائري  الدستوري  المؤسس  سايره  ما  بمنح  2020لسنة    الأخيروهو   ،
 اختصاص تفسير الدستور للمحكمة الدستورية. 

السابقة لاعتماد المحكمة الدستورية كهيئة لضمان علوية الدستور و  و في التجربة الجزائرية  حيث انه  
  يتضمن الدستور الجزائري أحكام تتعلق بتفسير الدستور و  يسند لأي هيئة القيام بهذه المهمة،  احترامه  

الدستوري  إلى التعديل  المحكمة    ،  2020غاية  إلى  القوانين  دستورية  على  الرقابة  مهمة  اسند  الذي 
 الدستورية و منحها الاختصاص ألحصري بتفسير الدستور دون غيرها من الهيئات.

الدستوري   التعديل  في  الجزائري  الدستوري  المؤسس  المحكمة  اختصاصامن    2020وسع  ت 
مهمة    ،الدستورية معينة،ومنحها  دستورية  هيئات  على طلب  بناءا  الدستور  نص  المادة    تفسير  بموجب 

" يكن إخطار المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة    : منه و التي تنص على انه  192
الدستورية  193 السلطات  بين  تحد   قد  التي  الخلافات  لهذه    .بشأن  المحكمة  ايكن  إخطار  لجهات 

 . و التي تبدي رأيا بشأ ا" الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، 
المادة  حسب  لسنة   192و  الدستوري  التعديل  إخطار   2020من  يكنها  التي  الجهات  فإن   ،

إخطارها حول الرقابة  المحكمة الدستورية حول تفسير حكم من أحكام الدستور هي نفسها التي يكنها  
،  20201من التعديل الدستوري    193و المذكورين على سبيل الحصر في المادة    ،على دستورية القوانين

 

  على انه: " تخطر المحكمة الدستورية من رئي س الجمهورية أو رئي س مجل س الأمة أو رئيس المجل س الشعبي الوطن أو من الوزير الأول أو  193تنص المادة  1
 ..." .( عضوا في مجلس الأمة25( نائبا أو خمسة وعشرين )40يكن إخطارها كذلك من أربعين ) .رئيس الحكومة، حسب الحالة
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ومرجع ذلك حسب اعتقادنا هو رغبة المؤسس الدستوري الجزائري في حسم المسالة حول تحديد الجهة  
المخول  الهيئات  الدستورية، وتحديد  الوثيقة  وارد في  تفسير نص  إليها في حالة الخلاف حول  يلجا  التي 
إليها طلب تفسير القواعد الدستورية، الذي يعد من المسائل الهامة التي يجب أن توليها السلطة التأسيسية  

 عناية عند وضع أو تعديل الدستور. 
و  انه  المادة  إلا  من  الثانية  الفقرة  نص  الدستور    192بسب  في  التعديل  فالمحكمة    2020من 

مما يثير نو     1و لا تتخذ قراراحال فصلها في تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية  يا  أالدستورية تبدي ر 
 .  من الغمو  حول القوة الإلزامية لرأي المحكمة الدستورية في مسالة تفسير نصوص الدستور

المنوط بها مهمة   التي   يتضمن دستورها أي إشارة للجهة  التونسية و  التجربة  واختلف الأمر في 
 التونسي بمختلف أنواعه ودرجاته في تفسير ليبالرغم من الدور الذي يلعبه القاضي العدتفسير الدستور،  

 .في معر  نظره لقضايا مطروحة أمامهو الدستورية النصوص القانونية 
الدستور    للنص  القاضي العادي  تفسير  بإمكانيةفبالرغم من كل ما يكن تقديه من حجج تفيد   
، انطلاقا من التزام القضاة بتطبيق القانون و  2022و تعديل    2014الدستوري التونسي لسنة  في ظل  

( العام  بالمفهوم  قانون  ما  الدستور  إذا  لتحديد  انه  الذي  و  القانون  و  الدستور  بين  تعار   هنا   كان 
النزا    في  التفسيرسيطبق  بعملية  القيام  لنصوص     أن  إلا(،  يستدعي  القضائي  التفسير  عن  الحديث 

 . القضاء الدستوري أيالجهة الرسمية  إلىينصرف   إنماالدستور 
على    بالرغمو  النص  الدستورال من  التونسية في صلب  الدستورية  للمحكمة  القضائية  أين    2طبيعة 

القضائية بالسلطة  المتعلق  الخامس  البات  من  الثاني  القسم  في  الدستور  وثيقة  في  تنظيمها  أن    ،وقع  إلا 
التونسي   ينحها الاختصاص بتفسير الدستورالمؤسس   التحول في طبيعتها ،  الدستوري    مما يشي بعدم 

مجلس بدل  محكمة  إلى  التسمية  تغيير  رغم  القوانين  دستورية  على  بالرقابة  المختصة  والاحتفالهيئة  ظ ا، 
،  الإخطاربالعديد من مقومات المجلس الدستوري من حيث الصلاحيات لاسيما التضييق في  جهات  

مؤسسة رقابية لا  التونسية  التلقائي، كل ذلك يجعل من المحكمة الدستورية    لإخطارليشمل اوعدم توسيعه  
 .  سابقا تختلف كثيرا عن المجلس الدستوري

 

أدناه، بشأن   193على انه : " يكن إخط ار المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة  2020من التعديل الدستوري  192تنص المادة  1
يكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، وتبدي المحكمة  .الخلافات التي قد تحد  بين السلطات الدستورية 

 .الدستورية رأيا بشأ ا
 " المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة..." 2014من الدستور التونسي لسنة  118الفصل - 2
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 الخ فات ال  قد تحدج بين السلطات  فضالفرل الثالث: دور المحكمة الدستورية في 
العربي   الربيع  ثورات  الجزائرية  دفعة  و  التونسية  التجربتين  الدستوري في  على المؤسس  العمل    إلى 

  سياسي   نظام  على عمل المؤسسات الدستورية في إطار  استكمال بناء دولة القانون، وإضفاء فاعلية أكبر
الدستورية   يبرز متوازن   حدودها  لها  ويرسم  سلطة،  وصلاحيات كل  الاقتداء  .معا   خلال  بالتوجه    من 
العا ،    كبرلأالجديد   الديقراطية في  الدستورية  التحول  النظم  نظام  و  القضائية على دستورية  إلى  الرقابة 

خلال   من  جديدة    دستورية، محكمة  القوانين  جديد  تبتشكيلة  ودور  المتخصصة،  الجامعية  النخب  ضم 
 كحكم بين لتلف السلطات الدستورية.  

للمحكمة الدستورية مهمة النظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من    عهد المشر  التونسيأين  
الطرف   من  بطلب  الحكومة  ورئيس  الجمهورية  بينهما   لأحرصارئيس  هذه  1من  في  المحكمة  وتنصب   .

بها   اضطلع  التي  المهمة  وهي  التنفيذية،  السلطة  راسي  بين  مرة  النزاعات كجهاز تحكيمي  المجلس  لأول 
التأسيسي سابق العربي سنة    أحدا  عقب    –  االوطن  ، فقد جاء بالفصل -2011ما يسمى بالربيع 

انه" ترفع   ات و المتعلق بالتنظيم المؤقة للسلط  2011ديسمبر    16من القانون الأساسي المؤر  في    20
المجلس الوطن التأسيسي من   إلىالنزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة  

 الاحرص من الطرفين".
، و المنشورتين في شهري أوت  2014كما ينبغي الإشارة إلى أن مسودتي الدستور التونسي لسنة  

على منح المحكمة الدستورية اختصاص البة في النزاعات   ن، كانتا تنصصا  2012و ديسمبر من عام  
النهائي  النص  العدول عن ذلك في  انه تم  إلا  التنفيذية.  و  التشريعية  السلطة  المتعلقة بالاختصاص بين 
يتعر    للمحكمة كما    اللجوء  السلطتين  من  الدستور مكن كلا  أن  باعتبار  عنه،  المصوت  للدستور 

القبول التي نص عليها دستور   الذي جاء فيه انه "    35في الفصل    1959الدستور لآلية الدفع بعدم 
السلطة  مجال  في  تدخلا  يتضمن  تعديل  أو  قانون  مشرو   أي  قبول  بعدم  يدفع  أن  الجمهورية  لرئيس 
الترتيبية العامة. و يعر  رئيس الجمهورية المسالة على المجلس الدستوري ليبة فيها في اجل أقصاه عشرة 

 أيام ابتداء من تاريز بلوغه إليه ". 
نص على آلية يكن أن تكون بديلا لها، إذ يكن لرئيس الحكومة أن يطعن   2014لكن دستور   

الطعن في   الحكومة  لرئيس  يكن  إذ  العامة،  الترتيبية  السلطة  مجال  تدخلا في  يتضمن  قانون  مشرو   في 
 

 المصدر السابق.  ،2015لسنة  50من القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد  76 إلى 74انظر الفصول من  - 1
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العامة الترتيبية  السلطة  مجال  في  تدخله  بجة  الدستورية  المحكمة  على  عرضه  تم  قانون  وفي 1مشرو    ،
لكن   القانون.  مجال  الترتيبية في  السلطة  تدخل  حالة  يتعهد في  أن  يكن  الإداري  القضاء  فان  المقابل، 

  يتعر  لتقنية التنزيل و التي تخول نز  الصبغة التشريعية من النصوص التي   2014الملاحظ أن دستور  
أصبحة من مجال السلطة الترتيبية. فإذا ما تبين مثلا لرئيس الحكومة أن احد المجالات المنظمة بقانون  

دستور   بمقتضى  هي   2014أصبحة  ما  و  حكومي   لمر  تنظيمها  يكن  فهل  تدخله،  مجال  من 
 .2الإجراءات الواجب إتباعها ضمانا لاحترام قواعد توزيع الاختصاص 

لكن جملة هذه الاختصاصات الواسعة و الهامة للمحكمة الدستورية تبقى مؤجلة، إذ وقع إنشاء 
الأحكام  نصة  فقد  دستورية.  إرساء محكمة  لغاية  ذلك  و  القوانين  دستورية مشاريع  لمراقبة  وقتية  هيئة 

التونسي طولا  –  148الانتقالية في الفصل   على أن هذه الهيئة    -و الذي يعتبر أكثر فصول الدستور 
الأول  الرئيس  و  الإدارية  للمحكمة  الأول  الرئيس  و  التعقيب كرئيس  الأول لمحكمة  الرئيس  من  تتكون 
الوطن  المجلس  رئيس  و  الحكومة  ورئيس  الجمهورية  رئيس  من  يعين كل  و  المحاسبات كأعضاء.  لدائرة 

 أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني.  03التأسيسي 
، إلا أ م  3ولقد تبنى واضعو الدستور التونسي نفس ما قام به المؤسس الدستوري الفرنسي سابقا  

اسندوا رئاسة الهيئة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب عوضا عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، و الحال 
أن المحاكم الإدارية بفضل طبيعة وظيفتها و تصديها لمراقبة الشرعية القانونية في مفهومها الواسع اقرت إلى 

 محكمة التعقيب. ممارسة هذا الاختصاص من 
فقد   الجزائرية  التجربة  في  الدستوري أما  التعديل  في  الدستوري  المؤسس  هذا     2020لسنة  أسند 

الفصل في الخلافات التي قد تحد    أين منحها اختصاصللمحكمة الدستورية    الغير مسبوقختصاص  الا
خلافا لما هو عليه الحال في التجربة التونسية و التي حصرت الاختصاص -  بين السلطات العليا في الدولة

على الطبيعة القضائية للمحكمة الدستورية  كتأكيد  ،  -في فض الخلاف بين رئسي السلطة التنفيذية فقط

 

لمجالات القوانين الأساسية و العادية ونص في آخره على انه" يدخل في مجال السلطة  2014من الدستور التونسي لسنة  65لقد تعر  الفصل  - 1
 الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون". 

 . 208ص   2015دراسات قانونية،  2014محمد النيفر، المحكمة الدستورية في ظل دستور    - 2
 الأحكاملدستور الجمهورية الخامسة الفرنسي في بات  الأصليالنص  أكدخالص. فقد  يهيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين لا يعد ابتكار تونس إنشاء - 3

تهد   كأعضاءلدائرة المحاسبات   الأوللمحكمة التعقيب و الرئيس  الأولانه تحث هيئة مكونة من نائب رئيس مجلس الدولة كرئيس و الرئيس  131الانتقالية 
 . نشائهإغاية  إلىالاختصاص الممنوح للمجلس الدستوري، و ذلك  إليها
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تشكيلتها عن  النظر  بغض  ذلك  طبيعة    ،و  إلى  بالنظر  وإنما  فقط،  قاضيين  سوى  فيها  يتواجد  لا  التي 
 .خاصة الفصل في الخلافات التي قد تحد  بين السلطات العليا في الدولة ،الاختصاصات المسندة إليها

يساهم هذا الاختصاص الجديد في ضمان تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع الاختصاصات  
قي البلاد من الأزمات يعتبر هذا الاختصاص ضمانة هامة قد تشكل المحدد في الدستور، كما  لبا  ها بين

كالتي حدثة مؤخرا في تونس    -التي قد تؤدي إلى شلل أو تعطل أحد المؤسسات الدستورية  ،السياسية
الجمهورية رئيس  و  الحكومة  رئيس  المحكمة  -بين  أعضاء  فإن  الاختصاص  هذا  ولممارسة  وبالتالي   ،

ة في المستحدثكذلك احد أهم الاختصاصات  بطبيعة الحال إلى تفسير الدستور وهو    يلجئونالدستورية  
 والتي تهدف إلى التأسيس لدولة قانون و مؤسسات فعلية. 2020تعديل 

الذي يسمح لها بمباشرة اختصاصها بفض   الإجراءالمحكمة الدستورية هو    إخطار  أنو انطلاقا من  
الخلاف بين السلطات في الدولة، فان المؤسس الدستوري في التجربة الجزائرية حدد الجهات المخول لها  

الفقرة   نص  بموجب  الحصر،  سبيل  على  السلطة  هذه  ممارسة  تحيل    192المادة    الأولىدستوريا  التي  و 
الدستوري    193المادة    إلىبدورها   التعديل  ، و بالرجو     20201من  الدستور    193للمادة    إلىمن 

أو رئيس    الأمةرئيس مجلس    المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية أو  نجدها تنص على ما يلي: " تخطر
 ة.  أو رئيس الحكومة حسب الحال ولالأمن الوزير  المجلس الشعبي الوطن أو

..."،  الأمةعضوا في مجلس    25( نائبا أو خمسة وعشرين  40من أربعين )   كذلك إخطارها  يكن   
خ من  المادة  لايلاحظ  نص  استقراء  السلطتين    193ل  في  الدستورية  المحكمة  إخطار  جهات  حصر 

البرلمان،     أعضاءلعدد معقول من نوات و    الإخطارمنح  سلطة    أنحظ كذلك  لاي و التشريعية والتنفيذية،  
إخطار  الأقليات يكن   البرلمان من  بين   الموجودة في  قد يحد   الدستورية حصوص أي خالف  المحكمة 

 السلطات الدستورية. وهو ما من شأنه ضمان التوازن بين السلطات الدستورية.
سلطات    أن  إلا مسالة  في  التساؤل  يثير  السلطات    إخطارما  بين  الخلاف  حصوص  المحكمة 

المحكمة الدستورية على    إخطار الدستورية في التجربة الجزائرية هو  استبعادا السلطة القضائية من صلاحية  
 الأخيرةالسلطة القضائية يكن أن تكون طرفا في النزا  كمدعى عليه في حال أقدمة هذه    أنالرغم من  

الدستورية،   صلاحياتها  ااوزت  أو  للقانون،  السليم  التطبيق  مقتضيات  عن  الخروج  حال   أوعن  في 

 

بشأن    أدناه،  193يكن إخط ار المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة  ، المصدر السابق"  2020من التعديل الدستوري    192المادة    -  1
 .الخلافات التي قد تحد  بين السلطات الدستورية 
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من الصعوبة بما كان تصوره، في ظل عدم   فالأمرالتشريعية،    أو الاعتداء عليها من قبل السلطتين التنفيذية  
في حال عدم تمسك المحكمة الدستورية    الأمر، ومع ذلك يكن حدو  هذا  الإخطار ية  لاح منحها ص

السلطة التشريعية إخطار المحكمة الدستورية    لأعضاء، إذ يكن  1بشرط المصلحة الشخصية في إررة النزا 
الخ إررة  التنفيذية  للسلطة  يكن  القضائية، كما  على  التنفيذية  السلطة  تغول  المحكمة  لالصد  أمام  ف 

 .الدستورية لصد تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية
 

 عن رفع الحصانةو  تمديد العهدة البرلمانية مسالةالمحكمة الدستورية في دور الفرل الرابع: 
 أعضائه

على أن ينتخب مجلس نوات الشعب لمدة   2014من الدستور التونسي لسنة    56ينص الفصل  
النيابية..."، كما   المدة  من  الأخيرة  الستة  الأيام  خلال  سنوات  المادةخمس  التعديل  122تنص  من 

انه  2020  الجزائري  الدستوري ا   : على  ينتخب  سنوات  لمجلس  "  خمسة  مدتها  لعهدة  الوطن  الشعبي 
  سنوات ادد تشكيلة مجلس الأمة كل ثلا  سنوات(  06ستة )  ( تحدد عهدة مجلس الأمة بمدة  05)
 .تسمح بإجراء انتخابات عادية  لا يكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا .(03)

الجمهورية   رئيس  اقتراح  على  بناء  بقرار،  الحالة  هذه  معا  المجتمعتين  بغرفتيه  المنعقد  البرلمان  ويثبة 
 واستشارة المحكمة ". 

المادة   الدستوري في  البرلمانية فقط وذلك في   122حصر المؤسس  العهدة  العهدة في  حالة تمديد 
ويكون بناء على اقتراح من   ، تسمح بإجراء انتخابات تشريعية عادية  حالة وجود ظروف خطيرة جدا لا 

الدستوريةاخذ رأي    رئيس الجمهورية وبعد  الحالة، ولا  ، المحكمة  بغرفتيه هذه  المنعقد  البرلمان  يتد    ويثبة 
 هذا الإجراء إلى تمديد العهدة للانتخابات المحلية. 

 استشارة المحكمة الدستورية في حالة تمديد أو إنهاء عهدة البرلمان أولا: 
على الرغم من أن العهدة البرلمانية محددة دستوريا في التجربتين التونسية و الجزائرية، على غرار كل 
تنظيم   من  اعل  و  الدولة  تهدد كيان  خطيرة  ظروف  تحد   قد  انه  إلا  المقارنة،  الدستورية  التجارت 

 

بعض منها، فلا دعوى بدون مصلحة، وهذا   بجميع طلباته أويقصد بشرط المصلحة بصفة عامة الفائدة التي تعود على رافع الدعوى جراء الحكم له    -  1
توافر المصلحة الشخصية في الطعون التي   يشترطيلاحظ انه في التجربة الجزائرية لا  كما    كان، إذ أنه يضمن جدية الدعوى المرفوعة.  بما  الأهميةالشرط من  

هي هيئات رسمية لا تتوافر لديها كقاعدة عامة مصاح شخصية، وإنما تقوم بهذه المختصة بالإخطار  أن الجهات  على اعتبار  يختص بها القاضي الدستوري،  
ا عن  تختلف  عامة  مصلحة  هي  الدستوري  النزا   إررة  من  فالمصلحة  الدستور،  من  تستمدها  التي  وظيفتها  من  يتجزأ  لا  جزء  باعتبارها  لمصلحة العملية 

 الشخصية. 
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لذلك سمح المؤسس الدستوري في لتلف التجارت الدستورية    انتخابات تشريعية أمر غير ممكن عمليا، 
استشارة   بينها  ومن  صارمة،  و  محددة  بضوابط  ولكن  البرلمان،  عهدة  تمديد  بإمكانية  استثناءا  المقارنة 

حقيقة وجود هذه الظروف التي تمنع من  من  ، حتى تتأكد  الجهات المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين
 .1تنظيم الانتخابات التشريعية، وان ليس الغر  من التمديد هو إطالة عهدة البرلمان  

عهدة   تمديد  حالة  في  الدستورية  المحكمة  استشارة  المادة  إن  في  الدستوري  أساسها  اد  البرلمان، 
الوطن لعهدة مدتها خمس )   122 الشعبي  ينتخب المجلس  انه: "  التي تنص على  الدستور و  (  05من 

لا يكن تمديد عهدة البرلمان إلا    ( سنوات.03دد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلا  )ا  سنوات.
انتخابات عادية. ويثبة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا   في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء 

يكن لأحد ممارسة    هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية و استشارة المحكمة الدستورية.لا
 أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين". 

وفي هذا الإطار أكد النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية على استشارة المحكمة الدستورية  
 انتخابات تشريعية قبل أوا ا.  في حالة إ اء عهدة المجلس الشعبي الوطن بسبب الحل أو إجراء

آلية  الوطن عبر  الشعبي  المجلس  إ اء عهدة  الجمهورية سلطة  لرئيس  الدستوري  المؤسس  لقد منح 
الحل، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوا ا، لكن في المقابل من ذلك، فقد قيده بضرورة استشارة رئيس  
المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى استشارة رئيسي غرفتي البرلمان و الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب  

 .2الحالة
هذه   فان  أوا ا،  قبل  تشريعية  انتخابات  إجراء  أو  الوطن  الشعبي  المجلس  حالة حل  انه في  كما 

، و بالتالي تتم استشارة المحكمة  3أشهر، وفي حالة تعذر الدستورية   03الانتخابات اري في اجل أقصاه  
 الدستورية أيضا في حالة تمديد آجال إجراء الانتخابات التشريعية في حالة استحالة تنظيمها. 

  رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان ثانيا:   
بالنسبة  مستحد   اختصاص  هو  البرلمان  أعضاء  عن  البرلمانية  الحصانة  رفع  اختصاص  إن 

، على خلاف المجلس الدستوري الذي   يسند له هذا الاختصاص  1للمحكمة الدستورية التي انفردت به
 

 .130، ص 2021، 17الدستورية في المجال الانتخابي، مجلة المحكمة الدستورية، الجزائر، العدد مة كعمار عباس، اختصاصات المح - 1
 .2020فقرة أولى من التعديل الدستوري لسنة  151المادة  - 2
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  الثانيةفقرة  151المادة  - 3
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به   تختص  المعنيةوإنما كانة  الأمة  – الغرفة  مجلس  أو  الوطن  الشعبي  المادتين    –المجلس    126حسب 
   1996من دستور ،  127و

أسند اختصاص رفع الحصانة البرلمانية عن عضو البرلمان للمحكمة الدستورية باعتبارها جهة   
 .مستقلة يدعم سعي المؤسس الدستوري للتخلي عن نمط الرقابة السياسية

أما بالنسبة لجهات إخطار المحكمة الدستورية لرفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان فقد نصة 
يكن لجهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار    2020من التعديل الدستوري    130المادة  

المادة   إلى  بشأن رفع الحصانة من عدمها، بالرجو   الدستوري    193قرار  التعديل  المتعلقة    2020من 
رئيس   أو  الأمة  رئيس مجلس  أو  الجمهورية  برئيس  الوزير   المجلسبجهات حددت  من  أو  الوطن  الشعبي 

عضو في مجلس   (25( نائبا أو خمسة وعشرين )40الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة أو أربعين )
 .الأمة

المادة     إذن  الدستورية،  بعدم  الدفع  يكنها  لا  الإخطار  جهات  المادة  بينة  حددت   130كما 
الجهات التي لها إخطار المحكمة الدستورية حول دستورية القوانين هي نفسها من يكنها إخطار المحكمة  
الدستورية لرفع الحصانة عن العضو أو النائب، وبالتالي   يعد من اختصاص وزير العدل إخطار مكتب  

الغرفتين البرلمان  أحد  عضو  عن  الحصانة  للجهات   2لرفع  المباشرة  الاتصال  جهة  انه  من  الرغم  على 
   .القضائية

السياسي،   تغيير الانتماء  النيابي بسبب  المقعد  الدستورية صلاحية اعل شغور  كما أن للمحكمة 
لسنة   الدستوري  التعديل  في  مستحدثة  ليسة  الصلاحية  إطار  2020هذه  في  تكريسها  تم  ولكن   ،

لسنة   الدستوري  بعض  2016التعديل  إدخال  تم  لكن  المادة  ،  أن  إذ نجد  عليها،  الجوهرية  التعديلات 
، تنص على أن :" يجرد المنتخب في  2016في فقرتها الأولى و الثانية من التعديل الدستوري لسنة    117

الذي   الانتماء  طوعا  يغير  الذي  سياسي،  حزت  إلى  المنتمي  الأمة،  مجلس  أو  الوطن  الشعبي  المجلس 
 انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون. 

يعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية، ويحدد القانون كيفيات  
للمادة   بالرجو   لسنة    120استخلافه".لكن  الدستوري  التعديل  تعديل    2020من  إدخال  تم  فقد   ،

 

 2020من التعديل الدستوري  130المادة  - 1
من النظام  125المادة  2000جويلية سنة ، 30الصادرة بتاريز  46من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطن الجريدة الرسمية عدد  72المادة  - 2

 . 2017أوت 22الصادرة بتاريز  49الداخلي لمجلس  الأمة الجريدة الرسمية عدد 
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للمحكمة الدستورية من طرف رئيس    مهم على الفقرة الثانية منها، من خلال تكريس الإخطار الوجوبي
الغرفة المعنية، بالإضافة إلى صدور قانون عضوي يحدد كيفيات الاستخلاف وليس عبر قانون عادي، إذ 

الدستورية   المحكمة  تعلن   ": أن  على  المعنية،  شنصة  الغرفة  رئيس  وجوبا من  إخطارها  بعد  المقعد  غور 
 ويحدد قانون عضوي كيفيات استخلافه". 

 علان شغور المقعد النيابي مع تعيين مستخلف المترشح.لإتدخل المحكمة الدستورية 
و   المقعد،  هذا  لشغل  المستخلف  تعين  و  النيابي  المقعد  شغور  الدستورية  المحكمة  هذا تعلن  يجد 

المواد   في  الدستوري  أساسه  لسنة    132و 126و  123و    114الاختصاص  الدستوري  التعديل  من 
للمادتين  2020 بالرجو   و  رقم    242و    215،  الأمر  المتعلق    01-21من  العضوي  المتضمن 

بالانتخابات، فقد حددت حالات شغور المقعد بالمجلس الشعبي الوطن  أو مجلس الأمة، و التي تؤدي  
إلى الاستخلاف، و المتمثلة في الوفاة أو الاستقالة أو حدو  مانع شرعي له أو الإقصاء أو التجريد من 

الانتخابية المحدد    عهدته  العضوي  القانون  في  عليها  المنصوص  الوظائف  من  وظيفته  قبوله  بسبب  أو 
 لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ويتم استخلافه. 

السالف    01-21من الأمر    243و    216أما عن إجراءات الاستخلاف فقد حددتها المادتين  
الذكر، إذ يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطن أو مكتب مجلس الأمة بشغور مقعد النائب أو العضو، 

 ويتم تبليغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور و تعيين مستخلف له. 
غير أن طريقة الاستخلاف فهي لتلفة بين الغرفتين، بالنسبة لشغور مقعد نائب بالمجلس الشعبي  
الأخير   المترشح  بعد  الأصوات،  من  عدد  اكبر  على  المتحصل  بالمترشح  يكون  استخلافه  فان  الوطن 
بينما استخلاف مقعد عضو مجلس الأمة يكون   النيابية،  العهدة  المتبقية من  للمدة  القائمة  المنتخب في 

 عبر إجراء انتخابات جزئية لاستخلافه.
 

 المطلب الثا : دور المحكمة الدستورية في الظروف غ  العادية والحالات الخاصة 
،  1918  لسنةقرار مجلس الدولة الفرنسي  بموجب    أول مرة   الاستثنائية نظرية الظروف  تطبيق  جرى  

التدابير    أكدالذي   العادية،    الإداريةعلى وجود بعض  الظروف  العادية في  القانونية  للقواعد   أينالخارقة 
تكون التدابير مشروعة استثنائيا في بعض الظروف الغير عادية، لضرورتها في تأمين النظام العام و  أنيجب 
تصعب   استثنائية سير المرافق العامة، وذلك في حالة توفر عدة شروط، تتمثل في : وجود ظروف  حسن  
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العادية،  جموا بالوسائل  الهدف    الإجراءات تتناسب    أنيستلزم    أينهتها  حجم  مع  اتخاذها  الواجب 
   .1الاستثنائية بانتهاء الظروف الاستثنائية  الإدارةتنتهي سلطة  أنالمطلوت تحقيقه، على 

إن نظرية الظروف الاستثنائية تسمح للسلطة الإدارية بتجاوز القواعد العادية للاختصاص فيمكن   
ية أن تتدخل في مجال اختصاص السلطة التشريعية عندما تقتضي حالة الاستعجال ذلك نفيذللسلطة الت

لسلطة الإدارية احترام ومراعاة القواعد الشكلية العادية  الا يكن اجتما  الهيئة التشريعية، ويتعين على  أو
كاحترام المبادئ العامة التي من المفرو  مراعاتها في الظروف العادية كحرية التنقل، و حق الملكية، و  
الحريات الفردية. ولكن في كل الأحوال يراقب القاضي كل التدابير التي تتخذها الإدارة في ظل نظرية  

الظروف الاستثنائية، فيراقب في البداية الوجود الفعلي لهذه الظروف التي يجب أن تكون على درجة من 
الخطورة و أن تكون غير متوقعة، و أن تستمر هذه الظروف إلى غاية اتخاذ الإجراء، كما يتأكد القاضي  

من أنه كان يستحيل على الإدارة أن تتخذ ذلك الإجراء بكيفية نظامية، وأخيرا يراقب القاضي لن  
، و سنبين ذالك من جل استمرارية الدولة القرارات قد اتخذت من أجل النفع العام و خصوصا من أ

دور المحكمة الدستورية  و ) الفرل الأول(،   سريا ا  أو أثناءالمحكمة في تقرير الحالة الاستثنائية خلال دور 
الدور الاستشاري  و ) الفرل الثا (، المانع أو الشغور منصب رئيس الجمهورية حدو   في حالة

 ) الفرل الثالث(.  للمحكمة الدستورية حصوص معاهدات الهدنة و السلم
 

 سرانها  أثناء  أودور المحكمة في تقرير الحالة الاستثنائية  :الأولالفرل 
جملة    االضرورية لمجابهتها، يصاحبه حتم   التدابيرالشرو  في اتخاذ  إقرار الحالات الاستثنائية، و    إن

الجماعية،     التأثيرات من   و  منها  الفردية  للمواطن،  الأساسية  والحريات  الحقوق  تلحق  قد  التي  السلبية 
 مع تمليه الضرورة الملحة لمواجهة خطر الداهم. ا تماشي كتقييدها أو تعطيلها 

  الحقوق والحريات الأساسية و بالتبعية لذلك و نظرا لخطورة تأثيرات هذه التدابير الاستثنائية على   
الفردية و  الجزائر،    ، الجماعية  و  تونس  دساتير  وقيودتضمنة  يتحتم    ضوابط  المختصة  السلطات  على 

و إعلام المحكمة   استشارة  بينها  التي من  و  الاستثنائية،  التدابير  تفعيل  للجوء إلى  التقيد بها عند  عليها 

 

، 2004، بيروت، والأدبيةمكتبة زين الحقوقية  ،الطبعة الاولى، الإداريوالنشاط  الإداريالتنظيم  الأولالعام، الكتات  الإداريفوزت فرحات، القانون   -1
 .160ص 
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قبل   الرقابي  الدور  الاستثنائية الإعلان عن  الدستورية، صاحبة  المقررة  الحالة  التدابير  أثناء سريان  وأيضا   ،
 . انتهائهالتفعيلها وعند 

 

 . الاستثنائية الحالاتالدستورية قبل الإع ن عن تفعيل  المحكمة أولا: دور

في    ألزم    الدستوري  التونسيةالمؤسس  و  الجزائرية  التنفيذية    التجربتين  السلطة    باستشارةرئيس 
الدستورية  ألزم  ،  الاستثنائيةقبل الإعلان عن الحالات    المحكمة  الجزائري حيث  الدستوري  رئيس    المؤسس 

رأي  الجمهورية   اخذ  قبل  بضرورة  الدستورية،  المحكمة  و  رئيس  الحالات  تقرير  هذه  إحدى  إعلان 
 .20201، من التعديل الدستوري  100، 98، 97نصوص المواد  من خلال ، الاستثنائية 

الحالات    الاستشارة وتعتبر هذه   لتعلان عن هذه  متثنائية الاسإلزامية  الجمهورية هو   لزم، ورئيس 
التي   الرأيباعتماد   القرارات  لان  ونظرا  لها  الوظيفي  للاختصاص  نظرا  الدستورية،  المحكمة  عن  الصادر 

الدستورية   المحكمة  على  ستعر   الاستثنائية  الحالات  هذه  تفعيل  ظل  في  الجمهورية  رئيس  سيصدرها 
نص    يفهم من، وهذا ما  و بالتالي لا يكنه لالفتها وإلا اعتبرت قراراته غير دستورية  أي بشأ االر   لإبداء
لسنة    98المادة   الجزائري  الدستوري  التعديل  حيث  با  المتعلقة  2020من  وشروطها،  الاستثنائية  لحالة 

تفعيل    أثناء  أتخذهانصة الفقرة الأخيرة منها على أنه يجب على رئيس الجمهورية عر  القرارات التي  
 . المدة الزمنية على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيها انقضاءالحالة الاستثنائية وعند 

على هذا الرأي،    رئيس المحكمة الدستورية يعتمد  استشارة يجعل رئيس الجمهورية عند    الأمرهذا   
، فطبقا لنصوص  2020للدستور الجزائري    الأخير  يكن وارد قبل التعديل    الأمرو خذه بجدية، هذا  

المعدل، فرئيس الجمهورية ملزم باستشارة رئيس المجلس    1996( من دستور 109-107-105المواد )  
الا فهو غير ملزم بالأخذ بهذه  العملية  الناحية  أما من  التقديرية في  2ةستشار الدستوري،  السلطة  له  و   ،

 

 الحصار...واستشارة ... ورئيس المحكمة الدستورية...".  أو: " يقرر رئيس الجمهورية ... حالة الطوارئ  على انه 97تنص المادة  - 1
المادة           هذا    98تنص  مثل  يتخذ  لا  الاستثنائية...  الحالة  الجمهورية  رئيس  يقرر   "  : انه  المحكمة    إلا  الإجراءعلى  ورئيس   ،... استشارة  بعد 

 الدستورية...". 
يقع ...يعلن رئيس الجمهورية الحرت ...و استشارة...، ورئيس المحكمة    أن يوشك    أووقع عدوان فعلي على البلاد    إذا "    على انه:  100تنص المادة          

 الدستورية...".  
،  وبالتالي استشاريةالآراء ذات طبيعة    هذهب جانب من الفقه فيما يخص القوة الإلزامية لآراء المجلس الدستوري مقارنة بقراراته إلى القول أن ، هذ  -لقد    2

سلطة من سلطات الدولة، تقبل على    أن لا يعقل    إذ،  الإتبا و    الاحترام، ولكنها من الناحية المعنوية واجبة  حالاتهاغير ملزمة من الناحية القانونية في معظم  
العام يعلم ذلك، ويعلم موقف المجلس الدستوري منه، غير أن من الواضح أن المجلس الدستوري ميز  الرأي أننص ما، تعلم مسبقا انه غير دستوري، و  إصدار
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إليها الصادرة عن رئيس هذه الهيئة، هذه الاستشارة كيفها بعض   أستمعمدى ملائمة هذه الآراء التي  
ينظر في الشروط الموضوعية    لأنهالفقه على أ ا سلطة رقابية مباشرة يتمتع بها المجلس الدستوري، وذلك  

الجمهورية   المقررة دستوريا، والتي يجب على رئيس  اللجوء    إتباعهاوالإجرائية  صور    إحدى  إقرار  إلىقبل 
 . 1هذه الحالات الاستثنائية، لذلك فان قراراته فيها نو  من التأثير السياسي

انه مقارنة    إلا،  2بينما كان هنا  رأي آخر يستبعد أن تكون للمجلس الدستوري أية سلطة رقابية  
سابق الدستوري  المجلس  هيئة  رقابية    ابين  هيئة  تعد  الدستورية  المحكمة  فإن  حاليا،  الدستورية  والمحكمة 

بامتياز على سلطة رئيس الجمهورية خاصة في ظل تفعيل الحالات الاستثنائية، مادام أن جميع القرارات 
رأيها فيها، من جهة أخرى فإن المحكمة الدستورية مكلفة بضمان    لإبداء الصادرة في ظلها تعر  عليها  

المادة   الدستور طبقا لنص  الدستوري    185احترام  التعديل  الصادر من طرف 2020من  القرار  ، وأن 
صدر في شكل مرسوم رئاسي، والجهة الوحيدة  توحالة الحرت،    ة الإستثنائيرئيس الجمهورية لإقرار الحالة  

 . لمحكمة الدستورية المكلفة بمراقبة مدى دستورية التنظيمات المستقلة، هي ا
من طرف هيئات دستورية مكلفة بذلك،   إخطارها، يجب  الاختصاصغير أ ا لكي تمارس ذلك   

انه في حالة    إلا،  2020من التعديل الدستوري    193من بينها رئيس الجمهورية نفسه طبقا لنص المادة  
الدستورية،   المحكمة  للفقرة    فإ ا إخطار  الدولة طبقا  السلطات في  ملزما لجميع  قرارا  من    الأخيرةتصدر 

القرارات  1983المادة   يؤكد حجية  يبدو  الإلزاميةالصادرة عنها، وقوتها    الإدارية ، وهذا ما  أن    واضحا ، 
لحماية  فعالة  ، يعد ضمانة  الاستثنائيةرئيس المحكمة الدستورية قبل إقرار إحدى الحالات    استشارةشرط  

الصادرة   الاستثنائية  التدابير  مساس  عدم  من  التحقق  إلى  ويهدف  الأفراد،  تفعيل    عندحقوق وحريات 
 4وحرياتهم، و الاطلا  على الضمانات المقررة لحمايتها  ينبقوق المواطن الاستثنائيةالحالات 

 

مرتبطة بالرقابة السابقة، في حين نكون بصدد قرارات، كلما    ءالحجية فقط، ولكن بالنظر إلى توقية الرقابة، أن إذ الآرا  وربين القرارات والآراء ليس من منظ
 .83-82كانة الرقابة لاحقة، أنظر أكثر تفاصيل : عمار عباس، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور، المرجع السابق ، ص 

 .321إلى  318النظام السياسي الجزائري، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص  ،سعيد بوالشعير 1
2 Yelles chaouche Bachir. Le conseil constitutionnel en Algerie. Office des Publications Universitaires. ALGER ; 

1999 ; P 120 – 125 

 الإداريةتكون قرارات المحكمة الدستورية  ائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات  :"على ما يلي 198من المادة  الأخيرةتنص الفقرة  -3
 ". . والقضائية

مقال منشور في العدد الأول من مجلة المجلس الدستوري الجزائري سنة  عمار عباس، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور، -4
 .76، ص 2013
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أما بالنسبة للتجربة التونسية، فنلاحظ أ ا تختلف عن نظيرتها الجزائرية في مسالة الرقابة على إقرار  
الاستثنائية الفصل  فمن خلال  ،  الحالة  ورد في  لسنة    80ما  التونسي  الدستور  فان 2014من  على   ه، 

المنصوص عليها    ئيةالاستثناالحالة    إعلان  إلىرئيس الجمهورية إعلام رئيس المحكمة الدستورية، قبل اللجوء  
الفصل، ذات  بين يبرز  مما  و   في  التباين  و  المؤسس  الاختلاف  قرره  الجزائري    ما  لدور  الدستور  بالنسبة 

الاستثنائية   الحالة  إقرار  الدستورية في مسالة  المجال  التونسينظيرة    و المحكمة  أن  ،  في ذات  الدستور  نجد 
الاستثنائية،    الحالةالجزائري ألزم رئيس الجمهورية باستشارة رئيس المحكمة الدستورية قبل اللجوء إلى إعلان  

الدستورية أي    المحكمةوعليه أن  خذ بهذه الاستشارة لأهميتها وقيمتها، بينما الدستور التونسي   ينح  
فقط، وهو ما    بإقراره الحالة الاستثنائية  رئيسها ل  إخبار رئيس السلطة التنفيذيةدور في هذه الحالة، سوى  

 . عن الحالة الاستثنائية الإعلانيوضح أن المحكمة الدستورية التونسية ليس لها أي دور رقابي قبل 
وعليه نجد أن دور المحكمة الدستورية الجزائرية يكمن من خلال المرحلة الأولى في طلب الاستشارة 

، فتنظر المحكمة الدستورية  الاستثنائيةمنهما وتقديم الرأي المعلل لرئيس الدولة قبل إعلان العمل بالأنظمة  
، ومن ثم إبداء رأيها الذي ينح الشرعية لإعلان  الضرورية لإقرارها  لشكلية و الموضوعيةاتوافر الشروط    في

 .رئيسها فقطخبار  المحكمة الدستورية التونسية فيكمن دورها في إ أماهذه الحالات الاستثنائية، 
 

 .انتهائهاوعند   الاستثنائيةدور الهيئة الدستورية أثناء سران التداب  ثانيا: 

قبل الإعلان عن الحالات الاستثنائية فقط، بل    الاستشارةالدستورية في    المحكمةمهمة    نحصرلا ت
 . انتهائها وحتى عند  الاستثنائية دور رقابي فعال أثناء سريان التدابير منحها المؤسس الدستوري  

الدستوري    التعديل  قبل  الجزائري  الدستوري  للمؤسس  المجلس  2020  لسنة فبالنسبة  دور  ، كان 
من   الانتهاء بيث يستشار المجلس الدستوري أثناء    ؛ فقط دون ااوزها  الاستشارةالدستوري يقتصر على  

الحالات   تطبيق  ظل  في  المقررة  الاستثنائية  بالتدابر  المواد الاستثنائيةالعمل  نصوص  في  ورد  ما  وهذا   ،  :
لن  109و    107و  105 صرحة  حيث  هذه  الانتهاء،  الأشكال   من  حسب  يكون  التدابير 

والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبة إعلا ا، أي أن المجلس الدستوري يستشار ويبدي رأيه في مدى 
لأهداف المقررة من تطبيق هذه  ا  تحقيقو بررات الداعية لإقرار هذا النو  من التدابير الاستثنائية،  الم  انتهاء
  استقلالها ، ويقدر زوال  التهديد أو الخطر الذي أوشك أن يصيب المؤسسات الدستورية للدولة أو  الحالة
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، وهي المحافظة على الاستثنائيةأو سلامة ترابها، وأن تكون الأهداف المقررة قد تحققة من تطبيق التدابير  
 . الأمة و المؤسسات الدستورية في البلاد استقلال

الدستوري    أما  التعديل  الدستورية  2020في ظل  الدستوري الجزائري منح للمحكمة  ، فالمؤسس 
بيث قبل الانتهاء    ، 98المنصوص عليها في المادة    الاستثنائية تفعيل الحالة    ثناءأدور رقابي فعال خاصة  

رئيس المحكمة الدستورية الذي يصدر    باستشارةمن تفعيل الحالة الاستثنائية، فإن رئيس الجمهورية ملزم  
استيفاء    إلى، بالنظر  انتهائهاعلى تفعيل الحالة الاستثنائية أو    الإبقاء في ذلك، يوضح فيه مدى جدية    رأيا

شروطها، من زوال الخطر الداهم المهدد للمؤسسات الدستورية أو استقلال البلاد أو سلامة ترابها، وهو  
حسب الأشكال    الاستثنائيةتنتهي الحالة   "التي ورد فيها    98نصة عليه الفقرة السادسة من المادة    ما

 ". السالفة الذكر التي أوجبة إعلا ا  والإجراءات 

وقد عزز المؤسس الدستوري الجزائري من الدور الرقابي للمحكمة الدستورية، بيث ألزمة رئيس   
على المحكمة    سريا ا   أثناءمدة الحالة الاستثنائية، عر  جميع القرارات التي اتخذها    انقضاءالجمهورية بعد  

، وعلى المحكمة الدستورية أن تصدر  98من المادة    الأخيرةالدستورية لإبداء الرأي بشأ ا، طبقا للفقرة  
رأيها الذي يجب أن يكون معللا وواضحا ولا يكتنفه أي غمو ، في تلك القرارات التي أصدرها رئيس  

سلبية على    انعكاسات لها    -دون أدنى شك    -والتي تكون    الاستثنائية الجمهورية في ظل تطبيق الحالة  
الحقوق والحريات الخاصة بالمواطن، نظرا للصلاحيات الواسعة وغير محدودة التي يحوزها جراء تفعيل تلك 

 . الحالة الاستثنائية

،   يتطرق إلى القوة القانونية 2020أن المؤسس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري    إلا
القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال الحالة   أثناء عر   للآراء الصادرة عن المحكمة الدستورية، 

كانة ملزمة لجميع السلطات العمومية   إن الاستثنائية عليها   وما مدى تحمل المسؤولية الناجمة عنها  و  
 والقضائية في الدولة أو لا  .  والإدارية

فإن المحكمة الدستورية تصدر قرارا    2020من التعديل الدستوري    198انه طبقا لنص المادة    إلا
، لكن عدم الإلزاميةملزما لجمع السلطات في الدولة، هذا ما يؤكد حجية القرارات الصادرة عنها و قوتها  
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الاستثنائية،    الآراءحجية    إلى  الإشارة الحالات  تفعيل  ظل  في  خاصة  عنها،  من  الصادرة  نوعا  يعتبر 
 . غير المبررالغمو  

لتوقيع   بالنسبة  الأمر  فالمادة    اتفاقيات ونفس  السلم،  ومعاهدات  التعديل    102الهدنة  من 
أن المحكمة    يأصرحة أن رئيس الجمهورية يلتمس رأي المحكمة الدستورية في ذلك    2020الدستوري  

 .والمعاهدات الخاصة بالهدنة والسلم الاتفاقيات عليها أن تصدر رأي في شأن تلك 

أن رئيس الجمهورية غير ملزم بالأخذ بهذا الرأي الذي تصدره المحكمة الدستورية، وهذا ما يدل   إلا 
لا يفر  على رئيس الجمهورية    الالتماسمصطلح  ف   ؛عليه مصطلح الالتماس الذي جاءت به هذه المادة 

 . الأخذ بهذا الرأي الصادر عن المحكمة الدستورية

  تضمنة   2020من الدستور الجزائري المعدل    190الخلل الواضح في هذا الأمر هو أن المادة    و 
أن المحكمة الدستورية تفصل بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، وذلك بعد إخطارها من 

صرحة أن رئيس الجمهورية يلتمس    102طرف رئيس الجمهورية أو الجهات الأخرى، ومادام أن المادة  
  الاتفاقياتوالمعاهدات المتعلقة بالهدنة والسلم، أي إخطارها بتلك    الاتفاقيات رأي المحكمة الدستورية في  

تلك  دستورية  مدى  في  بقرار  الدستورية  المحكمة  تفصل  أن  يجب  الشأن  هذا  في  إذن  والمعاهدات، 
أو المعاهدات المتعلقة بالهدنة والسلم، وما دام أن قرارات المحكمة الدستورية هي ملزمة لجميع   الاتفاقيات 

 ت ومعاهدا) اتفاقيات    190السلطات الدستورية في الدولة، فإن القرار الصادر عنها وفقا لنص المادة  
من التعديل   198به، وهو ما وضحته المادة    الأخذالهدنة والسلم ( هو قرار ملزم لرئيس الجمهورية وعليه  

أو    اتفاق إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة أو    : ، التي صرحة أنه2020الدستوري  
 ، فلا يتم التصديق عليها. اتفاقية

تر  الأمور    2020نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري    الأمرفي هذا  
غامضة ومبهمة، و  يوضح ما أهمية هذه الآراء الصادرة عن المحكمة الدستورية، وما هو الفرق بين الرأي  

الصادرة عنها و مدى حجيتها،    الآراءالذي تصدره، والقرار الذي تتخذه، وما هي القوة القانونية لهذه  
بينهما وهو ما ورد في نص المادتين    أنناخاصة   التداخل   من الدستور،    190و    102التمسنا بعض 

 . حيث لتجنب هذا التداخل يجب توضيح هذه الأمور
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التونسي، وفق  أما  ، الذي عزز من دور 2014للدستور  الصادر    ابالنسبة للمؤسس الدستوري 
لفقرة الثالثة التي  منه، ا  80( وفقا للفصل  الاستثنائيةفي هذا المجال،) تطبيق الحالة    1المحكمة الدستورية  
أنه يعهد إلى   30بعد مضي  "  نصة  على  بعد ذلك،  التدابير، وفي كل وقة  يوما على سريان هذه 

الحالة    استمرارالمحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نوات الشعب، أو ثلاثين من أعضائه، البة في  
يوم وينهى العمل بتلك التدابير بزوال   15من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل    الاستثنائية 

التونسي ااه صوت تعزيز الدور الرقابي للمحكمة الدستورية،    أن فنجد   ..." أسبابها المؤسس الدستوري 
التدابير   ملائمة  الرقابة في مدى  النظر في    الاستثنائية بمنحها سلطة  مع  التهديد،  أو  الخطر  مع جسامة 

المقررة لذلك، وهذا بعد إخطار   المدة   انتهاءمدى حجية الاستمرارية بالعمل بهذه التدابر الاستثنائية بعد  
 .الهيئات السالفة الذكر، مما يعزز دورها في الحفاظ على الحقوق والحريات الخاصة بالمواطن

من خلال ما سبق، يتبين أن المؤسس الدستوري في الدول محل المقارنة خاصة تونس ااه نحو تعزيز  
عند   و  الاستثنائية  الحالات  أحكام  سريان  أثناء   ،) الدستورية  )المحكمة  الدستورية  للهيئة  الرقابي  الدور 
انتهائها، مما يعد حصانة هامة للحقوق والحريات الخاصة بالمواطن، و يعزز دولة القانون، ويكفل الحفاظ 

ترابها،    استمراريةعلى   سلامة  و  ومؤسساتها  التنفيذية   وأيضاالدولة  السلطة  التعسف  من  ضمان  اكبر 
 المتمثلة في رئيس الجمهورية بهذه السلطات.

المانع أو الشغور منصب رئيس   حدوج  الفرل الثا : دور المحكمة الدستورية في حالة
 الجمهورية 

  ، بعيدا عن الحروت والفتن  يحصلسلمي و    جاءت الدساتير الحديثة لتجعل التداول على السلطة
التأويل نو  من  قابل لأي  واضح غير  عليها في نص سابق  وقواعد منصوص  مبادئ  و وفق  من  ،  يجعل 

الصرا  على السلطة الذي يصل في الكثير من الأحيان حد  الدولة  عملية الانتقال عملية سلسة أمنة تقي  
 الحرت الأهلية. 

 
1 - Slim LAGHMANI, La Cour constitutionnelle, LA CONSTITUTION DE LA TUNISIE - Processus, principes et 

perspectives PNUD, 

https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Compendium/Part%203/33%20La%20Cour%20constitutio nnelle.pdf 
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ولخطورة هذا الموضو  تقدم الدساتير صيغا متفق عليها لتحقيق التداول السلمي على السلطة في 
و اعل من مؤسسات القضاء الدستوري في اغلب الأحيان ضامنة    ،حال وجود شغور على رأس الدولة

  لذالك.

سيناريوهات ملء شغور منصب رئيس الجمهورية؛ إما بسبب الوفاة،   الجزائريدستور  الحدد  وقد   
 ، أو الاستقالة. العجزأو 

  ، المحكمة الدستورية بدور تقريري في حالة حدو  مانع أو شغور منصب رئيس الجمهوريةواختص   
على انه " إذا استحال على رئيس الجمهورية أن    2020من التعديل الدستوري     94حيث تنص المادة

مزمن، اتمع المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون أجل، وبعد أن    أويارس مهامه بسبب مر  خطير  
ت أعضائها على البرلمان   أربا تتثبة من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، تقترح لغلبية ثلاثة  

 .التصريح بثبوت المانع

بغرفتيه   المنعقد  البرلمان  ثلثالمجتمعتين  يعلن  لغلبية  الجمهورية  لرئيس  المانع  ثبوت    ⅔) )  ي  معا، 
يوما رئيس مجلس الأمة    (45)أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة و أربعون

 .2020من التعديل الدستوري  96المادة   أحكامالذي يارس صلاحيته مع مراعاة 

وأربعين خمسة  انقضاء  بعد  المانع  استمرار  حالة  وجوبا   (45) وفي  بالاستقالة  الشغور  يعلن  يوما 
 . حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة 

المحكمة الدستورية وجوبا ويثبة الشغور النهائي  في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته اتمع  
 .لرئاسة الجمهورية، وتبللم فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي للبرلمان الذي يجتمع وجوبا

تسعون  يتولى أقصاها  لمدة  الدولة  رئيس  مهام  الأمة  مجلس  خلالها    ،يوما (90) رئيس  تنظم 
 ( 90) انتخابات رئاسية، وفي حالة استحالة إجرائها يكن تمديد هذا الأجل إلى مدة لا تتجاوز تسعين

بعد الدستورية   يوما  المحكمة  رأي  المعين    ولا   ،أخذ  الدولة  لرئيس  لرئاسة  بهذه  يحق  يترشح  أن  الطريقة 
 ة. الجمهوري
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وإذا اقترنة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، اتمع   
أربا    ثلاثة  لغلبية  بالإجما   وتثبة  وجوبا،  الدستورية  لرئاسة    (ت )المحكمة  النهائي  الشغور  أعضائها 

الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس  
الدولة، يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبق الشروط  المحددة 

 من الدستور ولا يكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية".  96في الفقرات السابقة وفي المادة 

تعقد المحكمة الدستورية اجتما     أنأعلاه على    94وعلى الرغم من نص الفقرة الأولى من المادة  
بقوة القانون لتتثبة من حقيقة المانع لرئيس الجمهورية من مواصلة مهامه، بكل الوسائل الملائمة، نلاحظ  

  يجب عن التساؤل الفقهي المطروح في ظل التعديلات التي سبقته على     2020أن التعديل الدستوري  
من 1996دستور وبالتالي  المانع،  موضو   بإررة  المبادر  له  يحق  من  حول  تتمحور  التي  و  المعدل؛ 

مهامه   أداءينع رئيس الجمهورية من    المستحسن تحديد الجهة المكلفة بإعلام المحكمة الدستورية بوجود ما
حتى يكنها التدخل من أجل إثبات المانع، والتقدم باقتراح للبرلمان المجتمع بغرفتيه لتصريح بثبوت المانع  

  يبين طريقة استرداد رئيس الجمهورية    2020أعضائه، كما أن التعديل الدستوري  (⅔) لغلبية ثلثي  
 . أيضا  (45) لمنصبه قبل انقضاء فترة خمسة وأربعين

يوما اتمع المحكمة الدستورية بنفس   (45) في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة و أربعين  أما
الشروط ويطبق نفس الإجراءات ليعلن الشغور بالاستقالة، في هذه الحالة يطرح التساؤل الدائم من يتولى  

 توجد إجابة في الدستور ومن ثم ينبغي توضيح هذه الحالة.  إخطار المحكمة الدستورية   حيث لا

إغفال المؤسس الدستوري عن النص عن بعض الحالات الاستثنائية الممكنة الوقو      إلى  بالإضافة 
 .1إدانة رئيس الجمهورية بسبب الخيانة العظمى أو  .كتعر  رئيس الجمهورية للأسر

تعديل   في  الدستوري  المؤسس  وفق  فقد  ذلك  من كل  الرغم  نسبة    2020وعلى  تخفيض  في 
ثلاثة    أصبحةتصوية أعضاء المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالة شغور منصب رئيس الجمهورية، والتي  

النهائي لمنصب رئيس الجمهورية وحصول المانع لرئيس الأمة، وهي نسبة   أربا  بالنسبة لإثبات الشغور 
الدستوري   التعديل  قبل  عليه  بما كانة  بالمقارنة  يشترط     أين،  2020مقبولة  الدستوري  المؤسس  كان 

 

 الحقوق والعلوم كلية الأكاديية، لدراسات الباحث مجلة،  2016لنهاية مدة رئيس الجمهورية في التعديل الدستوريالتنظيم الدستورية  وش،بصليحة بي - 1
 .301، ص 2018، سنة 05المجلد  ، 01العدد  باتنة، لخضر، السياسية، جامعة الحاج
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التصريح بشغور منصب   وهي نسبة مباللم فيها يكن أن لا  1التصوية بالإجما   تتحقق وبالتالي يتعطل 
 .رئيس الجمهورية

 الأفضل   التأطير الدستوري، انه  2020التأطير الدستوري لحالة الشغور في دستورو الملاحظ على  
بالإضافة إلى انه أفضل مما هو عليه الحال في التجربة  سابقة،  الجزائرية ال  مقارنة مع الدساتير  الإطلاقعلى  

التونسية   الدستورية  يتم  .-كما سنرى-التونسية خصوصا في ظل غيات المحكمة  التونسية  التجربة  و في 
الذي حافظ على كثير من العناصر    2014تنظيم سد الشغور في منصب رئيس الدولة بموجب دستور  

  أن على    83ينص الفصل  : إذبعض التغييرات  إدخال  مع    الأخيرة في صيغته    1959الموجودة في دستور  
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفو  سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا  

واحدة  مرة  للتجديد  قابلة  يوما  ثلاثين  عن  بتفويضه   أنوعليه    .تزيد  الشعب  نوات  مجلس  رئيس  يعلم 
 .المؤقة لسلطاته

تتمثل في حالة عدم القدرة على أداء المهام، مع المحافظة على القدرة على  و التي  الوضعية  و هذه   
خلاله   من  يفو   للرئيس،  إرادي  ذاتي  بقرار  للتفويض  فيها  اللجوء  يتم  التي  الحالة  وهي  القرار،  اتخاذ 

الحكومة لرئيس  ومهام  تدخل    ،  صلاحيات  إلى  نحتاج  التونسية  لا  الدستورية  مصادقتها،  المحكمة  أو 
المادة   عليه  تنص  ما  وفق  )البرلمان(،  الشعب  نوات  مجلس  رئيس  إعلام  على  الأمر  من    83ويقتصر 

 المذكورة أعلاه.  الدستور

الفصل  كما   دون  انه    84ينص  تحول  لأسبات  الجمهورية،  رئيس  لمنصب  الوقتي  الشغور  عند 
فيحل رئيس الحكومة محل رئيس   الوقتي،  الشغور  وتقر  فورا،  الدستورية  تفويضه سلطاته، اتمع المحكمة 

إذا ااوز الشغور الوقتي مدة الستين و انه    الجمهورية. ولا يكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما
يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو  
وتقر   فورا،  الدستورية  المحكمة  اتمع  النهائي،  الشغور  أسبات  من  آخر  سبب  لأي  أو  الدائم،  العجز 
الشغور النهائي، وتبللم ذلك إلى رئيس مجلس نوات الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة 

 .مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما

 

 .، المصدر السابق1996 دستور من 102المادة -1 
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القيام بالمهام، مع إمكانية    الوضعيةفهذه    و عليه   التفويض وعلى  تتعلق بعدم قدرة الرئيس على 
وفي هذه الحالة، فإن الرئيس لا  "  استعادة دور للقيام بمهامه بعد مدة، وهذه الحالة تسمى "شغور مؤقة

، ولكنه يبقى رئيسا للبلاد، وهنا تتدخل المحكمة الدستورية  اختصاصاته  ولا تفويضمهامه    باشرةميستطع  
، وعندها يتولى رئيس الحكومة مباشرة  لمنصب رئيس الجمهورية   الشغور المؤقة  حالة   لتعاين الوضعية، وتقر

 .من الدستور 84مهام رئيس الجمهورية، وفق المادة  

المذكورة   المادة  رئيس  على    وتنص  فيحل  الوقتي،  الشغور  وتقر   فورا،  الدستورية  أن اتمع المحكمة 
 .يوما  60الحكومة محل رئيس الجمهورية، ولا يكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 

إلى  لي لحظة  تعود  قد  الأمور  لأن  الدستورية،  اليمين  الحكومة  رئيس  يؤدي  لا  الحالة،  هذه  في 
 .طبيعتها

في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية    -  85وينص الفصل  
 .المجلسأمام مجلس نوات الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل 

الرئاسية،   للولاية  المبكر  الإ اء  حالة  أي  الدائم،  الشغور  حالة  على   وا في  الرئيس  قدرة  عدم 
الأمر يحد  في   بهذا  الإقرار  فإن  مهامه،  الشغور   3استئناف  امتداد  أو  الاستقالة،  إما  حالات؛ وهي 

 .يوما، أو حالة الوفاة  60المؤقة إلى ما بعد 

المحكمة   تعلن  ويتولى  وهنا،  النهائي،  الشغور  لذلك   -الدستورية حالة  مهام    -تبعا  البرلمان  رئيس 
الرئيس   ويؤدي  لأوا ا،  سابقة  رئاسية  لانتخابات  التحضير  مسار  في  البلاد  وتدخل  الجمهورية،  رئيس 

 .يوما من إقرار حالة الشغور النهائي  90المنتخب اليمين في مدة لا تتجاوز  

لسنة    86وينص   التونسي  الدستور  أن  2014من  الجمهورية،    على  رئيس  بمهام  القائم  يارس 
خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء 

وخلال المدة الرئاسية الوقتية ي نتخب رئيس جمهورية جديد  ،  إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نوات الشعب
 .لمدة رئاسية كاملة، كما لا يكن تقديم لائحة لوم ضد  الحكومة
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أسبات الشغور النهائي فلم يقتصر على الوفاة و الاستقالة  وسع من  2014دستور   الملاحظ أنو 
التام و   العجز  الوقتي    أضاف و  الشغور  يوما أو لأي سبب آخر من أسبات    إذالها  الستين  ااوز مدة 

التي   الدستورية  المحكمة  مطلقة تخضع لاجتهاد  فجعلها  النهائي  مهمة    أوكلالشغور  الشغور    أن لها  تقر 
النهائي، وتبلغه إلى رئيس مجلس نوات الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل  

 .أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما

على الرهان بين رئيس الحكومة و رئيس مجلس نوات الشعب اذا حصل    2014و حافظ دستور  
تقر بصول شغور    أنالمحكمة الدستورية    إلى ائيا و اسند    أوشغور في منصب رئاسة الدولة وقتيا كان  

رئيس الجمهورية بعجز مؤقة لا يتجاوز ستين يوما ينعه    أصيب  فإذامن عدمه و هل هو وقتي أم  ائي  
حتى من تفويض صلاحياته يحل رئيس الحكومة محله و أم ا في الشغور النهائي فيتولى رئيس مجلس النوات  

 .فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة

التونسي في  في  لكن   للبرلمان  المتكررة  الإخفاقات  وذلك  ظل  الدستورية،  المحكمة  أعضاء  انتخات 
المرش حين حول  النيابية  الكتل  بين  التوافق  غيات  من  بسبب  الرغم  وعلى  هي  ،  الدستورية  المحكمة  إن 

 .الوحيدة المخو لة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية

حسم الأمر حين يتعلق في    ،دور ل لهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين  و في طل غيات أي 
من عدم  الرئيس  منصب  تونس  1بإقرار شغور  تبقى  و  حقيقة  فعالية  أي  دون  التدبير  هذه  تبقى كل   ،

مهددة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بالة الفراغ الدستوري لرئاسة الجمهورية و بالتبعية لذلك  
 خطر ا يار الدولة أو دخولها في صرا  سياسي على السلطة قد يؤدي إلى حرت أهلية.

مسالة التعذر الوقتي لرئيس الجمهورية عن القيام بمهم   إلى  2022و تعر  الدستور التونسي لسنة  
مسألة التعذر    إلىرئيس الحكومة باستثناء حق حل غرفتي البرلمان لكن   يتعر    إلىوظائفه    لمرفيفو    

رئيس الجمهورية عن تفويض صلاحياته وهو التعذر الذي كان موضو  الفقرة   أثناءهالوقتي الذي يعجز  
 .2014من دستور   84الأولى من الفصل 

 

محددة دون سواها، وهي مراقبة دستورية مشاريع القوانين وإرادة الدستور، و  توكل لها مهام   بمهمةالتونسي  عليها في الدستورهذه الهيئة تم التنصيص  - 1
 . المحكمة الدستورية 
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الشغور في منصب رئاسة الدولة فلم يقتصر فقط على    أسبات هو أيضا في    2022و وس ع دستور  
بعبارة » لأي  سبب من الأسبات « لكن   ينح المحكمة   أطلقهاالعجز التام و    أوالاستقالة    أوالوفاة  

صلاحية   الوقتي    أنالدستورية  التعذر  بصول  تؤول    أوتقر   حصوله  عند  الذي  النهائي  رئاسة  الشغور 
عند شغور  :"على انه  2022من دستور    109الفصل  ينص    إذ  الدستورية،  رئيس المحكمة  إلى  الجمهورية

منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسبات، يتولى فورا رئيس  
 ". .المحكمة الدستورية مهام  رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما

وهو تاريز نشره بالرائد الرسمي      2022  أوت   17ومنذ دخول الدستور الجديد حيز النفاذ يوم  
يقع إرساء المحكمة الدستورية رغم أن كل أعضائها أصبحة تسميتهم بموجب الدستور نفسه بيد رئيس  

بعد   وحده  دستور    أن الجمهورية  اختيارهم في  الجمهورية    2014كان  ورئاسة  النوات  بين مجلس  موزعا 
التي حصلة بشأ ا في البرلمان لمدة   الجاذبات بسبب  إرساءهاوالمجلس الأعلى للقضاء الشيء الذي عطل 

 .ااوزت الخمس سنوات 

كما  -  استقرار تونس لان  إمكانية ويبقى تأخر رئيس الجمهورية في تسمية أعضاء المحكمة يهدد  
يتولى رئيسها رئاسة الدولة بصفة مؤقتة عند   أنغيات المحكمة التي و ينص الدستور على    -ذكرنا أعلاه

 .الشغور يعن عدم وجود أية آلية دستورية لسد الشغور

لا تشير الى أي    2022ومن الغريب أن الإحكام الأربعة الانتقالية والختامية التي يحتويها دستور  
صيغة من صيلم سد الشغور في المرحلة الفاصلة بين سن الدستور وقيام المحكمة الدستورية مع العلم أن 

يستم ر العمل في المجال التشريعي لحكام الأمر الرئاسي    "على انه    139هذه الأحكام تنص في الفصل  
المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس   2021سبتمبر    22المؤر  في    2021لسنة    117عدد  

 " .ات الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائهو ن

الذي انتهى العمل به منذ تولى مجلس نوات الشعب وظائفه كان    117الأمر    أنومع العلم أيضا  
  أن يجعل من رئيس الحكومة الشخص الذي يتولى مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة وهو ما يعن في المحصلة  

أي صيغة من صيلم استمرار الدولة ممثلة في    -كتابة هذا الجزء من الأطروحة-غاية    إلىتونس لا تملك  
 .رئيسها في حال حصول فراغ في منصب رئاسة الدولة بسبب الشغور الحاصل لأي سبب من الأسبات 
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المحكمة الدستورية دور    إلىالجزائري حين اسند    هوقد تفوق المؤسس الدستوري التونسي على نظير 
   للدستور.في حال الخرق الجسيم  ،رئيس الجمهورية إعفاءالبة في طلب 

مجلس نوات الشعب   أعضاء  لأغلبيةيكن  "  من الدستور التونسي على انه :   88فقد نص الفصل  
معللة   بلائحة  المجلس    لإعفاءالمبادرة  عليها  يوافق  للدستور،  الجسيم  الخرق  اجل  من  الجمهورية  رئيس 

  لغلبية المحكمة الدستورية للبة في ذلك    إلى  الإحالة، وفي هذه الصورة تقع  أعضائهالثلثين من    لغلبية
بالعزل. ولا يعفى ذلك   إلا  الإدانةتحكم في صورة    أنولا يكن للمحكمة الدستورية    .أعضائهاالثلثين من  

انتخابات    لأي الجزائية عند الاقتضاء. و يترتب على الحكم بالعزل فقدان الحق في الترشح    ت بعاتالمتمن  
 ".  1أخرى

الذي   و  للدستور،  الحكومة  رئيس  لحالة خرق  يتعر   انه    القانوني  النص  هذا  على  يلاحظ  و 
 بكثير من تلك التي يحوزها رئيس الجمهورية.  أهميلك صلاحيات 

    هذا النص هو السبب الرئيسي تعطيل تنصيب المحكمة الدستورية. أنو في رائينا الخاص 

 

 الاستشاري للمحكمة الدستورية بخصو  معاهدات الهدنة و السلم الفرل الثالث: الدور  

المادة   إلى  التعديل    102بالرجو   الجمهورية    نجدها 2020الدستوري  من  رئيس  يوقع  تنص" 
 .اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم

 ". بهمايلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية في الاتفاقات المتعلقة 

صراحة    عليها  لتوافق  البرلمان  من  غرفة  على كل  فورا  الاتفاقيات  تلك  الجمهورية  رئيس  يعر  
الدستوري التعديل  الدستوري في  المؤسس   أن  المادة   2020نلاحظ  تعديل في نص  مند   111أجرى 

مصطلح      1996ستورد باستبدال  أخر "يتلقى"المعدل  المؤسس    "يلتمس "بمصطلح  يكون  ثم  ومن 
الرقابة   من  انتقل  الدستوري  الإجبارية الدستوري  التعديل  في  والهدنة  السلم  مجرد  2016لمعاهدات  إلى 

الدستوري التعديل  في  من    2020استشارة  النو   هذا  على  المصادقة  قبل  الجمهورية  رئيس  أن  أي 
 

 ، المتعلق بالمحكمة الدستورية، المرجع السابق. 2015لسنة  50من القانون عدد  68و  65الفصول  - 1
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الاتفاقيات يجب أن يقوم بالإجراءات المحددة في الدستور من بينها استشارة المحكمة الدستورية لكنه  غير 
 .به ملزم بالأخذ

 : يستشار رئيس المحكمة الدستورية في الحالات التالية   :استشارة رئيس المحكمة الدستورية

 :الطوارئ والحرباستشارة رئيس المحكمة الدستورية لإع ن الحالة الاستثنائية الحصار،  

الدستوري   المؤسس  عليه  جب  أو  الاستثنائية  الحالة  إعلان  من  الجمهورية  رئيس  يتمكن  لكي 
ا رئيس  في  تتمثل  معينة  جهات  المحكمة  لمجلس  استشارة  رئيس  و  الأمة  مجلس  ورئيس  الوطن  الشعبي 

ويرجع سبب استشارة هذه  الأخيرة نظرا لأنه في الظروف الاستثنائية قد يتم تقيد الحقوق    1الدستورية  
 .والحريات العامة للأفراد وهذا ما يبرر استشارة المحكمة 

الدستورية المحكمة  رئيس  المادة  :استشارة  الدستوري     151حسب  التعديل  فإنه     2020من 
 يكن 

وذلك   ا  الشعبي الوطن أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوالمجلس  لرئيس الجمهورية أن يقرر حل ا
 .بعد القيام بمجموعة من الإجراءات من بينها استشارة رئيس المحكمة الدستورية
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 حجيتها شكلها وآثارها المحكمة الدستورية مخرجات لفصل الثا : ا

دون   إليهاواسعة تسمح للأفراد بالوصول  بصلاحيات إن وجود محكمة دستورية مستقلة ومحايدة 
حقوق   وتحقيق  وحماية  القانون  سيادة  لتعزيز  مهم  أمر  المنصوص    الإنسانقيود  تلك  خاصة  والحريات، 

 .عليها في الدستور

و   القوانين  دستورية  مدى  في  بالفصل  اختصاصاتها  و  صلاحياتها  الدستورية  المحكمة  وتمارس 
عليها من خلال    الأنظمة و    إصدارالمعروضة  أعضاءها،   أحكامقرارات  أصوات  وتصدر لغلبية  معللة 

 .وهي ملزمة لجميع السلطات 

الرقابية، مقيدة بضرورة احترام مجموعة من    أو و ممارسة المحكمة الدستورية لوظيفتها الاستشارية  
تبدأ    الإجراءات  التي  و  الدستورية،  للمحكمة  الداخلي  النظام  في  و كذلك  الدستور،  عليها  ينص  التي 
احترام  الإحالة  أو   الإخطار بعملية   بعملية    الآجال، مع ضرورة    تأتي بعدها    الإحالة   أو   الإخطار المتعلقة 

موضو    في  التحقيق  المحكمة   الإحالة  أو  الإخطارمرحلة  مداولات  و  الاجتماعات   سير  احترام  مع 
المترتبة    الآررتحديد    إلىوصولا    الإحالةو    الإخطارالفصل في    بآجالالدستورية و كذلك ضرورة التقيد  

 على صدور قرار المحكمة الدستورية  وحجيتها. 

وهذا ما سنبينه من خلال هذا الفصل و الذي سنتطرق فيه إلى إجراءات إصدار قرارات و  
، لنتطرق في ما بعد  )المبحث الأول(أحكام المحكمة الدستورية و نبين الشكل القضائي الذي تصدر فيه  

 . )المبحث الثا (إلى حجية هذه القرارات و الآرر التي تترتب عنها 

 

 أراء وقرارات المحكمة الدستورية وشكلها  المبحث الأول: إجراءات إصدار 

تناول   المبحث  هذا  في  الدستورية    الأحكام سنحاول  المحكمة  عمل  لطريقة  المنظمة  القانونية 
احد  من  المقدمة  الإحالات  أو  الإخطارات  بموجب  عليها  التنظيم  أو  القانون  إحالة  يوم  من  انطلاقا 
تتبع الإجراءات التي تتولاها المحكمة الدستورية، التي تبدأ بتسجيل  الجهات المختصة بذلك، من خلال 
الإخطارات و الدفو  بعدم الدستورية لدى أمانة الضبط و تنتهي بصدور قرارات و أراء المحكمة بشأ ا  
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، و نحاول بعد ذلك التطرق للشكل الذي تصدر فيه هذه  )المطلب الأول( ثم نشرها في الجريدة الرسمية  
 . )المطلب الثا (الآراء و القرارات و دلالات ذلك على الطبيعة القضائية لمخرجات المحكمة الدستورية 

 

    المطلب الأول: إجراءات إصدار آراء و قرارات المحكمة الدستورية

أو    رسالة إخطار بعد اتصالها ب  إلاتباشر ممارسة مهامها الرقابة    المحكمة الدستورية لاأن  نحن نعلم  
الهيئات    الإحالة، إحدى  طرف  بمن  دستوريا  هذا  المختصة  في  وسنرى    جرائيالإالنظام    المطلبذلك، 

لدى   الدستورية  المعتمد  موضو   المحكمة  الإحالة    خطارالإلمعالجة  عليهأو  للمراحل    االمعرو   وفقا 
في شكل دراسة مقارنة بين التجربتين التونسية و الجزائرية و دلالات هذه الإجراءات  المعتمدة في ذلك  

و مرحلة  ،)الفرل الأول(  مرحلتي التحقيقعلى حقيقة الطبيعة القضائية للرقابة ككل، و ذالك من خلال 
 .)الفرل الثا ( ت لاالمداو 

 

 التحقيق مرحلة : الأوللفرل  ا

تعتبر عملية الإخطار أولى مراحل عمل المحكمة الدستورية لممارسة دورها في ممارسة الرقابة على  
التي تتم من خلال رسالة إخطار معللة  القوانين، و  مرفقة بنص موضو  الإخطار، توجه إلى    1دستورية 

 رئيس المحكمة الدستورية من الجهات المختصة بذلك.

المحكمة الدستورية في التجربتين التونسية و الجزائرية على بالرجو  إلى النظام المحدد لقواعد عمل  
بعد إيداعها لدى   خطارالإ التي تمر بها دراسة رسالة  جراءات الإنجد أنه قد حدد لنا المراحل و حد سواء، 

الضبط   الدستورية( العامة    للأمانةكتابة  للمحكمة  العامة  )الكتابة  الدستورية  تباعا    للمحكمة  وهي 
 :اليتلكا

 
 

، المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، قد أكد  19-22ادر الإشارة إلى أن القانون العضوي الجزائري رقم:    -  1
ضرورة  ، فانه   ينص على بينما إذا تعلق الأمر برقابة المطابقةعلى انه بالنسبة لرقابة الدستورية و التوافق مع المعاهدات يجب أن تكون رسالة الإخطار معللة ، 

 أن تكون رسالة الإخطار معللة، وإنما اكتفى فقط برسالة مرفقة بالنص موضو  الإخطار.
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  تعيين المقرر: -أولا

 الأمان ةبمج رد تس جيله ل دى مص اح الإخط ار بالبة في موض و   ةملزمالمحكمة الدستورية صبح  ت
يح  دد ش  كله ومض  مونه رئ  يس المحكم  ة الدس  تورية بموج  ب مق  رر ويس  مى  ،في س  جل خ  اص 1االعام  ة ل  ديه

ال   ذي يعت   بر تاري   ز  ،خط   ارالإم لاالهيئ   ة المخط   رة وص   ل اس   ت ل   تم بع   د ذل   ك تس   ليم  ،2س   جل الإخط   ارات 
 .3تسلمه بداية لسريان آجال الفصل فيه

تت  ابع المحكم  ة الدس  تورية بع  د ذال  ك إج  راءات الفص  ل في ال  دعوى الدس  تورية إلى غاي  ة  ايته  ا،  
حي  ث ان  ه وبمج  رد تس  جيل رس  الة الإخط  ار ل  دى أمان  ة المحكم  ة الدس  تورية تفق  د الجه  ة ص  احبة الإخط  ار  

، وتنتق ل الولاي ة إلى المحكم ة الدس تورية ال تي 4و لا يحق لها التراجع وسحب الإخط ار  ،كامل ولايتها عليها
 ينحها القانون كامل الحرية في كيفية التصرف بشأ ا.

وفي حال تم تسجيل أكثر من إخطار يتناول نفس الموضو  فللحكمة الصلاحية في إصدار ق رار 
م  ن النظ  ام ال  داخلي للمحكم  ة الدس  تورية  10، وبالإض  افة إلى ذل  ك اش  ترطة الم  ادة 5واح  د بش  أ ا كله  ا

الجزائري  ة ض  رورة إرف  اق رس  الة الإخط  ار بنس  خة م  ن المعاه  دة أو الاتفاقي  ة أو الاتف  اق أو الق  انون أو النظ  ام 
مح  ل الإخط  ار إض  افة إلى قائم  ة أسم  اء و ألق  ات وتوقيع  ات ن  وات المجل  س الش  عبي ال  وطن أو أعض  اء مجل  س 
الأمة أصحات الإخطار مع إثبات صفاتهم من خلال إرفاق نس خة م ن بطاق ة النائ ب بالنس بة للن وات أو 

 نسخة من بطاقة العضو بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة.

 

البرلمان فان   أعضاءصادر عن    الإخطارالمحكمة الدستورية، وعندما يكون    أمانة مباشرة لدى    الإخطارمرفقة بالنص القانوني محل    الإخطاريتم قيد رسالة   -  1
و    أولىكمرحلة    الأمانةيتم قيدها حسب تاريز ورودها لدى    أينفي مقابل وصل استلام    الإخطار  أصحاتتود  من طرف مندوت عن    الإخطاررسالة  
 الإخطاراتابتدائي جوهري في سجل خاص يسمى سجل  كإجراء

 ، المرجع السابق. 2023من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية الجزائرية لسنة  09المادة  - :  انظر - 2
 ر.        ك، سالف الذ 2015لسنة  50من القانون عدد  48الفصل  -
في السجل المخصص لذلك يثل بداية   الإحالةقرار  أو الإخطارتاريز تسجيل  أن من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية الجزائرية  43بينة المادة  - 3

 . 22/19من القانون العضوي   13و  12و المادتين  2020من التعديل الدستوري الجزائري  02فقرة  195و   194المحددة في المادتين  الآجالسريان 
 .  2015لسنة  50من القانون التونسي عدد  47انظر : الفصل  - 4
  أمامالمتبعة  الإحالةو  الإخطاروكيفيات  إجراءاتالذي يحدد  2022جويلية   25،المؤر  في 2023لسنة  22/19من القانون العضوي  08المادة  5

 . سابق الذكر.31/07/2022المؤرخة في  51 عددالمحكمة الدستورية، ج ر ج ج 
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و على المحكمة الدستورية أن تتقيد بدود النصوص المخطرة بها حيث نص المشر  الجزائري انه   
عند رقابة المحكمة الدستورية لحكم أو عدة أحكام بالنص المخطرة به، ولا يكنها أن تتصدى لأحكام  
أخرى في أي نص آخر   تخطر بشأنه، حتى  في حالة وجود ارتباط مباشر بينها وبين الحكم موضو   

. وهو تأكيد من المشر  الجزائري لما تبناه المؤسس الدستوري من حرمان المحكمة الدستورية من 1الإخطار
اختصاص التصدي التلقائي للنصوص الغير دستورية، و ضرورة تقيدها دائما بنظام الإخطار المحصور في  

 .2الجهات المحددة دستوريا، شانه في ذلك شان نظيره التونسي

و في ح  ال ك  ان الحك  م ال  ذي قض  ي بع  دم دس  توريته غ  ير قاب  ل للفص  ل ع  ن باق  ي أحك  ام ال  نص 
المخط  ر بش  أنه أي ان  ه ي  س بالبني  ة الكامل  ة للق  انون، ف  ان ال  نص ال  ذي ورد ض  منه الحك  م المع  ن يع  اد إلى 

 . 3الجهة المخطرة مرة أخرى

ينبغ   ي عل  ى المحكم   ة الدس  تورية و قب   ل الش  رو  في إج   راءات الفص  ل في موض   و  الإخط   ار  كم  ا 
إشعار رؤساء المؤسسات الدستورية برسالة الإخطار فورا، و ذالك بإعلام رئيس الجمهورية على اعتبار أن 
نف اذ و تطبي ق ال نص الق انوني مح ل الإخط ار م رتبط ب ه و ه و المخ ول دس توريا بإص دار الق وانين ونش رها في 
الجريدة الرسمية، وبمجرد إعلامه بعملية الإخطار يعمل على تأجيل إصدار و نشر النص في الجري دة الرسمي ة 
إلى غاية فصل المحكمة الدستورية في مس الة دس توريته، كم ا أن عملي ة إع لام رئ يس الجمهوري ة تس مح له ذا 

 الأخير بتقديم ما لديه من ملاحظات و اقتراحات تخص النص القانوني محل الإخطار.

كما ينبغي على المحكمة الدس تورية إع لام رئيس ي غ رفتي البرلم ان و ك ذلك ال وزير الأول أو رئ يس 
الحكومة حسب الحالة بالإخطار المود  من قبل نوات و أعضاء البرلمان. وهنا يك ن للمحكم ة الدس تورية 
أن تطل  ب م  ن ه  ذه الجه  ات أي وثيق  ة تتعل  ق بش  ان موض  و  الإخط  ار أو الاس  تما  إلى ممثل  ين ع  ن ه  ذه 

 . 4باعتبارهم المدافعون عن النص القانوني موضو  الإخطار –الجهات 

 

لية  يجو  25المحكمة الدستورية ، المؤر  في  أمامالمتبعة  الإحالةو  الإخطاروكيفيات  إجراءات، يحدد  19-22من القانون العضوي رقم  04انظر المادة  1
 .31/07/2022، بتاريز  51، ج ر ج ج عدد  2022

 ".، المتعلق بالمحكمة الدستورية " لا تتعه د المحكمة إلا في حدود ما وقع إررته من طعون 2015لسنة  50عدد  الأساسيمن القانون  52الفصل  2
 22، بتاريز 2023لسنة  04، ج ر ج ج  عدد  2023من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية  02فقرة  06المادة   -انظر:  3

 ، المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية، مرجع سابق. 2015لسنة  50من القانون عدد  03فقرة  52الفصل  –. 2023جانفي 
 .2023من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية   11المادة   -انظر:  4 
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تقوم بإجراء تحقي ق  الإخطارالدستورية بالبة في دستورية القانون موضو   المحكمةتقوم   أنوقبل  
 .حول القانون المطعون فيه وإعداد ملف بذلك من طرف أعضاء محققين معينين لذلك 

حي   ث يتكف   ل عل   ى مس   توى المحكم   ة الدس   تورية بمهم   ة التحقي   ق في الموض   و  المع   رو  أمامه   ا  
أكث  ر يكل  ف رئ  يس المحكم  ة بتعيينهم  ا م  ن ب  ين أعض  ائها لدراس  ة المس  ائل المعروض  ة عليه  ا  مق  ررين اثن  ين أو

 .1عضو لتص في القانون الأقلوإعداد مشرو  قرار أو رأي في شأ ا على أن يكون من بينهم على 

 ثانيا: إعداد مشرول القرار أو الرأي

مكلفا بإجراء الدراس ات  الأخيريصبح هذا العضو المقرر  المحكمة الدستوريةبعد أن يعين رئيس  
طل ب الورئ ق ص لاحية في سبيل ذلك حي ث يك ون ل ه  الصلاحيات مهامه، مع تمتعه بواسع   لأداءاللازمة  

الص  لاحية في  ، كم ا ل ه2أو الاس تما  إلى ممثل ين ع ن الجه ات ص احبة الإخط ار اللازم ة وح تى الرسمي ة منه ا
كم  ا يكن  ه الاط  لا  عل  ى الكت  ب و   الإخط  ارغم  و  موض  و   لكش  فأن يطل  ع عل  ى ك  ل م  ا ي  راه لازم  ا 

الورئ    ق ال    تي م    ن ش    أ ا تمكين    ه م    ن الدراس    ة الوافي    ة للمل    ف، فض    لا عل    ى أن بإمك    ان المق    رر الاس    تعانة 
  .3المحكمة الدستوريةباستشارة أي خبير يختاره شرط أن يكون ذلك بعد موافقة رئيس 

المق  رر إذن مكل  ف بك  م الق  انون بإج  راء كاف  ة التحقيق  ات ال  تي تس  توجبها رس  الة إخط  ار العض  و 
المق  رر يقتض  ي ب  ث القض  ية م  ن  العض  و ، وم  ن ثم فواج  بالمحكم  ة الدس  توريةتمهي  دا للفص  ل فيه  ا م  ن قب  ل 

حي  ث يتكف  ل بإع  داد مل  ف الموض  و  المط  روح أم  ام  ،جمي  ع نواحيه  ا قب  ل وض  ع تقري  ره النه  ائي في الموض  و 
 :المحكمة الدستورية وفقا للمراحل التالية

 

 سابق. ، المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية، مرجع 2015لسنة  50من القانون عدد  49الفصل   -    
لدراسة  أكثر أوالمحكمة، مقرر  أعضاءمن بين  الدستورية،على انه" يعين رئيس المحكمة  19-22من القانون العضوي الجزائري رقم  44تنص المادة  - 1 

 ." بشأنه، حسب الحالة رأي أو تقرير و مشرو  قرار  إعداد، و الإحالة أو الإخطارملف 
" يكل ف رئيس المحكمة الدستورية مقررين اثنين أو أكثر من بين أعضائها أن على  2015لسنة . 50العدد  الأساسيمن القانون  38ينص الفصل  -       

 ."لدراسة المسائل المعروضة عليها وإعداد مشرو  قرار أو رأي في شأ ا، على أن يكون من بينهم على الأقل عضو لتص في القانون 
 المرجع السابق.  ،2023من النظام الداخلي لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية لسنة  11انظر المادة  2
أنه: " يخول للمقرر جمع كل الورئق و المعلومات المتعلقة  2023من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية لسنة  45ورد في نص المادة  3

 بعد موافقة رئيس المحكمة الاستعانة لي خبير في الموضو .".  الموكلة إليه كما يكنه الإحالةأو  الإخطاربملف 
" يكن للمحكمة الدستورية انتدات مساعدين لتصين في القانون، كما  أن على  2015لسنة  50من القانون التونسي عدد  39كما ورد في الفصل 

 ". .يكنها اللجوء إلى خبراء ولتصين من ذوي الكفاءة للاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع الجاري به العمل
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 :الأولىالمرحلة 

رس  الة الورئ  ق المتعلق  ة بموض  و  المس  تندات و بتجمي  ع ودراس  ة كاف  ة  في ه  ذه المرحل  ة يق  وم المق  رر
جلس ات البرلم ان وك ذا  المناقش ة في محاض رو كالنصوص مشرو  الق انون مح ل الطع ن الإخطار أو الإحالة؛  

 الفقهي  ة والتق  ارير الآراءو  الأجنبي  ةإلى أحك  ام المح  اكم الدس  تورية  لإض  افةبا ،الس  وابق القض  ائية إن وج  دت 
 .الإدارية

 :المرحلة الثانية

النص   وص المطع   ون بع   دم دس   توريتها حص   وص موق   ف الحكوم   ة  استقص   اء في ه   ذه المرحل   ة ي   تم 
والمآخذ التي تراها حيال هذا الموضو  وذل ك ع ن طري ق م ذكرات مكتوب ة ينجزه ا الكات ب الع ام للحكوم ة 

ه   ذه المرحل   ة م   ع كاف   ة الط   اعنين في مج   ال الرقاب   ة الدس   تورية دون  بع   د مناقش   تها م   ع المق   رر، حي   ث تنج   ز
 .استثناء

 :المرحلة الثالثة

بعد امي ع المق رر للورئ ق والمس تندات الرسمي ة م ن ك ل الجه ات ال تي له ا ص لة بالموض و  يق وم بع د 
ش  أ ا مس   اعدته في مهمت  ه كالاتص  ال بالجمعي  ات وك   ذا ذل  ك بالاتص  ال بالجه  ات غ  ير الرسمي   ة وال  تي م  ن 
 .النقابات التي يسها مشرو  القانون محل الدعوى

ت والاستش    ارات القانوني    ة ال    تي تفي    دهم في لاوالتحل    ي الآراءإلى أ الأعض    اء المق    ررون كم    ا يلج    
المختلف  ة أو المس  اعدين ال  ذين يطل  ب الاس  تعانة  الإع  لاممهم  تهم وال  تي يحص  لون عليه  ا م  ن لتل  ف وس  ائل 

 .بهم

بع    د  اي    ة ه    ذه المراح    ل الثالث    ة وبع    د الحص    ول عل    ى كاف    ة المعلوم    ات والورئ    ق الض    رورية يق    وم 
في ه عل ى النق اط القانوني ة ال تي يج ب الفص ل فيه ا   ون ت و الذي  فصل  الم  المقررون بإعداد تقريرهمالأعضاء  

أو العضو المقرر طيلة فترة التحقيق مع تبيان المسائل  الأعضاءكما يجب أن يتضمن التقرير ما توصل إليه 
للحل   ول المقترح   ة و  مم   ع إدراجه    الإخط   ارالقانوني   ة ال   تي م   ن المتوق   ع أن تث   ار ح   ول ك   ل ن   واحي موض   و  

إلى أن إع   داد التقري   ر م   ن ط   رف العض   و المحق   ق ذو  الإش   ارةالدس   توري في ذل   ك. و ا   در  متحدي   د س   نده
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 ةالدس  توريالمحكم  ة ت  ربط أعض  اء  وجوبي  هط  ابع إلزام  ي كون  ه يث  ل خلاص  ة للتحقيق  ات، كم  ا يعت  بر خط  وة 
 . قبل جلسة المداولات  الإخطاربوقائع رسالة 

إلى ص    ياغة مش    رو  الق    رار ال    ذي يتب    ين له    م أن    ه المناس    ب للفص    ل في  الأخ    يرلي    تم الوص    ول في 
 .1االدستورية في بناء قرارهبمثابة نقطة البداية والفيصل الذي تعتمد عليه المحكمة  الدعوى والذي يعتبر

  الفرل الثا : المداولات

منطوق الحكم وأسبابه بعد   في الدستورية المشاورة بين أعضاء المحكمة  كأصل عام هيالمداولة  
 .انتهاء المرافعة وقبل النطق بالحكم، ولا يجوز حصول المداولة قبل انتهاء المرافعة

ذاتها،    فيوالمداولة   حد  في  الدستورية  الدعوى  طبيعة  تمليها  خصوصية  لها  الدستورية  الدعوى 
النصوص   المداولة    التي  القانونيةوطبيعة  القول باتفاقبسببهاتنعقد  إمكانية  اختلاف  ، ومدى  النص    أو 

أن قراءة النصوص القانونية مسألة لتلفة من كل الوجوه  انطلاقا من    المطعون فيه مع نصوص الدستور، 
 فيعن إعادة كتابتها، وكذلك فإن قراءتها قد تدل على أن ما هو مدون فيها يناقض روحها ونوايا المشر   

الدستوري ضرورة  شأ ا،   الفقه  يرى جل  المطعون  و  القانونية  النصوص  تفسيرها    في  فيهاإخضا   مجال 
 :لضوابط منطقية، أهمها

 .ويبقى باطل لا ينقلب صحيحا  فانه القانون الباطل مهما طالة مدة تطبيق  : -01

دستورية النصوص  فيمجال الفصل  فيالاعتماد عليها  ينبغيأن عناصر خارجية  : -02
 .أحاطتها عند صدورها التيمن بينها الأوضا  القاهرة  فيهاالقانونية المطعون 

  بالضرورة إ اء العمل بباقي يستلزملا  القانوني النص بعض أجزاءالحكم بعدم دستورية  : -03
سواها من أجزاء القانون وتطبيق   عن المحكمة الدستورية أبطلتها  التي الأجزاء. وإنما يجب فصل النص

تواجهها، بشرط ألا يكون المشر  قد نظر إلى أحكام القانون جميعها   التيعلى الفرو   الباقي منها
إطار وحدة عضوية لا تنفصم مكوناتها، وألا يكون منافيا  لحكم العقل تطبيق ما بقى  فيباعتبارها واقعة 

 .من نصوصه بعد إبطال أجزائه المناقضة للدستور
 

 .90و  89و 88، ص 2008، لسنة 21، المجلد 1م الدستوري، مجلة كلية القانون، جامعة بغداد، العدد إصدار الحكمها بهجة يونس، إجراءات  1
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تحد بها السلطة التشريعية من ولاية جهة الرقابة القضائية على الدستورية   التيأن القيود  : -04
  نزا بما يخرج عن حدود تنظيمها، تكون عدية الأثر قانونا . وليس لها كذلك أن تمنعها من تطبيق قانون 

 .الدستور فيدستوريته، إلا بناء على نص  في، أو من الفصل عليهامعرو  

يفرضها المشر  إلا بقدر   التيالقيود  فيأن تتسامح للمحكمة الدستورية لا يجوز   : -05
 .الديقراطية الحرة التجارت  فيتقابلها والمعمول بها   التيضرورتها، واتفاقها مع القيود 

، بما يكفل بالغايات التي سنة من اجلهاأن ترتبط عقلا     ينبغيأن النصوص القانونية   : -06
 .استهدفتها التيتحقيق الأغرا   –كوسائل اتخذها المشر    -لهذه النصوص

قضاء جهة الرقابة القضائية على الدستورية، إذ الأصل هو   فيأن الإجما  ليس مطلوبا   : -07
والدعائم  لمنطوقة، وأن يكون موقفهم من حكمها إما انحيازا  قسم آراء قضاتها بين مؤيد ومعار أن تن
 .بعض أجزائها  فيقام عليها، وإما استقلالا  عنها بما يعارضها كلية، أو يوافقها  التي

النصوص القانونية المطعون عليها موافقتها للدستور، وهو ما يقتضى تفسير   فييفتر   : -08
 .الدستور هذه النصوص بقدر الإمكان بما يجنبها مناقضة أحكام

موضو   المحكمة الدستورية على جميع جزئيات    أعضاءوقد وقف    إلاوالمداولة لا يجوز حصولها   
العضو المقرر لعمله يسلم لكل من رئيس المحكمة الدستورية وكذا    اءإفبعد    ،الإحالة   أو  الإخطاررسالة  

ملف    الأعضاء عن  حسب    الإخطارنسخة  القرار  أو  الرأي  مشرو   وكذا  أعده  الذي  بالتقرير  مرفقة 
 .تمهيدا لانعقاد جلسة المداولات التي تختتم بالفصل النهائي في المسالة ،الحالة

القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية سواء في الجزائر   تونس من تنظيم لكيفية    أو ولقد خلا 
في جلسة سرية يحضرها أعضاء  تتم المداولات    أننص على    المشر  الجزائري  أنالمداولة بين أعضائها، غير  

  إلا ،  الذي سكة عن مسالة سرية أو علنية المداولات   خلافا لنظيره التونسي ،  1الدستورية فقط المحكمة  

 

" تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة بضور  أن على  2023من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية لسنة  48تنص المادة  - 1
 فقط.".  أعضائها
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عقد  للمحكمة الدستورية  حالة الضرورة يكن  جعل جلسات المحكمة علنية إلا في    ما اتفقا حصوصأ 
 .1العام لجلساتها عروضة عليها ولحسن السيرجلساتها في سرية من أجل مقتضيات القضية الم

وعند تعذر ذل ك م ن نائب ه أو م ن  وتعقد المحكمة الدستورية التونسية جلساتها بدعوة من رئيسها
، وه  و 2بض  ور أغلبي  ة أعض  اء المحكم  ة الدس  تورية إلاثل  ث أعض  ائها، كم  ا لا تعت  بر ه  ذه الجلس  ة ص  حيحة 

ب  دعوى م  ن  الأخ  رىذات  ه بالنس  بة للمحكم  ة الدس  تورية الجزائري  ة و ال  تي تعق  د جلس  اتها ه  ي  الأم  رتقريب  ا 
حص  ل ل  ه م  انع  إنلرئاس  ة الجلس  ة في حال  ة غياب  ه، و  الأعض  اءيف  و  اح  د  أنرئيس  ها، و ال  ذي يكن  ه 

( 09بضور تسعة ) إلا، ولا تصح مداولات المحكمة الدستورية الجزائرية 3سنا  الأكبرالجلسة العضو    يرأس
 . 4أعضائهامن 

 

 : جلسة التداولأولا

تنعقد جلسة المداولات في التاريز الذي يحدده رئيس المحكمة الدستورية في التج ربتين الجزائري ة و 
 -حس ب طبيعته ا-، و الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالآج ال المح ددة للفص ل في ال دعوى الدس تورية التونسية

وي تم حض ورها م ن ط رف   ،5قرار الإحالة و الذي يح دد ب دوره بداي ة س ريا او تاريز تسجيل الإخطار أو 
، و يح  ق ل  رئيس 6الإحال  ة أو الإخط  اربن  اء عل  ى اس  تدعائهم م  ن ط  رف ال  رئيس لدراس  ة موض  و   الأعض  اء

لرئاسة الجلسة في حالة غيابه، كما أنه في حالة حصول مانع  هيناوبالمحكمة في هذه المرحلة أن يفو  من 
و ا    در  ،7-س    نا في الجزائ   ر الأك   برالعض    و  أو -في ت   ونس -ل   رئيس المحكم   ة يت    ولى نائب   ه رئاس    ة الجلس   ة

 

" جلسات المحكمة الدستورية علنية، ويكن لها أن تقرر استثنائيا   أن على  2015لسنة  50عدد  الأساسيمن القانون  36ينص الفصل  - 1
يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية" تكون  19-22من القانون العضوي الجزائري   40.تنص المادة سريتها." 

 جلسات المحكمة الدستورية علنية إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام الذي يحدد قواعد عملها.".
 .2015لسنة  50من القانون عدد  37الفصل  - 2
 . من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية 46انظر: المادة  - 3
 . الدستورية الجزائريةمن النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  47انظر: المادة   - 4
 .2015لسنة  502من القانون عدد  48من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، وكذلك الفصل  43انظر المادة  - 5
.  على ان "يلتزم أعضاء المح ك  مة  2022نوفمبر  13بتاريز  75من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية الجزائرية، ج ر ج ج عدد  18نص المادة ت - 6

 ". .الدس ت  ورية ب ض  ور جلسات ومداولات واجتماعات المحكمة الدستورية والمشاركة الفعلية في نشاطاتها
تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند التعذ ر من نائبه  على ان "  2015لسنة  50من القانون التونسي عدد  37ينص الفصل  - 7

 ". .ذلك من ثلث أعضائها ولا تلتئم الجلسة صحيحة إلا بضور أغلبية أعضائهاوعند تعذ ر 
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يحض رها المح امون، إذ تغي ب لا مغلقة لا يحضرها العام ة و تكون جلسات المحكمة الدستورية  أن  إلى  الإشارة
باس تثناء  ، تب ادل للم ذكرات الوجاهية أمام المحكمة الدستورية حيث لا يوج د أط راف خص ومة أمامه ا ولا 

، و يحض رها المح امين والأط راف كقاعدة عام ة  جلسات الفصل في الدفع بعدم الدستورية، التي تكون علنية
و اس تثناءا  وممثل الحكومة، ويتم إبداء الملاحظات الشفوية عن طريق المحامين وتق دم الحكوم ة ملاحظاته ا،

كان    ة العلاني    ة تم    س بالنظ    ام الع    ام أو الآدات   بص   فة س    رية إذاأن تعق    د ه    ي الأخ    رى يج    وز ع   ن ذل    ك 
    .1العامة

بض ور تس عة  إلا الإحالة أو الإخطاريصح أن تفصل المحكمة الدستورية الجزائرية في موضو    لا
 أغلبي    ةأعض    اء كح    د أدنى، بينم    ا يش    ترط لص    حة جلس    ات المحكم    ة الدس    تورية التونس    ية حض    ور  09

المحكم    ة الدس   تورية آراءه    م ح    ول  أعض    اءليب   دي  ،عل    ى أن يك    ون الت   داول في جلس    ة مغلق    ة .أعض   ائها
 و في ختامه  ا تتخ  ذ المحكم  ة الدس  تورية قراراته  ا لغلبي  ة أعض  ائها الإحال  ةق  رار  أو الإخط  ارموض  و  رس  الة 

ويك  ون ص  وت ال  رئيس مرجح  ا في ح  ال تس  اوي الأص  وات، أم  ا إذا تعل  ق الأم  ر بمراقب  ة دس  تورية الق  وانين 
 .2العضوية فيشترط المؤسس الدستوري الجزائري حصوصها نسبة الأغلبية المطلقة

 الإخط   ارالمحكم   ة الدس   تورية في التج   ربتين التونس   ية و الجزائري   ة تت   داول في موض   و   أنالملاح   ظ 
 :البسيطة أوالمطلقة  إما الأغلبيةنوعان من  بإتبا المسجل لديها و تتخذ قراراتها 

تتداول المحكمة الدس تورية التونس ية كقاع دة عام ة بالأغلبي ة المطلق ة لأعض ائها   الأغلبية المطلقة:
 الأغلبي   ةالمحكم   ة الدس   تورية الجزائري   ة فتعتم   د نس   بة  أم   ا، 3ع   دا م   ا اس   تثناه الق   انون وتك   ون قراراته   ا معلل   ة

في تداولها بشأن مطابق ة الق انون  إلاالمطلقة  الأغلبيةالبسيطة كقاعدة عامة في مداولاتها و لا تعتمد نسبة 
 العضوي للدستور فقط.

في -الحاض     رين  الأعض     اءالمطلق     ة للأعض     اء كك     ل ول     يس أغلبي     ة  الأغلبي     ةو تحتس     ب نس     بة 
أعض اء م ن  07، إذ يتعين أن يصوت على مطابق ة أو ع دم مطابق ة الق انون للدس تور أغلبي ة 4-التجربتين

 
 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية، مرجع سبق ذكره.  28المادة  - 1
   2020من التعديل الدستوري  197انظر المادة  2
 . 2015لسنة   50من القانون عدد  05انظر الفصل  3
  2015لسنة  50من القانون عدد  05من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية ، المرجع السابق.و كذلك الفصل  48المادة انظر  4

 بالنسبة للمحكمة الدستورية التونسية. 
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عض     و، إذ في ه     ذه الحال     ة لا يك     ن الح     ديث ع     ن ت     رجيح ص     وت ال     رئيس ولا ع     ن تس     اوي  12أص     ل 
 .الأصوات 

ص  وت إذا ك  ان الع  دد  1% م  ن الأص  وات    50المطلق  ة في التص  وية بنس  بة  الأغلبي  ةتتمث  ل 
زوجيا أما إذا ك ان الع دد ف رديا فنلج أ إلى الع دد الزوج ي الم والي للع دد الف ردي ونس تخرج نص فه دون زيادة 
صوت للمجمو  أو أخذ العدد الزوجي الذي يسبق ال رقم الف ردي ونس تخرج نص فه ثم نض يف ل ه ص وت 

 2على  14عدد فردي الأغلبية المطلقة تكون إما بقسمة العدد  هو  13ليصبح أغلبية مطلقة مثل العدد 
أص  وات كأغلبي  ة مطلق  ة أو نقس  م الع  دد الزوج  ي  7دون أن نض  يف ص  وت للمجم  و  وعلي  ه نحص  ل عل  ى 

والنتيج  ة نض  يف له  ا ص  وت واح  د وعلي  ه تص  بح العملي  ة:  2عل  ى  12ال  ذي يس  بق الع  دد الف  ردي وه  و 
أص  وات أم  ا حص  وص المحكم  ة  7( فتك  ون الأغلبي  ة المطلق  ة ه  ي 1نض  يف له  ا ص  وت ) 06=  12/02

 7ص   وت = 01 12/02المطلق   ة ه   ي:  الأغلبي   ةعض   و وعلي   ه ف   إن  12الدس   تورية فه   ي تتش   كل م   ن 
 .أصوات كأغلبية مطلقة

حص   وص رقاب   ة الجزائري   ة تخض   ع الق   رارات ال   تي تتخ   ذها المحكم   ة الدس   تورية  البســـيطة: الأغلبيـــة
مطابق  ة النظ  ام ال  داخلي لغ  رفتي البرلم  ان للدس  تور ورقاب  ة دس  تورية المعاه  دات والق  وانين العادي  ة والتنظيم  ات 
والأوام  ر ورقاب  ة تواف  ق الق  وانين والتنظيم  ات م  ع المعاه  دات ورقاب  ة ال  دفع بع  دم الدس  تورية، لنظ  ام الأغلبي  ة 

حي  ث نص  ة الفق  رة  الأص  وات البس  يطة للأعض  اء الحاض  رين م  ع ت  رجيح ص  وت ال  رئيس في حال  ة تس  اوي 
عل ى:" تتخ ذ ق رارات المحكم ة الدس تورية  2020م ن التع ديل الدس توري الجزائ ري   197الأولى من الم ادة  

 ."يكون صوت الرئيس مرجحا الأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد  أعضائهالغلبية 

ب ين النص وص القانوني ة  -عل ى خ لاف نظ يره التونس ي – الجزائ ري وعليه ميز المؤسس الدستوري
من حيث تصوية المحكمة الدستورية على القرارات المتعلقة بدس تورية أو مطابق ة ال نص أو ع دم دس توريته 
أو مطابقته للدستور، إذ   يخض ع المؤس س الدس توري ق رارات المحكم ة الدس تورية المتعلق ة بالنظ ام ال داخلي 
لغ  رفتي البرلم  ان ل  نفس قواع  د اتخ  اذ الق  رارات بش  أن الق  انون العض  وي رغ  م اش  تراكهما في ن  و  الرقاب  ة وه  ي 
رقابة المطابقة ويشتركان في إجراءات تحريك الرقابة، لكن يختلفان في كيفية اتخ اذ المحكم ة الدس تورية للق رار 

 . مابشأ
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و المعمول به في مداولات المحكمة الدستورية في التجربتين التونسية و الجزائرية و على غرار باق ي 
تكون على شكل نقاش بين أعضاء المحكمة، يق دم فيه ا ك ل ط رف حجج ه و أدلت ه   أ االتجارت المقارنة  

لات قليل   ة ج   دا عن   د اس   تحالة افي ح    إلازملائ   ه، و لا يك   ون التص   وية عل   ى اتخ   اذ ق   رار أو رأي  لإقن   ا 
إلى عملي  ة  ، و في ه ذه الحال ة يلج أ الأص وات التوفي ق ب ين وجه ات النظ ر و بالت الي الحص ول عل ى أغلبي ة 

 التصوية كحل  ائي.

 الأعض  اءالع  ام للمحكم  ة الدس  توري كتاب  ة محاض  ر الجلس  ات و ت  دوين أراء  الأم  ينه  ذا ويت  ولى  
 الأعض    اءدون أن يش    اركهم المناقش    ات أو التص    وية، وعن    د انته    اء جلس    ة الم    داولات يوق    ع ال    رئيس و 

عليه ا،  الاط لا غ ير أعض اء المحكم ة الدس تورية  لأح ديح ق  الحاضرون وكذا كاتب الجلس ة المحاض ر ال تي لا
ما يوحي بطابع السرية وهو اااه نجده في أغلب دول العا  التي تأخذ بنظام الجهات القضائية كالمح اكم و 

الع  ام تس  جيل وحف  ظ المحاض  ر بع  د توقيعه  ا و  الأم  ينهن  ا إلى أن  ه يت  ولى  الإش  ارةالغ  رف الدس  تورية وا  در 
المتعل ق بالقواع  د الخاص ة بتنظ يم المحكم  ة  المرس  وم الرئاس ي 14الم ادة  1لأحك اموفق  ا  الأرش يففي  إدراجه ا

  .20222الدستورية لسنة 

لمسألة المداولة، ولا لضوابط سلامتها. ومن ثم   الجزائرية و التونسية المشر  في التجربتين  يتعر  
الإجراءات المدنية و  والمستفاد من نصوص قانون استطلا  أراء الفقه هذا الأمر يكون  فيفإن المرجع 

 :أن ثمة ضوابط يلزم توافرها لسلامة المداولة، أهمها الإدارية ) قانون المرافعات ( في التجربتين حيث

أعضاء  إلاسرية تامة، ولا يحضرها  فيكقاعدة عامة تتم المداولة    سريــــــــــة المداولـــــــــة: -
 المحكمة الدستورية دون سواهم، وتبطل المداولة إذا حد  خلاف ذلك. 

سرية   الأعضاءالمحكمة الدستورية، فإذا أفشى أحد  أعضاءوالسرية تقرر لضمانا  حرية رأى 
حد ذاته لا يرتب بطلان الحكم، لأنه لا ينفى أن   فيالمداولة كان معرضا  للتأديب، لكن هذا الإفشاء 

 .المداولة قد تمة سرا ، وإن كانة   تعد سرا  
 

 . 2015لسنة  50من القانون عدد  30انظر : الفصل  1
 10بت اريز  17، ج ر ج ج ع دد الجزائري ة ، يتعل ق بالقواع د الخاص ة بتنظ يم المحكم ة الدس تورية2022م ارس  08ؤر  في الم  93-22رق م  رئاس ي مرس وم 2

 .2022مارس 
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وإذا تمة المداولة علنا  بالجلسة كان الحكم باطلا ، لأن اشتراط سرية المداولة أمر يتعلق بالنظام 
 ، واعتبارات حسن سير العدالة القضائيالعام، لتعلقها لسس النظام 

ولا يكفى أن يتداول بعضهم ولو كانة أغلبية    الأعضاء:يلزم أن تتم المداولة بين  يع     -
الأصوات، لأن المقصود بالمداولة ليس الوصول إلى الأغلبية، وإنما المقصود بها تحقيق غر  الشار  من 
تعدد القضاة، والوصول إلى حكم وليد تبادل وجهات النظر المجتمعة. وقد اكتفى المشر  بالأغلبية عند 

 .تعذر الإجما 

 .على كل نقطة على حدة الرأيعند تعدد نقاط النزال، يؤخف  -

كم  الحإذا صدر الحكم من رئيس المحكمة، و  يصدر    لصحة الحكم:  الأغلبية  أو   الإ ال   -
 النزا ، فهو حكم   يصدر بعد المداولة.  فيبالإجما ، أو بالأغلبية، كان حكما  معدوما ، ولا ي عد فاصلا  

التداول:   - نسبة  لتحديد  شرط  العضوية  الدستوري    صفة  المحكمة  عضو  يحتفظ  أن  يجب 
وقة  إلى  عنه  العدول  أو  رأيه  على  الإصرار  من  قانونا   متمكنا   يكون  وأن  الحكم،  بصفته حتى صدور 

 .النطق بالحكم

 

 أو الإحالة ثانيا: آجال فصل المحكمة الدستورية في الإخطار

مح  ددة تختل  ف في التج  ربتين الجزائري  ة و التونس  ية كم  ا تختل  ف حس  ب  آج  الوتفص  ل المحكم  ة في 
 على النحو التالي:  الإحالة أو الإخطارموضو  

 آجال فصل المحكمة الدستورية التونسية في الدعوى الدستورية -أ
: يعر  رئيس مجلس نو ات الشعب التونسي  كل مراقبة دستورية تعديل الدستور مجال في      

م م ن تاري ز ورود مب ادرة التع ديل مبادرة   لتعديل الدستور  على المحكمة الدستورية في أجل أقص اه ثلاث ة أيا 
ق المب    ادرة  أنو عل   ى المحكم   ة الدس   تورية  (،40عل   ى مكت   ب المجل   س) فص    ل  تب    دي رأيه   ا في م   دى تعل    

بالأحكام التي حج ر الدستور التونسي تعديلها في أجل أقصاه خمس ة عش رة يوم ا م ن تاري ز ع ر  مب ادرة 
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، كم ا  يع ر  رئ يس مجل س ن و ات الش عب عل ى المحكم ة الدس تورية مش اريع ق وانين 1تعديل الدستور عليها
م م ن تاري ز المص ادقة عليه ا م ن قب ل مجل س ن وات الش عب لتت ولى  تعديل الدستور في أج ل أقص اه ثلاث ة أيا 

 مراقبة دستورية إجراءات التعديل.
  .وتصدر المحكمة الدستورية قرارها وجوبا في أجل أقصاه خمس ة وأربع ين يوم ا م ن تاري ز تعه دها 

وإذا قض  ة المحكم  ة الدس  تورية بع  دم دس  تورية إج  راءات مش  رو  الق  انون الدس  توري تت  ولى في أج  ل أقص  اه 
ويت ولى  مجل س ن وات الش عب تص حيح  .سبعة أيام إحالته مصحوبا بقراره ا إلى رئ يس مجل س ن وات الش عب

له بالق   رار  إج   راءات التع   ديل طبق   ا لق   رار المحكم   ة الدس   تورية في أج   ل أقص   اه ثلاث   ين يوم   ا م   ن تاري   ز توص    
  .2المذكور

ل   رئيس الجمهوري   ة التونس   ي أن يع   ر  المعاه   دات عل   ى مراقبـــة دســـتورية المعاهـــدات:  مجـــال في 
المحكم  ة الدس  تورية لمراقب  ة دس  توري تها قب  ل خ  تم مش  رو  ق  انون الموافق  ة عليه  ا و تص  در المحكم  ة الدس  تورية 

 .3قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريز التعهد

لرئيس الجمهوري ة أو لرئيس الحكومة أو لثلاث ين نائب ا مراقبة دستورية مشاريع القوانين:    مجال  في 
عب التونس  ي، رف  ع الط ع  ن بع  دم دس  توري ة مش  اريع الق  وانين في أج  ل أقص  اه  عل  ى الأق  ل بمجل  س ن  و ات الش   
م م   ن تاري   ز مص   ادقة مجل   س ن   وات الش   عب عل   ى مش   رو  الق   انون في ص   يغة أولى أو م   ن تاري   ز  س   بعة أيا 

يرف ع الطع ن في مش رو  ق انون المالي  ة أم ام المحكم ة الدس تورية م ن .  مصادقته عليه في صيغة معدل ة بع د رده
م م ن تاري ز مص ادقة المجل س علي ه في ق راءة رني ة بع د   أع لاهقبل الجهات الم ذكورة   في أج ل أقص اه ثلاث ة أيا 

الرد  أو من تاري ز انقض اء آج ال ممارس ة رئ يس الجمهوري  ة لح ق ال رد  دون حص وله، تب ة  المحكم ة الدس تورية 
في الط ع  ون ال  واردة به  ذا القس  م في أج  ل أقص  اه خمس  ة وأربع  ين يوم  ا م  ن تاري  ز ترس  يمها بكتاب  ة المحكم  ة، 

ص الأج   ل الم   ذكور بالفق   رة الأولى م   ن ه    م في ص   ورة رف   ع الطع   ن في ق   انون ويقل     ذا الفص   ل إلى خمس   ة أيا 
 . 4المالية

 

 .2015لسنة  50من القانون  عدد  41و  40انظر : الفصل   1
 . 2015لسنة  50من القانون  عدد  42انظر : الفصل  2
 .2015لسنة  50من القانون  عدد  44و  43انظر : الفصل  3
 .2015لسنة  50من القانون  عدد  50و  45انظر : الفصلين  4
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كم   ا ان   ه يك   ن ل   رئيس الجمهوري   ة أو ل   رئيس الحكوم   ة أو لثلاث   ين نائب   ا طل   ب اس   تعجال النظ   ر، 
ويج  ب أن يك  ون الطل  ب معل   لا.  وعل  ى المحكم  ة الدس   تورية الب  ة في الطل  ب في أج   ل أقص  اه يوم  ان م   ن 

وفي صورة قب ول طل ب اس تعجال النظ ر ي تم تقل يص آج ال الب ة في الطع ون إلى عش رة   تاريز توصلها به.
، و في ص  ورة قض  اء المحكم  ة بع  دم دس  تورية مش  رو  الق  انون كلي  ا أو جزئي  ا، 1أيام م  ن تاري  ز قب  ول الطل  ب

تتولى إحالت ه ف ورا مص حوبا بقراره ا إلى رئ يس الجمهوري ة ال ذي يحيل ه إلى مجل س ن وات الش عب للت داول في ه 
وعلى رئ يس الجمهوري ة قب ل ختم ه  .رنية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريز الإحالة

وفي ص ورة مص ادقة مجل س ن وات الش عب عل ى مش رو   .إرجاعه إلى المحكم ة الدس تورية للنظ ر في دس توريته
ل    ة إث    ر رد ه وس    بق للمحكم    ة أن أق    رت دس    توريته أو أحالت    ه إلى رئ    يس الجمهوري    ة  ق    انون في ص    يغة معد 
لانقض   اء الآج   ال دون إص   دار ق   رار في ش   أنه ف   إن رئ   يس الجمهوري   ة يحيل   ه وج   وبا قب   ل الخ   تم إلى المحكم   ة 

 .خيرتين تنظر المحكمة الدستورية في حدود ما تم تعديلهوفي كلتا الحالتين الأ .الدستورية للنظر في دستوريته

يوم  ا دون  إص  دار المحكم  ة لقراره ا تك  ون ملزم  ة بإحال  ة  أربع ينوفي ص ورة انقض  اء اج  ل خمس  ة و 
المشرو  فورا لرئيس الجمهورية، و إذا قضة المحكمة الدستورية بعدم دستورية مش رو  ق انون المالي  ة كلي ا أو 
ا تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوري ة، الذي يحيل ه إلى رئ يس مجل س ن و ات الش عب، ك ل  جزئيا، فإ  
ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريز ص دور ق رار المحكم ة ويت ولى مجل س ن وات الش عب المص ادقة علي ه 

م م  ن تاري   ز توص   له به  ذا الق   رار وإذا قض   ة المحكم   ة  .طبق  ا لق   رار المحكم  ة في أج   ل لا يتج  اوز ثلاث   ة أيا 
له من مجموع ه الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشرو  قانون المالية ورأت أنه يكن فص

فإ    ا تحي   ل مش   رو  الق   انون إلى رئ   يس الجمهوري   ة لختم   ه أو رده حس   ب الحال   ة باس   تثناء م   ا قض   ي بع   دم 
  .2دستوريته

على المحاكم عند ال د فع أمامه ا بع دم دس توري ة الق وانين إحال ة مراقبة دستورية القوانين:    مجال  في 
، ولا يج وز الطع ن في ق رار الإحال ة لي وج ه م ن أوج ه تأخ يرالمسألة فورا على المحكم ة الدس توري ة دون أي 

الطعن ولو بالتعقيب، كما يوقف  قرار الإحالة النظ ر في القض ي ة الأص لي ة وتعل ق الآج ال ابت داء م ن تاري ز 
صدوره إلى حين توص  ل المحكم ة ال تي أث ير أمامه ا ال دفع بق رار المحكم ة الدس توري ة أو انقض اء أج ل توص لها 

 

 . 2015لسنة  50من القانون  عدد  51انظر : الفصل  1
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، و تب  ة المحكم  ة الدس  تورية في المط  اعن خ  لال ثلاث  ة أش  هر قابل  ة  1بق  رار المحكم  ة الدس  تورية دون وروده
ويقل   ص الأج  ل إلى خمس  ة أيام في ص  ورة ال  دفع بع  دم دس  تورية تش  ريع  .للتمدي  د ل  نفس الم  دة م  رة واح  دة

كم  ا يقل   ص الأج  ل الم  ذكور إلى ثلاث  ين يوم  ا في ص  ورة ال  دفع بع  دم  .انتخ  ابي بمناس  بة الطع  ون الانتخابي  ة
  .2دستورية القوانين المتعل قة بالمادتين الجبائية أو الديوانية

يع  ر  رئ  يس مجل  س ن  و ات مراقبــة دســتورية النظــام الــداخلي لمجلــس نــواب الشــعب:  مجــال في 
الش  عب عل  ى المحكم  ة النظ  ام ال  داخلي للمجل  س وجمي  ع التع  ديلات المدخل  ة علي  ه ف  ور المص  ادقة عل  ى ك  ل  
منه  ا وقب  ل الش  رو  في العم  ل ب  ه، وتص  در المحكم  ة قراره  ا في أج  ل أقص  اه خمس  ة وأربع  ين يوم  ا م  ن تاري  ز 

 .3التعهد

إذا قضة المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تت ولى إحالت ه مص حوبا 
بقراره  ا إلى مجل  س ن  وات الش  عب للت  داول في  ه رني  ة طبق  ا لق  رار المحكم  ة في أج  ل أقص  اه ثلاث  ين يوم  ا م  ن 
تاري  ز الإحال  ة، وبع  د مص  ادقة مجل  س ن  وات الش  عب عل  ى النظ  ام ال  داخلي في ص  يغته المعدل  ة يت  ولى رئ  يس 

 .4مجلس نوات الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبة في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة

يع  ر  رئ  يس مجل  س ن  وات الش  عب عل  ى المحكم  ة الدس  تورية إعفــاء رئــيس الجمهوريــة:  مجــال في 
لائح  ة إعف  اء رئ   يس الجمهوري  ة م   ن أج  ل الخ  رق الجس   يم للدس  تور بع   د الموافق  ة عليه  ا لغلبي   ة الثلث  ين م   ن 
أعض   اء مجل   س ن   وات الش   عب في أج   ل لا يتج   اوز ثماني   ة وأربع   ين س   اعة وتك   ون اللائح   ة معلل   ة، وتتعه   د 

الر د عليه ا في أج ل لا يتج اوز  هيناوبالمحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن 
م، وتبة  فيه لغلبي ة ثلثي أعضائها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما  . 5سبعة أيا 

في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية:  مجال في 
اتمع المحكمة الدستورية التونسية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من ط رف رئ يس مجل س ن وات 

إع  لام  هيناوب  الش  عب أو م  ن نص  ف أعض  ائها لإق  رار حال  ة الش  غور ال  وقتي. ويت  ولى رئ  يس المحكم  ة أو م  ن 
 

 .2015لسنة  50من القانون  عدد  58و  56انظر : الفصلين  1
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رئيس مجل س ن وات الش عب ورئ يس الحكوم ة بق رار المحكم ة في أج ل أقص اه ثم ان وأربع ين س اعة، وفي حال ة 
الش  غور النه  ائي لمنص  ب رئ  يس الجمهوري  ة إذا ا  اوزت حال  ة الش  غور ال  وقتي م  دة س  تين يوم  ا أو في ص  ورة 
الإع  لان الرسم  ي ع  ن وف  اة رئ  يس الجمهوري  ة أو اس  تقالته المقدم  ة كتاب  ة أو في حال  ة عج  زه ع  ن أداء مهام  ه 
بص  ورة دائم  ة أو لأي س  بب آخ  ر م  ن أس  بات الش  غور النه  ائي، اتم  ع المحكم  ة الدس  تورية ف  ورا، وفي حال  ة 
ع  دم انعقاده  ا تق  ع دعوته  ا م  ن ط  رف رئ  يس مجل  س ن  وات الش  عب أو م  ن نص  ف أعض  ائها لإق  رار حال  ة 

بإع  لان حال  ة الش  غور النه  ائي  الش  غور النه  ائي لمنص  ب رئ  يس الجمهوري  ة وتتخ  ذ ق  رارات المحكم  ة القاض  ية
 .1لمنصب رئيس الجمهورية لغلبية ثلثي أعضائها

بع د مض ي ثلاث ين يوم ا عل ى س ريان الإع لان ع ن الت دابير اســتمرار الحالــة الاســتثنائية:    مجال  في 
الاستثنائية وفي كل وقة بعد ذلك تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممض اة م ن رئ يس مجل س ن وات 
الش   عب أو ثلاث   ين نائب   ا للب   ة في اس   تمرار الحال   ة الاس   تثنائية م   ن عدم   ه وتص   رح بقراره   ا علاني   ة في أج   ل 

  .2أقصاه خمسة عشر يوما من تاريز تلقي العريضة

في حال  ة النزاعــات المتعلقــة باختصــا  كــل مــن رئــيس الجمهوريــة ورئــيس الحكومــة:  مجــال في 
الط رفين الن زا  إلى المحكم ة تناز  الاختصاص بين كل م ن رئ يس الجمهوري ة ورئ يس الحكوم ة، يرف ع أح رص 

تعل   م المحكم   ة الدس   تورية الط   رف الآخ   ر وت   دعوه إلى تق   ديم  .الدس   تورية بعريض   ة كتابي   ة معلل   ة للب   ة في   ه
 .ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريز إبلاغ العريضة إليه ولية وس يلة ت تر  أث را كتابي ا

 .3تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريز التعهد

  آجال فصل المحكمة الدستورية الجزائرية في الدعوى الدستورية  -ب

تت    داول المحكم    ة الدس    تورية الجزائري    ة في جلس    ة مغلق    ة، وتص    در قراره    ا في دس    تورية الق    وانين و 
وف    ي ح   ال وج   ود ط    ارئ،  .4( يوم    ا م   ن تاري    ز إخط    ارها30) ع   ام في اج   ل ثلاث   ين كأص   لالتنظيم   ات  

يتض  من وج  ود ط  ارئ يس  تدعي فص  ل  ،ئ  يس المحكم  ة الدس  توريةيق  دم إلى ر  وبطل  ب م  ن رئ  يس الجمهوري    ة
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يخف   ض ه   ذا الأج    ل إل    ى  ،ال   نص أو مطابقت   ه للدس   تور في أقص   ر الآج   ال المحكم   ة الدس   تورية في دس   تورية
 .1( يوما30بدلا من ثلاثين) الإخطارمن تاريز  ( أيام10عشرة )

  كم     ة الدست     ورية ي  ت     م إخ  ط     ار المحغ   ير أ    ا و في مج   ال مراقب   ة دس   تورية الأوام   ر الرئاس   ية و ال   تي 
تفص ل ف( م ن الدس تور، 2)الفق رة  142الم ادة  رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام  ق بل  حصوصها وجوبا من

، ودون تق   ديم طل   ب م   ن ( أيام م   ن تاري   ز إخطاره   ا10أقص   اه عش   رة ) في أج   لفيه   ا المحكم   ة الدس   تورية 
  .2رئيس الجمهورية بتقليص الأجل 

المؤس    س الدس    توري   يرت    ب ج    زاء عل    ى ع    دم اح    ترام المحكم    ة  و الملاح    ظ به    ذا الخص    وص أن
  ي نص عل ى إمكاني ة رف ض المحكم ة و الأج ل أو ا اوزه،  الدستورية لهذا الأجل، كما   يرخص لها بتمدي د

الش  كلية أو الموض  وعية، كم  ا   يح  دد الأج  ل ال  ذي  الدس  تورية لطل  ب رئ  يس الجمهوري  ة س  واء م  ن الناحي  ة
الطل ب متزامن ا م ع الإخط ار أم لاحق ا ل  ه  يق دم م ن خلال ه رئ يس الجمهوري ة الطل ب وه ل يتع  ين أن يك ون

الجمهوري  ة أم يك  ن أن يش  مل  ال  ذي تق  دم ب  ه رئ  يس الإخط  اروه  ل يقتص  ر طل  ب رئ  يس الجمهوري  ة عل  ى 
 .من التعديل الدستوري 193جميع الإخطارات المقدمة من قبل الجهات المحددة في المادة 

في مج   ال الفص   ل في ال   دفع بع   دم الدس   تورية بن   اء عل   ى إحال   ة م   ن المحكم   ة العلي   ا أو مجل   س  اأم   
الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التش ريعي أو التنظيم ي ال ذي 
يتوق ف علي ه م  آل الن زا  ينته  ك حقوق ه وحريات ه ال  تي يض منها الدس  تور، ف إن قراره ا يص  در خ لال الأش  هر 

(  04( ال  تي تل  ي تاري  ز إخطاره  ا. ويك  ن تمدي  د ه  ذا الأج  ل م  رة واح  دة لم  دة أقص  اها أربع  ة )04الأربع  ة )
 .الإخطارالجهة القضائية صاحبة  إلىو يبللم الدستورية بناء على قرار مسبب من المحكمة  أخرى أشهر

م  ن  195أربع  ة أش  هر المنص  وص عليه  ا في الم  ادة  لأج  لوعل  ى المحكم  ة الدس  تورية عن  د تمدي  دها 
 :تتقيد بضوابط تتمثل في أن 2020التعديل الدستوري لسنة 

 .( أشهر04عدم ااوز مدة التمديد أجل أربعة ) -

 

 . 2020الدستوري من التعديل  194انظر المادة  - 1
 .   الإخطار، المتعلق بكيفيات 22-19من القانون   06انظر : المادة  - 2
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المحكمة الدستورية ق رار التمدي د وال ذي يتع ين تس بيبه أي تعلي ل المحكم ة الدس تورية   صدارإ -
 .لقرار التمديد
تبليلم المحكمة الدستورية قرار التمديد المعلل إلى الجهة القضائية صاحبة الإخط ار )المحكم ة  -

 العليا أو مجلس الدولة(.
المحكم  ة الدس   تورية اح   ترام ق  رار التمدي   د ال   ذي  أخط   رت يتع  ين عل   ى الجه   ة القض  ائية ال   تي  -

اتخذت   ه المحكم   ة الدس   تورية، إذ يتع   ين عل   ى الجه   ة القض   ائية انتظ   ار ص   دور ق   رار المحكم   ة الدس   تورية ح   تى 
 .تستأنف النظر في النزا  المعرو  أمامها

)الفق   رة الأولى( م   ن  192وفي ح   ال ح   دو  خ   لاف ب   ين الس   لطات الدس   تورية، طبق   ا للم   ادة 
إخط   ار الم    حكمة الدس   تورية بش   أنه، م   ن قب   ل جه   ات الإخط   ار، بموج   ب رس   الة معلل   ة، الدس   تور، يك   ن 

الس  لطات الدس  تورية، بموج  ب ق  رار، في أج  ل أقص  اه ثلاث  ون  وتفص  ل المحكم  ة الدس  تورية في الخ  لاف ب  ين
  .1( يوما من تاريز إخطارها30)

إذا أخط  رت الم   حكمة الدس  تورية ح ول تفس  ير حك  م أو ع  دة أحك ام دس  تورية، طبق  ا للم  ادة  أم ا
 .2إخطارهايوما من تاريز  30( من الدستور، فإ ا ت صدر رأيها في أجل ثلاثي 2)الفقرة  192

الفصل في مسالة الخلاف بين السلطات  آجالو يكنها، بطلب من رئيس الجمهورية، تخفيض  
( أيام في حال ة وج ود ط ارئ، 10) إلى عش رةالفصل في مسالة تفسير الدس تور   آجالالدستورية و كذلك  
  .3من الدستور 194طبقا لأحكام المادة 

اس  تحال عل  ى رئ  يس  إذا فان  ه في حال  ة ح  دو  الم  انع ل  رئيس الجمهوري  ة، الآج  الحص  وص  أم  ا
بق وة الق انون و  أن اتمع المحكمة الدستوريةفعلى  يارس مهامه بسبب مر  خطير ومزمن، أنالجمهورية  

 أربا ثلاث  ة  ولغلبي  ةتتثب  ة م  ن حقيق  ة ه  ذا الم  انع بك  ل الوس  ائل الملائم  ة، تق  ترح  أنب  دون اج  ل، و بع  د 
 على البرلمان التصريح بثبوت المانع.  أعضائها

 

 .22-19من القانون العضوي  12و  11انظر: المادة  - 1
 . 22-19من القانون العضوي  13انظر: المادة  - 2
 . 22-19من القانون العضوي  14انظر: المادة  - 3
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و ب  دون اج  ل وفات  ه، اتم  ع المحكم  ة الدس  تورية وج  وبا  أو الجمهوري  ةفي حال  ة اس  تقالة رئ  يس أم  ا 
وتثبة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبللم فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي للبرلمان الذي يجتمع 

 وجوبا بدوره.

س   بب ك   ان،  لأي الأم   ةوفات   ه بش   غور رئاس   ة مجل   س  أواقترن   ة اس   تقالة رئ   يس الجمهوري   ة  إذاو 
الش غور النه ائي لرئاس ة الجمهوري ة و  أعض ائها أربا ثلاث ة    لغلبي ةاتمع المحكمة الدس تورية وج وبا وتثب ة  

 .الأمةحصول المانع لرئيس مجلس 

 

 الشكل و الصياغة القضائية لأراء و قرارات المحكمة الدستورية   المطلب الثا :

يصدر عن الجهة المختصة بذلك مهما كانة    أنبناء الحكم  القضائي بصفة عامة، وقبل  ير  
وجداني  طبيعتها   أودرجتها   بناء  أولى"  بمرحلة  قناعات  تشكل  ت  "كمرحلة  خلال  من  قاضي  الوتتكون 

. ليصل القاضي بعد ذالك إلى مرحلة البناء  عقيدته  لتتكون لديه ،  الناظر في موضو  الدعوى أو المسالة
إفراغ   من خلال  رنية"،  "كمرحلة  للحكم  العقيدةالمادي  الوجداني  هذه  البناء  على    منتوج  الأوراق  في 

إيرادها، وأسلوت صياغة محكمة، وأسبات   بناء شكل و  يلزم  وبيانات  تنتهي  وتعليلات    محدد،  متسلسلة 
 ، ولا يتعار  معها.  عليها يستند و يتأسس بمنطوق 

"قناعات وسنتناول في هذا المطلب البناء الوجداني للقرار أو الرأي لدى القاضي الدستوري 
 . ) الفرل الثا ( " -البناء المادي-"شكل القرار أو الرأي ، ثم ") الفرل الأول(القاضي الدستوري

 

البناء  ) الدستوريةقناعات القاضي الدستوري و تأث ها في مخرجات المحكمة  الفرل الأول:
 ( الوجدا 

لفر  إلى كيفية تكوين القاضي الدستوري لقناعاته في المسالة المعروضة أمامه اوسنتطرق في هذا 
 . ، و بعد ذلك نتطرق إلى الدور السياسي للقاضي الدستوري و الأسس التي يستند إليه 
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   أولا: تكون قناعات القاضي الدستوري

بمجرد أن يتمكن القاضي الدستوري  سهل التشييد    للرأي أو القرارالبناء المادي  على اعتبار أن  
الوجدانيان  يتكو   من   هذا    لبناء  في  التساؤل  يثر  ما  لكن   عليه،  عقيدته  تستقر  و  القرار  أو  للرأي 

 الخصوص هو كيف يكون القاضي الدستوري عقيدته وقناعاته في المسالة المعروضة أمامه  

حول   قناعاته  لتكوين  سعيه  عند  يقابل صعوبة كبيرة  لا  العادي  القاضي  أن  القول  يكن  ربما 
القضية المعروضة أمامه ليحكم فيها؛ انطلاقا من انه يعتمد في ذلك على وقائع الدعوى و أوراقها، على 
خلاف القاضي الدستوري الذي يجد نفسه كل مرة في مواجهة دستور يحدد اديولوجيات دولة و نص  
تشريعي أو تنظيمي متهم حرق الدستور أو لالفة الاديولوجيات و المبادئ التي يعتنقها المجتمع، و يجعل 

 منها نظاما يحقق له مصاح اجتماعية و اقتصادية و سياسية و يضمنها في نص الدستور.  

مجرد عنها كو ا  تنفي  الدستورية  القاعدة  في  الإلزام  يعتنقها    قاعدة  فخاصية  عليا  ومثل  قيم 
اعل من النص الدستوري نصا واجب فالإلزام خاصية  الوقع المعاش،  فلسفة نظرية منفصلة عن  ك  الشعب

السمو و   هذا  الدستوري  القضاء  ويضمن  أخرى،  قانونية  نصوص  من  ما عداه  على  يسمو  و  التطبيق 
القبلية على دستورية   المبادئ في رقابته  تنظيم يخالف هذه  أو  يجسده من خلال منع صدور أي تشريع 

 القوانين، و يعدم كل نص خالفها عند رقابته البعدية على القوانين. 

على اديولوجية الدولة   2014سنة   المؤسس الدستوري التونسي في توطئة دستورؤكد يوفي ذلك 
، على غرار نظيره الجزائري و  1كما يؤكد على ضمان الدولة علوية القانون   و المبادئ التي يعتنقها الشعب،

 

التد  -  1 للشعب عبر  فيها  السيادة  مدنية  دولة  إطار  تشاركي، في  ديقراطي  لنظام جمهوري  التونسي:" وتأسيسا  الدستور  توطئة  ما جاء في  بين  اول  من 
القائم  على التعددية، وحياد  الإدارة،   التنظيمالفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ    مبدأالسلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى  

القضاء والمس الإنسان واستقلالية  الحريات وحقوق  القانون واحترام  الدولة علوية  فيه  السياسي، وتضمن  التنافس  أساس   الرشيد هي  الحقوق  والحكم   اواة في 
وا الثقافي  لانتمائنا  وتوثيقا  مكر ما،  الإنسان كائنا  منزلة  على  وبناء  الجهات،  بين  والعدل  والمواطنات  المواطنين  جميع  بين  العربية والواجبات  للأم ة  لحضاري 
المغاربية باع  للوحدة  ودعما  الاجتماعية،  والعدالة  والتكافل  والأخو ة  المواطنة  على  القائمة  الوطنية  الوحدة  من  وانطلاقا  تبارها خطوة  نحو تحقيق  والإسلامية، 

 الشعوت في تقرير  الوحدة العربية، والتكامل مع الشعوت الإسلامية والشعوت الإفريقية، والتعاون مع شعوت العا ، وانتصارا للمظلومين في كل  مكان، ولحق  
ة في سلامة المنا   مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحر ر الفلسطين، ومناهضة لكل  أشكال الاحتلال والعنصرية، ووعيا بضرورة المساهم

أن يكون صانعا لتاريخه،    والحفاظ على البيئة سليمة  بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في
، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطن، والسلم ةالرياديمؤمنا لن العلم والعمل والإبدا  قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى  

 . ..." العالمية، والتضامن الإنساني،
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ينص عليه و  الفكر،  يعتنق نفس  يتجزأ من    االذي  يعتبرها جزء لا  التي  و  الدستور  صراحة في ديباجة 
 . 1الدستور 

أو تنظيمية  تستقيم لإبطال نصوص قانونية    لاالقاضي الدستوري  باشرها  ي  التيالرقابة  المسلم به  
  به   المسلممن    إلا انه لالفة الدستورية،    فيالوقو   يبعدها عن  تأويلا   و  أتفسيرا  أو عباراتها  يحتمل مضمو ا  
  يوافق   بما  دستوريته،  فيالمطعون    التشريعي أو التنظيمي  نصأو تأويل الاستعصى تفسير    أيضا  أنه إذا ما

أن  على اعتبار انه لا يكن  ؛  يعتبر أمرا محتماوأحكام الدستور، فإن وصمه بعدم الدستورية    هبين مضمون
القانونية   النصوص  تأول  تفسر  لاأو  وجه  ولا  على  عباراتها  مع    تحتمله  العبارات يستقيم  هذه    مضمون 

 . بقصد انب الحكم بعدم دستوريته

اعل من أحكامها نسيجا   وانطلاقا من خاصية الوحدة العضوية لمواد و فصول الدستور، و التي 
متآلفا  متماسكا ، بما مؤداه: أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص 

  كل نصوص الدستور مجتمعة بناءا متكامل   ، وإنما يقيم منباقي نصوص الدستوريعزلها عن    استقلالا  لا
المجالات السياسية    فيو تحقيق أهدافها  مصالحها    لخدمة  و اعتبرته الأصلحالإرادة الشعبية    قررته يعكس ما  

الدستوري  يجوز    والاقتصادية والاجتماعية، ولا للقاضي  الدستورية بما  يأن  بالتبعية لذلك  النصوص  فسر 
بعضها   يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها قيما  مثالية منفصلة عن

 أو الاقتصادي أو السياسي في الدولة.   الاجتماعي الواقع البعض أو منفصلة عن

قناعاته ويستمدها من خلال   يكون  المعروضة عليه  المسالة  الدستوري وعند نظره في  فالقاضي 
 التفسير الموضوعي للنصوص الدستورية باعتبارها كل لا يتجزأ تقيد وتلزم الكافة.    

غير انه لا يكن أن ننفي تأثير القناعات الشخصية للقاضي و اعتبارات تأثيرها على قناعاته  
القضاة بوسعهم الانفصال عن خبراتهم السابقة حال فصله في المسالة الدستورية فمن الخطأ الاعتقاد بان 

 .يبحثو ا  التيالمسائل الدستورية  فيتشكل خلفية تتحدد على ضوئها قراراتهم  التي

 

، و إصرارهالصافية التي تعبر عن تطلعاته، و    ومرآتهالدستور يعكس عبقرية الشعب الجزائري ،    إن : "  2020ديباجة التعديل الدستوري الجزائري لسنة     -  1
الدستور فوق الجميع    إن ...من أي وقة مضى سمو القانون   أكثر. وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم  أحدثهانتاج التحولات الاجتماعية و السياسية العميقة التي  

 .الذي يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية ...."  الأساسي، وهو القانون 
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ولا شك أن النظرة المتعمقة لأحكام جهة الرقابة القضائية على الدستورية تدل على أن قضاتها  
، بالإضافة  يرتبطون بوجه أو لخر ببعض القيم الشخصية أو بفلسفة خاصة يرو ا أكثر صوابا  من غيرها

الدستوري،  القاضي  قناعات  تكوين  في  المؤثرة  الموضوعية  العوامل  بعض  في    إلى  رئيسي ا  عاملا   وتشكل 
 .تكوين عقيدة قضاة الدستورية حال فصلهم في دستورية نص ما

السابقة،   الدستورية  المحكمة  المطلقة لأحكام  الحجية  مراعاة  الموضوعية  العوامل  أهم هذه  ولعل 
بعض  إطلاقه في  مأخوذ ا على  ليس  الأمر  وإن كان هذا  منه،  أو لجانب  المعرو ،  للموضو   والمنظمة 

 .الأحيان، إذا ما استبان أن الحكم السابق يحول دون تطوير الدستور

كما أن للرأي العام تأثير لا ينكر في عملية صنع القرار، إذ ينبغي أن يكون هنا  قدر معقول 
الفنية   الناحية  من  القاضي  استقلال  مع  يتنافى  لا  واقعي  أمر  وهو  القضائية،  للأحكام  العام  الدعم  من 

 .وعدم الخضو  لأية مؤشرات 

والواقع السياسي له أيض ا تأثير على القاضي الدستوري في مرحلة تكوين العقيدة، فلا يستطيع 
 .القاضي الدستوري أن يعيش معصوت العينين أو في برج عاجي، معزولا  عن الواقع المحيط به 

الرقابة   جهة  من  الصادر  القرار  صنع  عملية  على  أهمية كبيرة  العملية  للاعتبارات  أن  كما 
الدستورية اعل القاضي يقف كثير ا أمام بعض المسائل، محاولا وز ا بدقة، ومحاولة التوفيق بين العديد من 
الاعتبارات للحيلولة دون حدو  أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، يكن أن تترتب على القضاء 

 .في دستورية نص ما

   الدستوري يثانيا: الدور السياسي للقاض

تحديات   القوانين  دستورية  على  الرقابة  فكرة  زمنية كبيرة،    أعاقة  جمةواجهة  لحقبة  ظهورها 
نطاقها من  المطلقة   ، وضيقة  التشريعية  السيادة  مبدأ  تبن  بسبب  قضاتها،  من صلاحيات  و حجمة 

 و تمثلها.  الأمة إرادةالبرلمان منبثقة من  إرادة أن ، على اعتبار 1للبرلمان

 
وجودها حقيقة قانونية، معترف    أن  وإظهارشرح طبيعة السيادة البرلمانية ،    –  الأولفي المقام    -" دوري في هذا الفصل  أن يقول المفكر الكبير " البرت فين دايسي" في مؤلفه الشهير     -  1

 ALBERT VENN DICEY, introduction to the studyالبرلمان.«من القيود القانونية المزعومة على سيادة  أي عدم وجود  إثبات أن بها تماما في قانون انجلترا ، ثم 
of the Law of the constitution, reprint originally published ; 08 th édition, Macmillan London, england, 1915, p 03.  
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السيادة    أنغير   لنظرية  العملي  و  الواقعي  للبرلمان  ةالتشريعيالتطبيق  يد     ،المطلقة  بما لا  اثبة 
البرلمان    إرادةوان    ،له من الصحة  أساسلا    الأمة  إرادةالبرلمان عن    إرادةبانبثاق    ؛القول  أنمجال للشك  

 و لا اقل.  أكثرالجماعة التي انتخبته لا  إرادةتعكس  إنما

للبرلما المطلقة  التشريعية  السيادة  نظرية  صحة  في  الاعتقاد  الرقابة نفتراجع  لفكرة  أعاد   ،
الدستورية بريقها و جاذبيتها، خصوصا في صورتها القضائية و التي تفوقة على نظيرتها السياسية؛ لما لها  

 من طابع معياري، تفتقر إليه الرقابة السياسية على دستورية القوانين. 

غير أن هنا  فئة من فقهاء القانون الدستوري يعتبرون أن الدور السياسي للقاضي الدستوري  
 .  1يؤصل لفكرة تنافي فلسفة الرقابة القضائية على دستورية القوانين

  . هي حدود هذا الدور هي مبررات الدور السياسي للقاضي الدستوري و ما فما

   مبررات الدور السياسي للقاضي الدستوري -أ 

القاض على  تفر   عديدة  مبررات  بوجود  نقر  أن  قضائيا    ييكن  حكما  يصدر  أن  الدستور 
دستوريا يحمل في ثناياه اثر سياسي، فالعمل القضائي لا يكن أن ينفصل عن الواقع السياسي، وبعض 
هذا   أن  إلا  اجتماعية،  أو  اقتصادية  أو  سياسية  لنظريات  تحديد  على  ينطوي  بالضرورة  القاضي  عمل 
التحديد ينبغي أن يتم من خلال الالتزام الدقيق بالوظيفة القضائية، ومن ثمة فان جوهر السياسة القضائية  
هو تحديد الحد الفاصل بين أداء القاضي لدور سياسي بالمعنى الواسع من خلال الوظيفة القضائية الملتزم 
بدودها ، وبين تصديه للقيام بعمل سياسي مكشوف يصعب الدفا  عنه لأنه تخلص من أداءه الدور  

 . 2القضائي

فالقاضي ما هو إلا بشر وهو يقوم بدور كبير في التفسير و مراقبة دستورية التشريع، ونصوص  
القانون و الدستور تحمل أوجه كثيرة، وبقدر ما تكون نصوص الدستور و القانون مجملة وموجزة بقدر ما  

 
  :959مقارنة في النظامين المصري و الأمريكي، كلية الحقوق ، جامعة حلوان ، ص  صيليةتا حسن احمد مقدتد، النظرية المعيارية في الدور السياسي للقاضي الدستوري دراسة نقدية   - 1
في التأصيل لفكرة جد خطيرة تنافي فلسفة الرقابة على دستورية القوانين في صورتها القضائية، إلا وهي فكرة الدور السياسي للقاضي  اثلة من الباحثين شرعو "

 . الدستوري، غير مكترثين بمغبة التكريس الفقهي لهذه المسالة عبر أطروحات بثية"
 . 1195اللعبة بين الفرد و السلطة، ص  أوراقالمجلد الثالث، بعنوان توازن  بالسلطة،عبد المنعم المحفوظ، علاقة الفرد  - 2
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تتسع المجالات الممنوحة للقاضي وتظهر الدقة و الصعوبة أكثر ما تظهر في موضو  الرقابة على دستورية  
 . 1القوانين 

أفقا و   أوسع  يكونون  قد  المهن؛  و  القانوني  و تكوينهم  ثقافتهم  و  القضاة بكم دراستهم  إن 
أفضل تقديرا من بعض رجال البرلمان والسياسيين الذين قد يفضلون مصالحهم الشخصية أو الفئوية على 
التعامل في ظل نظام سياسي جيد، يضمن   العام، الذي لابد لتحقيقه على الوجه الأكمل من  الصاح 

 .   2الحقوق و الحريات و يدفع إلى العمل و الإنتاج 

   الدور السياسي للقاضي الدستوريحدود    -ب 

في   نخو   التي    الصلاحيات لن  المساحة  في  نبحث  سوف  ولكن  الدستور،  عليها  نص  التي 
الصلاحيات. إن الدستور هو وثيقة سياسية تحتوي على قواعد قانونية، ولا   لممارسة هذهحددها الدستور 

في هذه الجزئية المصادر التي    سنحاول أن نوجزبد من تفسري وفهم هذه القواعد ضمن هذا السياق. لذا  
. ومدى تعلق هذه المصادر  المعرو  أمامهفي فحص مدى دستورية قانون    القاضييستند إليها  يكن أن  
دستورية    علىالدستوري من حيث استحضار ميوله الفكرية عند تسبيب قرار الرقابة    القاضيباستقلال  

 .القوانين

الدستور، ووافق عليها    واضعوعلى اعتبار أن الدستور يتضمن المبادئ والقيم التي توافق عليها  
القاضي   يبادر  فعندما  يحاكمه    إلىالشعب.  فإنه  ما  قانون  دستورية  ذاته    إلىفحص  الدس  تور  نصوص 

القضائية   إلىليخلص   التطبيقات  لكن  الدستور؛  مع  يختلف  أو  يتفق،  القانون  هذا  أن  مفادها  نتيجة 
أبعد من النص الدستوري نفسه، فبدأ يحاكم القانون    إلىالدستوري بدأ يتوسع    القاضيأن    إلىأشارت  

الاستناد    إلىبالاستناد   تم  متطورة  خطوة  في  وأخيرا  الطبيعية،  والحقوق  والعدالة  والعقل  ما   إلىالمنطق 

 

بشير علي باز،    إليها  أشار،  02/06/1990السياسية لحكم المحكمة الدستورية العليا، دراسة منشورة بجريدة الوفد، بتاريز    الآررسامي جمال الدين ،    -  1
 .332ص 

 . 54، ص المرجع السابقماجد راغب الحلو ، دستورية القوانين ،  - 2
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تسعى لجعل  ل ا  هذا  توسعها  المحاكم  وتبرر  السلطات.  باعتبارها مصدر  الشعب  أغلبية  عليه  توافقة 
 1الدستور يواكب تطورات الحياة، ولجعل النصوص تلبي حاجات المجتمع المتطورة والمتزايدة 

  أبعاد فقد جاءت مصادر فحص الدستورية واسعة و ذات  و الجزائرية  في التجربتين التونسية    أما
وهي في رائينا الخاص على    عند فحص الدستورية،   هايستحضر   أن فكرية تتطلب من القاضي الدستوري  

الأغلب مضمنة في الدستور الجزائري في البات الأول المعنون المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري،  
 أما في تونس فمذكورة أيضا في البات الأول من الدستور و معنون  بالمبادئ العامة . 

 ومن أمثلتها :   

 .3تونس دولة حر ة، مستقل ة، ذات سيادة، الإسلام دينها ، 2دين الدولة الإسلام -

المبدأ،   ثوابة أحكام  و بالتبعية لهذا  يتعار  مع  القاضي  الإسلا يجوز سن قانون  لام، وعلى 
الدستوري مهما كان دينه وما يعتقد؛ أن يستحضر في فكره أحكام الدين الإسلامي عند إعماله لسلطته 

 في تفسير النص الدستوري أو القانون المعرو  أمامه. 

 .لا يجوز سن قانون يتعار  مع مبادئ الديقراطية -

المبدأ،    لهذا  بالتبعية  مع  و  يتعار   قانون  سن  يجوز  القاضي لا  فعلى  الديقراطية؛  مبادئ 
الدستوري أن يستحضر في فكره أحكام المبدأ الديقراطي عند إعماله لسلطته في تفسير النص الدستوري  

 أو القانون المعرو  أمامه. 

 الواردة في الدستور.  الأساسيةلا يجوز سن قانون يتعار  مع الحقوق والحريات  -

 

، مدرسة القانون الدستوري، جامعة نينوى العراق، دار نشر جامعة  الأحكامفي تسبيب  أثرهاعدي طلال محمود، الميول السياسية للقاضي الدستوري و  - 1
 . 76، ص 2022قطر

 من الدستور الجزائري. 02المادة  - 2
 من الدستور التونسي.  01الفصل  - 3
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على القاضي الدستوري، عندما يطعن   إذالا يجوز سن قانون يتعار  مع الدستور  وفي المحصلة  
أن   ما،  قانون  دستورية  في  في   يستحضرأمامه  المضمنة  و  الشعب  يعتنقها  التي  القيم  و  المبادئ  كل 

 . ؛ ليقرر في ضوئها دستورية أو عدم دستورية قانون ما. الدستور

القيم المنصوص عليها في دستور الدولة    ذات أبعاد فكرية واسعة، وهي محط  فهذه المبادئ و 
أن يكون له موقف فكري واضح    القاضياختلاف فكري، وتفسريها ضمن المنظومة القانونية يتطلب من  

 .منها

الواسع لهذه المصادر بالطريقة التي قد ينحاز بها القاضي    التفسيرقلق كبير من    سينشأبالنتيجة  و 
دراية علمية بالمدارس الفكرية   إلىالسياسية السائدة على حسات هذه القيم، التي تحتاج    الإيديولوجية  إلى

 .  العناصرالتي تفسر هذه 

تشكيلة المحكمة   فيوربما هذا ما يبرر اعتماد المؤسس الدستوري في التجربتين التونسية و الجزائرية 
كما بينا    -المختصين في القانون  الأساتذة  أوالقانون الدستوري    أساتذةمهمة من    أغلبيةعلى  الدستورية  
 .-ذالك سابقا

 

 للرأي و القرار الصادر عن المحكمة الدستورية البناء المادي  :الفرل الثا 

، لذا  مهما كانة طبيعتها  قضائيةخصومة  كل  إن الحكم القضائي هو النهاية الطبيعية التي تختتم  
يكتسي موضو  بناء الأحكام و القرارات أهمية بالغة سواء بالنسبة للقضاة في إطار معالجة القضايا على  

 بالنسبة للمتقاضي.   أودرجات التقاضي، جهات و مستوى لتلف 

جانب ذلك يكتسي تسبيب الأحكام، و هو الجزء الهام في تحريرها، أهمية لا جدال فيها    إلى 
ند تناوله أي نص قانوني بالتنقيح  ع بالنسبة لفقهاء القانون بمناسبة الدراسات القانونية، و بالنسبة للمشر 

 أو التعديل.
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السليم   فالتحرير  بذلك  القضائي  لآراءو  العمل  وجه  هو  الدستورية  المحكمة  قرارات  لأنه    ؛و 
المسالة   من  الدستوري  القاضي  موقف  لتوضيح  السبيل  و  صائبة،  قضائية  أحكام  إلى  للوصول  الوسيلة 

 المعروضة عليه بما لا يد  مجالا للشك أو الريبة أو التأويل.
أن   من  اعتبارا  فإن  و  العادية،  الدعاوی  جوانبها  وبعض  طبيعتها  في  تغاير  الدستورية  الدعوى 

، إذ أنه يجب  العاديةالحكم الصادر في الدعاوى  تحرير  يغاير أيض ا    ةالدستوري   المحكمةتحرير آراء و قرارات  
والدعوى  الموضوعية  الدعوى  بين  تربط  أخرى  بيانات  الأساسية  البيانات  إلى  بالإضافة  يشتمل  أن 

  ، الديباجة   تتمثل في:  إلى أربعة أجزاءفي اغلب التجارت المقارنة  الدستورية، وينقسم بناء الحكم الدستوري  
 .المنطوق ،التسبيب، الوقائع

و القرارات ليسة محددة بنموذج أو نمط معين يجب الاعتماد عليه، بل إن    الآراءوطريقة تحرير  
عليها في   النص  من خلال  الحكم  تذكر في  أن  التي يجب  الجوهرية  النقاط  و  البيانات  قد حدد  المشر  

ورتب على إغفالها أو    1( الداخلية للمحكمة و كذلك قوانين الإجراءات ) المرافعات   الأنظمةالقوانين و  
 لالفتها الجزاءات المناسبة من بطلان مطلق أو نسبي. 

بناء قرارات  التقيد به في  لهذا لا يكن القول لنه توجد طريقة واحدة أو نموذجا موحدا يجب 
القانونية التي تنظم العمل   وآراء المحكمة الدستورية، و لكن العمل القضائي المستمر و مراعاة النصوص 

القضائي تصب في اااه واحد يؤدي إلى القول لن الحكم القضائي هو عبارة عن وثيقة واحدة تتضمن  
نصا واحدا و تعاق نزاعا واحدا في جمل وفقرات مرتبطة و متماسكة بصفة منطقية انطلاقا من الجملة 

 ية المنطوق و إمضاء الحكم.  ا الأولى إلى غاية

و بالتالي كان لزاما من أجل حسن معالجة القضايا و الو صول إلى حكم جامع مانع أن يقسم 
 . نظرية هي: الديباجة ثم بيان الوقائع، ثم التسبيب، ثم المنطوق أجزاءالحكم القضائي إلى أربعة 

  
 

  2010لسنة  36والمعدل حتى القانون عدد  1959أكتوبر  5تاريز   130التجارية التونسية الصادرة بموجب القانون رقم مجلة المرافعات المدنية و  - 1
 . 2010يوليو  5المؤر  في 

لقانون المعدل با .2008. فبراير سنة. 25الموافق.  ،1429صفر عام  18المؤر  في  ،09 /08 :الجزائري رقم الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون  -       
    .2022يوليو  17المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريز  2022يوليو  12المؤر  في  13-22رقم 
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 : الديبـاجةأولا

  ، باجات يالثوت المزين، وجمعها د أو ،النقش و التزيين :من معانيها ،الديباجة كلمة فارسية معربة
منه، فهي مقدمته التي    الأولى و هو الصفحة    ، به   ما يستهل به الحكم و يبدأ  ؛ و يقصد بها اصطلاحا

وينبغي أن تشتمل على    1وهي بمثابة التمهيد له   ،وتاريز صدوره  ، وأطرافه  ،وبموضوعه  ، تعرف من أصدره
بيانات الحكم في القواعد العامة   إلى  الإحالةيكن تفصيلها من خلال    و التي  البيانات الأساسية للحكم

يجب أن يذكر في الحكم أنه صادر باسم    أين  ) قانون المرافعات(،  الإداريةالمدنية و    الإجراءات في قانون  
الشعب وتاريز الحكم، والهيئة التي أصدرته والمكونة في التجربتين الجزائرية و التونسية من اثنا عشر عضو 

 بما فيهم الرئيس. 

باسم الشعب تأكيدا   الأحكاملابد أن تصدر    الحكم:   أصدرتاسم الشعب و الجهة ال     -
، ويترتب على خلو الحكم منها   3منه   166،  وهو ما نص عليه الدستور الجزائري ضمن المادة  2لسيادته

الحكم صدور    ،بطلان  لن  يرى  الفقه  من  جانب  أن  من  مفتر    الأحكامبالرغم  أمر  الشعب  باسم 
و قرارات المحكمة    لأراء بالنسبة    الشأن وإغفاله هو خطأ مادي محض يجب تصحيحه، و الملاحظ في هذا  

 الدستورية هو غيات هذا البيان و في التجربتين التونسية و الجزائرية معا.  

التي    أما الجهة  بيان  يخص  المحكمة    أصدرت فيما  بها  ويقصد  أو   أو الحكم  القضائي  المجلس 
العليا   الدستورية    أو المحكمة  مراعاة    أو المحكمة  العدل"  "وزارة  عبارة  ذكر  دون  ...ا ،   التمييز  محكمة 

للفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، حيث جرى العمل القضائي على ذكر الجهة القضائية 
في كل الأحكام، وهو أمر منطقي، وهو ما ينص عليه قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري في  

المتعلق بالمحكمة الدستورية    2015لسنة    50و القانون عدد    .4( 553،  552،  276،  275: ) المواد
 

 .128، ص 2018، مجلة البحو  في الحقوق والعلوم السياسية، مارس, بمنطوقةعبد الرؤوف جعفري، أسبات الحكم الجزائي المرتبطة  - 1
بسم الشعب الجزائري". و هذا التصدير ينطبق على   –المدنية الجزائري " الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية  الإجراءاتمن قانون  38ورد في المادة  - 2

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بصفة صريحة  275كافة الأحكام و القرارات على لتلف جهات التقاضي ودرجاتها، و هو ما نصة عليه المادة 
 باسم الشعب الجزائري".   –على انه " يجب أن يشمل الحكم، تحة طائلة البطلان، العبارة الآتية الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية 

" تصدر  2014من الدستور التونسي لسنة  111الفصل ، ".باسم الشعب أحكامه" يصدر القضاء 2020من التعديل الدستوري  166المادة  - 3
 ". .الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتنا  عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني

 يتضمن الحكم تحة طائلة البطلان العبارات التالية :  أن، " يجب  08/09 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  275المادة  - 4
 الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية باسم الشعب. 
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وتصدر قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها باسم الشعب، منه و الذي ينص على أن:"    05في الفصل  
صدورها تاريز  من  يوما  عشر  خمسة  أجل  في  التونسية،  للجمهورية  الرسمي  بالرائد  وكذلك  .وتنشر   "

 . 1من قانون المرافعات التونسي  253الفصل 

 الآراء و القرارات و  الأحكامو هو أمر ضروري ذكره بالنسبة لكل  : تاريخ النطق بالحكم -

التي    الجهة  لما    أصدرته، مهما كانة  الجزائية   314المادة    إليه  أ ةوفقا  الإجراءات  قانون 
المادة   و  الجنائية،  للأحكام  المادة    380بالنسبة  و  المخالفات،  و  الجنح  قانون    338منه لأحكام  من 

يتعين   و  المدنية  للأحكام  المدنية  تفاديا    أنالإجراءات  التاريز بالحروف  و  الأرقامو    للأخطاءيكتب   ،
التاريز يجب أن يذكر في كل الأحكام و القرارات القضائية، و هو ما    أنبطبيعة الحال فإنه من المنطقي  

، و قانون المرافعات 5532  -276كقاعدة عامة في مواده    الإداريةنص عليه قانون الإجراءات المدنية و  
 . 1233لفصل التونسي في ا

القرار:   - أو  الرأي  تأش ات  تتضمن بيان  البيانات  من  جملة  القرار  أو  الرأي  تتصدر 
رسالة   وتاريز  لتخطار،  تأسيسه  إليها في  استند  التي  المواد  و   ، الإخطار، وصاحبه  إلى رسالة  الإشارة 

 

 : الآتيةيتضمن الحكم البيانات  أن ، المرجع نفسه، "يجب 276 :المادة
 ، ...". أصدرتهالجهة القضائية التي  -
 يتضمن القرار تحة طائلة البطلان العبارات التالية :   أن ، المرجع نفسه"..........،" يجب 552 :المادة -

 الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية باسم الشعب. 
 : الآتيةيتضمن القرار البيانات  أن ، المرجع نفسه""يجب 553 :المادة
 ، ...". أصدرتهالجهة القضائية التي  -
 : كل نسخة تنفيذية من حكم يكتب بطالعتها ما  تي( "  2002أوت    3المؤر  في    2002لسنة    82)نقح بالقانون عدد    253الفصل    -  1

  : باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة كذا الحكم الآتي نصه، ويذكر بآخره ما  تي،  التونسية الجمهورية 
لن   الجمهورية  مر و ذن سائر العدول المنفذين لن ينفذوا هذا القرار أو الحكم إن طلب منهم ذلك والوكلاء العامين ووكلاءالتونسية   الجمهورية  وبناء على ذلك فإن رئيس 

  .يساعدوا على ذلك، وسائر آمري وضباط القوة العامة بالإعانة على تحقيق تنفيذه عندما يطلب منهم ذلك بصفة قانونية
 " .وبموجب ذلك أمضي هذا القرار أو الحكم

 

 : الآتيةيتضمن الحكم البيانات  أن، المرجع نفسه، "يجب 276المادة  - 2
 تاريز النطق بالحكم،...  -

 : الآتية يتضمن القرار البيانات  أن ، المرجع نفسه"يجب 553المادة 
 تاريز النطق بالقرار،...  -
 ..". .تاريز صدوره : سابعا ... : يجب أن يضمن بكل حكم ( " 1980أفريل  3المؤر  في  1980لسنة  14)نقح بالقانون عدد  123الفصل  - 3
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الإخطار ورقمها، بالإضافة إلى موضو  الإخطار، و الجريدة الرسمية التي نشر فيها القانون محل الإخطار،  
وفي حال كان موضو  الإخطار مواد أو أحكام محددة من نص قانوني معين فتحدد على وجه الدقة، تلي  

 ذلك التأشيرات المتعلقة بالمرجعية و التي تتمثل أساسا في الدستور و الاختصاص .

كما يكن الإشارة في التأشيرات الرأي أو قرار سابق في حال كان ذالك يفيد في الاستدلال أو    
علاقة   لها  حال كان  في  تنظيمية  أو  قانونية  نصوص  إلى  الإشارة  تتضمن  أن  يكن  إليه، كما  الإحالة 

 بالموضع.   

 : المحكمة الدستورية المشكلين لهيئة الحكم، وكاتب الجلسة  أعضاء أو القضاة أسماء -

إصداره،    أعلاه  رأينا وتاريز  أصدرته،  التي  المحكمة  الحكم،  في  يبين  أن  يجب  مكان    أماانه 
  أن ، كما انه يجب  1في قانو ا  الأعم  الأغلبفهو مقر المحكمة الدستورية و المنصوص عليه على    الإصدار
 المحكمة الدستورية، الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في بناء الحكم. أعضاءأسماء القضاة   أيضايتضمن 

العام تحرير محاضر اجتماعات المحكمة الدستورية و يوقع عليها رفقة    الأمينو في الجزائر يتولى   
جلسة   ايحضرو الذين      الأعضاء بمن فيهم    –المحكمة    أعضاء  إلاالحاضرين و لا يطلع عليها    الأعضاء
القرار الذي تصدره المحكمة بمناسبة حكمها فيوقع من طرف رئيس المحكمة   أو الرأي أصلبينما  -التداول

و    الآراء العام للمحكمة القرارات و    الأمين، بينما يسجل  2الحاضرين في جلسة التداول فقط  الأعضاءو  
 .3الأرشيف في  وإدراجها يتولى حفظها 

من    الرغم  على  التونسية  التجربة  في  به  العمل  يتم  ما  نفس  عدد    أنهو  لسنة    50القانون 
يتطرق  2015 الدستورية    بالمحكمة  المتعلق  مجلة    إلى،  في  المضمنة  العامة  للقواعد  وتركها  المسالة  هذه 

: " يجب تحرير نسخة أصلية   أنمنها على    1224المرافعات المدنية و التجارية، و التي تنص في الفصل  
موجبات  طبق  الأجل   123الفصل   للحكم  هذا  يتجاوز  لا  أن  ينبغي  حال  وعلى كل  أجل  أقرت  في 

 

: " مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها لي مكان 2015لسنة  50من القانون عدد  2الفصل  - 1
 ". .آخر من ترات الجمهورية

 ورية". من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية" يوقع رئيس المحكمة و الأعضاء الحاضرين أصل قرارات و أراء المحكمة الدست 52المادة  - 2
 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية ، المرجع السابق.  53انظر المادة  - 3
 (1986سبتمبر  1المؤر  في  1986لسنة  87)نقح بالقانون عدد  122الفصل  - 4
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ويجب أن يقع إمضاؤها من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم وإذا تعذر    .عشرة أيام من تاريز صدوره
 .إمضاء أحدهم بعد التصريح به يضيها من بقي منهم وينص بها على ذلك العذر المانع لتمضاء"

تذكر التشكيلة في على غرار المحكمة الدستورية الجزائرية مع العلم أن بعض الجهات القضائية 
 لا يغير من كو ا جزء من الديباجة وليسة تابعة للمنطوق. ذيل القرار بعد المنطوق، و ذلك 

إليه  الاستئناس  يكن  عامة  المحاكمة    ا وكأحكام  لأحكام  القضائية  الطبيعة  على  للتدليل 
الجزائرية المواد  الدستورية  أن  الجزائية للأحكام    521و    380و    314  :نلاحظ  قانون الإجراءات  من 

  171و   4 38الجنائية، ولأحكام الجنح و المخالفات، و للقرارات الجزائية للمحكمة العليا، و المواد و  
المدنية جميعا  264و   القرارات  و  للأحكام  المدنية  الإجراءات  قانون  التنويه (من  العضو    مع  إلى صفة 

:  و قد نص على ذلك قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كقاعدة عامة في موادهالمقرر عند الاقتضاء،  
276  ،553  ،582 . 

، و هي تعن البيانات المتعلقة بالحالة المدنية أي تاريز  1هوية الأطراف في الأحكام و القرارات
فقط   الألقات و    الأسماء  أوو مكان الميلاد و أسماء الأبوين و الحالة العائلي ة )و يستحسن ذكر الجنسية(،  

جانب   إلىبالنسبة للأحكام و القرارات المدنية و قرارات المحكمة العليا )المدنية و الجزائية على السواء(،  
مدني،    مسئولالموطن أو محل الإقامة عند الاقتضاء، و صفة كل طرف )متهم ، ضحية ، طرف مدني ،  

 الشاهد ليس طرفا و ليس من المطلوت ذكر اسمه في الديباجة.  أنضامن( علما 

بالنسبة للقرارات    144و أما المهنة فقد أشار إليها قانون الإجراءات المدنية الجزائري في المادة  
في نصها المترجم بالنسبة للقرارات المدنية بالمحكمة العليا، و أشار إليها قانون    264المدنية، و في المادة  

بالنسبة للقرارات الجزائية بالمحكمة العليا، بينما لا تشير بقية النصوص    521الإجراءات الجزائية في المادة  
 . و كذا قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلى المهنة

 

العدد    38المادة    -  1 الجزائرية ج ر ج ج  الدستورية،  المحكمة  لقواعد عمل  المحدد  النظام  بتاريز:  04من  المحكمة  2023جانفي    22،  قرار  يتضمن   "
الدستورية أسماء الأطراف وممثليهم، و بعدم  الدفع  إليها حول الحكمتأالدستورية حول  المقدمة  إليها المحكمة، و الملاحظات  التي استندت  النصوص    شيرات 
 . التشريعي أو التنظيمي، موضو  الدفع، وتسبيب القرار، و المنطوق." 

 .أسماء وصفات ومقرات الخصوم..". : ... رنيا:حكممن قانون المرافعات التونسي " يجب أن يضمن بكل  123الفصل  -     
يقد م مطلب الط عن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي على اسم ولقب وصفة ومقر  كل  واحد من   " 2015لسنة  50من القانون عدد  47الفصل  -    

 ". .الأطراف وعلى المستندات والط لبات ويكون مصحوبا بالمؤي دات وبنسخة من مشرو  القانون المطعون فيه
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و أما إذا تعلق الأمر بشخص معنوي فقد ورد النص عليه في قانون الإجراءات المدنية في المادة  
منه بالنسبة لقرارات المجلس فقط، التي أشارت إلى ذكر عنوان الشركة و نوعها و مقرها، و أما    144

تعبيرا إذ ذكر أنه في حالة الشخص   أدق فكان أوضح و    08/09قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  
القانوني   ممثله  الاجتماعي و صفة  مقره  و  تسميته  و  تذكر طبيعته  و    276)المواد    ألاتفاقي  أوالمعنوي 

553 .) 

المحامي   * لقب  و  بالنسبة    1اسم  للمحامي  المهن  العنوان  إلى  الإشارة  مع  طرف،  عن كل 
إجراءات جزائية    521إجراءات مدنية، و    264لقرارات المحكمة العليا سواء المدنية أو الجزائية ) المادة  

(، و كذلك الأمر بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد فالعنوان المهن للمحامي يذكر في  
 .قرارات المحكمة العليا فقط

البيانات غير المنصوص عليها قانونا ولكن جرى العمل القضائي على ذكرها في هامش   أما*  
الأحكام و القرارات فتتمثل في ذكر رقم القضية و رقم الفهرس و التاريز بالأرقام ، و أسماء الأطراف، و  
فيها خصوصا بالنسبة   فائدة عملية لا شك  البيانات كلها ذات  فهذه  المصاريف بالأرقام،  مبللم  كتابة 

 . لأمانة الضبط، و لكن إغفالها لا يؤثر على سلامة الديباجة 

   دعوى الموضول )الدفع بعدم الدستورية( بيان وقائعثانيا: 

المحكمة  وأنه صادر من  الشعب،  الحكم صدر باسم  أن  إيراد  بعد  الدستوري  الحكم  بناء  يبدأ 
وأسماء الخصوم، والطلبات الختامية في الدعوى الدستورية   الدستورية ، والهيئة التي أصدرته، وتاريز صدوره،

 .من واقع الصحيفة أو حكم، أو قرار الإحالة

في هذا الجزء، ي ذکر موجز عن الدعوى الموضوعية، والطلبات فيها بصورة مجملة، وما أبدى فيها  
الموضو    محكمة  وتصريح  جديته،  وتقدير  الدستورية  بعدم  الدفع  إبداء  إلى  نصل  أن  إلى  دفا ،  من 

الدفع مبدي  الخصم  أو  ثم    .للخصوم  الدستورية،  الدعوى  لإقامة  الموضو   محكمة  منحتها  التي  والمهلة 
 .إقامتها من جانب الخصم الذي أبدى الدفع، هذا بالنسبة للدعاوى التي تقام بطريقة الدفع

 

" يقد م الد فع بعدم الدستوري ة بمقتضى مذك رة مستقل ة ومعل لة محررة من قبل محام مرسم لدى   2015لسنة  50من القانون عدد  55جاء في الفصل  - 1
 . التعقيب تحتوي على عر  في بيان أسبات الد فع مع تحديد مفص ل لأحكام القانون المطعون فيها."
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الوقائع  لمجمل  وعر   خلاصة  إيراد  لها  فيلزم  الإحالة،  طريق  عن  تقام  التي  الدعاوى  أما 
والطلبات. في الدعوى الموضوعية، إلى أن نصل إلى أن المحكمة تراءى لها لالفة أحد النصوص اللازمة  

 .للفصل في الدعوى لنصوص في الدستور، مع بيان أوجه المخالفة

 الرأي أو القرار  تسبيب ثالثا: 

الأحك  تسب  يع  د القض  يب  القرارات  و  للأط  ع   موما ائية        ام  قب راف   حقا  المتقاضين  أن   أو  ل 
 ون       يك

لحسن    التي وضعها المشر  المبادئ و القواعد الأساسية   و يصنف ضمن  ،للقاضي  مهنيا    واجبا
الحقيقي الضمان  و  القضاء  جهاز  القضائي سير  الأمن  لتحقيق  إليه  ي لجأ  المبادئ  الذي  إلى    إضافة 

الدليل على شرعية    الأخرى ثبة  التعليل  استقام  المتعلقة بماية الحقوق و الحريات في المجتمع, فكلما 
والأطراف في آن واحد, وإذا حاد القاضي عن    الحكم و القرار, وتأكد الهدف الذي يسعى إليه المشر 

بالتقصير في تسبيبه لحكمه أو قراره أو شابهما الانعدام أو الغمو  فإن مآل الحق أو     التزامه هذا, سواء
س طرت   هو الزوال, و ينصرف عمل القاضي بذلك إلى التعسف و بالتالي انعدام الضمانات التي  الهدف

 . واجباته المهنية  له ضمن

يفتر    القانوني  التسبيب  يتماشى و  المنطق  فوالقضائي مع  قضائيا   ،  عملا   الأحكام  تسبيب 
و أن يكون هذا   للمسألة محل الفصل يف القانونييتطلب احترام منهجية وقواعد معينة خاصة منها التكي 

مع الأسبات ي سْه ل على كل من اطلع على الحكم أو  التكييف مؤسس بطريقة ت فضي إلى تطابق المنطوق
 ه. القرار فهم

، وتصاغ  1لهذا يجب أن تعلل آراء و قرارات المحكمة الدستورية طبقا للنظام المحدد لقواعد عمله
أسبات الرأي و القرار على شكل اعتبارات، يبين فيها القاضي الدستوري بوضوح الأسبات التي يبن أو 
يؤسس عليها قراره أو رأيه، ويشرح و يحلل ويفسر مواد أو أحكام القانون موضو  الإخطار، كما يبين  
مواد الدستور أي القواعد المرجعية و المبادئ الدستورية المعنية ويتولى شرحها وتفسيرها، و التي يقارن أو  

 

 ". المحكمة الدستورية. آراءت و قرارامن النظام المحدد لعمل المحكمة " تعلل  53المادة  - 1
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يواجه ويراقب التشريع أو التنظيم أو النظام الداخلي بالنظر إليها، ويبين أخيرا الحل الذي اعتمد مستعملا  
 في ذلك القياس.

ويقسم القاضي الدستوري الاعتبارات التي يؤسس عليها حكمه إلى اعتبارات شكلية و أخرى  
الدستور   في  المحددة  الإجراءات  احترام  مدى  الشكلية  الاعتبارات  خلال  من  يبين  حيث  وموضوعية. 
المتعلقة بسن  القانون محل الرقابة، و المواد الدستورية المعنية، ومدى مطابقة رسالة الإخطار للدستور، أي  

 هل تم تقديها من قبل السلطة صاحبة الحق في الإخطار و يبين الأساس الدستوري لذلك.

 الرأي أو القرار رابعًا: منطوق  

نجد   في التجربتين الجزائرية و التونسية، إلى طريقة تحرير آراء وقرارات المحكمة الدستورية  لنظربا
 ، والقرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية الأحكامالتي ترد عليها  الأشكالتعتمد على نفس  أ ا

مها بالحجج، وتحرص على الاستدلال و عمطولا لقراراتها وآرائها وتد لاتعطي شكحيث 
، ويحمل عادة الرأي أو القرار رقما ، وتاريخا ، وموضو  الرأي أو القرار  إقناعا أكثرالقياس لكي تكون 

يذكر  ، و الذي 1كما يجب أن يتضمن اعتبارات ومنطوق الرأي أو القرار  -الديباجة –أعلاه في كما بنا 
فيه القضاء الذي فصلة فيه المحكمة الدستورية بشأن النص أو النصوص التي عرضة عليها، والتي  

 .مشوبة بعيب عدم الدستوريةكانة 

والقول الفصل في الدعوى إما بعدم الدستورية، أو برفض الدعوى، أو بعدم القبول، أو انتهاء  
 .الخصومة، أو بعدم الاختصاص.. إ 

أو " لهذه   2و عادة ما يحتوي منطوق الرأي أو القرار عبارة " لهذه الأسبات تقرر ما يلي" 
 . الأسبات يصدر الرأي" 

 

  .355نابلي فطة، المرجع السابق   ، ص - 1
الذي يعدل و يتمم   الأمر، يتعلق برقابة دستورية  2023غشة سنة  3الموافق  1445محرم عام  16مؤر  في  23/ق.م.د/ر د/ 01قرار رقم  - 2

البدنية و الرياضية وتطويرها.ج ر ج ج عدد   الأنشطةو المتعلق بتنظيم  2013يوليو  23الموافق  1434رمضان عام   14المؤر  في  15-13القانون رقم 
 .2023 أوت 09، بتاريز 2023لسنة  52



 ( الموضوعي)المعيار  اختصاصات ومخرجات المحكمة الدستورية كمحدد لطبيعة الرقابة: الثا  الباب 
 

 

- 377 - 
 

المادة   نصة  وقد  النشر.  مرحلة  تأتي  ذلك  عمل    54بعد  لقواعد  المحدد  النظام    المحكمة من 
للحكومة لنشرها في الجريدة  ترسل قرارات و آراء المحكمة الدستورية إلى الأمين العام  الدستورية على أن "  

الشعبية الديقراطية  الجزائرية  للجمهورية  الدعوى الرسمية  أن  في  الحكم،  نشر  في  الحكمة  وتكمن   ."
التشريعية، كما أن  أحكام المحكمة ملزمة لجميع السلطات،  الدستورية دعوى عينية تستهدف النصوص 

 الأمر الذي يستدعي وجوت تحقق العلم بها، وما يترتب على ذلك من استقرار المعاملات.

 

 و تنفيف ) آثار( أراء و قرارات المحكمة الدستورية  حجية المبحث الثا  : 

أن   إذ لا يكن  الوجود عن الحجية،  بكلمة الحجة وهي سابقة  لفظ الحجية في الأصل  ارتبط 
القضائي له حجية باعتباره حجة، ويقصد  له حجية ما   تكن في ذاته حجة، بمعنى أن الحكم  تكون 

 1بالحجة في اللغة هي الدليل والبرهان
يرى أصحات نظرية وصف آرر الحكم الموضوعية أن الحجية هي حالة أو صفة يسبغها القانون  
الإجرائي على مضمون الحكم القضائي أو آرره الموضوعية، فيجعلها غير قابلة للمنازعة أو المناقشة أو  

  ، و يترتب  محكمة لتصةالحجية صفة تلحق من    أن   :عبد الحكيم فودة  الأستاذيعتبر    2البحث أو التغيير
على توافر هذه الصفة احترام المحاكم له، بعدم البحث في نفس الموضو  من جديد والتسليم بما قضى به 

التطرق  3الحكم بين الخصوم  نتناول في هذا المطلب حجية قرارات المحكمة الدستورية، دون  وعليه سوف 
في   عنها  سكة  الدستوري  المؤسس  أن  من  انطلاقا  الدستورية  المحكمة  عن  الصادرة  الآراء  حجية  إلى 

و تنفيذ و أرر  ) المطلب الأول(،  حجية قرارات المحكمة الدستوريةالتجربتين، وسنتناول في هذا المبحث   
 ) المطلب الثاني(. آراء و قرارات المحكمة الدستورية  

 

 

 

 52ص. 1995الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، لتار الصحاح، مكتبة لبنان ناشرون، ، - 1
 1971.ر، أحمد السيد الصاوي، الشروط الموضوعية للدفع بجية الشيء المقضي فيه، دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية، مص - 2

 10، ص.
 . 10أحمد السيد الصاوي، مرجع نفسه، ص - 3
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 المطلب الأول: حجية قرارات المحكمة الدستورية

إعماله   القضائية  الأحكامحجية    مبدأ  يكتسي القانونية    و  المنظومة  تسوية  أهمية  في  في  كبيرة 
الداخلية،   قوانينها  في  الدول  أغلب  عليها  نصة  حيث  القضائية،  الأحكام  ثبات  وضمان  المنازعات 

وهذا ما نراه مجسدا في نص   ، النهجوأكده القضاء في الكثير من أحكامه، وقد  ج المشر  الجزائري نفس  
الجزائري  338المادة   المدني  القانون  للفقه1من  المبدأ  تعريف هذا  المشر  مسألة  تر   لقد  و  الذي ،  و   ، 
خاصية منحها القانون للأحكام القضائية من أجل ضمان  أن حجية الأحكام القضائية عبارة عن  اعتبر  

الخصومات  ومنع ادد  القضائي  التحقيق  القضائي،  ثبات  الحكم  بها  يتمتع  التي  الحرمة  من  نو   وإ ا   ،
حيث   من  صحيحا  صدر  قد  القضائي  الحكم  بان  قاطعة  قانونية  قرينة  متضمنا  بموجبها  يكون  حيث 

، و قد تبناها القضاء الدستوري في التجربتين  2الإجراءات و أن ما قضى به هو الحق من حيث الموضو  
الجزائرية و التونسية في دلالة واضحة على تبن نمط الرقابة القضائية على دستورية القوانين، ونبين ذالك 

ذو   المحكمة الدستورية  ) الفر  الأول(، و قرارالمحكمة الدستورية  ائي وغير قابل للطعن  قرارمن خلال  
   )الفر  الثاني(. حجية مطلقة

 المحكمة الدستورية نهائي وغ  قابل للطعن   قرار: الفرل الأول

، لا تقوم بصفة عامةمهمة القضاء الدستوري في رقابته على دستورية القوانين    المتعارف عليه أن 
أطراف،   بين  نزا   في  الفصل  التشريعية   فيمهمته  تتجسد  إنما  و على  النصوص  موافقة  مدى  فحص 

عليه   أحكام المعروضة  لأ ا    ومبادئ  مع  العينية؛  بالدعوى  الدستورية  الدعوى  توصف  لذا  الدستور، 
 . القانونيتتضمن لاصمة النص 

الدستوري الجزائري  من هنا حرص   الدستورية باعتباره  المؤسس  بيان طبيعة حكم المحكمة  على 
أمام جديد  من  الدعوى  طرح  إعادة  جواز  عدم  خلال  من  للطعن،  قابل  وغير  المختصة     ائيا  الهيئة 

أراد أن يجعل القضاء  المؤسس الدستوري الجزائري  وبالتالي يكننا القول أن    ،بالفصل في دستورية القوانين

 

من القانون المدني الجزائري على: "الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلة فيه من الحقوق، ولا  يجوز   338تنص المادة  - 1
الحجية إلا في نزا  قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بقوق لها قبول أي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه 

 ".ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا .نفس المحل والسبب
 . 9، ص2001دون ذكر الناشر، دون ذكر مكان النشر،  1في الشريعة والقوانين الوضعية، ط، الأحكامعبد الحكم احمد شرف، حجية  - 2
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الدستورية بالمحكمة  ممثلا  واحدة  درجة  على  بإضفاء  1الدستوري  اكتفى  الذي  التونسي  لنظيره  ، خلاف 
الطابع الإلزامي لقرارات المحكمة الدستورية دون التطرق لمسالة إمكانية النظر في دستورية نص سبق نظره  

 .2أمام المحكمة الدستورية 

  198و المادة    2014من الدستور التونسي لسنة    121من خلال التمعن في نص الفصل  و 
البلدين  في  الدستورية  المحكمة  عمل  تنظم  التي  التشريعية  النصوص  و كذالك  الجزائري  الدستور    ،   3من 

النص    نلاحظ  دستورية  وتقرير  الطعن  برد  الصادر  الحكم  بين  تفرق  إذ    ومطلقة،  عامة  جاءت  ل ا 
عدم الدستورية، وكذلك   تحدد المحكمة الدستورية    ، أو قبول الطعن وتقريردستوريته  المطعون في  القانوني

التجربتين- نبين مدى حجية حكم المحكمة    -في  أن  الأمر  موقفها من هذا الأمر حتى الآن، ويقتضي 
 .  عدم الدستورية والحكم بقبول الطعن شكلا  وموضوعا  وتقرير ،  الدستورية برد الطعن شكلا أو موضوعا

 أو موضوعا  شك   عدم قبول الطعنأولا: 

تتداول المحكمة الدستورية بشأن الإخطار و النص موضو  الإخطار خلال الآجال التي حددها  
المقررة في النص القانوني المنظم    بالأغلبيةثم تصدر قرارها    -إليها سابقا   تطرقناو التي -المؤسس الدستوري  

لعملها. ويتضمن قرارها إما رفض الإخطار شكلا أو رفض مضمون الإخطار و الحكم بدستورية النص  
أو مطابقته للدستور و قد يتضمن قرار المحكمة الدستورية عدم دستورية النص موضو  الإخطار أو عدم 

 حسب الحالة.  مطابقته للدستور

 شك   أو الإحالة ) الدعوى(   أ: رفض الإخطار

قبول  بعدم  المحكمة  وتقضي  لقبولها،  شكلية  شروط  الدستورية  الدعوى  في  تتوافر  أن  يجب 
القانون   التي تطلبها  أمامها خلافا  للأوضا  والإجراءات والشروط  إذا رفعة  الدستورية شكلا ،  الدعوى 

 .للنظر في الدعوى موضوعا  

 

:" تكون قرارات المحكمة الدستورية  ائية وملزمة لجميع السلطات العمومية  2020، من التعديل الدستوري الجزائري الأخيرةالفقرة  198المادة  - 1
 ". .والسلطات الإدارية والقضائية 

 .وملزما لجميع السلطات ..."  معللا... ويكون قرارها " 2022من التعديل الدستوري التونسي لسنة  129الفصل  - 2 
 . المتعلق بالمحكمة الدستورية  2015لسنة  50التونسي عدد  الأساسيو القانون  2023النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية لسنة  - 3
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المحكمة  أخطرت  أو  الدستور  في  محددة  غير  جهة  من  إخطار  الدستورية  المحكمة  تلقة  فإذا 
، فإن الإخطار يكون مرفوضا من 1حصوص نصوص محددة   الإخطارالدستورية جهة لا تملك صلاحية  

حيث الشكل لتقديه من جهة غير لتصة، كما يرفض الإخطار من حيث الشكل إذا تم تقديه خارج 
دستورية   في  الدستورية  المحكمة  نظر  عدم  الحالات  هذه  على  يترتب  إذ  الدستور،  حددها  التي  الآجال 
النص محل الإخطار وإ نما تصدر قرارها برفض الإخطار شكلا لمخالفته للدستور ما يعن ترتيب النص  

المحكمة   إخطار  دون  يحول  لا  الرفض  أن  إلا  النص  لآرره،  نفس  إذا  حول  جديد  تصحيح  من  تم 
 . 2ا شروطها و ضوابطه توفرت الإجراءات و 

الدعوى، أو لعدم جدية الدفع    عريضةفقد تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لعيب شكلي في  
بعدم الدستورية. وقد تحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، وتختلف حجية الحكم الصادر عنها  

 .3بعدم القبول باختلاف السبب المؤدي إليه 

لحق   الذي  الشكلي  الإخطار  فالعيب  الإجرائي رسالة  السلو   إلى  يعود  السابقة  الحالات  في 
ص ينشكليات والشروط التي اليب عار  يكن تصحيحه باستيفائه ع ، فهولأصحات الحق في الإخطار

القانون،   لذلك عليها  بالتبعية  المحكمة  و  أمام  ذاتها  الدستورية  الدعوى  طرح  إعادة  إتبا     يكن  بعد 
، وبالتالي فإن الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى بسبب عيب شكلي لا يحوز سوى  إجراءات صحيحة

 حجية نسبية لا حجية مطلقة.

على  بعدم الدستورية    عفي مسالة الإحالة بمناسبة الدفالدعوى الدستورية    إجراءات تقوم صحة  و  
وقد بيناها  -الجزائرية و التونسية    في التجربتين  القوانين والنصوص التنظيمية   عدة شروط شكلية، حددتها

   .شكليا  بطلانان الدعوى لابط وفي حالة عدم احترامها يترتب عليها، - في ما سبق

مدى مطابقة القانون للقواعد الدستورية من حيث  وتتلخص هذه الإجراءات الشكلية في 
 وقد نظمها المشر  في التجربتينالمتبعة لسن التشريع وإصدار اللوائح،  والإجراءات  المظهر الخارجي

 

 من الدستور الجزائري، بشأن القوانين العضوية، والانظمة الداخلية لغرفتي البرلمان.  193مثلا: الجهات المحددة في المادة  - 1
 01، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، العدد ،2020أحسن غربي، آلية الإخطار للرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  - 2

 .45، ص 2021، 04المجلد ،
 . 943-942،ص 1983رمزي طه الشاعر، النظم السياسية والأنظمة المعاصرة، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة  - 3
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بعدم الدستورية، تحة  لعارضة الدعوى كان يقدم الدفع  عدة شروط التونسية و الجزائرية من خلال وضع 
مع بعض التباين و الاختلاف البسيط بين   –. فصلة ومسببةمطائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة و 

 . -التجربتين كما بينا سابقا

لحد شروط عريضة الدعوى  الإخلالفي حالة  لاوتكون الدعوى الدستورية معرضة للرفض شك
   :في القانون بالإضافة إلى اشتراطالمذكورة 

المعتر  عليه مآل النزا  أو أن يشكل أساس  -بمفهومة العام  –القانون أن يتوقف على  - 
 .لمتابعةل

المعتر  عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور   -بمفهومة العام  –القانون  يكون ألا -
 .باستثناء حال تغير الظروف

 . بالجديةفي الدفع  أن يتسم الوجه المثار -

الدفع بعدم الدستورية وذلك  جللآقد أضفى شروط أخرى  الجزائريأن المشر  ونلاحظ أيضا 
   .عن طريق المحكمة العليا أو مجلس الدولة الإحالةبواسطة 

الدعوى بغض النظر عن  راف  لحد أط  مرتبطأن الدفع بعدم دستورية القوانين    الإشارةادر  و 
القانونية سواء أكانوا مدعين أو مدعى عليهم، مع وضع شرط توافر المصلحة الشخصية فيهم  مراكزهم 

أو معنوي وكذا   طبيعي كان  تمييز بين شخص  بكامل    الأشخاصدون  أو    الأهليةالمتمتعين  أو ناقصي 
شخص غير   لأييكن    لا، وتأسيسا على ذلك  الأجانب، وكذلك المواطنون أو الرعايا  الأهليةعديي  

يكنه إررة الدفع بعدم    لا  الناظر في الدعوى   أن القاضي  و   ، معن بالنزا  أن يثير الدفع بعدم الدستورية
 .على مبدأ الحياد يؤثر ن تدخله لاالدستورية من تلقاء نفسه  

في    2020في التعديل الدستوري لسنة    الجزائري  أن المؤسس الدستوري  إلى  الإشارةبد من    لاو  
المادة   فقرتها    195نص  "يكن  الأولىفي  بناء على    إخطار :  الدستورية  بعدم  بالدفع  الدستورية  المحكمة 

في المحاكمة أمام جهة قضائية أن    الأطرافمن المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد    إحالة
يضمنها   التي  وحرياته  حقوقه  ينتهك  النزا   مآل  عليه  يتوقف  الذي  التنظيمي  أو  التشريعي  الحكم 
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ن "الدستور خ لا،  من  الدستوري  لاحظ  المؤسس  أن  المادة  هذه  بعدم    الجزائريل  الدفع  في  اشترط  قد 
 .1وجود أطراف النزا  داخل الخصومة مع إررتهم لعدم الدستورية  إلزاميةالدستورية 

توافر جدية    2المختصة  الجهة ومن الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى الدستورية المحالة من 
أن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم جدية الدفع يحوز حجية   ، ويترتب على ذلك 3الدفع بعدم الدستورية 

مواجهة أطراف الدعوى، فلا يحول ذلك دون إررة الدفع من جديد من قبل أطراف آخرين،   نسبية في
حجية مطلقة لهذا الحكم، لأن  المحكمة   تفحص النصوص الدستورية جميعها   ولا يكن القول بوجود

المطعون بدستوريتها، وإنما حصرت المحكمة نفسها في شبهة عدم الدستورية   لتنظر مدى توافق النصوص 
 .4التي أررها الدفع بعدم الدستورية 

 موضوعاً ب: عدم قبول الطعن 

بعد أن تكون المحكمة قد اتصلة اتصالا كاملا بالنص المطعون فيه بعدم الدستورية، وكذلك  
عندما لا اد المحكمة أي سبب تقيم عليه حكمها بعدم الدستورية، تقضي برفض الدعوى أو الدفع،  

وهنا  تي الرفض موضوعا  وحائزا  على حجيته المطلقة في حدود منطوق الحكم والأسبات المرتبطة به، أما  
الأسبات الزائدة والتي لا يكون لها داعي أو حاجة للفصل في الدعوى لا تحوز لا حجية مطلقة ولا  

 .  5حجية نسبية 

، و بالتبعية النظر في  الإحالة  أو  لتخطار بالشروط الموضوعية لقبول المحكمة الدستورية  والمقصود  
هو   دستوريته،  في  المطعون  النص  الناحية  دستورية  من  الدستور  لنص  الطعن  محل  القانون  مطابقة 

 

 .2020ئري لسنة امن التعديل الدستوري الجز  195نظر المادة  - 1
حس ب - مجل س الدول ة أوفي التجرب ة الجزائري ة تك ون م ن المحكم ة العلي ا  الإحال ة أن في التجرب ة الجزائري ة ع ن نظيرته ا التونس ية حي ث  الإحالةيختلف نظام    -  2

ال دفع  أمامه ا أث يرمباش رة م ن المحكم ة ال تي  الإحال ةبينما في التجربة التونسية ت تم  ،اعتماد نظام التصفية الخارجية للدفو ( أيالمحكمة الدستورية )   إلى  -الحالة
 اعتماد نظام التصفية الداخلية للدفو (. أيالمحكمة الدستورية مباشرة )  إلى
 التطبيق على يقصد بجدية الدفع أن يكون القانون أو النظام المطعون في دستوريته متصلا  في موضو  النزا ، أي أن يكون هذا القانون أو النظام محتملا    -  3

هات النظر  النزا ، ومن ناحية أخرى فإن جدية الدفع تفتر  أن تتحقق المحكمة من أن مطابقة القانون أو النظام لأحكام الدستور تحتمل اختلاف في وج
 (.327، ص 2013، كنعان، 624، ص2013أي أن هنا  شبهة في عدم دستورية القانون أو النظام. انظر:)شطناوي، وحتاملة، 

 الأولى ، إصدارات جامعة الكوية، الطبعة  دراسة تحليلية مقارنة  –تكوينها ، اختصاصاتها ، إجراءاتها    -عادل الطبطبائي، المحكمة الدستورية الكويتية  -  4 
 .462، ص 2005

 .  222، ص  2000ورية مصر العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة هيحي الجمل، النظام الدستوري في جم - 5
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يتعار  هذا القانون  إلاالموضوعية والتي يحددها الدستور، وأن  الإجراءات الموضوعية، مستوفيا على جميع 
التي يرمي إليها الدستور، وفي حالة إصدار تشريع دون استيفاء تلك الشروط يعد    الأهدافمع المبادئ و  

نية المشر    تتجه  التي  القانونية  المراكز  التشريع هو  الناحية الموضوعية، وموضو    إلى مشوبا بالبطلان من 
من خلال هذا النص، كما يجب أن يكون محل التشريع متطابقا مع المبادئ الدستورية، كمبدأ    اإنشائه

المبادئ   القانون  الأخرىالمساواة ومبدأ الحياد وغيرها من  الدولة وجب    الأسمى، وبما أن الدستور هو  في 
،  1ن في حالة لالفتها لاا ورد فيه من أحكام وتكون مهددة بالبط على باقي التشريعات والقوانين التقيد بم

 :الموضوعية التي أخذ بها المؤسس الدستوري في تونس و الجزائري ما يلي الإجراءات ومن بين 

كاهل   إثقال، و يقصد بالجدية عدم  في الدفع بعدم الدستورية بالجديةاشتراط تمتع الوجه المثار  
بدفو  وطعون غير جدية لا الدستورية  الدفع    المحكمة  قانونية، ويتحقق شرط الجدية في  ترتب أي آرر 

الدعوى، و الجدية    لأطرافبعدم الدستورية في حالة ما إذا كان النص القانوني متعلق بالحقوق الموضوعية  
  ) الجزائرية  للتجربة  بالنسبة   ( النزا   في  الناظر  القاضي  يقررها  تقديرية  توافرها   تتأكد ثم    أولاسلطة  من 
 المحكمة الدستورية فيما بعد، بينما يقررها القاضي الدستوري التونسي دون سواه. 

من اجل قبول الدفع وهو أن يكون    آخرالشرط السابق، يجب توافر شرط موضوعي    إلى  إضافة
فهذا   النزا ،   مآل  الدفع حاسما في  مثل    الإجراءمحل  يعتبر  ولا  القاضي،  وقناعة  من صميم سلطة  هو 

والحريات   الأخرى  الإجراءات  الحقوق  حول  قائما  مازال  يكون  نزا   في  الدستورية  بعدم  الدفع  مثل 
 النزا .   إطالةبموجبه يقضي على  إجراء، ومن بين مزاياه الهامة أنه الأساسية

وهذا راجع إلى    ؛ النظر في دستورية النص من قبللا يكون قد تم    أنذالك اشتراط    إلى  بالإضافة
 الطبيعة النهائية لقرارات المحكمة الدستورية باعتبارها محصنة ضد كل الطعون.   

ويكن تلخيص العيوت الموضوعية التي يتم اشتراط توافرها في النص المطعون في دستوري حتى 
 :يتم قبوله من المحكمة الدستورية و الحكم فيه في عيوت هي

 

في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   دكتوراهحبشي لزرق، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة    -1
 41ص. 2013، 2012-جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 
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التشريع  ،  عيب المحل - به لالفة  ما  رقابة المحكمة  ف  ، الدستور  الأحكاميقصد  الدستورية على 
لحكامها للمخاطبين  القانونية  المراكز  على  التأثير  شأ ا  من  قانونية،  أحكام  من  القوانين  إذ    ،تحتويه 

مع القواعد الدستورية الموضوعية المدونة وغير المدونة    الأحكاملمعرفة اتفاق هذه  الدستورية  رضة الرقابة  ف
 .1الدستور  لأحكامويشير عيب المحل إلى لالفة نصوص التشريع  ،في الدستور

ي عتبر من أهم أوجه الطعن بعدم الدستورية، ومن أخطارها   التشريعي والذيعيب الانحراف   -
التوسع   هو  منه  بتغي 

 
الم الهدف  يكون  ثم  ومن  ظاهر،  وغير  خفيا   عيب ا  يعد  لأنه  الإطلاق؛  وجه  علي 

والخروج من نطاق الرقابة على دستورية القوانين، بيث يتد إلي الغاية التي من أجلها يتم سن التشريع، 
فمن المتصور أن يقوم المشر  بسن قانون قد توافرت له كافة الشروط والأركان الشكلية والموضوعية علي 

التي يتطلبها القانون؛ وبالرغم من ذلك يكون هذا القانون معيب لاسيما إذا    لتجراءات حدٍ سواء وفق ا  
 ..كان الغر  منه هو تحقيق مصاح ومنافع شخصية

هذا وقد اختلف الفقهاء فيما يتعلق بجية الحكم الصادر برد الدعوى بسبب عيب موضوعي، 
الفقهاء بعض  يرى  القوة    (2) حيث  من  واحدة  درجة  على  بجية  تتمتع  الدستورية  المحكمة  أحكام  أن 

أن    3، بينما يرى البعض الآخر المطعون فيه والإلزام سواء أكانة تقضي بدستورية أو عدم دستورية النص  
النص   التي تقضي بعدم دستورية  التي المطعون فيه ائية الأحكام لا تكون إلا للأحكام  ، أما الأحكام 

الدستوري بعدم  الطعن  نسبية، وعليه يجوز  النص   ة تقضي بالدستورية، فلا تحوز سوى حجية  على ذات 
إنما هو حكم يقضي على  لأسبات أخرى مغايرة. وعلة ذلك تكمن في أن الحكم الصادر بعدم الدستورية
 النص التشريعي ويسقطه باعتباره تشريعا  من تشريعات الدولة، ويعدمه  ائيا . 

يرى طرف رلث له حجة عامة مطلقة ااه  بينما  الدستورية  المحكمة  الصادر عن  الحكم  أن  ؛ 
بعد  طرحها  إعادة  أو  وقراراتها،  أحكامها  في  الطعن  يتنع  بيث  أفراد،  أو  سلطات،  سواسية،  الجميع، 

 

دراسة تحليلية وصفية مقارنة بين دولة فلسطين  " ساسيةالأمحمود ياسين النمروطي، عبد الرحمن أحمد أبو بنات، رقابة المحكمة الدستورية على القوانين    -  1
 .50، ص 2021، 3، الاصدار2للدراس           ات القانونية، المجلد الأردنيةمجلة جامعة الزيتونة  "ومصر

رة، الطبعة  ه، مكتبة سعيد رأفة، جامعة عين شمس، القا-الأجنبيةفي مصر والدول - مصطفى عفيفي، رقابة الدستورية -انظر بهذا الخصوص كل من:  2
 نوري مزرة جعفر، المجلس الدستوري الجزائري بين النظرية والتطبيق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، سبتمبر .275، ص 1990 الأولى

 وما بعدها.  480ص  ، 1983 رمزي طه الشاعر، النظم السياسية والأنظمة المعاصرة، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة  .139ص 03عدد رقم ، 1990
   .319 ص ،1971  القاهرة العربية، النهضة دار "،ة دكتور  رسالة ،" فيه المحكوم الشيء بجية للدفع الموضوعية الشروط صاوي، السيد أحمد - 3
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تعقيب  أي  دون  تنفيذها  وبالتالي يجب  أساسها،  على  رفضة  التي  الموضوعية  الأسبات  لذات  رفضها 
عدم توفر المصلحة أو الصفة،   عليها. أما لو رفضة الدعوى لأسبات شكلية كفوات ميعاد الطعن، أو

بعدم  الطعن  ي ر د  النزا ، لذلك يجوز أن  فلا يحوز الحكم في هذه الحالة سوى حجية نسبية بين أطراف 
الدستورية على ذات النص مرة أخرى، شريطة استكمال الإجراءات والشروط الشكلية التي نص عليها 

 القانون.  

 ثانيا: الحكم بعدم الدستورية

الدعوى شكلا  وموضوعا ، وتصل في النهاية إلى عدم دستورية  الدستورية  بعد أن تقبل المحكمة  
 ، تحكم صراحة بعدم دستوريته. المطعون فيهالنص 

على درجة يكون    -ممثل بالمحكمة الدستورية  -وبالنظر إلى أن التقاضي أمام القضاء الدستوري
والمحاكم    هافإن حكم  ،واحدة والأفراد،  والمؤسسات،  السلطات،  به جميع  تلتزم  ذو حجية عامة مطلقة 

على اختلاف درجاتها وأنواعها؛ مما يدل على أن رقابة المحكمة الدستورية هي رقابة إلغاء لاحقة ترد على 
 .1لدستوري االنص المطعون فيه. فلا يجوز إعادة طرح المسألة الدستورية مرة أخرى أمام القضاء 

تراقب   ولا  الشرعية  تراقب  الدستورية  بطلبالملائمةوالمحكمة  اتصالها  حال  فهي  فحص   ، 
  الإحالة   أو  الإخطارمن توافر الشروط الشكلية و الموضوعية في الطلب )    تأكدهادستورية القانون و بعد  

محل الطعن للدستور، وعلى ذلك فإن   -في مفهومه الواسع  -( مدعوة للفصل في مدى مطابقة القانون  
هذا  رقابتها   رقابة  افي  وليسة  للشرعية  رقابة  هي  منع  للملائمةلخصوص  هو  ورائها  من  الهدف  لأن  ؛ 

وتماشيا مع هذا فالمحكمة الدستورية في التجربتين الجزائرية    .صدور أي نص مشوت بعيب عدم الدستورية
نة تتجنب مراقبة البرلمان في مجال ر و التونسية على حد سواء و ككل المحاكمة دستورية في التجارت المقا

 .، باعتبارها هيئة مستقلة تضع حدودها بنفسها الملائمة 

 

الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة أمام المحكمة الدستورية في الأردن، دراسات علوم الشريعة والقانون،  ة، فيصل شطناوي وسليم حتامل - 1
 . 622، ص 2013، 02، العدد 40، المجلد الأردنيةالجامعة 
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، فإنه  1فإذا كان من اختصاص المشر  اقتراح القانون والتصوية عليه بكل سيادة طبقا للدستور
للأحكام  المشر   احترام  على  تسهر  أن  الدستورية،  اختصاصاتها  بمقتضى  الدستورية،  للمحكمة  يعود 

 ."الدستورية حين ممارسة سلطته التشريعية

يتضح مما تقدم أن المحكمة الدستورية تفرق بين مجال مراقبة الشرعية، الذي هو من اختصاصها  
 المحفوظ للمشر  لوحده، وأ ا لا تتدخل في هذا الأخير باعتبار انه ليس من اختصاصها.   الملائمةومجال 

صاحبة الاختصاص دون غيرها للفصل   ، على اعتبار أ االمحكمة الدستورية تعتبر نفسها قاضيا
في الطعون المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة وأن أحكامها بهذا الشأن تنشر في الجريدة الرسمية، ومن 
حيث أن الدعوى الدستورية هي دعوى عينية بمعنى أ ا تنصب على نصوص بعينها فإن ما ينبن عليه أن  
فيها وكذلك  ممثلين  أو غير  الدستورية  الكافة ممثلين بالدعوى  إنما يحوز حجة في مواجهة  فيه  ما تفصل 

   من جديد. بالنسبة للدولة على امتداد تنظيماتها المختلفة، وهذه الحجية تمنع من المجادلة في هذه المسألة

 ذو حجية مطلقة المحكمة الدستورية قرارالفرل الثا : 

تقتصر   نسبية  هي حجية  عموما  القضائية  الأحكام  بها  تتمتع  التي  الحجية  أن  العامة  القاعدة 
آررها على أطراف الخصومة في نفس المسألة المقضي فيها بينهم ) سواء من حيث السبب أو الموضو  ( 
والمراكز   الحقوق  حول  المنازعات  به  تتسم  التي  الذاتي  الطابع  إلى  ذلك  في  والمرد   ، غيرهم  إلى  تمتد  ولا 

القاعدة   هذه  عن  ولا تخرج  الاستثناء    –الشخصية،  سبيل  من    –على  الصادرة  الإلغاء  أحكام  سوى 
الدستوري والتي تحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة في ذات المسألة المحكوم فيها ولو اختلف  القضاء  

خصومها وذلك استنادا إلى الطابع العين التي تصطبلم به المنازعات الدستورية حسبما هو مستقر عليه 
  .فقها وقضاء

القاعدة التي تخضع لها الأحكام بصفة عامة   أنه إذا كانة  سواء أحكام القضاء  –والخلاصة 
هي الحجية النسبية، وأن الاستثناء هو أن أحكام القضاء الدستوري تحوز حجية    –العادي أو الإداري  

مطلقة، فإن الفارق بين الحجية النسبية والحجية المطلقة للأحكام، هو أن الحجية النسبية تستلزم لإعمالها  

 

القانون و التصوية   إعداد" يارس السلطة التشريعية برلمان ... . كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في 2020من التعديل الدستوري  114المادة  - 1
 المخولة له في هذا الدستور".  الاختصاصات" يارس مجلس نوات الشعب الوظيفة التشريع ية في حدود  2022لسنة من دستور تونس  67الفصل  -عليه." 
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فلا يخضع   المطلقة  الحجية  أما  والموضو ،  والسبب  الخصوم  وحدة  تتمثل في  ثلاثة شروط  بها  والتمسك 
اختلفة  ولو  دعوى  أية  وفي  الكافة  مواجهة  في  أثرها  تعمل  إذ  الشروط،  هذه  من  شرط  إعمالها لأي 

 . 1موضوعا وسببا عن الدعوى التي صدر بشأ ا الحكم

  ا فيها، إنما ينصرف أثره  ت على الخصوم في الدعوى التي صدر   الا يقتصر أثره  طلقةالمجية  والح
   .للكافة أفراد ومؤسسات وتلتزم به كافة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية

 

  اعتبار الحكم بعدم الدستورية ملزم للكافة : أولا

الحجية    إلزاميعتبر   لإسباغ  منطقية  نتيجة  احترامه  و  الدستورية  المحكمة  حكم  بتنفيذ  الكافة 
 . المطلقة على الأحكام بعدم الدستورية 

فحكم المحكمة القاضي بعدم دستورية نص قانوني مطعون في دستوريته، لا يقتصر في  حجيته   
  يكونوا    إن على أطراف الدعوى أو من صدرت في مواجهتهم فقط، بل يتجاوزهم إلى غيرهم، حتى و  

المنازعة،   أطرافا مواجهة كل    في  في  تسري  الدستورية  بعدم  القاضي  الحكم  فحجية  ذلك  من  الأكثر  و 
 السلطات في الدولة على اختلافها.  

و الغاية من تقرير هذا المبدأ هي تصفية النزا  حول دستورية النص القانوني مرة واحدة وبصفة 
   في شأنه. الآراء  ائية وضمان عدم اختلاف الاجتهاد وتناقض 

حول نص    يثير مستقبلا نزاعا أو شكا  أن   أو هيئة(   فردكان )    أيلا يلك  و بالتبعية لذلك  
حكمها   في  الدستورية  المحكمة  دستوريته.  قضة  التزام  بعدم  ضرورة  أيضا  ذلك  يتبع  على   المحاكمو 

   .بعدم دستوريته  ة المحكمة الدستوريةودرجاتها بالامتنا  عن تطبيق النص الذي قض أنواعهااختلاف 

المؤسس    لإلزاميةوتحقيقا   نص  الكافة،  على  وحجيته  الدستورية  المحكمة  من  الصادر  الحكم 
بالحكم الصادر في   الأخرىوالمحاكم    والأفرادالدستوري في التجربتين على ضمان علم المؤسسات الحاكمة  

 للجمهورية.  -الرائد الرسمي -الدعاوى الدستورية. من خلال ضرورة نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية
 

  .525ص ،2004 بعةط  ،القاهرة  التيسير دار مطابع ،مقارنة تحليلية دراسة ،القوانين دستورية رقابة الشاعر، رمزي  - 1 
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ولا شك أن نشر الحكم وأسبابه هو الوسيلة الوحيدة التي يكن عن طريقها افترا  علم الكافة  
 بمضمون الحكم، على نحو يكفل استقرار المعاملات والأحكام القضائية. 

القوانين أخذت بمبدأ   أنويكن القول   الرقابة القضائية على دستورية  جميع الدساتير التي تتبنى 
للكافة    الأحكام ائية   الزاميتها  و  حجيتها  و  في   أفراداالدستورية  صراحة  عليه  ونصة  مؤسسات،  و 

العليا  ائية،   التي تصدرها المحكمة الاتحادية  تعد الأحكام  الدستوري الأمريكي  النظام  نصوصها،  ففي 
على مستوى الدولة والولايات ، حيث تلتزم جميع المحاكم في النظام القضائي بعدم   الأخرىوتقيد المحاكم  

التطبيق العملي لمبدأ الرقابة    أن تطبيق القانون الذي قضة المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريته. كما  
المحكمة   تلك  تصدرها  التي  الأحكام  أن  أثبة  العليا  الاتحادية  المحكمة  قبل  من  القوانين  دستورية  على 

فقط، بل هي تلزم الرئيس   الأخرىوالمبادئ الدستورية التي تقرها عن طريق تلك الأحكام لا تلزم المحاكم  
 . أيضا رس غ، والكونالأخرىالهيئة التنفيذية  ومسئولي

 الحجية المطلقة للأحكام بعدم الدستورية تثبت للمنطوق والأسباب المرتبطة به. : ثانيا

ما   حصوص،  تساؤل  الفقه  يثير  ما  المطلقة    إذاغالبا  الحجية  خاصية  القضاء    لأحكامكانة 
 عليها الحكم  أنبنىالتي  الأسبات  إلىتتعداه  أمالدستوري تثبة لمنطوق الحكم بعدم الدستورية 

 لا القضائية بمنطوقها، و   الأحكامالعبرة في    أنوالمتعارف عليه كقاعدة عامة في هذا الخصوص  
            الدرجة التي لا يكنه  إلىبقدر ارتباطها به    إلاهذا المنطوق جزءا من الحكم    إلىالمؤدية    الأسبات تعتبر  

أو    تتجزأوحدة واحدة لا    أسبابهيكون منطوق الحكم و    أن  أي  ؛) نقصد الحكم( القيام و الوجود دو ا
 يتكون منها عناصره الأساسية. 

ضرورة وجود ارتباط    إلى  بالإضافة   لأسبابه طوق الحكم وثبوتها  نويشترط لقيام الحجية المطلقة لم
و   المنطوق  إلى    أن  الأسبات بين  يفضي  فقد  التعار   هذا  وجد  فإذا  بينهما،  تعار   هنا   يكون  لا 

 .  1بطلان الحكم ذاته 

 :   يليالقاعدة بما ويستدل فقهيا على  

 

 .198، ص 1995عزيزة الشريف، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، جامعة الكوية ، الكوية  - 1
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أن - الحكم  تكون    الأصل  إلىاستثناءا    أ ا ، غير  لمنطوقهحجية  تمتد    ، أيضاالأسبات    قد 
تصبح هذه الأسبات   إلى الدرجة التيارتباطا  وثيقا     بالأسبات المؤدية إليهإذا ارتبط منطوق الحكم  وذلك  

 .1مكملة ومفسرة للحكم 

يتضمن    ألا  في اغلب الأحيانلا يقتصر نطاق الحكم على ما ورد في المنطوق، إذ يحد    -
حينئذ جزءا   الأسبات  كون  تسوى جزء مما قرره القاضي ويرد الجزء الآخر في الأسبات فالحكم    منطوق

 .2من قضاء الحكم 

اعتبار    أحكامتعليل    إلزامية - على  الدستوري  شمول    أنالقضاء  القضاء   أحكامعدم 
بطلا ا  تقرير  إلى  يقود  مسبباتها  على  أو  3الدستوري  أي غمو   التعليل  هذا  يشوت  إلا  ينبغي  ، كما 

بين الأسبات وبعضها الآخر، أو بين الأسبات   تناقض أو تضارت   أييكون في هذا التعليل    وألاإبهام،  
  الحكم. منطوق

حدو     إلىقد يؤدي    اتضارت بين منطوق حكم المحكمة الدستورية و تعليله  أوفكل تعار   
تثبة الحجية لمنطوق   أمفقط،    الدستوريةثبوت الحجية لمنطوق حكم المحكمة  يتمحور حول    آخر  إشكال

   .الحكم وأسبابه معا  

 القاعدة العامة في تسبيب أحكام القضاء عموما هي انه لا يجوز للقاضي تسبيب حكمه   -

صدره سابقا ولو كان  أفي القضية أو المسالة التي يقضي فيها عن طريق الإحالة إلى حكم آخر  
هذه   عن  استثناءا  تشكل  أن  يكن  عموما  الدستوري  القضاء  أحكام  أن  إلا  الجلسة،  نفس  في  ذلك 

التأكيد    فيويكمن الهدف من وراء هذا الاستثناء    القاعدة في حالة تماثل موضوعي الدعوى الدستورية، 
 .4على الحجية المطلقة للأحكام الدستورية  

 

 . 68،  ص 2013دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة  ، -دراسة مقارنة –الحكم بعدم الدستورية  أرر، محمد صبري محمد السنوسي - 1
 .424رمزي الشاعر، القضاء الدستوري في مملكة البحرين، المرجع السابق ، ص  - 2
لسنة  50من القانون عدد  5الفصل و  "... وملزما لجميع الجهات معللا" ...ويكون قرارها  2014من الدستور التونسي  02فقرة  121لفصل ا - 3

 "..وآراؤها بالأغلبية المطلقة لأعضائها عدا ما استثناه هذا القانون وتكون معللة"  تتخذ قرارات المحكمة الدستورية 2015
المحكمة الدستورية ،   آراء، المرجع السابق:" تعلل قرارات و 2023من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية لسنة  53المادة  -       

 وتصدر باللغة العربية...". 
 .199عزيزة الشريف، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، المرجع السابق، ص - 4
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للأسبات   المطلقة  الحجية  لثبوت  الحكم    بالإضافةويشترط  منطوق  المحكمة    إلاإلى  تتجاوز 
حدود النزا  المطروح عليها، لأن ما يرد في أسبات الحكم زائدا  عن حاجة الدعوى  حكمها  الدستورية في  

ما يرد في أسبات الحكم بعدم الدستورية، من تقريرات قانونية زائدة  ف  ،به  المقضيلا يحوز حجية الشيء  
الدعوى،   نسبية  مطلقة    حجيةلا تحوز  عن حاجة  بشأ ا  و لا حتى  أثيرت  التي  الموضوعية  الدعوى  في 

 .1الدعوى الدستوري 
 

حالات  : ثالثا في  إلا  الدستورية  بعدم  للأحكام  المطلقة  الحجية  عن  العدول  جواز  عدم 
 .  محددة

الدستورية   الدعوى  إررة  من  تمنع  مطلقة  الدستورية حجية  الدعوى  الصادرة في  الأحكام  تحوز 
القانوني؛ وبالتالي   النص  بتأكيد دستورية  أو  الدستورية  بعدم  الصادرة  بشأ ا مرة أخرى، سواء الأحكام 

المحكمة    أحكامويقتضي تطبيق خاصية الحجية المطلقة عل   .تدعم هذه الحجية مبدأ الاستقرار القانوني
التي تضمنها الحكم من جديد    إررة عدم جواز  كقاعدة عامة  الدستورية   الدستورية  المحكمة    أمامالمسألة 

 . أخرىالدستورية مرة 

غير انه و في بعض التجارت الرائدة في تبن نظام الرقابة القضائية المركزية على دستورية القوانين،  
أن تؤثر المستجدات المتمثلة في    إمكانيةتقرير    إلى  -أورباخصوصا في  -ااهة بعض المحاكم الدستورية  

في   الصادر  الحكم  حجية  على  القانوني  النص  ظلها  في  صدر  التي  القانونية  أو  الواقعية  الظروف  تغير 
أخرى   مرة  القانوني  النص  دستورية  مدى  بتناول  الدستوري  القضاء  يقوم  ثم  ومن  الدستورية؛  الدعوى 
والمساس بهذه الحجية مستندا في ذلك إلى تغير الظروف والأوضا  للمجتمع باعتناقه أفكارا  جديدة وقيما   

 .2تؤدي إلى إمكانية تغيير الاااه في الحكم في المسألة الدستورية 

الجزائري   الدستوري  المؤسس  انتهج  قد  التونسي  و  نظيره  خلاف  من  على  بنصه  المنهج  هذا 
ضرورة    إلى  بالإضافةخلال اشتراطه لقبول الدفع بعدم الدستورية من قبل الجهات القضائية المقدم أمامها  

أن يكون النص التشريعي أو التنظيمي المعتر  عليه يتوقف عليه مآل النزا  أو يشكل أساس المتابعة،  
 

 .425-424ص القضاء الدستوري في مملكة البحرين، مرجع سابق، ص  الشاعر،رمزي  - 1
 .33-32ص ص السابق،  المرجع  -دراسة مقارنة – صبري محمد السنوسي محمد، آرر الحكم بعدم الدستورية - 2
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لا يكون قد سبق التصريح بمطابقته أو دستوريته باستثناء    أنوان يتعين أن يتسم الدفع المثار بالجدية ،  
الظروف  تغير  أو    1حالة  الدستوري  النص  بتعديل  إما  الظروف  تغير  فيها، ويتحقق  التي صدر  تلك  عن 

استحدا  نص دستوري يقر حق معين و إما بتعديل النص التشريعي المعتر  عليه بشكل يصير فيه غير 
 .مطابق للدستور

الاااه   يحظ بالقبول لدى غالبية الفقه الدستوري، والذي يفرق في هذا    اهذ  أن بالرغم من   
 الصدد بين فرضين:

هو أن تعدل المحكمة الدستورية عن قضائها بعدم دستورية قانون معين فتعامله    :الأولالفرض  
 حكمة بعدم دستوريته.   أنعلى أنه دستوري بعد 

وهذا الفر  غير وارد في الدول التي تأخذ برقابة الإلغاء. ذلك أنه إذا كان هذا العدول عن   
الذي   القانون  فيبقى  الامتنا ،  برقابة  يؤخذ  الأمريكية حيث  المتحدة  الولايات  يصادف محله في  الحجية 
حكم بعدم دستوريته قائما ، فإن هذا العدول لا يصادف محله في الدول التي تأخذ برقابة الإلغاء حيث  
يكون الجزاء المترتب على الحكم بعدم الدستورية هو إلغاء القانون المخالف للدستور، فيصبح هذا القانون  

منذ صدور الحكم بعدم دستوريته. ومن ثم فليس هنالك من سبيل إلى إعادة  أومنعدم القيمة منذ صدوره 
 العمل لحكام ذلك القانون إلا عن طريق سن قانون جديد يحل محله من قبل السلطة التشريعية. 

الثا  فتقضي    : الفرض  معين  قانون  بدستورية  عن حكمها  الدستورية  المحكمة  تعدل  أن  هو 
جدد وما يترتب على ذلك من   لعضاءبعدم دستوريته ويكن أن يحد  ذلك عند تغيير أعضاء المحكمة  

أن   أو  دستوريته.  أو عدم  قانون  دستورية  السابقين حول  القضاة  أراء  أراء هؤلاء عن  اختلاف  احتمال 
 الظروف قد تطورت وتغيرت على نحو يحمل المحكمة على العدول عن حجية أحكامها. 

وحقيقة الأمر أن مثل هذه المسألة يحكمها حينئذ مبدأ توازن الأضرار النااة من هذا العدول  
إمكانية    بالأضرار الاعتبار  الوضع في  اختيار أخفهما ضررا ، مع  القانون، ثم  تطبيق  استمرار  النااة عن 

التخلص من ذلك بوسيلة أخرى أيسر وأهدأ من طريق العدول، وذلك عن طريق سن تشريع جديد يعاق  

 

 25المحكمة الدستورية، المؤر  في    أمامالمتبعة    الإحالةو    الإخطارو كيفيات    إجراءات، يحدد  19-22من القانون العضوي الجزائري رقم:    21المادة    -  1
 . 2022يوليو  31، بتاريز 51، ج ر ج ج عدد2022يوليو سنة 
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غالبية الفقه من أن ثبات المحكمة على حكمها السابق   إليه. ونعتقد رجحان ما ذهب  1المشكلة القانونية 
تعد   له من حجية  يقرر عدم دستوريته، وينقض ما كان  العدول عنه بكم  أوفق من  القانون  بدستورية 

عناصر   من  مهما   الاطمئنان    استمرارعنصرا   إلى  النفسية  الحاجة  من  قيمتها  وتستمد  واستقراره  القانون 
بتهديد   تنذر  خطيرة  صدمة  سوف يحد   العدول  ذلك  أن  فيه  ريب  لا  مما  أنه  ذلك  المستقبل.  على 

القانونية وتسقط هيبة المحكمة    الشأنفي المعاملات واعل ذوي    الاستقرار في حيرة من حقيقة مراكزهم 
عند الجمهور، عندما يعلم أن شيئا  مما قالته بالأمس لا يلزمها اليوم . وفضلا  عن ذلك كله فإن    واحترامها

ليس هو الوسيلة الوحيدة   –العدول عن الحكم السابق بدستورية القانون ، على الرغم من خطورة نتائجه  
المسألة   إذ أن هنالك وسيلة    -لمعالجة هذه  متوفرة وميسرة ، ولا يترتب عليها ما يترتب على   أخرى ، 

وهي قيام السلطة التشريعية بسن تشريع جديد يعاق المشكلة القانونية على    إلاالعدول من نتائج خطيرة،  
 .2نحو سليم

 

 تنفيف و أثار آراء و قرارات المحكمة الدستورية   المطلب الثا :

هذه الأخيرة قرارها في المسالة المعروضة صدر  بمجرد أن ت   من ولاية المحكمة الدستورية يخرج النزا   
حينها حكمها في المسالة موضو  النزا  عنوان للحقيقة، على اعتبار أن القضاء الدستوري    ويعتبر   أمامها، 

يكون على درجة واحدة، وقرارات المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن أو الاستئناف، وتدخل حيز النفاذ  
 .الفرل الأول( و بالتبعية لما تقدم يكن أن تثير بعض الإشكالات )    في الجريدة الرسمية  ا نشره بمج  رد  

أن   من  الدستور،  وانطلاقا  وسمو  الشرعية  مبدأ  لصون  الدستورية ضمانة  أن  الرقابة    يكون فلابد 
  طابقة أو رقابة الدستورية، فإن النص برقابة الم  الأمرالصادرة عنها آرر قوية، وسواء تعلق    والآراء للقرارات  
 .)الفرل الثا (   قرر دستوريا شوت بعدم الدستورية يسلط عليه الحكم الم القانوني الم

 

 

  ،1986مجلة الحقوق التي تصدرها كلية الحقوق، جامعة الكوية،المحكمة الدستورية في الكوية،   أمامعثمان عبد المالك الصاح، الرقابة القضائية  - 1
 .99-98ص ص 

 . 100ص  ،المرجع نفسه - 2
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 المحكمة الدستورية  قراراتتنفيف الفرل الأول:  

أن     قرارات نلاحظ  الدستورية  تنفيذ  و باتة بمجرد المحكمة  للطعن  قابلة  أ ا غير  اعتبار  ، على 
بالنطاق الزمن الذي تمتد إليه   ما يتعلق  منهايثير بعض الإشكاليات القانونية    صدورها في الجريدة الرسمية،

بالإضافة إلى إشكالات تنفيذ هذا القرار في حال صدر مشوبا  ،  القانونيبعدم دستورية النص    القرارآرر  
أو  بعيب   بعض    بهامالإغمو   الحكم  في  يرد  أن  أو  تبينه،  أو  فهمه  الشأن  ذوي  على  يتعذر  بيث 

 .الأخطاء المادية، أو أن تغفل المحكمة الفصل في بعض الطلبات 

   دستوريةال : النطاق الزمني لتنفيف الحكم الصادر بعدم أولا  

المهمة في ميدان   المسائلمن القانوني تحديد النطاق الزمن لتنفيذ الحكم بعدم دستورية النص 
 الرقابة القضائية على دستورية القوانين. 

ما إذا  تبيان  ،  القانوني تحديد النطاق الزمن الذي تمتد إليه آرر الحكم بعدم دستورية النص  ب ويقصد  
و الحقوق    يسري لثر رجعي على العلاقات أو المراكز السابقة القرار الصادر عن المحكمة الدستورية  كان  

بعدم الدستورية يسري فقط على العلاقات أو المراكز التي تنشأ بعد    الحكم ، أم أن  ه على صدور   المكتسبة 
 . ( 1) صدور هذا الحكم 

اعتبار الدستورية ف  اختلا   وعلى  دستورية    الأنظمة  على  القضائية  الرقابة  بنظام  تأخذ  التي 
، سنحاول تبيان  الحكم بعدم الدستورية إلى ثلاثة اااهات   رر النطاق الزمن لآتحديد    في مسالةالقوانين  

 : ج المؤسس الدستوري التونسي و الجزائري في هذا الشأن

الدستورية   البعضهنا     : الاتجاه الأول الرجعي للحكم التي تأ   2من الأنظمة  خذ بقاعدة الأثر 
النص المحكوم بعدم دستوريته،  الذي يرتد إلى تاريز صدور  أو التنظيمي،    بعدم دستورية النص التشريعي

 على اعتبار أن هذا الحكم يعد كاشفا  لعيب عدم الدستورية لا منشأ له. 

 

 (. 629، ص المرجع السابقة، فيصل شطناوي وسليم حتامل - 1
 بين هذه الدول الكوية وإيطاليا وألمانيا والبرتغال.  منو  -2
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الثا   البعض الآخر  :الاتجاه  الدستورية   أما  الأنظمة  المباشر    1من  الفوري  الأثر  بقاعدة  فيأخذ 
الدستورية،   بعدم  من  للحكم  الحكم  انطلاقا  هذا  تقديرهم  أن  لعيبفي  منشأ  أو    يعد  الدستورية  عدم 

المطعون فيه  الو التنظيمي    لنص التشريعيالغي  التعار  و الاختلاف مع الدستور و بالتبعية لذلك فهو ي
 . القرار أو الحكم بعدم الدستوريةمن تاريز صدور 

الرجعي  الأثر     إلى الدمج بين قاعدتي الأثر المباشر و   2في حين ذهب البعض   :الاتجاه الثالث
المشر   ينص  عندما  وذلك  الدستورية،  بعدم  و على     للحكم  المحكمة  نفاذ  عن  الصادر  الحكم  سريان 

سريان حكم المحكمة الدستورية لثر رجعي  نفاذ و مثلا ، وينص على  قاعدة عامة  الدستورية لثر مباشر ك
 . القاعدة العامةفي حالات معينه كاستثناء على 

ويرجع هذا الخلاف في تحديد النطاق الزمن لتنفيذ الحكم بعدم الدستورية إلى خلاف الفقهاء  
 . لهأو كاشف لعيب عدم الدستورية ، هل هو منشأ في حد ذاته في تحديد طبيعة الحكم

أن الحكم بعدم دستورية النص التشريعي يعد كاشفا  وليس منشئا ، فهو لا    3حيث يرى البعض
يستحد  قانونا  جديدا  أو ينشأ مركزا  قانونيا    يكن موجودا  من ق بل، بل يقتصر دوره على كشف مدى  

مع الحكم الدستوري، بالتالي يجب أن تعود رجعية الحكم الصادر في    في دستوريتهالنص المطعون    فاقات
دستوريا  وحكمة    الدعوى الدستورية إلى لحظة صدور القانون أو النظام محل الطعن، فإذا ما كان سليما  

المحكمة بذلك، فلا يكون الحكم الصادر إلا تأكيدا  له ولشرعيته. أما إذا ثبة للمحكمة عدم دستوريته،  
وقضة بذلك، فإن  هذا الحكم يسري عليه وتنعدم قيمته لثر رجعي يرتد إلى لحظة صدوره، ويستند هذا 

كن أن تتحقق إلا بإصلاح الأخطاء التي ترتبة على تطبيق  الاااه إلى عدة أمور أهمها: أن العدالة لا ي
 

 مثلا  البحرين وفرنسا واليونان وتركيا. من هذه الدول و  - 1
الفوري كقاعدة عامة و استثناء على القاعدة العامة تبنى    الأثرلجزائر و تونس حيث المؤسس الدستوري في التجربتين تبنى نظام  ومن هذه الدول مثلا  ا  -  2

نص المؤسس الدستوري   أينالدفع بعدم دستورية القوانين،    إطارالذي تحدده المحكمة الدستورية حال حكمها في    بالأثرنظام سريان الحكم بعدم الدستورية  
قررت    إذااتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.    أواتفاق    أوقررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة    إذاانه: "    2020من تعديل    198الجزائري في المادة  

، ابتداء من يوم أثرهتنظيم ، فان هذا النص يفقد    أو   أمرقررت المحكمة الدستورية عدم صدور    إذا.  إصدارهالمحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، لا يتم  
ابتداء من   أثره، يفقد  أعلاه  195المادة    أساستنظيميا غير دستوري على    أونص تشريعيا    أن قررت المحكمة الدستورية    إذاصدور قرار المحكمة الدستورية.  

لسنة   التونسي  الدستور  ينص  و  الدستورية...."،    المحكمة  قرار  يحدده  الذي  الفصل    2014اليوم  بعدم   123في  الدستورية  المحكمة  قضة  إذا  منه:" 
 .  ".الدستورية فإن ه يتو قف العمل بالقانون في حدود ما قضة به

 ،  263ص ، 1983، القاهرة ،دار النهضة العربية النظرية العامة للقانون الدستوري،  الشاعر،طه رمزي  - 3
 . 255، ص1989 دار النهضة العربية ،بين لتلف النظم القانونية إجراءات القضاء الدستوري دراسة تأصيلية مقارنة ،محمد عبد اللطيف -       
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التشريع المخالف لأحكام الدستور من خلال إهدار جميع الآرر التي ترتبة على تطبيقه من تاريز العمل 
بعدم  للحكم  الكاشفة  الطبيعة  إعمال  من  تتولد  أن  يكن  التي  بالمشكلات  الاحتجاج  يكن  ولا  به، 

 .1الدستورية 

أن الحكم بعدم دستورية    عتقدونفيو على العكس من أصحات الرأي الأول    2أما البعض الآخر
النص التشريعي يعد منشئا  للعيب وليس كاشفا  له، وما يترتب على ذلك من ضرورة سريان هذا الحكم  
لثر مباشر على اعتبار أنه منشئا  لهذا العيب وملغيا  للنص التشريعي المطعون فيه من تاريز صدور هذا  

 الحكم.

ونحن بدورنا لا يكننا التسليم بما ذهب إليه الاااه الثاني، إذ أن الحكم في الدعوى الدستورية  
  بعبارة ليس منشئا  للعيب، وإنما يكشف عن لالفة النص التشريعي للحكم الدستوري من لحظة صدوره،  

بعدم   له منذ لحظة صدوره، وإن دور الحكم  يعد مرافقا   التشريعي  النص  اعتور  الذي  العيب  أخرى فإن 
فإن   أخرى  ناحية  ومن  ناحية.  من  هذا  العيب،  ذلك  عن  الستار  على كشف  فقط  يقتصر  الدستورية 
الحكم بعدم الدستورية لا يعتبر ملغيا  للنص الطعين؛ فالإلغاء لا يتم إلا بصدور قانون جديد يلغي سريان  
القانون الذي قضة المحكمة بإلغائه لعدم دستوريته، كما أن القول بعدم سريان الحكم بعدم الدستورية 
لثر رجعي من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير منطقية، وهي عدم استفادة من يدفع بعدم دستورية النص  

 التشريعي من حكم المحكمة طالما أن هذا الحكم لا يسري إلا لثر مباشر. 

 : الإشكاليات ال  تعترض تنفيف حكم المحكمة الدستورية ثانيا

إصدار   على  المحكمةيترتب  من    قرار  العديد  ولاية  ررالآالدستورية  من  النزا   خروج  أهمها   ،
تعيد النظر فيما قضة ولا يحق لها    ،الأثرعليه بموجب هذا  تكف يدها  والتي    ،-القرارمصدرة  -المحكمة  

 به، أو تعدل فيه، أو تلغيه. 

 

 .480-479، المرجع السابق،  ص ص ...عادل الطبطبائي، المحكمة الدستورية الكويتية - 1
 .276، المرجع السابق، ص-الأجنبيةفي مصر والدول - مصطفى عفيفي، رقابة الدستورية - 2

 . 162، ص1998 دار الكتب،علي عبد العال سيد، دور القضاء في تفسير القاعدة الدستورية، الكوية، مؤسسة  -       
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خروج النزا  من ولاية المحكمة  أن يرد على قاعدة  ويرى الفقه المقارن في هذا الخصوص انه يجب  
  من خلالها   الدستورية بمجرد إصدارها للحكم في المسالة المعروضة عليها مجموعة من الاستثناءات، والتي  

الدستورية للمحكمة  أخرى  مرة  الولاية  أصدرت تعود  قد  التي كانة  الدستورية  المسالة  نفس  على   ،
فيها  الاستثناءات   –ها  من ضمنوالتي  ،  حكمها  الحكم،      -نقصد  الواردة في  المادية  الأخطاء  تصحيح 
تفسير الحكم و    فيها عن سهو غير متعمدالبة    البة في الطلبات الموضوعية التي أغفلة  بالإضافة إلى

 عندما يشوبه غمو  أو لبس يحول دون تنفيذه أو فهمه. الذي أصدرته 

عن ولايتها، فلا   بعد أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها تخرج المسألة الدستوريةالأصل انه 
و على الرغم من أن المشر  في التجربتين الجزائرية و   يحق لها الرجو  عن حكمها أو تعديله أو إلغائه. 

، إلا  )أ( التونسية قد تفطن لمسالة معالجة الخطأ المادي إذا ما تسرت إلى قرار أو رأي المحكمة الدستورية  
اغفلا التنصيص على الحلول في حال إهمال الفصل في بعض   -المشرعين الجزائري و التونسي –أ ما 

يصعب على ذوي الدستوري من غمو  أو إبهام ما اكتنف الحكم الطلبات و اختلفا في مسالة  توضيح 
   .)ب(  الشأن فهمه

 : تصحيح الأخطاء المادية أ

أن    ، تقضي1القاعدة العامة في مسالة تصحيح الأخطاء المادية للأحكام الصادرة عن القضاء
  ا يعاد إليهو لا يكن أن  ، فإن ذلك النزا  يخرج عن ولاية المحكمة،  بات القاضي إذا فصل في نزا  بكم  

 إلا في الحدود التي نص عليها القانون.  ؛ تعديله، أو إلغاءه، أو الإضافة عليه  بهدفمرة أخرى 

شا ا في ذالك شان كل الجهات   المحكمة الدستورية أخطاء ماديةقد يرد في حكم  وفرضية انه  
يكن  ،  القضائية انه  على  النص  إلى  سواء  حد  على  الجزائرية  و  التونسية  التجربتين  في  المشر   دفعة 

 

غير أن تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال  يقصد بالخطأ المادي عر  غير صحيح لواقعة مادية أو ااهل وجودها. "   08/09من القانون  287لمادة ا - 1
 ". لا يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات للأطراف.
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حيث نص على انه  يتضمنها الحكم الصادر عنها،  للمحكمة الدستورية تصحيح الأخطاء المادية التي قد  
 .  1المحكمة الدستورية تصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوت قراراتها، إما تلقائيا أو بناء على طلبيكن 

الجزائري  –لكنهما   و  التونسي  المشرعين  على كيفية   -نقصد  النص  سواء  حد  على  اغفلا 
عند القيام بعملية التصحيح أم لا  ، وهل يتم التصحيح من   تصحيح هذه الأخطاء، و هل يتم المرافعة

أو   القرار  أصل  على  الممضون  الأعضاء  ذالك  في  معه  يشتر   أن  أم يجب  وحده  المحكمة  رئيس  طرف 
الرأي ، أو من الأمين العام لها ) على اعتبار انه هو المكلف بتسجيل قرارات و آراء المحكمة الدستورية  

 وحفظها و أرشفتها( .  

من خلال الاستناد إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون تأسيسا  على ما تقدم، يكننا   
القول أن المحكمة الدستورية وحدها التي تملك تصحيح الأخطاء المرافعات )الإجراءات المدنية و الإدارية(  

نفسها تلقاء  من  إما  عنها،  الصادر  الحكم  الواردة في  الحسابية  أو  منها  الكتابية  على 2المادية  بناء   أو   ،
في   فاصلا   قطعيا   حكما   المحكمة  عن  يصدر  أن  لابد   ذلك  قبل  لكن  الشأن،  ذوي  من    المسالة طلب 

ورئيس الجلسة، وعلى    ،ويوقعها كاتب المحكمة  ،الدستورية، ويكون التصحيح في النسخة الأصلية للحكم
مضمونه، يس  بما  للحكم  المادي  التصحيح  حدود  تتجاوز  ألا  في   المحكمة  الصادر  للحكم  ويكون 

التصحيح طبيعة الحكم الأصلي، وعليه فإن الحكم الصادر في التصحيح يعتبر  ائيا  لا يقبل الطعن لي  
 .3وجه من أوجه الطعن وذو حجية مطلقة في مواجهة السلطات والكافة

 

" لكل من له مصلحة أن   التونسية يتعلق بالمحكمة الدستور ،2015ديسمبر   3مؤر  في  2015لسنة  50قانون أساسي عدد  من  06انظر: الفصل  - 1
منها غامضا  ما كان  توضيح  أو  عنها  صادرة  قرارات  أو  آراء  إلى  تسربة  مادية  أخطاء  إصلاح  الدستورية  المحكمة  من  الداخلي  .يطلب  النظام  ويضبط 

 " .الدستورية إجراءات وصيلم تقديم المطلب في هذا الخصوصللمحكمة 
المادية التي قد تشوت قراراتها،   الأخطاءمن النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الجزائرية " يكن المحكمة الدستورية تصحيح    42و المادة   -
 من هذا النظام.".  19المذكورة في المادة  الأطراف أوبناء على طلب من السلطات  أوتلقائيا  أما
رئيس    إشعاربالدفع بعدم الدستورية فور توصلها به. كما تتولى    الإحالة " تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية بقرار    ، المصدر نفسه19المادة   -

بعرائض ومذكرات    مرفقا  الإحالة، فورا ، بقرار  الأطرافرئيس الحكومة ، بسب الحالة، و    أو  الأول ، ورئيس المجلس الشعبي الوطن، و الوزير  الأمةمجلس  
 ، و عند الاقتضاء ، بالورئق المدعمة.". الأطراف

امها إلا أننا   ينص المشر  التونسي صراحة على أن المحكمة الدستورية يكنها أن تتدخل من تلقاء نفسها لتصحيح الأخطاء المادية التي قد ترد في أحك - 2
صلاحية المحكمة الدستورية بهذا الخصوص من خلال عبارة  "أن لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية "، على اعتبار  يكن أن نستدل على  

لاحية المبادرة أن رئيس المحكمة الدستورية و أعضاؤها من مصلحتهم أن تصدر قراراتها و آراؤها غير مشوبة لي عيب  أو خطا مادي و بالتالي فه يلكون ص
 بتصحيح الخطأ أذا ما اكتشفوه بعد صدور الحكم.

 . 08/09الجزائري  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  963،964،965، 287، 286، 285المواد  -انظر : - 3
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 المحكمة الدستوريةقرارات وأراء  تفس  و : إغفال الفصل في بعض الطلبات ب

الطلبات أو يصدرون حكما  قد يحد  أن يغفل قضاة المحكمة الدستورية الفصل في بعض 
 مبهما عصيا عن الفهم أو التفسير من طرف المنفذين.

 وإغفال الفصل في بعض الطلبات   -01

لديها في  قد   المقدمة  الطلبات  الفصل في بعض  تغفل المحكمة  أن  الإحالة يحد   أو    الإخطار 
يتناول المشر  في التجربتين التونسية و الجزائرية قضية تخويل صلاحية الفصل كذلك        بعدم الدستورية.

عند نظرها للمسالة الدستورية المعروضة عليها  الفصل فيها  المحكمة الدستورية    في الطلبات التي أغفلةإلى  
 . و إصدار حكمها فيها 

المرافعات)    قانون  في  المذكورة  العامة  القواعد  خلال  من  و    الإجراءات بالاستدلال  المدنية 
يكننا القول انه في حال أغفلة   ،1القضاة بالرد على كل الطلبات والأوجه المثارة ( و التي تلزم  الإدارية

باطلا حكمها  يعتبر  لا  الموضوعية  الطلبات  بعض  في  الحكم  الدستورية  لها  ،المحكمة  تصحيحه   ويجوز 
طلبات   من  أغفلته  ما  المقضيواستدرا   الشيء  قوة  الحكم  ذلك  حيازة  بعد  طلب   ،ولو  على  بناء  به 

بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم أن تفصل في الطلبات التي أغفلتها بعد تبليلم الخصم 
 2الآخر بذلك، ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي".

أو  بالإغفال  ويقصد الدستورية  المحكمة  بعض   هنا، سهو  الفصل في  المقصود في  غير  خطأها 
استنفاد  الطلبات   مبدأ  اعتداء على  أغفلتها  التي  الطلبات  قيامها بالفصل في  يعتبر  المعروضة عليها. ولا 

 

  المرافعات المدنية و التجارية التونسية، المرجع السابق.من مجلة  256الفصل  -
القانون    277المادة    -  1 إلى   "    08/09من  يشار  وأن  والقانون،  الوقائع  حيث  من  الحكم  يسبب  أن  تسبيبه، ويجب  بعد  إلا  بالحكم  النطق  يجوز  لا 

المطبقة. دفاعهم.  النصوص  الخصوم ووسائل  وادعاءات  وطلبات  القضية  وقائع  يستعر  بإيجاز،  أن  أيضا  والأوجه   يجب  الطلبات  على كل  يرد  أن  ويجب 
 المثارة.يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.

يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي "  286المادة  - 2
الخ  أحد  بعريضة من  القضائية،  الجهة  إلى  التصحيح  طلب  بتصحيحه.يقدم  القيام  أمامها  الحكم  يطعن في  التي  القضائية  للجهة  أو يشوبه، كما يجوز  صوم 

ادي يعود إلى مرفق بعريضة مشتركة منهم، وفقا للأشكال المقررة في رفع الدعوى، ويكن للنيابة العامة تقديم هذا الطلب، لاسيما إذا تبين لها أن الخطأ الم
تكليفهم بالحضور.  العدالة. بعد صحة  أو  الخصوم  بعد سما   التصحيح  طلب  النسز   يفصل في  وعلى  المصحح  الحكم  أصل  على  التصحيح  يؤشر بكم 

عندما يصبح الحكم المصحح حائزا لق  وة الش  يء المقضي به، ف  لا يكن الطعن ف  ي الحكم القاضي   المستخرجة منه، ويبللم الخصوم المعنيون بكم التصحيح.
 ".بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض.
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إذا ترتب على الفصل في الطلبات   بما صدر عنها من أحكام في الطلبات التي   تغفلها، إلا ولاية المحكمة
 .1المغفلة المساس في الحكم الذي سبق أن أصدرته ذات المحكمة 

الأصلي، بالحكم  أغفلتها  التي  الطلبات  في  الفاصل  حكمها  الحكم      ويلحق  يصبح  عندما 
حائزا  طريق    المصحح  عن  إلا  بالتصحيح  القاضي  الحكم  في  الطعن  يكن  فلا  به،  المقضي  الشيء  لقوة 

لا يقبل الطعن لي وجه من أوجه الطعن، كما يحوز حجية مطلقة   باتا    الطعن بالنقض إذ يعتبر حكمها  
 .في مواجهة السلطات والكافة

 

 المحكمة الدستورية قرارات وآراء تفس   -02

يحتمل أن تصدر المحكمة الدستورية، حال فصلها في مسالة ما؛ حكما يعتريه غمو  أو إبهام  
أي نص يفيد    2المشر  الجزائرية على خلاف نظيره التونسيعلى ذوي الشأن اكتشافه، و  يورد    يستعصى

عنها،   الصادر  الحكم  لتفسير  الدستورية  المحكمة  تصدي  منهما    كما  إمكانية  نقصد   –يحدد كل 
أن    -المشرعين غير  الدستورية،   المحكمة  أراء  أو  قرارات  تفسير  لطلب  إتباعها  يكن  التي  الإجراءات 

بصورة عامة،    تفسير الحكم القضائيالقواعد العامة المذكور في قانون المرافعات في البلدين تصدت لمسالة  
المادة   القانون    285حيث نصة  "    08/09من  أو  الجزائري  إن تفسير الحكم بغر  توضيح مدلوله 

   تحديد مضمونه، من اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته.

الجهة  وتفصل  منهم،  بعريضة مشتركة  أو  الخصوم  أحد  من  بعريضة  الحكم  تفسير  يقدم طلب 
بالحضور. تكليفهم  صحة  بعد  أو  الخصوم  سما   بعد  الفصل  "،  القضائية،  نص  قانون    124كما  من 

المحكمة التي صدر منها الحكم لها وحدها النظر في شرح   المرافعات المدنية والتجارية التونسي على أن "  
وتتولى المحكمة شرح الحكم بجرة الشورى من     .حكمها بطلب من الخصوم يقدم كتابة لرئيس المحكمة

 

، مجلة العلوم الاقتصادية و القانونية ، كلية الحقوق ، جامعة خصوصية دعوى طلب الإغفال أمام المحكمة الدستورية العلياانظر: احمد سيد محمد السيد،  - 1
 .2023/ جانفي /31عين شمس ، عدد 

" لكل من له مصلحة    التونسية  يتعلق بالمحكمة الدستور  ،2015ديسمبر    3مؤر  في    2015لسنة    50قانون أساسي عدد    من  06الفصل    جاء في  -  2
  .."..أو توضيح ما كان غامضا منها ...أن يطلب من المحكمة الدستورية
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نصه يقتضيه  ما  على  نقص  أو  زيادة  بدون  مرافعة  للحكم    .غير  متمما  التفسيري  الحكم  هذا  ويكون 
 ". الواقع تفسيره الواقع تفسيره ولا يقبل "الطعن إلا مع الحكم

الدستورية  بتفحصو  المحكمة  عن  الصادرة  التجربتين  الأحكام  قيام  في  يؤيد  ما  نجد  فإننا     ،
 المحكمة الدستورية بتفسير حكم صادر عنها. 

عنها إذا  مما تقدم يتضح لنا أن للخصم الحق في أن يطلب من المحكمة تفسير الحكم الصادر  
شابه غمو  أو إبهام، وفقا  للأوضا  المتبعة في رفع الدعوى. فإن قبلة المحكمة تفسير حكمها فعليها  
متمما    التفسير  ويعد  قضائها،  في  التعديل  إلى  يؤدي  بما  تتجاوزه  فلا  به  قضة  ما  حدود  في  الالتزام 
ما  وهذا  الدستورية،  الدعوى  في  الصادر  الحكم  في  طعنا   الأحوال  من  حال  أي  يعتبر في  ولا  للحكم، 

العليا الدستورية  المحكمة  إليه  المادة    المصرية   ذهبة  وإن كانة  أنه  ".....حيث  قانون    48بقولها  من 
المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تنص على أن " أحكام المحكمة وقراراتها  ائية وغير قابلة للطعن" إلا 

الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف    فييقا  من طرق الطعن  أنه لما كانة دعوى التفسير لا تعد طر 
ما   حقيقة  على  للوقوف  إبهام  أو  من غمو   تفسيره  المطلوت  الحكم  به  قضى  فيما  وقع  ما  استجلاء 
قصدته المحكمة بكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم  

قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير    فيالمفسر بنقص أو زيادة أو تعديل، ومن ثم فإن القواعد المقررة  
 .1تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة" 

   الرقابة على دستورية القوانينعملية  الفرل الثا : آثار 

وصف المحكمة الدستورية ل ا ضمانة حقيقية لصون مبدأ الشرعية وسمو الدستور، دون   لا يكن
عدم  بعيب  المشوت  النص  على  فعالة  أرر  الآراء  و  قرارات  من  تصدرها  التي  لمخرجاتها  تكون  أن 

 بالرقابة القبلية أم البعدية على دستورية القوانين.  الأمر، سواء تعلق الدستورية

رأينا أعلاه أن قرارات المحكمة الدستورية في التجربتين الجزائرية و التونسية تتضمن أحكام باتة؛  
والقضائية    والإدارية السلطات العمومية    كل  يتعين علىلا تقبل أي وجه من أوجه الطعن، وملزمة للكافة؛  

 

قضائية المحكمة   6 لسنة 3  قضية رقم  المرجع السابق، " ، خصوصية دعوى طلب الإغفال أمام المحكمة الدستورية العليااحمد سيد محمد السيد،  - 1
 ". .1985 ديسمبر سنة 21الدستورية العليا، 
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الدولة احترامها   التي  التقيد  في  الطلبات  بها. ورأينا أيضا أن هذه الحجية تؤدي بالضرورة إلى رفض كل 
  .1ترمي إلى إعادة النظر في القرارات التي سبق و أن فصلة فيها المحكمة الدستورية 

القانونية   العينية للدعوى الدستورية و التي توجه الخصومة فيها للنصوص  كما رأينا أن الطبيعة 
لا يقتصر أثرها على الجهات التي ،  حجية مطلقة  ذات القرارات الصادرة فيها  تستلزم بالضرورة أن تكون  

في ضمان  إذ تساهم هذه الحجية    .2جميع سلطات الدولة  حركة الرقابة وإنما ينصرف الأثر للكافة، وتلتزم
لسلطات محتمل أو واقع لتعسف  كل    منما تضمنه من حقوق و حريات  لدستور و فعالة وحقيقة ل  حماية 

في ما    في التجربتين الجزائرية و التونسية  وعليه تتمثل آرر الرقابة التي تبسطها المحكمة الدستورية،  العمومية
 :يلي

 الآثار المترتبة على رقابة المطابقةأولا: 

أن رقابة المطابقة قبلية فقط وجوبا بينما رقابة الدستورية قد تكون قبلية و قد تكون  رأينا سابقا  
بعدية لصدور النص و أيضا رقابة المطابقة تكون على كل النص المطعون في دستوريته، من حيث الشكل 
و الموضو ، بينما رقابة الدستورية لا تكون إلا على البند أو الحكم المعرو  على المحكمة الدستورية من  
الرقابة   في  بقرار  أو  القبلية  الرقابة  في  برأي  دوما  تكون  المطابقة  رقابة  أيضا  و  الجمهورية  رئيس  طرف 

تعتمد  3اللاحقة و  الدستورية  ،  التونسية  المحكمة  و  الجزائرية  التجربتين  للقطابقة  الم رقابة  في    ين ن او بالنسبة 
الأنظمة    -الأساسية  -العضوي للدستور    ةالداخليو  البرلمان  وجوبي لغرفة  إخطار  تتلقى  أن  بعد 

أعلاه-حصوصها كما   ذلك     -رأينا  بعد  قبوله من حيث فتصدر  أو  الإخطار  إما رفض  يتضمن  قرر 
وفي هذه الحالة يتم  أما من حيث الموضو  فيتضمن قرارها التصريح بمطابقة النص مع الدستور،    ،الشكل

م الداخلي و يبدأ العمل بالنظا،  -الرائد الرسمي  –إحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره في الجريدة الرسمية  
 . من قبل الغرفة المعنية

 

-2015)( والمجلس الدستوري 1963-1994خالد نونوحي، الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي من خلال قرارات الغرفة الدستورية ) - 1
 .35، ص2015، مطبعة الأمنية، الرباط، (1994

 191ص. 2010، دار النهضة العربية، القاهرة، ،-دراسة مقارنة-رائد صاح أحمد قنديل، الرقابة على دستورية القوانين  - 2
 . 145، ص 02عدد  15مجلة البحو  و الدراسات، مجلد  الجزائر، في الدستوري المجلس إخطار آلية عمار، كوسة- 3
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أنه    قررت غير  إذا  ما  مسالة  في  التونسية  و  الجزائرية  التجربتين  بين  الاختلاف  بعض  يوجد 
، إذ يتعين  هلا يتم إصدار  حيث انه في التجربة الجزائريةعدم مطابقة النص للدستور،  في  المحكمة الدستورية  

الفقرة   لنص  طبقا  النص  إصدار  عن  الامتنا   الجمهورية  رئيس  المادة    02على  التعديل    198من  من 
النظام الداخلي لغرفتي البرلمان فلم تحدد المادة المذكورة   ،2020لسنة  الجزائري  الدستوري   أما حصوص 

يعر   على خلاف نظيره التونسي و الذي بعد أن  أي أثر حصوص التصريح بعدم مطابقته للدستور،  
ال للمجلس وجميع  الداخلي  النظام  الشعب على المحكمة  نو ات  المدخلة عليه فور  رئيس مجلس  تعديلات 

تصدر المحكمة قرارها في ، على المحكمة الدستورية أن  1المصادقة على كل  منها وقبل الشرو  في العمل بها 
إذا قضة المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام  ف  ،  2أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريز التعهد

الداخلي كليا أو جزئيا تتولى إحالته مصحوبا بقرارها إلى مجلس نوات الشعب للتداول فيه رنية طبقا لقرار  
وبعد مصادقة مجلس نوات الشعب على النظام   ،  المحكمة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريز الإحالة 

المعدلة للبة في   ،  الداخلي في صيغته  الدستورية  الشعب عرضه على المحكمة  نوات  يتولى رئيس مجلس 
 .3دستوريته في حدود أحكامه المعدلة

 

 الآثار المترتبة على رقابة الدستوريةثانيا: 

 من  تفصل  ،-كما رأينا سابقا   –بعد أن تفصل المحكمة في قبول الإخطار من الناحية الشكلية  
القانون العادي أو    الأمر أو  والمتمثل في المعاهدة أو  الإخطاربدستورية النص محل  أما    يةناحية الموضوعال

 . بعدم دستورية النص المعرو  عليها أماالتنظيم، 

المحكمةفإذا    ما    قررت  ذلك  يترتب عن  فإنه  عليها،  المعرو   النص  دستورية  عدم  الدستورية 
 :يلي

 

 . 2015لسنة  50من القانون عدد  62انظر الفصل  - 1
 . 2015لسنة  50من القانون عدد  63انظر الفصل  - 2
 . 2015لسنة  50من القانون عدد  64انظر الفصل  - 3
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  حصوص المعاهدة أو الاتفاق أو الاتفاقية، لا يتم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية  -
، وذلك 1قبل أن يتم عرضها على المحكمة الدستورية و التي تكون ملزمة بإصدار قرارها في اجل محدد  

بين   التعار   حالة  في  خصوصا  الدستور  مع  وتعارضها  المعاهدات   الأحكاملمخالفتها  في  الموضوعية 
الدستور، دستورية،    وأحكام  غير  للدستور  المخالفة  المعاهدة  تعد  مع  و إذ  المعاهدة  فحص  عند  يتعين 

ومنسجمة،   متكاملة  موضوعية  قانونية  الدستور كوحدة  أحكام  جميع  إلى  النظر  نفسه    والأمرالدستور 
 .2بالنسبة للمعاهدة محل الرقابة  

العادية، أما القوانين  ف  حصوص  الدستورية عدم دستوريتها  المحكمة  يتم إصدارها  فإذا قررت  لا 
الجمهورية،   رئيس  قبل  دراستها  من  أثناء  الدستورية  المحكمة  تقيد  إلزامية  الجزائري على  المشر   وقد نص 

حكما أو عدة أحكام، بالنص المخطر به، وانه لا يكنها أن تتصدى لأحكام أخرى في أي نص أخر    
 .  3تخطر بشأنه، حتى في حال وجود ارتباط مباشر بينهما و بين الحكم موضو  الإخطار

أكثر    بينما كان  التونسي  في  المشر   نص  حيث  الخصوص  هذا  في  من   52الفصل  تفصيل 
 تتعه د إلا في حدود ما  أن المحكمة الدستورية التونسية لا  2015القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية لسنة  

إذا قضة بدستورية مشرو  القانون فإ ا تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده   ، و وقع إررته من طعون
في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشرو  القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته فورا   ، وحسب الحال

مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نوات الشعب للتداول فيه رنية طبقا لقرار  
الإحالة تاريز  من  يوما  ثلاثين  أقصاه  أجل  إلى ،  المحكمة في  إرجاعه  ختمه  قبل  الجمهورية  رئيس  وعلى 

دستوريته للنظر في  رنية،    المحكمة  قانون في  مرة  على مشرو   الشعب  نوات  وفي صورة مصادقة مجلس 
صيغة معد لة إثر رد ه وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال  

 

" لرئيس الجمهورية أن يعر  المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوري تها وذلك قبل ختم    أنعلى    2015لسنة    50من القانون عدد    43ينص الفصل    -  1
" تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة     أنعلى    44العر  جوازي . بينما ينص الفصل    أنمشرو  قانون الموافقة عليها.".و الملاحظ بهذا الخصوص  

 ". .وأربعين يوما من تاريز التعهد
للبحو   الأكاديية مجلة، -دراسة مقارنة بين النظام الدستوري الجزائري والمصري-حوالف حليمة، زاير إلهام، الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية  2

 .97ص، 2019 ،01العدد ، 03 المجلدالقانونية والسياسية، 
 الإحالةو  الإخطار، يحدد كيفيات 2022يوليو  25الموافق ل  1443ذي الحجة عام  26المؤر  في  19-22من القانون العضوي  04انظر المادة  - 3

 .2022يوليو  31، بتاريز 51المحكمة الدستورية، ج ر ج ج عدد  أمامالمتبعة 
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للنظر في  الدستورية  الختم إلى المحكمة  قبل  فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا  قرار في شأنه  دون إصدار 
 . دستوريته 

وإذا قضة بعدم   ،في كلتا الحالتين الأخيرتين تنظر المحكمة الدستورية في حدود ما تم تعديله و
دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشرو  القانون ورأت أنه يكن فصله من مجموعه فإ ا تحيل مشرو  

  .القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته

دون إصدار    2015لسنة    50من القانون عدد    50وفي صورة انقضاء الأجل الوارد بالفصل  
 .المحكمة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشرو  فورا لرئيس الجمهورية

ا تحيله  1إذا قضة المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشرو  قانون المالي ة كليا أو جزئيا   و ، فإ  
مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوري ة، الذي يحيله إلى رئيس مجلس نو ات الشعب، كل ذلك في أجل لا  
يتجاوز يومين من تاريز صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نوات الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة  

م من تاريز توصله   وإذا قضة المحكمة الدستورية بعدم دستورية   .بهذا القرارفي أجل لا يتجاوز ثلاثة أيا 
مشرو   تحيل  فإ ا  مجموعه  من  فصله  يكن  أنه  ورأت  المالية  قانون  مشرو   أحكام  من  أكثر  أو  حكم 

 .القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته

والتنظيمات، يفقد النص أثره ابتداء من تاريز صدور قرار المحكمة الدستورية،    الأوامرحصوص   
وذلك إذا قررت المحكمة الدستورية لالفة الأمر أو التنظيم للدستور، وعليه يلغى النص التنظيمي أو الأمر  

 . الصادر عن رئيس الجمهورية لثر فوري دون إعمال الأثر الرجعي حفاظا على الحقوق المكتسبة

في   يسري  وإنما  الماضي  على  يسري  لا  تنظيم  أو  أمر  دستورية  بعدم  الدستورية  المحكمة  فقرار 
هي رقابة لاحقة لصدور   والأوامرالحاضر والمستقبل فقط، علما أن رقابة الدستورية المنصبة على التنظيم  

النص في الجريدة الرسمية وبالتالي يكون النص قد طبق للفترة الممتدة بين صدوره في الجريدة الرسمية وصدور  
قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص، وهذه الفترة قد تصل إلى شهرين )يرفع الإخطار حصوصها  

، وعليه فإن الآرر التي رتبها النص خلال  (يوما  30خلال شهر وتفصل المحكمة الدستورية فيه خلال  
 .هذه الفترة تبقى قائمة

 

 . 2015لسنة  50من القانون عدد  53انظر : الفصل  1
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 الآثار المترتبة على رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ثالثا: 

يبرمها   التي  المعاهدات  مع  التنظيمات  و  القوانين  توافق  مسالة  على  التونسي  المشر   ينص    
 رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات القانون الدولي، على خلاف نظيره الجزائري. 

عدم   من  المادة  وبالرغم  الدستوري  198تتضمن  التعديل  حكم    2020لسنة    الجزائري  من 
برقابة   والتنظيمتوافق  خاص  التشريعية  النص  يةالنصوص  النص على آرر عدم دستورية  تضمنة  وإنما   ،

يتعار  مع  الذي  التنظيم  أو  القانون  الدستورية عدم دستورية  المحكمة  تقرر  إذ  التنظيمي،  أو  التشريعي 
المعاهدة كما تقضي بعدم دستورية نفس النص في حال لالفته للدستور، وعليه فإن الآرر نفسها سواء  
خالف القانون أو التنظيم معاهدة أو خالف النص الدستوري فإن المحكمة الدستورية في الحالتين تقضي 
بعدم دستورية القانون أو التنظيم ولا تقضي بعدم توافق القانون أو التنظيم مع المعاهدة وهذا ما يفهم من  

المتعلق   19-22و هذا ما أكد عليه المشر  الجزائري في القانون    .ه أعلاالمشار إليها    198نص المادة  
   .1المحكمة الدستورية  أمامالمتبعة  الإحالةو  الإخطاربكيفيات 

 الآثار المترتبة على رقابة الدفع بعدم الدستورية: رابعا

عن طريق   الإخطارفي  في التجربتين الجزائرية و التونسية تفصل    المحكمة الدستوريةرأينا أعلاه أن  
وفي حال قبولها يتعين على المحكمة الدستورية الفصل   ، أو رفضها  الإحالة قبول  إما  بقرار يتضمن    الإحالة

الإحالة التنظيمي محل  و  التشريعي  النص  دستورية  عدم  أو  دستورية  آجال محددة  في  يكون  في  وعليه   ،
 :قرارها متضمنا إما

يبقى الحكم وفي هذه الحالة  دستورية الحكم التشريعي أو التنظيمي وعدم لالفته للدستور،     -  
ساري النفاذ، إذ لا يفقد النص أثره، وتبللم الجهة القضائية المعنية بذلك لتستمر في الفصل في الدعوى 

 .المرفوعة أمامها

التنظيمي   - أو  التشريعي  الحكم  دستورية  للدستور،    ، عدم  الإقرار بمخالفته  وفي هذه  وبالتالي 
يوضع حد للحكم التشريعي أو التنظيمي حيث يفقد الحكم التشريعي أو التنظيمي أثره من اليوم الحالة  

 

 المحكمة الدستورية، المصدر السابق.  أمامالمتبعة  الإحالةو  الإخطار، يحدد كيفيات  19-22،  من القانون العضوي 04، 03انظر المواد:  - 1
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لتاريز صدور   الذي يحدده قرار المحكمة سابقا  التاريز  الدستورية، فقد يكون  الذي يحدده قرار المحكمة 
قرارها وقد يكون متزامنا معه وقد يحدد قرار المحكمة تاريز لاحق يفقد منه الحكم التشريعي أو التنظيمي  
المكتسبة   الدستورية والحقوق  أثر حكمها بعدم  الدستورية إيجاد مواءمة بين  يتعين على المحكمة  إذ  أثره، 
عدم   الدستورية  المحكمة  قررت  الذي  التنظيمي  أو  التشريعي  النص  نفاذ  فترة  في  الأفراد  أكتسبها  التي 

 .1دستوريته، إذ يتعين على المحكمة الدستورية حماية هذه الحقوق المكتسبة من أثر هذا الحكم

تبللم الجهة القضائية المخطرة والسلطات العمومية المعنية بقرار المحكمة الدستورية المتضمن عدم  
تفصل في   النزا     أمامها  المعرو   القضائية  الجهة  فإذا كانة  التنظيمي،  أو  التشريعي  الحكم  دستورية 
أو   التشريعي  النص  تطبيق  استبعاد  عليها  لزاما  فيكون  الدستورية  المحكمة  بقرار  تبليغها  عند  الدعوى 
التنظيمي الذي صرحة المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وعليها أن تحكم في الدعوى دون الاعتماد  

المخالف للدستور، إذ يتعين عليها الاعتماد على حكم تشريعي أو تنظيمي آخر إذا    القانونعلى هذا  
ائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه قبل    كان ذلك ممكنا أما إذا فصلة الجهة القضائية في النزا  بكم

القانون  المشر  في  الدستوري ولا  المؤسس  ينظمها  المسألة    فإن هذه  الدستورية،  المحكمة  بقرار  تبليغها 
رقم العضوي    16-18العضوي  القانون  على  19-22و لا  المترتب  الأثر  النصوص  هذه  تبين  إذ     ،

التنظيمي  أو  التشريعي  الحكم  النزا  على  القضائية عند فصلها في  الجهة  اعتمدت  إذا  ذلك، خصوصا 
الدستورية بعدم دستوريته  الذي نص في  2الذي صرحة المحكمة  التونسي  الفصل ، على خلاف المشر  

عدد    56 القانون  إحالة أن    2015لسنة    50من  القوانين  دستوري ة  بعدم  أمامها  الد فع  عند  المحاكم 
ولو   الطعن  أوجه  من  وجه  لي  الإحالة  قرار  في  الطعن  يجوز  ولا  الدستوري ة،  المحكمة  على  فورا  المسألة 

يوقف قرار الإحالة النظر في القضي ة الأصلي ة وتعلق الآجال  على ضرورة أن    58الفصل  ونص  ،  بالتعقيب
   ابتداء من تاريز صدوره إلى حين توص ل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوري ة أو انقضاء 

 . أجل توصلها بقرار المحكمة الدستورية دون وروده

 

مجل ة البحو  الق انونية  -دراسة تحليلية مقارنة –الدستورية والحقوق المكتسبة شورش حسن عمر، لطيف مصطفى أمين، الموازنة بين اثر الحكم بعدم  - 1
 .404، ص 2020،  01، العدد  03والاقتصادية، المجلد 

للدراسات القانونية حمودي محمد، ماينو جيلالي، أحكام معالجة ونظر المجلس الدستوري الجزائري لدعوى الدفع بعدم الدستورية، مجلة الاستاذ الباحث  - 2
 .955،  ص 2020، السنة 01العدد  - 05المجلد  -والسياسية 
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 : ة ـمـات ـخالـ
إلى  ااه  الجزائرية  و  التونسية  التجربتين  في  الدستوري  المؤسس  أن  بينا  الأطروحة  هذه  من خلال 
المجلس   لهيئة  احترامه، كبديل  و  الدستور  علوية  بضمان  مكلفة  دستورية؛ كهيئة  محكمة  استحدا  

 الدستوري، التي أثبتة فشلها وعجزها في تحقيق المهام الدستورية الموكلة لها.  
المحكمة  وقد   بمؤسسة  التونسية  و  الجزائرية  التجربتين  في  الدستوري  المؤسس  اهتمام  جليا  ظهر 

صلاحياتها، و إنما أيضا من خلال إدخال تغييرات هامة على   من خلال تدعيمه الدستورية ليس فقط
تشكيلتها و شروط العضوية فيها و ضمانات أداء أعضائها للمهام الموكلة لهم، وهذا كله من اجل ضمان  
وكانة   سابقا،  الدستوري  المجلس  افتقدها  التي  الأخيرة  هذه  الدستورية  للمحكمة  العضوية  الاستقلالية 

 سببا رئيسي في فشله و بالتبعية لذلك الاستغناء عنه. 
فمن خلال تركيبة المحكمة الدستورية، نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري و على خلاف نظيره  
التونسي حافظ على بعض مقومات تشكيلة المجلس الدستوري، خصوصا من خلال الاستمرار في تدعيم  
هيمنة رئيس الجمهورية على تشكيلة المحكمة الدستورية، لكن بالمقابل من ذالك عمد المؤسس الدستوري  
التجربة   في  نجد  حيث  التعيين؛  على  الانتخات  أسلوت  تغليب  إلى  التونسية  و  الجزائرية  التجربتين  في 

  .أعضاء معينين 04أعضاء منتخبون، و  08الجزائرية 
كمة الدستورية كرس المؤسس  حبالإضافة إلى ذلك ومن اجل ضمان استقلالية و فعالية أكثر للم

على  الدستورية  المحكمة  لعضوية  ومشددة  صارمة  شروط  التونسية  و  الجزائرية  التجربتين  في  الدستوري 
ما الدستوري، تخص كل من    خلاف  المجلس  الحال في ظل  المعينين، و  كان عليه  و  المنتخبين  الأعضاء 

شروط خاصة تخص الأعضاء المنتخبين من بين أساتذة القانون الدستوري، بالإضافة إلى شروط خاصة و  
 صارمة تخص رئيس المحكمة الدستورية. 

لكن بالمقابل من ذالك، نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري قد تراجع عن مبدأ التوازن في تمثيل 
المعينين من طرف   الحفاظ على عدد الأعضاء  الدستورية، من خلال  السلطات ضمن تشكيلة المحكمة 
رئيس الجمهورية، بينما تم تقليص عدد الأعضاء المنتمين للقضاء، و لأول مرة يتم إقصاء أعضاء البرلمان  
من التواجد ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية، مع الاستمرار في هيمنة رئيس الجمهورية على تشكيلتها،  

 ومن خلال الحفاظ على أسلوت التعيين، بالإضافة إلى سلطته في تعيين رئيس المحكمة الدستورية. 
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الدستوري الجزائري في سعيه لضمان فعلية و كفاءة اكبر  به المؤسس  قام  الرغم من كل ما  وعلى 
إلا أننا نلاحظ وجود    ،بالنظر إلى ما كان عليه الحال في ظل المجلس الدستوري  ،لأداء المحكمة الدستورية

ضبطه   يتم  الذي    الدستوري  القانون  في  تكوين  من  الاستفادة  من شرط  بداية  النقائص،  من  العديد 
فإذا كان شرط الخبرة في القانون يكن    ؛بصفة دقيقة، وهذا ما سيؤدي إلى طرح العديد من الإشكالات 

إثباته باعتبارها لا تثير أي إشكال، إلا أن الشرط  المتعلق بالاستفادة من التكوين في القانون الدستوري،  
إثبات الاستفادة من  التكوين ومدته، و وثيقة  يجب ضبطه و تنظيمه قانونا من خلال الجهة التي تنظم 

 التكوين.
إلى شرط   بين  آبالإضافة  من  الدستورية  المحكمة  أعضاء  لانتخات  المرشح  يتوفر في  أن  خر يجب 

سنوات    05أساتذة القانون الدستوري، وهو ضرورة أن يكون المرشح أستاذ في القانون الدستوري لمدة  
ناحيتين،   من  الغمو   يشوبه  الشرط  هذا  أن  غير  المجال،  هذا  في  علمية  إسهامات  وله  الأقل،  على 
أعضاء   الدستوري  القانون  أساتذة  انتخات  و كيفيات  شروط  يحدد  الذي  الرئاسي  للمرسوم  بالرجو  

التصريح بالترشح بملف    10المحكمة الدستورية ومن خلال نص المادة   منه، فقد أكدت على أن يرافق 
وثيقة تثبة تدريس مادة  الملف    تضمنيتكون من عدة ورئق، ولكن هذه المادة   تنص على ضرورة أن ي

سنوات على الأقل، كما أ ا   تنص على ضرورة إرفاق الملف بالمساهمات    05القانون الدستوري لمدة  
 العلمية في القانون الدستوري. 

تظهر   لأنه  النقاط،  من  العديد  ضبط  يجب  فانه  الدستوري،  القانون  لأساتذة  بالنسبة  كذلك 
الدستوري   القانون  في  أساتذة  فهنا   الدستوري،  القانون  أستاذ  صفة  تحديد  بكيفية  متعلقة  إشكالات 
أساتذة   اد  وقد  الدستوري،  القانون  هو  الدكتورة  و  الماجستير  في  تكوينهم  أن  أي  تخصصهم،  بكم 
القانون، وقد قاموا بتدريس مادة   القانون الإداري، أو أي تخصص آخر في  آخرين كان تخصصهم مثلا 

الدست ولديه القانون  أعم     وري،  ف         م  ه ال  ال       ي  م  ص خ  ت  ذا  يكن م ص،  يكون ه ا  أن  أعض   م  في    وا  اء 
 . ة الدستورية  المحكم
سنوات على الأقل، و   05لذلك يجب عدم الاقتصار على شرط تدريس القانون الدستوري لمدة   

القانون الدستوري، أو على الأقل أن يكون موضو  مذكرة   إنما اشتراط ضرورة أن يكون التخصص في 
الدستوري، و نشر  القانون  الدستوري، بالإضافة إلى نشر مؤلفات في  القانون  الدكتورة في  الماجستير و 

 المقالات و المشاركة في الملتقيات، بالإضافة إلى الخبرة الطويلة في تدريس هذه المادة. 
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لكفاءات القانونية و المتخصصة في القانون الدستوري و الذي كرسه المؤسس عبر  اداعم  شرط    أما
، و المتعلقة بضرورة الاستفادة من تكوين في القانون الدستوري، فقد تم التراجع عنه، وعدم  187المادة  

رقم   الرئاسي  المرسوم  في  القانون    304-21تكريسه  أساتذة  انتخات  وكيفيات  شروط  يحدد  الذي 
الأعضاء  باقي  على  فقط  يقتصر  أصبح  الشرط  هذا  أن  أي  الدستورية،  المحكمة  في  أعضاء  الدستوري 

 الآخرين المنتخبين و المعينين، دون أساتذة القانون الدستوري. 
الاستقلالية الوظيفية للمحكمة الدستورية، فقد لاحظنا تدعيم صلاحيات المحكمة  فيما يخص  أما  

قائمة   توسيع  خلال  من  القوانين،  دستورية  على  الرقابة  مجال  في  بوظيفتها  تعلق  ما  خاصة  الدستورية 
النصوص القانونية الخاضعة للرقابة الإجبارية و الاختيارية، بالإضافة إلى توسيع النصوص الخاضعة للدفع  
القوانين و   المتمثل في رقابة توافق  الرقابة الدستورية، و  بعدم الدستورية، وكذلك تكريس نو  جديد من 

 التنظيمات مع المعاهدات.
كما لاحظنا أيضا تدعيم صلاحيات   تكن موجودة سابقا في إطار المجلس الدستوري، وهذا من  
في  الفصل  وكذلك  العمومية،  السلطات  ونشاط  المؤسسات  لسير  الدستورية  المحكمة  ضبط  خلال 

 الخلافات التي تحد  بين السلطات الدستورية، وكذلك وظيفة تفسير النصوص الدستورية. 
غير أن الصلاحيات الواسعة للمحكمة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية، مرتبطة وجودا و عدما  

ارهما وسيلة تحر  المحكمة الدستورية، التي لا تتحر  تلقائيا، وإنما لا بد  ببالية الإخطار أو الإحالة، باعت
 من إخطارها أو الإحالة عليها. 

فعلى الرغم من أن المؤسس الدستوري الجزائري وسع من مجالات إخطار المحكمة الدستورية، إلا انه  
حافظ على نفس سلطات الإخطار التي كانة في ظل المجلس الدستوري سابقا، وكذلك انعدام التوازن 
بين السلطات في عملية الإخطار، خاصة ما تعلق بعدم امتداد الإخطار للقضاء، وكذلك عدم إمكانية 

 إخطار المحكمة الدستورية المباشرة من طرف الأفراد.
الرقابة   نضام  على  للتخلي  سعيه  في  و  الدستوري  المؤسس  أن  نلاحظ  الدراسة،  لهذه  وكنتيجة 
  -السياسية على دستورية القوانين و الذي اثبة فشله في العديد من المحطات الحاسمة في تاريز الدولة  

لسنة   الدستوري  الفراغ  أزمة  الذريع في  الفشل  لسنة  1992خصوصا  الخامسة  العهدة  أزمة  ، و كذلك 
ضمانات حقيقية    ،  و التحول إلى اعتماد نظام للرقابة القضائية على دستورية القوانين يشكل-2019
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و فعالة للحفاظ على سمو الدستور و تدعيم الحقوق و الحريات و الاستقرار السياس   ي و الاجتماع   ي  
 ف ي الدولة.

نلاحظ بعض النقائص المتعلقة بتركيبة المحكمة الدستورية و التي  تبعدها عن الطبيعة القضائية و   
خصوصا هيمنة السلطة التنفيذية عن تركيبة المحكمة وطريقة تعيين رئيسها و  -تقربها من الطبيعة السياسية  

هذه  -صلاحياته معالجة  اجل  ومن  القوانين،  دستورية  على  الرقابة  مجال  في  بصلاحياتها  وكذلك   ،
 النقائص، ونقدم الاقتراحات التالية: 

التعديل   و مستجدات حملها  إضافات  هنا  عدة  أن  نستنتج  الدستورية:  المحكمة  لتركيبة  بالنسبة 
لسنة   تعلق 2020الدستوري  ما  الدستورية، خاصة  للمحكمة  العضوية  الاستقلالية  اجل ضمان  ، من 

معالجتها،   تتم  التي    النقائص  بعض  توجد  بالمقابل،  لكن  ممارستها،  و ضمانات  شروط  و  بتشكيلتها 
العوامل التي أثرت   النقائص كانة موجودة في ظل المجلس الدستوري، وكانة من بين  خاصة وان هذه 

 على فعاليته بشكل كبير، لذلك يجب إعادة النظر في الإطار القانوني للمحكمة الدستورية من اجل: 
وجود   - خلال  من  الدستورية،  المحكمة  تشكيلة  داخل  السلطات  تمثيل  في  التوازن  إعادة 

  06عضوين من اختيار رئيس الجمهورية، وعضوين ينتميان للقضاء، وعضوين ينتميان للبرلمان مع وجود  
 أعضاء من أساتذة القانون الدستوري.   

منح سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية لرئيس الجمهورية، و إنما ضرورة انتخات عدم   -
 رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها كما هو عليه الحال في التجربة التونسية. 

الأفضل   - الدستوري  من  المؤسس  أن  برئيس    يقوملو  الدستورية  المحكمة  رئيس  باستبدال 
المجلس الشعبي الوطن في شغل منصب رئيس الدولة في حالة اقتران شغور رئيس الجمهورية برئيس مجلس 
الأمة، على الأقل لان رئيس المجلس الشعبي منتخب من طرف الشعب ويكن أن يشترط لتولي منصب  
رئيس المجلس الشعبي الوطن نفس الشروط التي تشترط في رئيس الجمهورية، ويكون الأمر أكثر منطقية  

 . ا بكم أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية و رئيس المحكمة لا يارس دورا سياسي
عهدته   - انتهة  عضو  ينع كل  قيد  من  إدراج  الدستورية  المحكمة  منصب في  أي  شغل 

 سامي في الدولة ما عدا المناصب المتحصل عليها عن طريق الانتخات.
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ونقترح أن يضاف شرط رني يتمثل في ضرورة تقديم العضو لشهادة من أطباء لتصين  -
لنشاطه بدل  الكاملة لمواصلة مزاولته  النفسية  البدنية و  العمل وتمتعه بالصحة  تثبة قدرته على مواصلة 

 .  الترشح لعضوية المحكمة الدستورية  لسنحد أقصى اشتراط 
أساتذة   - اختيار  لعملية  ناخبة  هيئة  يشكلون  الذين  و  العام،  القانون  لأساتذة  بالنسبة 

قد تظهر فانه  الدستورية،  الدستوري أعضاء المحكمة  المتعلقة بالتخصصات،   القانون  بعض الإشكالات 
القانون تدخل في مجال  التي  التخصصات  النص صراحة على كل  المجال  العام  لذلك يجب  تر   ، وعدم 

مفتوحا، وهذا لتفادي تضخيم الهيئة الناخبة لساتذة لا ينتمون للقانون العام، بالإضافة إلى ذلك، كان  
السالف الذكر، على ضرورة أن يقدم الناخب    304-21من المستحسن أن ينص المرسوم الرئاسي رقم  

عند دخوله لمكتب التصوية البطاقة المهنية للأستاذ، و التي يدون عليها تخصصه، كما يجب على اللجنة 
 الانتخابية المنشاة على مستوى كل ندوة جهوية للجامعات، أن تتأكد من تخصص الناخبين. 

بالنسبة لشرط الاستفادة من تكوين في القانون الدستوري، فانه يجب ضبطه قانونيا، من  -
 خلال النص على الجهة التي تنظم التكوين ومدته، ووثيقة إثبات الاستفادة من التكوين.

المادة   - في  النظر  إعادة  رقم    10ضرورة  الرئاسي  المرسوم  في    304-21من    04المؤر  
المحكمة    2021أوت   في  أعضاء  الدستوري  القانون  أساتذة  انتخات  وكيفيات  شروط  يحدد  الذي 

الدستورية، من خلال النص على ضرورة أن يرفق في الملف بوثيقة تثبة تدريس مادة القانون الدستوري 
 سنوات على الأقل، بالإضافة إلى ضرورة إرفاق الملف بالمساهمات العلمية في القانون الدستوري.  05لمدة 

كذلك بالنسبة لأساتذة القانون الدستوري، يجب عدم الاقتصار على شرط تدريس مادة  -
سنوات على الأقل، مع توافر المساهمات العلمية، و إنما اشتراط ضرورة أن    05القانون الدستوري لمدة  

الدستوري، أو على الأقل أن يكون موضو  مذكرة الماجستير و الدكتوراه في  يكون التخصص في القانون  
المشاركات في   و  المقالات  الدستوري، ونشر  القانون  نشر مؤلفات في  الدستوري، بالإضافة إلى  القانون 

 الملتقيات، بالإضافة إلى الخبرة الطويلة في تدريس هذه المادة. 
من الأحسن الحفاظ على شرط الاستفادة من التكوين في القانون الدستوري، المنصوص   -

المادة   الدستوري    187عليه في  التعديل  الدستوري، من خلال  2020من  القانون  بالنسبة لأساتذة   ،
الدستوري،   القانون  هو  الدكتورة  أو  الماجستير  سواء  العليا  الدراسات  في  التخصص  يكون  أن  ضرورة 

 بالإضافة إلى تدريس هذه المادة لعدة سنوات، واشترط نشر مؤلفات ومقالات في التخصص.
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إصلاحات   - إدخال  فيجب  الدستورية:  للمحكمة  الوظيفة  بالاستقلالية  يتعلق  فيما  أما 
على نظام إخطار المحكمة الدستورية، وهذا من خلال تكريس التوازن بين السلطات في عملية الإخطار،  
من خلال منح القضاء سلطة إخطار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تمكينها من التحر  تلقائيا، ودون  

 تقييدها بعملية الإخطار، و لما لا يتم منح الأفراد سلطة إخطار المحكمة الدستورية مباشرة. 
حماية   - اجل  من  الدستورية  للمحكمة  الموضوعي  الاختصاص  بتوسيع  يتعلق  فيما  أما 

الحقوق و الحريات المكرسة دستوريا، وهذا عبر آلية الدفع بعدم الدستورية، إذ نلاحظ اااه المشر  نحو  
، غير انه بالرغم 16-18تصحيح بعض الاختلالات التي كانة موجودة في ظل القانون العضوي رقم  
المحدد لكيفيات   19-22من ذلك، نلاحظ أن هنا  بعض النقائص المسجلة على القانون العضوي رقم 

 الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية. 
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 : الـمـلـخـص 
الأخيرة،   السنوات  المؤسس  في  الجزائري  قام  على  بالالدستوري  السياسية  الرقابة  نظام  من  تحول 

دستورية   على  القضائية  الرقابة  نظام  إلى  دستوري،  مجلس  خلال  من  يتم  الذي كان  القوانين،  دستورية 
تطوير بنية  ، و مستهدفا بذلك  التونسيملتحقا بنظيره  القوانين، والذي يتم عن طريق محكمة دستورية،  

وحريات   حقوق  وحماية  الديقراطية  احترام  وضمان  القانون،  وحكم  العدالة  مبادئ  وتعزيز  الحكم، 
 . المواطنين
اعتمادو  من  الرغم  الدستوري،    هعلى  المجلس  من  بدلا   الدستورية كهيئة  تلك المحكمة  لتحقيق 

انه   إلا  غير الأهداف  وسيلة  بتطبيق  ولكن  القوانين،  دستورية  على  القبلية  الرقابة  أسلوت  على  حافظ 
مباشرة تكون بناء  على إحالة بعد الدفع بعدم الدستورية كنو  من الرقابة البعدية. كما أنه حافظ على 

،  ة المحكمة الدستورية كما كان عليه الحال في ظل المجلس الدستوريهيمنة السلطة التنفيذية على تشكيل 
 .مما أرر بعض الشكو  والغمو  حول حقيقة هذا التحول

تتناول هذه الدراسة في المحور الأول تكوين وخصائص الهيئة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين  
العضوي( الدستورية  )المعيار  المحكمة  ولرجات  اختصاصات  مع  الثاني  المحور  يتعامل  بينما  )المعيار  ، 

التحول في  ف الموضوعي(،   يقيموا حقيقة  أن  والمهتمين  للباحثين  يكن  المحورين،  هذين  دراسة  من خلال 
وما إذا كانة الإصلاحات قد    إلى نمط الرقابة القضائية على دستورية القوانين  النظام الدستوري الجزائري

 المواطنين.  وحريات  حققة الأهداف المرجوة في تعزيز مبادئ العدالة وحكم القانون وحماية حقوق
 

Abstract: 

 

In recent years, the Algerian constitutional founder has transitioned from a 

system of political oversight over the constitutionality of laws, which was 

conducted through a Constitutional Council, to a system of judicial oversight over 

the constitutionality of laws, carried out by a Constitutional Court, aligning with its 

Tunisian similar. This transition aimed at developing the Rules system structure, 

enhancing principles of justice and the rule of law, and ensuring respect to 

democracy and the protection of citizens' rights and freedoms. 

 

Despite the adoption of the Constitutional Court as the authority instead of the 

Constitutional Council to achieve these objectives, the Algerian system has 

maintained a method of indirect scrutiny, relying on the referral of 

unconstitutionality after enactment as a form of secondary oversight. Additionally, 
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it has preserved the dominance of executive authority over the composition of the 

Constitutional Court, as was the case under the Constitutional Council, which has 

raised some doubts and uncertainties about the true nature of this transition. 

 

This study addresses, in its first axis, the formation and characteristics of the 

body responsible for overseeing the constitutionality of laws (the organic 

criterion). The second axis deals with the competencies and outcomes of the 

Constitutional Court (the substantive criterion). Through studying these two axes, 

researchers and interested parties can assess the reality of the transition in the 

Algerian constitutional system towards a model of judicial oversight over the 

constitutionality of laws and whether the reforms have achieved the desired goals 

of promoting principles of justice, the rule of law, and protecting citizens' rights. 
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 قائمة المراجع 

 

 أولا: باللغة العربية 

 

 الدساتير:  -01

 الجزائرية:  –أ 
 ،(10/09/1963المؤرخة في  64) الجريدة الرسمية عدد  1963دساتير سنوات:  -
 ،(11/1976/ 24المؤرخة في  94الجريدة الرسمية عدد ) 1976                                -
 .(03/1989/ 01المؤرخة في  09الجريدة الرسمية عدد ) 1989                                   -
   :، وتعديلاته لسنوات(08/12/1996المؤرخة في  76الجريدة الرسمية عدد ) 1996دستور سنة  -
 ،(14/04/2002 :المؤرخة في  25، الجريدة الرسمية عدد 10/04/2002المؤر  في  03-02) الصادرة بموجب القانون رقم   2002  -
 . (15/11/2008 :المؤرخة في 63 ، الجريدة الرسمية  عدد15/11/2008المؤر  في  19-08الصادرة بموجب القانون رقم  )  2008  -
 (.07/03/2016المؤرخة في  14الجريدة الرسمية عدد  ،06/03/2016المؤر  في  0-16) الصادر بموجب القانون  2016 -
،  2020، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020/ 12/ 30، المؤر  في 20/442 1)الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020 -

 (.2020/ 12/ 30، بتاريز 82الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
 التونسية: -ب

في ختم دستور  1959وفي أول جوان  1378ذي القعدة  25مؤر  في  ،1959لسنة  57الصادر بموجب القانون عدد  ،1959دستور   -
   .1995-1971،  المعدل سنتي الجمهورية التونسية وإصداره

 عدد خاص . 157، السنة  2014فيفري  10، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريز 2014جانفي  27، ختم بتاريز 2014دستور   -
يتعلق حتم دستور الجمهورية التونسية   ،17/08/2022مؤر  في  ،2022لسنة  ،691الصادر بموجب الأمر رئاسي عدد  ،2022دستور  -

 وإصداره. 
 الفرنسية:  –ج 

 1958أكتوبر  04الدستور الفرنسي الصادر بتاريز  -
 .2008يوليو  23 بتاريز  ،2008-724لقانون الدستوري رقم  ، بمجب ا2008جويلية   23 الفرنسي التعديل الدستوري -

 

 النصوص القانونية و التنظيمية  -02

 النصوص القانونية:  -أ
 الجزائر في : -
المؤرخة   ،12السياسية، الجريدة الرسمية عدد    بالأحزاتالمتضمن القانون العضوي المتعلق    ،1997/03/06  :المؤر  في  ، 97-09  :رقم  الأمر -

 . 03/08/2011 في
الجريدة   ،-المعدل والمتمم  -مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  المتعلق باختصاصات  ،30/05/1998  :المؤر  في  ، 01-98  :القانون العضوي رقم -

 ، 43الجريدة الرسمية عدد  ،  2011/ 26/07  :المؤر  في  ، 13-11المعدل بموجب القانون العضوي رقم  ،  01/06/1998في:  المؤرخة  ،37الرسمية عدد  
في العضوي  ،  03/08/2011  :المؤرخة  القانون  بموجب  في    ،02-18و  عدد    ،04/03/2018المؤر   الرسمية  في   ،15الجريدة  المؤرخة 

07/03/2018. 
قات لاوعملهما وكذا الع  الأمةالمجلس الشعبي الوطن ومجلس    الذي يحدد تنظيم  ،08/03/1999  :المؤر  في  02-99  :القانون العضوي رقم -

 )ملغى(. 09/03/1999 :المؤرخة في 15الجريدة الرسمية عدد وبين الحكومة،  الوظيفية بينهما
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رقم - العضوي  القانون    ،06/09/2004  :في  المؤر   11-04  :القانون  عدد    الأساسيالمتضمن  الرسمية  الجريدة   :المؤرخة في  57للقضاء، 
08/09/2004. 

رقم - العضوي  في  01-12  :القانون  بنظام    ،12/01/2012  :المؤر   عدد  الاالمتعلق  الرسمية  الجريدة  في   01نتخابات،   : المؤرخة 
 )ملغى(.  14/01/2012

رقم - العضوي  الجريدة   ،12/01/2012  :المؤر  في  03-12  :القانون  المنتخبة،  المجالس  المرأة في  تمثيل  توسيع حظوظ  الذي يحدد كيفيات 
 .14/01/2012: المؤرخة في 01الرسمية عدد 

رقم - العضوي  عدد    بالأحزاتالمتعلق    ،12/01/2012  :في  المؤر   04-12  :القانون  الرسمية  الجريدة  في  02السياسية،  :  المؤرخة 
15/01/2012. 

المتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية   ،11-05المعدل للقانون العضوي    ،27/03/2017  :المؤر  في  06-17  :القانون العضوي رقم -
 . 29/03/2017: المؤرخة في 20عدد 
العضوي - في    ،10-16  رقم:  القانون  بنظام    ،25/08/2016المؤر   عدد  الاالمتعلق  الرسمية  الجريدة  في   50نتخابات،  : المؤرخة 
28/08/2016. 

وعملهما وكذا العالقات   الأمةالذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطن ومجلس    ،25/08/2016المؤر  في    ، 12-16  :القانون العضوي رقم -
 .28/08/2016 :المؤرخة في 50ة الرسمية عدد ، الجريدالوظيفية بينهما وبين الحكومة

الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية عدد   ،02/09/2018  :المؤر  في  ،16-18  :القانون العضوي رقم -
 2018. :لسنة ،54

 . 18/12/1970 :المؤرخة في ،105 ئرية، الجريدة الرسمية عدداالمتعلق بقانون الجنسية الجز  ،86-70 :رقم الأمر -
رقم - في    ،01-79  :القانون  القانون    ،09/01/1979المؤر   عدد    الأساسيالمتضمن  الرسمية  الجريدة  في  ،03للنائب،   :المؤرخة 
 ) الملغى(.  16/01/1979

رقم - عدد    ،11/12/1989  :المؤر  في  ، 16-89  :القانون  الرسمية  الجريدة  الوطن وسيره،  الشعبي  المجلس  تنظيم   :فيالمؤرخة    52المتضمن 
11/12/1989. 

المعدل    ،02/2001/ 04:  المؤرخة في  09المتعلق بعضو البرلمان، الجريدة الرسمية عدد    ،01/2001/ 31  :المؤر  في  ،01-01  :القانون رقم -
 . 03/09/2008 :المؤرخة في 49الجريدة الرسمية عدد ، 01/03/2008:المؤر  في ، 03-08 :رقم بالأمر
 .16/07/2006 :فيالمؤرخة  46المتعلق بالوظيفة العمومية،الجريدة الرسمية عدد  ،15/07/2006 :المؤر  في ،03-06 :رقم الأمر -
 إلى مجلس الثورة.  1963القاضي بإسناد جميع صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور ،1965جويلية  10أمر  -
 48الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  ،  1966و  يوني  08  في المؤر   ، 66/155  :رقم الأمر، الصادر بموجب  ةيالجزائ الإجراءات قانون  -
 . 1966لسنة 
 49، عدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 1966يونيو    07  :، المؤر  في66/156  :الصادر بموجب الأمر رقم  قانون العقوبات الجزائري، -
 . 1966لسنة 
الجريدة الرسمية للجمهورية  ،  1977أوت    15  :ؤر  فيالم  ،01/77  :القانون رقمالصادر بموجب    ،لقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطنا -
 . 1977لسنة  66، عدد الجزائرية
المتعلق بنشر الأرضية المتضمن الوفاق   ،1994يناير    29  :المؤر  في  ،94/140  :الصادرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،الوفاق الوطن  أرضية -

 .1994جانفي  31 : بتاريز 6، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد الانتقاليةالوطن حول المرحلة 
الانتخابات   - بنظام  المتعلق  العضوي  بموجب    (،الملغى)القانون  رقم الصادر  فيالم  ،09/97  :الأمر  الرسمية    ،06/03/1997  : ؤر   الجريدة 

 .06/03/1997  :بتاريز ،12عدد  ،للجمهورية الجزائرية
جماعتين إقليميتين جديدتين تحة مسمى "محافظة الجزائر الكبرى" و "    المتضمن إنشاء،  1997ماي    31  :المؤر  في  ،97/15  :الأمر رقم -

 .1997لسنة  38عدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،الدائرة الحضرية"
 . 2000جويلية  30بتاريز  ،46عدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ، النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطن -
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، الجريدة 2008 فبراير  25الموافق    1429صفر    18في  المؤر     ، 08/09  :قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الصادر بموجب القانون رقم -
 . 2008ابريل  23بتاريز  21الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 . 2017أوت  22، بتاريز 49النظام الداخلي لمجلس الأمة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  -
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  2019سبتمبر    19الدولة مصادق عليه من طرف مكتب المجلس الدولة بتاريز  النظام الداخلي لمجلس   -
 .2019أكتوبر  27بتاريز  66عدد 
 .2019/ 15/09بتاريز  ،55، المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 19/08 :القانون العضوي رقم -
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  14/09/2019، المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤر  في  19/07  :قانون عضوي رقم -
 . 15/09/2019بتاريز  ،55عدد 
 ،  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم.2021مارس  10المؤر  في  ،21/01رقم :الأمر  -
، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، 2022يوليو سنة    25المؤر  في    ،22/19  :القانون العضوي رقم -

 .2022يوليو  31بتاريز  51الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
القانون رقم - الصادر بموجب  المعدل،  الإدارية  المدنية و  الإجراءات  الرسمية    2022يوليو    12المؤر  في    ،13/ 22  :قانون  الجريدة  المنشور في 

 . 2022يوليو  17 :للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريز
و المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية وتطويرها،  ،2013يوليو  23الموافق  1434رمضان عام   14 :المؤر  في ،13/15 :القانون رقم -

 . 2023لسنة  52الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
 تونس في  : -
، 90عدد  ،  يتعلق بالمجلس الدستوري، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية  ،1995نوفمبر    06مؤر  في    ،1995لسنة    90قانون دستور عدد   -
 .1995نوفمبر  10بتاريز 
 ، 29نتخابية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  الاتمام المجلة    ، 1993ديسمبر    27مؤر  في    ،1993لسنة    118قانون أساسي عدد   -
 .1993 ديسمبر 28بتاريز 
 ، 27يتعلق بالمجلس الدستوري، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد    ،1996أفريل    01مؤر  في    ، 1996لسنة    26عدد    قانون أساسي -
 . 1996 أفريل 02بتاريز 
بتاريز   ،62نتخابية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  الاتمام المجلة    ،2009أوت    04مؤر  في    ، 2003لسنة    58قانون أساسي عدد   -

 . 2003أوت  5
  ، 56يتعلق بالمجلس الدستوري، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد    ، 2004جويلية    12مؤر  في    ،2004لسنة    52دد  ع   قانون أساسي -
 . 2004جويلية  13بتاريز 
نتخابية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الاالمجلة    وإتماميتعلق بتنقيح    ،2009أفريل    13مؤر  في    ، 2009لسنة    19عدد    قانون أساسي -
 .2009. أفريل 14بتاريز  ،30عدد 
 15بتاريز    ،14نتخابية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  الايتعلق بالمجلة    ، 1969أفريل    8مؤر  في    ،1969لسنة    25دد  عقانون   -
 . 1969أفريل 
بتاريز    ، 27يتعلق بالمجلس الدستوري، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد    ،1990أفريل    18مؤر  في    ،1990لسنة    39قانون عدد   -
 . 1990أفريل  20

 ، المحد  للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. 2014افريل   18، المؤر  في 14القانون عدد  -
 .1995نوفمبر  6المؤر  في  1995لسنة  90القانون الدستوري عدد  -
عدد   - الدستوري  في    1998لسنة    76القانون  عدد    1998نوفمبر    2المؤر   الدستوري  في    2002لسنة    51وبالقانون  جوان    1المؤر  
2002.  
جوان   1المؤر  في    2002لسنة    51  وبالقانون الدستوري عدد    1997أكتوبر    27المؤر  في    1997لسنة    65بالقانون الدستوري عدد   -
2002. 
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ابريل   20، مؤر  في 27يتعلق بالمجلس الدستوري، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  04/1990/ 18في  1990لسنة  30قانون عدد  -
1990. 
 .يتعلق بالمجلس الدستوري 1995نوفمبر  06في  1995لسنة  90قانون دستوري  -
 من الدستور التونسي.  76يتعلق بتنقيح المادة  1998نوفمبر  02مؤر  في   1998لسنة  76قانون دستوري عدد  -
، بتاريز  56يتعلق بالمجلس الدستوري، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد    2004جويلية    12مؤر  في    2004لسنة    52قانون عدد   -
 . 2004جويلية  13

  02المؤر  في  27عدد  للجمهورية التونسية الرسمي الرائد الدستوري، بالمجلس  يتعلق 1996افريل  01مؤر  في   1996لسنة  26قانون عدد  -
 .1996افريل 
 .26/07/1988بتاريز  50عدد  التونسية الدستور، الرائد الرسمي للجمهورية ينقح 1988لسنة  88عدد  دستوري قانون  -
، يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،  2016افريل  28، المؤر  في  2016لسنة    34القانون الأساسي، عدد   -
 . 29/04/2016بتاريز  35عدد 
 . المتعل ق بالمحكمة الإدارية 1972المؤر  في أو ل جوان  1972لسنة  40القانون الأساسي عدد  -
 لها اختصاص قضائي و اختصاص استشاري 2011جانفي  3المؤر  في  2011لسنة  2القانون الأساسي عدد  -
 . 2019أفريل  30المؤر  في  2019لسنة  41القانون الأساسي عدد  -
، المتعلق بنظام الجريات المدنية و العسكرية للتقاعد و للباقين على قيد الحياة في   1985مارس    05المؤر  في    1985لسنة    12القانون عدد   -

 القطا  العمومي. 
 .  1948 فيفري 9 في المؤر  48 /1 عدد الدستوري الايطالي  القانون  -
الدستوري عدد   - الدستوري عدد    1988جويلية    25المؤر  في    1988لسنة    88القانون  جوان    1المؤر  في    2002لسنة    51وبالقانون 
2002 
 ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية  1996جوان  03و القانون المنقح له المؤر  في  1972جوان  01قانون  -
لسنة   36والمعدل حتى القانون عدد    1959أكتوبر    5تاريز    130مجلة المرافعات المدنية و التجارية التونسية الصادرة بموجب القانون رقم   -
 .2010يوليو  5المؤر  في  2010
 يتعلق بالتصريح بالمكاسب و المصاح و بمكافحة الإثراء غير المشرو  وتضارت المصاح .  2018لسنة  46القانون عدد  -

 
 النصوص التنظيمية:  -ت

 الجزائر في : -
 للجمهورية الرسمية الجريدة الدستوري، للمجلس الاسمية التشكيلة بنشر يتعلق  07/10/2001المؤر  في    01/298رقم   الرئاسي المرسوم -
 .10/10/2001بتاريز  ،58عدد  ،الجزائرية
الداخلي   - العلياالنظام  المللمحكمة  بموجب  الصادر  رقم  ،  رئاسي  في    ،05/279رسوم  سنة    14مؤر   الرسمية  2005غشة  الجريدة   ،

 . 2005غشة  15 بتاريز 55، عددللجمهورية الجزائرية
المحكمة ، يحدد شروط وكيفيات انتخات أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في  2021أوت    04المؤر  في    21/304المرسوم الرئاسي رقم   -

 .2021أوت  05بتاريز  60الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
رقم   - رئاسي  في  22/93مرسوم  مؤر   الدستورية،  المحكمة  بتنظيم  الخاصة  بالقواعد  يتعلق  للجمهورية    ، 2022مارس    08،  الرسمية  الجريدة 
 . 2022مارس  10بتاريز   2022لسنة  17عدد  الجزائرية
رقم   - الرئاسي  في    143-89المرسوم  والقانون    07/08/1989المؤر   الدستوري  المجلس  بتنظيم  الخاصة  بالقواعد  لبعض  الاالمتعلق  ساسي 

 .07/08/1989المؤرخة  32موظفيه، الجريدة الرسمية عدد 
رقم   - الرئاسي  في    102-01المرسوم  المؤر   الرئاسي    ، 21/04/2001مكرر  للمرسوم  والمتمم  الخاصة   143-89المعدل  بالقواعد  المتعلق 

 2001/10/10.المؤرخة في  58لبعض موظفيه، الجريدة الرسمية عدد  الأساسيبتنظيم المجلس الدستوري والقانون 

https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/organisation_juridictionelle/cour_des_comptes/Loi2019_41Arabe.pdf
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رقم   - الرئاسي  الرئاسي    16/05/2002المؤر  في      157-02المرسوم  للمرسوم  والمتمم  بتنظيم    143-89المعدل  الخاصة  بالقواعد  المتعلق 
 2002/05/19.المؤرخة في  36لبعض موظفيه، الجريدة الرسمية عدد  الأساسيالمجلس الدستوري والقانون 

رقم   - الرئاسي  في    105-04المرسوم  الرئاسي    05/04/2004المؤر   للمرسوم  والمتمم  بتنظيم    143-89المعدل  الخاصة  بالقواعد  المتعلق 
 2004/04/07.المؤرخة في  21لبعض موظفيه، الجريدة الرسمية عدد  الأساسيالمجلس الدستوري والقانون 

رقم   - الرئاسي  في    201-16المرسوم  عدد  ،16/07/2016المؤر   الرسمية  الجريدة  الدستور ي،  المجلس  بتنظيم  الخاصة  بالقواعد   43المتعلق 
 2016/07/17 .المؤرخة في 

المعدل والمتمم،الذي يحدد حقوق العمال الذين يارسون وظائف عليا في الدولة    ،25/07/1990المؤر  في    226-90المرسوم التنفيذي رقم   -
 .28/07/1990المؤرخة  31وواجباتهم، الجريدة الرسمية عدد 

 تونس :في  -
 وإصداره.  التونسية الجمهورية دستور حتم يتعلق 2022 أوت 17 في مؤر  2022 لسنة 691 عدد رئاسي أمر -
 . 02-03القانون رقم  -
رقم   - الترتيبي  في  1414-87الأمر  المؤر   الرسمي  1987ديسمبر    16،  الرائد  التونسية،  للجمهورية  الدستوري  المجلس  بإحدا   والمتعلق   ،

 . 1987ديسمبر  18، في 88للجمهورية التونسية عدد 
 ، والمتضمن تسمية أعضاء المجلس الدستوري. 1989لسنة  712الأمر  -
 

 النصوص المتعلقة بالمجلس الدستوري و المحكمة الدستورية  -03

 المحددة لقواعد العمل  الأنظمة -أ
في    - المؤر   الدستوري  المجلس  عمل  إجراءات  يحدد  الذي  عدد  07/08/1989النظام  الرسمية  الجريدة  في  32،  ، 20/08/1989المؤرخة 

 : تلاالمعدل والمتمم بالمداو 
 1989/11/24 .المؤرخة في  60الجريدة الرسمية عدد  1989نوفمبر  20المداولة المؤرخة في   -
 1997/01/12 .المؤرخة في  03الجريدة الرسمية عدد  1996ديسمبر  29المداولة المؤرخة في   -
 1997/04/27 .المؤرخة في  25الجريدة الرسمية عدد  1997أفريل ، 13المداولة المؤرخة في   -
المؤر  في ،  - الدستوري  لقواعد عمل المجلس  الرسمية عدد  28/06/2000النظام المحدد  المعدل  08/2000/ 06مؤرخة في ،  48، الجريدة   ،

 .18/01/2009المؤرخة في  04، الجريدة الرسمية عدد  2009جانفي 14والمتمم ، بالمداولة المؤرخة في 
 .05/2012/ 03المؤرخة في  26الجريدة الرسمية عدد  16/04/2012النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤر  في ،  -   

 .2016/ 11/05المؤرخة في  29،  الجريدة الرسمية عدد 06/04/2016النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤر  في  
 . 2022نوفمبر  13بتاريز  75النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  -
 .2023جانفي سنة  22، بتاريز 04   ظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد الن    -
 . 2022لسنة  75النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  -

 

 بالمجالس و المحاكم الدستورية  النصوص المتعلقة  -ب
 1993 لسنة 13للمجلس الدستوري، الجريدة الرسمية عدد  الإدارية الذي يحدد التنظيم الداخلي للمصلحة  ،11/01/1993المقرر المؤر  في  -

. 
في   - المؤر   الدستوري  المجلس  رئيس  عن  الصادر  الداخلي    28/02/2017المقرر  التنظيم  يحدد  ،   لأجهزةالذي  وهياكله  الدستوري  المجلس 

 .02/04/2017المؤرخة   21الجريدة الرسمية عدد 
الذي يحدد هياكل المجلس الدستوري في مكاتب، الجريدة الرسمية عدد   02/03/2017المقرر الصادر عن رئيس المجلس الدستوري المؤر  في   -
 2017/04/02.المؤرخة في  21
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  97المتعلق بالتنظيم المؤقة للسلط العمومية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد    16/12/2011المؤر  في    06القانون التأسيسي عدد   -
 . 2011ديسمبر  23و20المؤرخة في 

المؤرخة   88ئد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  االمتعلق بإحدا  المجلس الدستوري الر   1987/12/16المؤر  في    1414الرئاسي رقم    الأمر -
 1987/12/18.في 

 . 27المجلس الدستوري التونسي،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  1996أفريل  01المؤر  في  الأساسيالقانون  -
 .98الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ،2015/12/03المؤر  في 50للمحكمة الدستورية التونسية رقم  الأساسيالقانون  -
 

 ) المجلس الدستوري و المحكمة الدستورية(  آراءو  قرارات  -04
 الجزائر:    في  -

رقم   - في    2000/ق.أ/م.د/  02القرار  رقم  27/02/2000المؤر   الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  في  الصادر  في   07،  المؤرخة 
28/02/2000    . 

 ،  الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الجزائري 30/08/1989مؤر  في  02/ 89قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم  -
رقم   - بتاريز  16قرار  الصادر  م،  د  الانتخابات،   10/03/2021 ق  بنظام  المتعلق  العضوي  القانون  المتضمن  الأمر  مراقبة دستورية  المتضمن 

 .2021مارس  10، 17الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
، يتعلق برقابة دستورية الأمر الذي يعدل و    2023غشة سنة    3الموافق    1445محرم عام    16مؤر  في    23/ق.م.د/ر د/  01قرار رقم   -

 .2000مايو  13،  المتعلق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطن، و المؤر  في 2000د/م.د/ -/ر.ن 10يتمم رأي رقم 
يتعلق بالرقابة على دستورية   2001يناير    13الموافق    1421شوال عام    18المؤر  في    12/01انظر رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم:   -

 القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان.
، المتعلق بمراقبة مطابقة 2018غشة سنة    02الموافق    1439ذي القعدة عام    20مؤر  في    02/18رأي المجلس الدستوري الجزائري رقم    -

 القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية للدستور. 
 06المتعلق بمشرو  القانون المتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد    28/01/2016في   المؤر  01 رقم الرأي -
 .  03، ص 03/02/2016، المؤرخة في 2016لسنة 
 19/02/1997مؤر  في  97/ر ا/ م.د/4رأي المجلس الدستوري الجزائري  رقم  -
 .2016، لسنة 06 ،م د ، الج      ريدة الرس   مية للجمهورية الجزائرية عدد2016، رأي حول الت      عديل الدس                 توري 01/16رق    م  رأي -
رقم   - في  .  /ر.ق. 02رأي  المؤر   الانتخابات 1997مارس    06 ./م.د  بنظام  المتعلق  العضوي  القانون  المتضمن  الأمر  بمراقبة  المتعلق   ،

 . 19، ص 1997سنة  02للدستور، أحكام الفقه الدستوري الجزائري رقم 
، بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط و كيفيات   2018اوت 02المؤر  في  18/ ر.ق. /م.د/03رأي المجلس الدستوري، رقم  -

 . 2018سبتمبر  5، 54تطبيق الدفع بعدم الدستورية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
 ، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي، المعدل والمتمم، لمجلس الأمة للدستور 1999نوفمبر  22مؤر  في  99م د/ -/ ر.ن.د09رأي رقم  -
 ، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي، للمجلس الشعبي الوطن، للدستور. 2000ماي  13مؤر  في  2000م د/ -/ر.ن د10رأي رقم  -
الدولة و  1989ماي  19المؤر  في    98/ر.ق. /م.د/6الرأي رقم   - المتعلق باختصاصات مجلس  العضوي  القانون  ، و الخاص بمراقبة مطابقة 

 .10، ص 1998يوليو  01، الصادرة في 37تنظيمه و عمله للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 
رقم   - في  02-09مداولة  مؤرخة  عدد  1992افريل    14/م.أ.د  د.ش.،  ج.ر.ج.ج.   ، التشريعي  الطابع  ذات  بالمراسيم  تتعلق  لسنة   28، 
1992. 
 .)المتعلق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطن للدستور( غير منشور 28/ 1989/08المؤر  في ، 01الرأي رقم  -
المتعلق بمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي المتعلق باأح ازت السياسية للدستور، الجريدة   06/ 1997/03المؤر  في    01الرأي رقم   -

 1997/03/06المؤرخة في . 12الرسمية عدد 
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 تونس: في  -
للقضاء، الرائد الرسمي للجمهورية   الأعلى، المتعلق بمشرو  قانون المجلس    02/2015قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد   -

 . 47، عدد 2015جوان  12التونسية بتاريز 
عدد   - القوانين  مشاريع  لمراقبة دستورية  الوقتية  الهيئة  المؤسسات   24/05/2016بتاريز    02/2016قرار  و  البنو   قانون  المتعلق بمشرو    ،

 .44، عدد 2016ماي  31المالية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريز 
 .1971، 24الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  ،533ص  ،1971فبراير 09التونسي، جلسة  الأمةت مجلس لامداو  -
 . 1976 ، 08الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  ،78ص  1976التونسي،  الأمةت مجلس لامداو  -
 

 الكتب: -05
 الدستور، مكتبة صباح، الطبعة الأولى، بغداد، بلا سنة طبع. حنان  محمد  القيسي، الوجيز في نظرية  -
 دبوي للقانون والتنمية، بدون سنة نشر.   .جان  – عو  المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسة، مركز رينيه -
 القاهرة، دون سنة نشر.جاد نصار جابر، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية،  -
 . 1952عبد الحميد متولي، المفصل في القانون الدستوري، الجزء الأول، القاهرة  -
 .1964، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، -في تطور الفكر السياسي -فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري،  -
 .1969مصطفى فهمي أبو زيد، النظام البرلماني اللبناني، دار الحامد للنشر والتوزيع، بيروت،  -
 .1969/1970ثروت بدوي، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ الشرعية، دار النهضة العربية، القاهرة  -
 .1976سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرار الإداري،  دار الفكر العربي، القاهرة،  -
 . 1976ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
 .1977المعلم بطرس البسانا، محيط المحيط، قاموس مطول للغة العربية، مطابع مؤسسة جواد للطباعة، لبنان  -
 .1979النظرية العامة للقانون الدستوري، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة،  رمزي طه الشاعر، -
 .1980رنة، دار يونس للطباعة والنشر، مقامحمد شريف إسماعيل عبد المجيد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية دراسة  -
 . 1983رمزي طه الشاعر، النظم السياسية والأنظمة المعاصرة، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة  -
 .1983رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،   -
 . 1988مصر، العربي، الفكر دار العليا، الدستورية المحكمة دستورية القوانين، على الرقابة علي، حسين -
 .1989دار النهضة العربية  إجراءات القضاء الدستوري دراسة تأصيلية مقارنة بين لتلف النظم القانونية، محمد عبد اللطيف، -
 .1990حسان حميد المفرجي وآخرون، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، بلا دار نشر،  -
 .1990، مكتبة سعيد رأفة، جامعة عين شمس، القاهرة، الطبعة الأولى، -في مصر والدول الأجنبية-مصطفى عفيفي، رقابة الدستورية،  -
 . 1993لقمان احمد الخطيب، مبادئ القانون الدستوري، المطبعة الوطنية، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،  -
 .1993بتر روسل، الأوديسة الدستورية، تورننو، جامعة تورنتو،  -
 .  1993زهير المظفر، المجلس الدستوري، المطبعة الرسمية، تونس،  -
 .  1993محند امقران بوبشير، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -
 . 1993المجلس الدستوري، المطبعة الرسمية، تونس،  زهير المظفر، -
 . 1994القاهرة، طعيمة الجرف، القضاء الدستوري دراسة مقارنة في رقابة الدستورية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،  -
 .1994عبد الحكيم إبراهيم بدرخان، معايير تعريف العمل القضائي من وجهة نظر القانون العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -
 .1995الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، لتار الصحاح، مكتبة لبنان ناشرون،  -
 .1995عزيزة الشريف، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، جامعة الكوية، الكوية   -
 .1996هاميل اوليف و منيه ايف، المعجم الدستوري، ترجمة منصور القاضي، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و التوزيع و النشر،  -
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 . 1996خليل محسن، القانون الدستوري و الدساتير المصرية، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية  -
 .1996دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، "عبد السلام عبد العظيم، الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط -
 .1998علي عبد العال سيد، دور القضاء في تفسير القاعدة الدستورية، الكوية، مؤسسة دار الكتب،  -
 . 1998الجزء الأول، دون دار نشر ، ، –دراسة مقارنة – علاء عبد المتعال، القضاء الإداري -
 .1998عبد العزيز محمد سلمان ، قيود الرقابة الدستورية، دار  ضة القانون، القاهرة  -
 .1998يوسف سعد الله الخوري، القانون الإداري العام، الجزء الأول، تنظيم إداري وعقود إدارية الطبعة الثانية، بيروت، لبنان،  -
 .1999الجزائر،  –التوزيع  عمار عوابدي ،  نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون الإداري، دار هومة للطباعة و النشر و -
 . 2000يحي الجمل، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة  -
الإداري، - القانون  الطهراوي،  علي  الإداري  -هاني  النشاط  الإداري،  التنظيم  القانون،  عمان،  -ماهية  الثاني،  الإصدار  الثقافة،  دار   ،
 . 2001الأردن،
 .2001وعمرو أحمد حسبو، القوانين الأساسية المكملة للدستور )دراسة مقارنة(، دار النهضة  -
 .2001والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة ، عبد الحفيظ الشيمي، القضاء الدستوري و حماية الحريات الأساسية في القانون المصري  -
 .2001عبد الحكم احمد شرف، حجية الأحكام في الشريعة والقوانين الوضعية، الطبعة الأولى، دون ذكر الناشر، دون ذكر مكان النشر،  -
 .2001روسيون هنري، المجلس الدستوري، ترجمة محمد وطفة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  -
 . 2002لبنان،  للكتات، الحديثة ، المؤسسة-دراسة مقارنة  -القانون  دولة إرساء في الدستوري القضاء أمين عاطف صليبا، دور -
 .2003الجزائر، والتوزيع، للنشر العلوم دار الدستوري، القانون  في الوجيز حسن، بوديار -
 . 2003بغداد، العراق، منذر الشاوي، تأملات ، منشورات العدالة،  -
 . 2004سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الأول، الطبعة السادسة، الجزائر  -
بيروت، فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتات الأول التنظيم الإداري والنشاط الإداري، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية والأدبية،   -
2004. 
، طوت برس،  2002/2007رشيد لمدور، النظام الداخلي لمجلس النوات )دراسة وتعليق(، منشورات مجلس النوات الفترة التشريعية السابعة   -

 ، الرباط، المغرت. 2005الطبعة الأولى، 
 ،  2004رمزي طه الشاعر، رقابة دستورية القوانين، دراسة تحليلية مقارنة، مطابع دار التيسير القاهرة، طبعة  -
 .2004إسماعيل مرزة، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي، الطبعة الثالثة، دار الملا  للفنون والأدت والنشر،بغداد،  -
 .2005عيد أحمد الغفلول، فكرة النظام الدستوري وأثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية،  -
، دراسة تحليلية مقارنة، إصدارات جامعة الكوية، الطبعة –تكوينها، اختصاصاتها، إجراءاتها    -عادل الطبطبائي، المحكمة الدستورية الكويتية،   -
 .2005الأولى 
الطبع  - المعارف، الإسكندرية،  الدستورية العليا، منشاة  الدستورية على ضوء قضاء المحكمة  الشرعية  الدستوري و  القانون  الدين،  ة  سامي جمال 
 .2005الثانية 
 .2006الجزائر،  والتوزيع، للنشر الفجر دار الجزائري،  الدستوري المجلس رشيدة، العام -
 .2006أحمد فتحي سرور، منهج الإصلاح الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
 .2007، الطبعة الأولى،  لبنان  بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات المقارن، والفقه والاجتهاد النص  بين الدستوري المجلس عيد، أبو إلياس -
 .2007, المكتبة القانونية للنشر والتوزيع, بغداد, 2ط ,2منذر الشاوي، القانون الدستوري ) نظرية الدستور( ج -
 . 2007محمد عمرو بركات، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة ومسؤولياته، مطبعة الإسكندرية مصر الجديدة، طبعة  -
 . 2007محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، -
 .    2008عبد الله بوقفة، القانون الدستوري )تاريز ودساتير الجمهورية الجزائرية( مراجعات تاريخية سياسية قانونية، عين مليلة، دار الهدى،  -
 .2008الجزائر ،م.ج . د ،3ط  ،-للدساتير العامة النظرية -الثاني الجزء الجزائري، الدستوري القانون  شرح في الوافي فوزي، أوصديق -
 .2008لبنان، الطبعة الأولى،  الحقوقية، الحلبي منشورات ،-مقارنة دراسة-العامة، الدستورية والمبادئ السياسية الأنظمة سعيفان، أحمد -
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 .2008مصر،  الجديدة، الجامعة دار الجوهرية، والتطبيقات النظرية المبادئ القوانين، دستورية رقابة الوهات، عبد رفعة محمد -
 . 2009عادل الطبطباني، النظام الدستوري في الكوية، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، كلية الحقوق، جامعة الكوية،  -
 .2010رائد صاح أحمد قنديل، الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
 .2011نزيه رعد، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة النظم السياسية، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتات، لبنان،  -
 . 2011محمود صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية اللوائح دراسة مقارنة بين مصر فرنسا والكوية، الطبعة الأولى،  -
المتحدة،ط   - العربية  الإمارات  دولة  في  القوانين  دستورية  على  الرقابة  الحماوي،  إبراهيم  لتصدارات 01حميد  القومي  المركز  مقارنة،  دراسة    ،

 .  2011القانونية، القاهرة ، 
 .2012الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،سعيد بوالشعير، المجلس  -
 .2013، 1، المؤسسة الحديثة للكتات، لبنان، ط-دراسة مقارنة –عصام سعيد عبد احمد، الرقابة على دستورية القوانين  -
 . 2013المراقبة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر،سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء الرابع، السلطة التشريعية و  -
 .2013، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة -دراسة مقارنة –صبري محمد السنوسي محمد، أرر الحكم بعدم الدستورية  -
 .2013سعيد بوشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -
، مطبعة  -سلسلة الدراسات الدستورية-محمد أتركين، دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية، الإطار القانوني و الممارسة القضائية، ، -

 .2013النجاح الجديدة، الدار البيضاء المغرت، طبعة أولى، 
الأردن،   - دراسات،  الأردن،  في  الدستورية  المحاكم  أمام  والأنظمة  القوانين  دستورية  على  القضائية  الرقابة  سليم،  حتاملة  و  فيصل  شطناوي 
 ،. 2013، 02، العدد 40المجلد

 . 2013محمد أتركين، دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية ،سلسلة الدراسات الدستورية،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،  -
 .2014محمد سعيد بوسعدية، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر  -
 .2014رابي أحسن، الوسيط في القانون الدستوري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر  -
 .2015المعارف، الإسكندرية، وسام نعمة إبراهيم السعدي و محمد يونس يحيى الصائلم، الحريات العامة وضمانات حمايتها، منشأة  -
- ( الدستورية  الغرفة  قرارات  من خلال  المغربي  الدستوري  القضاء  وقواعد  لمبادئ  الجامع  نونوحي،  الدستوري 1963-1994خالد  والمجلس   )

 . 2015، مطبعة الأمنية، الرباط، (2015-1994)
 .2017علي مجيد العكيلي، الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة، المناهل، المركز العربي للنشر والتوزيع،  -
 .2018سعيد بوشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة  -
 2020شوقي يعيش تمام وتريعة نوارة، إثراء مشرو  التعديل الدستوري الجزائري، مطبوعة الرمال، واد سوف، الجزائر، الطبعة الأولى، جوان  -
 .2022فريد دبوشة، القانون الدستوري في الجزائر والقانون المقارن، الطبعة الأولى، لباد للنشر والتوزيع، الجزائر،  -
عدي طلال محمود، الميول السياسية للقاضي الدستوري و أثرها في تسبيب الأحكام، مدرسة القانون الدستوري، جامعة نينوى العراق، دار   -

 . 2022نشر جامعة قطر 
الجزائر - في  الدستورية  المحكمة  دبوشة،  الدستوري    -فريد  التعديل  ضوء  على  مدعمة   2020دراسة  دراسة  التشريعية،  النصوص  لتلف  و 

 . 2023، مطبعة بية الأفكار، الطبعة الأولى، -بالتشريعات المقارنة
زيع، المملكة عبد المنعم محفوظ، علاقة الفرد بالسلطة ، المجلد الثالث، بعنوان توازن أوراق اللعبة بين الفرد و السلطة، عا  الكتات للنشر و التو  -

 . 1987العربية السعودية، 
 

 
 الرسائل و المفكرات:  -06

 .2018/2019حميداتو خديجة، الإخطار بعدم الدستورية في الدول المغاربية )تونس ، الجزائر، المغرت( ، أطروحة دكتورة، جامعة ورقلة، سنة  -
 .2014/2015، كلية الحقوق، سنة 01الدستوري في الدول المغاربية، أطروحة دكتورة ، جامعة الجزائر جمال بن سا ، القضاء  -
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أطروحة دكتورة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة   -دراسة مقارنة -كمال حمريط، دور المجلس الدستوري في حماية مبدأ سمو الدستور -
 .2018/2019ابوبكر بالقايد تلمسان، سنة 

ر، أحمد السيد الصاوي، الشروط الموضوعية للدفع بجية الشيء المقضي فيه، دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية، مص -
1971. 
الجزائر - الدولية في  المعاهدات  و  القوانين  على دستورية  الرقابة  الكريم،  عبد  التحديث-لتاري  و  الإصلاح   ، كلية -ضرورة  أطروحة دكتورة   ،

 .2019الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ملود معمري )تيزي وزو(، الجزائر، جوان 
 .2018/2019بلورغي منيرة، دور رئيس الجمهورية في العملية التشريعية في الأنظمة المقارنة، أطروحة دكتورة، جامعة بسكرة، كلية الحقوق،  -
لوم  نبالي فطه، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة مجال ممدود وحول محدود، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الع -

 .2010تخصص القانون،كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
العربي - المغرت  دول  في  السلطات  بين  الفصل  مبدأ  تطبيق  نورة،  مقارنة  -تريعة  سنة    -دراسة  الجزائر،  جامعة  الحقوق،  دكتورة، كلية  أطروحة 
2011-2012. 
أثر حبشي - أطروحة دكتورة ،كلية العامة الحريات على التشريع سلطة لزرق،   بلقايد بكر أبي السياسية، جامعة والعلوم الحقوق وضماناتها، 

 . 2012/2013 تلمسان،
أطروحة دكتورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، نورالدين بن دحو، السلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر،   -

 .2016-2015جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
 .2012-2011لوشن دلال، الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية، أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق جامعة باتنة، السنة الجامعية  -
وال  - الحقوق  ، كلية  دكتورة  أطروحة  والمغرت،  الجزائر  بين  مقارنة  دراسة  البرلمانية  الانتخابات  على  والرقابة  الإشراف  آليات  محروق،  علوم حمد 

 .2021/2020السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
الحقوق  سميرة مرزوق الزغلامي، المجلس الدستوري التونسي، رسالة لنيل شهادة الدارسات المعمقة في العلوم السياسية، جامعة تونس المنار، كلية   -

 . 2005والعلوم السياسية، 
، رسالة لنيل شهادة الدارسات المعمقة في القانون العام  والمالي، جامعة 2002جوان    01هدى بن خليفة، المجلس الدستوري في ظل تنقيح   -
 .2004،  3نوفمبر بقرطاج، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية  07

الدكتورة - إطار مدرسة  الماجستير في  لنيل شهادة  مقدمة  التشريعي، رسالة  العمل  الدستوري في  المجلس  منير حساني، مساهمة  تحولات   -محمد 
 .2009/2010، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ) الجزائر(، -الدولة
الجزائري - الدستوري  المجلس  رابح،  وطبيعته  -بوسا   منتوري،    -تنظيمه  الحقوق، جامعة  العام، كلية  القانون  فر   الحقوق،  الماجستير في  مذكرة 

 .2004/2005قسنطينة، 
 .   1998نبيل زيكارة، المجلس الدستوري بين السياسة والقانون، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر ،  -
العام - القانون  العام فر   القانون  الماجستير في  لنيل شهادة  الجزائر، مذكرة  القوانين في  الرقابة على دستورية  فاعلية  تحولات    -جمام عزيز، عدم 

 الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، بدون تاريز.
 .2009/2010الجزائر  جامعة الحقوق، كلية ماجستير، مذكرة ، العربي المغرت دول في الدستورية ،المجالس إبراهيم بلمهدي -
 .2012الجزائر  /1،2011جامعة المالية، و الإدارة في ماجستير مذكرة التشريعية، الانتخابات و الدستوري المجلس مليكة، دني بن -
التجارية، جامع - المواد الاقتصادية والمالية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  الفاصلة في  المستقلة  السلطات الإدارية  ة امحمد  حدري سمير، 

 .2006بوقرة بومرداس، 
تونس -  ( المغاربية  الدساتير  في  الدستورية  الرقابة  مروان،  والمؤسسات    -الجزائر  -بابا  الدولة  تخصص  الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة  المغرت(، 

 .2016-2015، 01الجزائر  العمومية، كلية الحقوق جامعة
لحول سعاي، يور الإخطار في تحقيق فعالية الرقابة السياسية على يستورية القوانين، مذكرف لنيل شهايف الماجستير تخصص قانون يستوري،   -

 .2010)غير منشورة( ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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والعلوم  - الحقوق  ،كلية  الدستوري  القانون  في  ماجستير  مذكرة  الجزائري،  القانوني  النظام  في  العضوية  القوانين  مكانة  الشريف،  بعلي   سامية 
 .2015-2014السياسية جامعة باتنة، 

الح - الجزائر، كلية  العامة، جامعة  والمالية  الإدارة  فر   القانون،  في  ماجستير  البرلمان، رسالة  لغرفتي  الداخلي  النظام  الدين،  نور  بن جفال  قوق، 
 .2000/2001عكنون ، 

،   01قريش آمنة،تنظيم البرلمان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه نتخصص الدولة  والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر   -
2012/2013. 
رة قارش احمد، عملية الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، بث للحصول على شهادة الماجستير في القانون، فر  الإدا -

 .2003-2002والمالية، جامعة الجزائر، سنة 
لتنظيم قاوي ابراهيم، دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير،  فر  القانون الدستوري وعلم ا -

 .2001السياسي، جامعة الجزائر، 
فالق عمر، المجلس الدستوري قاضي انتخابي، مذكرة ماجستير في إطار مدرسة دكتوراه فر  الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق سعيد   -

 الجزائر. 2015-2016، السنة الجامعية ،–بن يوسف بن خدة -01-حمدين، جامعة الجزائر 
 .1971أحمد السيد صاوي، الشروط الموضوعية للدفع بجية الشيء المحكوم فيه ،" رسالة دكتورة"، دار النهضة العربية، القاهرة  -

 
 المقالات  -07

والحد من أزمة عدم الاستقرار السياسي للحكومة، مجلة القانون المقارن، العدد السابع  حسان محمد شفيق العاني، مؤسسات الجمهورية الخامسة   -
 . 1985عشر ، السنة الثانية عشر، 

والج - الخليج  دراسات  مجلة  منشورات  فيها،  المؤثرة  العوامل  تطورها،  :نشأتها،  العربية  الخليج  دول  في  التشريعية  السلطة  الطبطبائي،  زيرة  عادل 
 .1985العربية، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكوية، 

الكوية  - الحقوق، جامعة  تصدرها كلية  التي  الحقوق  الكوية، مجلة  الدستورية في  المحكمة  أمام  القضائية  الرقابة  الصاح،  المالك  عبد  ،  عثمان 
1986. 
 ،  جامعة تونس. 1988، المجلة القانون التونسية 1987رافع بن عاشور، مسالة مراقبة دستورية القوانين وتطوراتها في أخر سنة  -
 . 1990محمد سليمان الطماوي، الأساليب المختلفة لرقابة دستورية القوانين، مقال منشور بمجلة العلوم الإدارية، العدد الثاني، ديسمبر  -
 . 1990، 03والاقتصادية والسياسية، عدد نوري مزرة جعفر، المجلس الدستوري الجزائري بين النظرية والتطبيق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  -
،  1998ادرسي العلوي العبدلاوي، تحديد طبيعة العمل القضائي، الأكاديية مجلة أكاديية المملكة المغربية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط   -
 . 14العدد 
 . 1999، 54العدد  القضاة، نشرة ،"العليا للمحكمة الإدارية للغرفة القضائية التطبيقات ضوء على الإداري  القاضي صلاحيات :ليلى زروقي -
 .2000-1997ولبنان، مجلة الحياة النيابية،  الجزائر في القوانين دستورية على باني، الرقابة خالد -
الندوة البرلمانية العربية، المركز اللبناني علي الصاوي، نحو خطة لتطوير عمل المجالس البرلمانية العربية، ضمن تطوير العمل البرلماني العربي، أوراق   -

 .2000للدراسات، الطبعة الأولى، بيروت ماي 
دارة، العدد  جبار عبد المجيد، الرقابة الدستورية للقوانين العضوية و رأيا المجلس الدستوري المتعلقان بقانوني الأحزات السياسية و الانتخابات، إ -
02 ،2000. 

اني،نشرية عمار عوابدي، فكرة القانون العضوي وتطبيقاتها في القانون الناظم للبرلمان والعلاقات الوظيفية بينه وبين الحكومة،مجلة الفكر البرلم -08
 ،.2003مجلس الأمة، العدد الثاني، مارس 

 .2004، افريل  5محمد بجاوي، المجلس الدستوري صلاحيات، إنجازات، وآفاق، مجلة الفكر البرلماني، العدد -09
 . 2004، افريل 05البرلماني،العدد   الفكر مجلة  الجزائري، الدستوري  المجلس ممارسات ظل في القوانين دستورية على الرقابة ضوابط علي، بوبترة -
 .2006لسنة  12عبد القادر شربال، مكانة المجلس الدستوري في النظام الوطن المؤسساتي ، م، ف،ت، العدد ،  -
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تفسير اللائحة الداخلية للبرلمان، دراسة مقارنة بين مصر والمغرت، اللوائح البرلمانية، أعمال المؤتمر السنوي بركات السايح، المبادئ التي تحكم   -
 . 2008الرابع لبرنامج الدراسات البرلمانية، جامعة القاهرة، 

مجلس   ق،رشيد المدور، خصائص الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان ومنهجها في التطبيق المغربي، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الحقو  -
 . 2008، مارس 01النشر العلمي، جامعة الكوية، العدد 

 .2008مارس   04امعة محمد خيذر بسكرة، العدد جلول شيتور، الر قابة القضائي ة على دستورتة القوانين،  ج -
 .2008، لسنة 21، المجلد 1جامعة بغداد، العدد مها بهجة يونس، إجراءات إصدار الحكم الدستوري، مجلة كلية القانون،  -
ة ، تلمسان،  نصر الدين بن طيفور، مدى كفاية رقابة المجالس الدستورية المغاربية لضمان سيادة القاعدة الدستورية، مجلة العلوم القانونية والإداري -
 .2010الجزائر، 
لسنة   17الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة وفقه القضاء الدستوري، مقالة منشورة في مجلة دراسات قانونية، عدد   الناظر، عبد فتحي -
2010. 
الق - الاقتصادية و  العلوم  القانونية، تصدرها كلية  الاقتصادية و  للعلوم  ، مجلة جامعة دمشق  القوانين  الرقابة على دستورية  انونية نسرين طلبة، 

 . 2011، العدد الأول 27جامعة دمشق، سوريا، المجلد 
عمار عباس، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور، مقال منشور في العدد الأول من مجلة المجلس الدستوري الجزائري  -
 .2013سنة 

بتحفظ   - المطابقة  تقنية  مفهوم  حول  فرج  سيدي  الدكتورة،  مدرسة  بملتقى  مقدمة  مداخلة  التفسيرية،  التحفظات  تقنية  بشير،  شاوش  يلس 
 .    2013وأنواعها، 

الشريع - علوم  دراسات  الأردن،  الدستورية في  المحكمة  أمام  والأنظمة  القوانين  على دستورية  القضائية  الرقابة  حتاملة،  ة  فيصل شطناوي وسليم 
 .2013، 02، العدد 40والقانون، الجامعة الاردنية، المجلد 

 .   2013مسعود شيهوت، المجلس الدستوري قاضي انتخابات، مقال بمجلة المجلس الدستوري ، العدد الأول، سنة  -
، سلسلة المعارف 2011من دستور    133عثمان الزياني، المواطن والعدالة الدستورية، حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية، في ظل الفصل   -

 .2014، الرباط المغرت، 21، منشورات مجلة الحقوق ، عدد 01المحكمة الدستورية بالمغرت: نحو رؤية استشرافية، ط القانونية والقضائية، 
 ،.2015، ديسمبر 21العدد  الاجتماعية، العلوم بجلة التشريعية، و المعايير الضرورة بين :الناخبين  تسجيل عملية بن ستيرة، اليمين -
 .16، ص 2015أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية لمملكة البحرين، مجلة دراسات دستورية، المجلد الثاني، العدد الرابع، جانفي  -
 .   2015دراسات قانونية،  2014محمد النيفر، المحكمة الدستورية في ظل دستور  -
سبتمبر   28، مجلة دراسات وأبا ، العدد   2016عبد الرحمان بن جيلالي، انتفاء استقلالية المجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري   -
 ، السنة التاسعة، جامعة الجلفة. 2017
ة،  شوقي يعيش تمام و دنش ريا ، توسيع إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطوير نظام الرقابة الدستورية ، مجلة العلوم القانونية والسياسي -
 . 2016، أكتوبر  14عدد 
 .2016، بتاريز جوان 06، مقال منشور بجامعة البويرة، العدد 2016خلوفي خديجة، التشريع عن طريق الأوامر في دستور  -
القانونية   - المغربية للحكامة  القوانين، المجلة  المتعلق بالدفع بعدم دستورية  التنظيمي  القانون  العزوزي، تأملات أولية في مشرو   والقضائية،  جمال 

 . 2016، 01مطبعة الأمنية الرباط، مجلة نصف سنوية، عدد 
 .175-158ص ص، 2016، 06محمد ضيف، "أثر قرارات و آراء المجلس الدستوري. الواقع و الأفاق "، مجلة المجلس الدستوري، عدد ، -
 .2016، الرباط 11، سلسلة الحوار العمومي رقم 2016-1963رشيد المدور، القضاء الدستوري والأنظمة الداخلية للبرلمان  -
 . 2016 – 07عمار عباس، انفتاح القضاء الدستوري على المتقاضين و مساهمته في تنقية النظام القانوني...، مجلة المجلس الدستوري، العدد  -
للحكم   - تكريس  الثلاثة  السلطات  عن  الدستوري  المجلس  استقلالية  بلغول،  الحكم عباس  و  والمؤسسات  الدستوري  القانون   الراشد،مجلة 

 .2017الراشد،جامعة مستغانم، العدد الأول، جويلية 
الحقوق  - مجلة  الأفراد(،  حريات  و  حقوق  ضمان  على  الجزائري  الدستوري  بالمجلس  المتعلقة  الدستورية  التعديلات   )انعكاسات  إبراهيم،   يامة 

 .2017والعلوم الإنسانية، العدد الأول 
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ية،  محمد فوزي نوجي؛ عبد الحفيظ على الشيمي، تفسير القاضي الدستوري المضيف ودوره في تطوير القانون، مجلة كلية القانون الكويتية العالم -
 . 2017السنة الخامسة، مايو 

دراسة تاصيلية تحليلية مقارنة، مجلة البحو  القانونية و الاقتصادية،  كلية الحقوق    -وليد محمد الشناوي، دور المحاكم الدستورية كمشر  ايجابي -
 .2017ابريل  62جامعة المنصور، العدد 

قوق و نوار بدير، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، سلسلة أوراق عمل بير زية للدراسات القانونية، وحدة القانون الدستوري، كلية الح -
 .2017الإدارة العامة، جامعة بير زية، جوان 

 حول:" وطن إطار ملتقى في مداخلة ،-مؤسسة مسار -الجزائر دستورية القوانين في على للرقابة كنموذج الدستوري المجلس أوكيل محمد أمين،  -
 ميرة، الرحمان  عبد جامعة السياسية، والعلوم كلية الحقوق ،"الممارسة انتظار في مقررة إصلاحات  2016مارس    06تعديل   ضوء في الدستوري المجلس
 ،) غير منشورة(. 27/04/2017يوم  بجاية،
، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 2014شوقي يعيش تمام و حمزة صافي، الإطار الناظم للمحكمة الدستورية التونسية في ضوء دستور   -
 .2018، ديسمبر  03، العدد 09

، لعدد  15التسجيل في القوائم الانتخابية في الجزائر، بجلة العلوم الاجتماعية، المجلد  توفيق بوقرن، الضمانات الدستورية والقانونية لنزاهة عملية   -
28 ،2018. 

القانونية والاجتم - العلوم  للغرفتين، مجلة  الداخلية  الرقابة على الأنظمة  للبرلمان من خلال  التنظيمية  اعية جامعة رداوي مراد، عقلنة الاستقلالية 
 (. 2018زيان عاشور بالجلفة، العدد الحادي عشر )سبتمبر

سلسلة   - للبحو ،  العربية  عمان  جامعة  مجلة  الأردني،  للبرلمان  الداخلي  للنظام  الدستوري  الإطار  الرحمان،  عبد  محمد  وفايز  بطارسة  سليمان 
 .2018البحو  القانونية، المجلد الأول، العدد الأول، سنة 

الحقوق   كلية الأكاديية، لدراسات الباحث ، مجلة  2016صليحة بيبوش، التنظيم الدستورية لنهاية مدة رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري -
 .2018، سنة 05، المجلد 01باتنة، العدد  لخضر، السياسية، جامعة الحاج والعلوم
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 01     مقدمة
 08 بالرقابة على دستورية القوانين كمح   دد لط بيعة الرق ابة  المكلفة تكوين وخصائص الهيئة الباب الأول:  
 09 وتحديد طبيعتها  تقدير الرقابة على دستورية القوانين عن طريق مجلس دستوري الفصل الأول:  
 10 تقدير الرقابة على دستورية القوانين بواسطة المجلس الدستوري المبحث الأول:  
 11 للرقابة على دستورية القوانين     ايجابيات اعتماد هيئة المجلس دستوري المطلب الأول:  
 11 إسهام المجلس الدستوري في العمل التشريعي الفرل الأول: 
 14  إسهام المجلس الدستوري في اسيد مبدأ الفصل بين السلطات الفرل الثا :  
 17 الدستوري في اسيد دولة القانون والمؤسسات إسهام المجلس  الفرل الثالث:  
 19  إسهام المجلس الدستوري  في قوننة الصرا  السياسيالفرل الرابع:  
 20 نقائص الرقابة على دستورية القوانين باعتماد هيئة المجلس دستوريالمطلب الثا :  
 21 الاستقلالية الدستوري لا تحقق    التركيبة البشرية للمجلس :  الفرل الأول 
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 29   الدستوري و أثره على استقلالية الهيئة المجلس رئيس الجمهورية لرئيس رئيس تعيينثانيا:  
 30 سلطة رئيس الجمهورية في تعيين رئيس المجلس الدستوري ونائبه  -أ
 33 الدستوري ومركزه المتميز وأثرها على استقلالية الهيئة المجلس رئيس صلاحيات   -ب

 36 نظام الإخطار" العر " وآرره السلبية على فعالية المجلس الدستوري الفرل الثا :  
 احتكار سلطة الإخطار من طرف السلطات العليا في الدولة وأثره السلبي على الاستقلاليةأولا:  

 الدستوري والفعالية المجلس  
37 

 37 احتكار السلطة التنفيذية لإيعاز تحريك المجلس الدستوري  -أ
 42 حق السلطة التشريعية والمعارضة في لإيعاز بتحريك مهام المجلس الدستوري    -ب
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 53 الإجراءات الشكلية ذات الطبيعة القضائية في تقديم عارضة الدفع بعدم الدستورية    -أ
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 55 الإجراءات ذات الطبيعة القضائية المتبعة أمام المجلس الدستوري   -ب
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 77 المجلس الدستوري هيئة استشاريةأولا:  
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 115 شرط السن القانونية لعضوية المحكمة الدستورية أولا:   
 117 القانونشرط الخبرة المهنية في مجال  ثانيا:  
 120 الدستوري  القانون  مجال في والتخصص شرط التكوينثالثا:  
 122 شرط التمتع بالأهلية الأدبية و العقليةرابعا:   
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 124 عدم الانتماء الحزبي شرط  خامسا:  
 125 ضمانات استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية المطلب الثا :  
 125 وعلاقتها باستقلال المحكمةتنظيم مدة العضوية  الفرل الأول:  

 127 تحديد مدة العضوية بالمحكمة الدستورية أولا:  
 130 التجديد الجزئي لتشكيلة المحكمة الدستورية   ثانيا:
 134 سد حالات الشغور في تشكيلة المحكمة الدستورية ثالثا:  

 136 الدستورية الالتزامات و الضمانات المقررة لأعضاء المحكمة   الفرل الثا :
 136 حالات التنافي مع عضوية المحكمة الدستورية أولا:  
 138 ضمان الالتزام بالنزاهة والحياد في تشكيلة المحكمة الدستوريةثانيا :  
 138 أداء اليمين القانونية ) القسم( لضمان النزاهة و الاستقلالية و الحياد -أ
 140 تصريح بالممتلكات والمكاسب التزام أعضاء المحكمة الدستورية بتقديم   -ب
 144 الحصانة وعدم القابلية للعزل ثالثا :  
 144 -لأعضاء المحكمة الدستورية-الحصانة القضائية  -أ
 146 -لأعضاء المحكمة الدستورية-الحصانة من الإقالة أو العزل   -ب
 148 الاستقلال المالي لأعضاء المحكمة الدستورية رابعا:  

 149 آليات الاتصال  بالمحكمة والإجراءات المتبعة أمامها المبحث الثا :  
 150 آليات الاتصال بالمحكمة بين الطبيعة السياسية و القضائية  المطلب الأول: 
 151 آلية موروثة عن المجلس الدستوري للاتصال بالمحكمة الدستورية  الإخطار)العر (  الفرل الأول:

 152 التنفيذية في إخطار المحكمة الدستورية وأشكاله حق السلطة  أولا:  
 152 اختصاص رئيس الجمهورية في إخطار المحكمة الدستورية وأشكاله  -أ
 156 اختصاص الوزير الأول )رئيس الحكومة( في إخطار المحكمة الدستورية  -ب
 158 اختصاص السلطة التشريعية في إخطار المحكمة الدستورية وأشكاله ثانيا:  
 159 اختصاص رئيسي غرفتي البرلمان بإخطار المحكمة الدستورية -أ
 161 اختصاص  أعضاء غرفتي البرلمان في إخطار المحكمة الدستورية -ب

 165 قضائية للاتصال بالمحكمة الدستورية ذات طبيعة  الإحالة إلية  الفرل الثا :  
 165 بعدم الدستورية قبل الإحالة استعرا  بعض التجارت المقارنة لعملية تصفية الدفو   أولا:  
 167 ذاتها الدستورية المحكمة إلى تصفية الدفو    مهمة   إسناد -أ

 168 فيها صلاحية البة منحها الدستورية، دون  بعدم تصفية الطعون  الموضو  من محكمة تمكين -ت
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 174 وتونسينظام تصفية الدفو  قبل إصدار قرار الإحالة في التجربتين الجزائرية  ثانيا:  
 174 الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الدفع بعدم الدستورية قبل الإحالة  -أ
 176 المحكمة الدستورية في الجزائر  على الدستورية بعدم الدفع إحالة بها يتم التي الصور -ب

 177 الإجراءات المتبعة لتحريك الدعوى الدستورية و طرق الحكم فيها المطلب الثا  :  
 178 الإجراءات المتبعة للاتصال بالمحكمة الدستوريةالفرل الأول :  

 178 الإجراءات المتبعة للاتصال بالمحكمة الدستورية في إطار الرقابة القبلية أولا :  
 183 الإجراءات المتبعة للاتصال بالمحكمة الدستورية في إطار الرقابة البعدية ثانيا:  
 183 أمام الجهات القضائية الدنيا   المطبقةالإجراءات   -أ
 186 الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية العليا )المحكمة العليا ومجلس الدولة(  -ب

 187 الإجراءات المتبعة للفصل في دستورية القوانين الفرل الثا  :  
 188 القبليةالإجراءات المتبعة للفصل بالمحكمة الدستورية في إطار الرقابة  أولا:  
 192 الإجراءات المتبعة للفصل بالمحكمة الدستورية في إطار الرقابة البعدية ثانيا:  
 197 اختصاصات ولرجات المحكمة الدستورية كمحدد لطبيعة الرقابة:  الثا الباب  

 199 ختصاصات المحكمة الدستوريةالطبيعة القضائية لاالفصل الأول:  
 200 الاختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية و دلالاته على طبيعة الرقابة المبحث الأول:  
 202 لسياسي للرقابة االنمط  تبن    الرقابة القبلية على دستورية القوانين تأكيد على استمرار  المطلب الأول: 

 203 الاختصاص بالرقابة الدستورية السابقة الإلزامية ) الوجوبية( لفرل الأول:  ا
 204 لغرفتي البرلمان و أهميتهما القانونية و الدستورية   ة الداخلي  الأنظمة و    ةالعضوي  لقوانينالمقصود باأولا :  
 205 )الأساسية( وأهميتها القانونية و الدستورية لقوانين العضوية  با المقصود   -أ
 213 المقصود بالأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان و أهميتها الدستورية و القانونية   -ب
 224 رقابة المحكمة الدستورية على القوانين العضوية و الأنظمة الداخلية للبرلمانثانيا : 
 225 رقابة دستورية الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان   -أ
 227 رقابة دستورية القوانين العضوية )الأساسية(    -ب

 234 الاختصاص بالرقابة الدستورية السابقة الاختيارية )غير الوجوبية(الفرل الثا  :  
 235 وتوافقها مع المعاهدات الدولية  الرقابة على دستورية القوانين العاديةأولا:  
 241 و التعديلات الدستورية   الدولية   الرقابة على دستورية المعاهداتثانيا:  
 242   مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني والرقابة على دستوريتها -أ
 248 دستورية التعديلات الدستورية الرقابة على   -ب
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 253 تكريس الرقابة البعدية على دستورية القوانين تأكيد على تبن النمط القضائي للرقابة. المطلب الثا :  
 254 يةتنظيمال  النصوص   و  التشريعية  لرقابة البعدية على دستورية الأوامربا  الاختصاصالفرل الأول:  

التنظيمية المستقلة ومرتبة نصوصها في سلم تدرج القواعد القانونية و الرقابة على مفهوم السلطة  أولا:  
 دستوريتها

254 

 255 المقصود بالنصوص التنظيمية المستقلة -أ
 260 الرقابة على دستورية النصوص التنظيمية المستقلة -ت
 265 القانونية و الرقابة على دستوريتهامفهوم الأوامر التشريعية ومرتبتها في سلم تدرج القواعد ثانيا:  
 265 ) الرئاسية(  التشريعية  بالأوامر   المقصود  -أ

 272 مرتبة الأوامر التشريعية في سلم تدرج القواعد القانونية -ت
 274 الرقابة على دستورية الأوامر التشريعية -ت

 276 بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بموجب أسلوت الدفع بعدم الدستورية   الاختصاص :  الفرل الثا 
 277 نقائص متعلقة بشرط وجوبية إعلام سلطات الإخطار عند إحالة الدفعأولا: 

 278 غمو  يكتنف شرط وجوبيه إعلام رئيس الجمهورية عند إحالة الدفع على المحكمة الدستورية. -أ
 280 أعضاء البرلمان من حق إعلامهم و تقديم ملاحظاتهم حول الدفع بعدم الدستورية. إقصاء نوات و  -ت

 ضعف التاطير القانوني لإجراءات الفصل في صحة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمةثانيا: 
 . الدستورية

280 

 281 .الدستوريةاااه المشر  نحو تصحح الاختلالات المتعلقة بآجال الفصل في الدفع بعدم  -أ
 282 .إغفال المشر  لإلزامية تعليل قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بالدفع و عدم تحديد آجال تبليغها-ت
عدم تبيان المشر  لأرر قرار المحكمة الدستورية المتضمن عدم دستورية الحكم التشريعي على الحقوق -ت

 المكتسبة للأفراد. 
283 

 284 خارج مجال الرقابة على دستورية القوانين المحكمة الدستورية  اختصاصاتالمبحث الثا :  
 285 دور و اختصاصات المحكمة الدستورية في الظروف العادية: المطلب الأول

 285 دور المحكمة الدستورية في مجال الانتخابات :  الأولالفرل  
 286 مجال المنازعات المتعلقة بالانتخابات التشريعية مشاركة المحكمة الدستورية في  :  أولا
 286 دور المحكمة الدستورية في الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية -أ
 293 البرلمان  أعضاءعن استخلاف    إعلا ا النتائج النهائية للانتخابات و   إعلاندورها في     -ب
 296 الانتخابيةدورها في مجال الحملة     -ت
 300 مليات الاستفتاء ع: دور المحكمة الدستورية في الانتخابات الرئاسية و ثانيا  
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 300 دور المحكمة الدستورية في الانتخابات الرئاسية    -أ
 312 عمليات الاستفتاء دور المحكمة الدستورية في   -ب
 314 اختصاص المحكمة بتفسير الدستور   الثا :الفرل  
 315 المقصود من الاختصاص بالتفسير الدستوري:  أولا

 317 المبررات النظرية لمنح الاختصاص بتفسير الدستور للقضاء الدستوري ثانيا:  
 318 اختصاص المحكمة الدستورية الجزائرية بتفسير الدستور خلافا لنظيرتها التونسية ثالثا:  

 321 الخلافات التي قد تحد  بين السلطات   فضدور المحكمة الدستورية في  الفرل الثالث:  
 324 أعضائهرفع الحصانة و   تمديد العهدة البرلمانية  مسالةالمحكمة الدستورية في  دور  الفرل الرابع:  

 324 استشارة المحكمة الدستورية في حالة تمديد أو إ اء عهدة البرلمان  أولا:
 325  رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمانثانيا: 

 327   دور المحكمة الدستورية في الظروف غير العادية والحالات الخاصة  المطلب الثا :
 328 سريا ا   أو أثناء: دور المحكمة في تقرير الحالة الاستثنائية  الأولالفرل  
 329 الاستثنائية   الحالات الدستورية قبل الإعلان عن تفعيل    المحكمة   دور أولا:  
 331 . انتهائهاوعند    الاستثنائيةدور الهيئة الدستورية أثناء سريان التدابير  ثانيا:  

 334 المانع أو الشغور منصب رئيس الجمهورية   حدو  الدستورية في حالةدور المحكمة  الفرل الثا :  
 341 الدور الاستشاري للمحكمة الدستورية حصوص معاهدات الهدنة و السلم الفرل الثالث:  

 343 حجيتها شكلها وآررهاالمحكمة الدستورية  لرجات  لفصل الثا : ا
 343 وقرارات المحكمة الدستورية وشكلها إجراءات إصدار آراء  المبحث الأول:  
 344   إجراءات إصدار آراء و قرارات المحكمة الدستوريةالمطلب الأول:  

 344 التحقيقمرحلة  : الأوللفرل  ا
 345 تعيين المقرر   -أولا

 347 إعداد مشرو  القرار أو الرأي ثانيا:  
 349 المداولات الفرل الثا :  

 351 جلسة التداول :  أولا
 355 آجال فصل المحكمة الدستورية في الإخطار أو الإحالة ثانيا:  
 355 آجال فصل المحكمة الدستورية التونسية في الدعوى الدستورية -أ
 359 آجال فصل المحكمة الدستورية الجزائرية في الدعوى الدستورية  -ب

 362 الدستورية الشكل و الصياغة القضائية لأراء و قرارات المحكمة  المطلب الثا  :
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 362 البناء الوجداني للقرار أو الرأي لدى القاضي الدستوري"قناعات القاضي الدستوري" الفرل الأول:
 363 تكون قناعات القاضي الدستوري أولا:  
 365 الدستوري يالدور السياسي للقاضثانيا:  
 366 مبررات الدور السياسي للقاضي الدستوري    -أ

 367 السياسي للقاضي الدستوري الدور  حدود     -ب
 369 و القرار الصادر عن المحكمة الدستورية   للرأيالبناء المادي   :الفرل الثا 

 371 الرأي أو القرار  ديب اجة :  أولا
 375 دعوى الموضو  )الدفع بعدم الدستورية(  بيان وقائعثانيا:  
 376 تسبيب الرأي أو القرار ثالثا:  

 377 الرأي أو القرار منطوق  ابعًا:  ر 
 378 حجية و تنفيذ ) آرر( آراء و قرارات المحكمة الدستورية المبحث الثا  : 
 379 حجية قرارات المحكمة الدستورية المطلب الأول:  
 379 المحكمة الدستورية  ائي وغير قابل للطعن   قرار:  الفرل الأول

 380 أو موضوعا  شكلا  عدم قبول الطعن أولا:  
 380 شكلا   أو الإحالة ) الدعوى(  الإخطاررفض     -أ
 383 موضوعا  عدم قبول الطعن     -ب
 386 الحكم بعدم الدستورية ثانيا:  

 387 ذو حجية مطلقة  المحكمة الدستورية  قرار  الفرل الثا :
 388 اعتبار الحكم بعدم الدستورية ملزم للكافة  : أولا
 389 الدستورية تثبة للمنطوق والأسبات المرتبطة به الحجية المطلقة للأحكام بعدم   : ثانيا
 391  عدم جواز العدول عن الحجية المطلقة للأحكام بعدم الدستورية إلا في حالات محددة : ثالثا

 393 تنفيذ و اثأر آراء و قرارات المحكمة الدستوريةالمطلب الثا :  
 394 المحكمة الدستورية   قراراتتنفيذ  الفرل الأول:   

 394 دستورية الالنطاق الزمن لتنفيذ الحكم الصادر بعدم  :  أولا
 396 الإشكاليات التي تعتر  تنفيذ حكم المحكمة الدستورية :  ثانيا
 397    تصحيح الأخطاء المادية   -أ
 399 المحكمة الدستورية قرارات وآراء  تفسير  و  إغفال الفصل في بعض الطلبات     -ب

 401 الرقابة على دستورية القوانين عملية  آرر  الفرل الثا :   
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 402 الآرر المترتبة على رقابة المطابقة أولا:  
 403 الآرر المترتبة على رقابة الدستورية ثانيا:  
 406 الآرر المترتبة على رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ثالثا:  
 406  المترتبة على رقابة الدفع بعدم الدستورية الآرر    رابعا:

 

 

 


	ترفض المحكمة الدستورية الإخطار شكلا في حال وردها من جهة غير مختصة دستوريا ؛كأن يتم إخطارها  بشأن القوانين العضوية أو النظام الداخلي لغرفة من غرفتي البرلمان أو الأوامر الرئاسية التي يصدرها في حالة شغور البرلمان أو بين دورتيه من جهة غير رئيس الجمهورية، ...

